مكذ عله اصولالدين 
١‏ 


لشامل نی أصسو ل الرين 
لأمام الحترمين الجوبی 
( شه) 
حققه و ندم له 
على ساب السار 


نهل ہیکزت سب رم نار 


الناشر// كفا الاكدة 
بعالا ل ححزى وشرگاه 


مدعل اصمل این 


الشامل ف آصول‌البین 


لأمام الحرمین الجويق 


(1۷۸ شه) 
حققه وقدم له 
على سا ى السار 


الاساشر طش | رف الاسكندرية 
1۹3۹ 


5 E) 


كان ظبور الأشعرية أعظم حادثة فكرية فى تاريخ الفكر الفلسفى الاسلاص . 
لقد استطاع صاحبها أبو الحسن الاشعری أن يضع الممالم الفكرية الكبرى الق 
صیغت تاريخ الإسلام الفكرى حت أيامنا هذه . واندفع وراءه موكب كبير من 
فلاسفة الإسلام على القيقة بنوا الفكر الإسلاى فى صور متطورة » ولكن فى 
نطاق جوهر تعاليم الشیخ الأول . وآمن امور الأعظم ‏ ههور المسلين. 
بعقائد النشيخ الأول وعقائد أتباعه سواء فى صورتها الفلسفية أو فى صورتها 
العقائدية » فلل بعد فى الوجود الاسلامی سوى مذهب الاشاعرة ب مع دوار 
متنائرة قللة تؤمن بالمذهب الساق المتأخر » و بالمذهب الشيعى الاثى عشرى » 
أو الاماعيل أو الزيدىء أو بالمذهب الخارجى الاباضی .. وأصبحت 
عقائد الاشاعرة هی الطابع الرهی لمسلمى العا لم حعين . وأثيت الذمب 
الأشعرى ‏ أله فلسفة متطورة ۰ ننظر إلا فلاسفة الذهب من خلال 
تطور الحياة و تطور الزمن . 


وقد نفذت الأشعرية فى مسالك متعددة إلى الفكر الاوروف السحی فى 
القرون الوسطی » وأشعات المواقف التعددة فى فلسفته » ثم قفزت الاشعرية إلى 
أعماق عصر النبضة » ونحت جانياً بل قذفت بعيدا بالتومستية » ونشأ عنبا كل 


المواقف الجاممة لدى الفلاسفة الحدثين . 


وقدقامت تاميذق وزم لالد كتورة فوقية سان الاستاذة ااساعدة بكلية تات 


> | m~ 


عين ثمس بأبحاث عارمة عن إمام الحرمين (الجويى) وعرضتها عرضاً متازا . 
وتقوم تلیذل السيدة|سعاد عبد الرازق بتوضيح هذه الواقف مستندة على 
وثائق جديدة تثبت الاثر العظم النافذ للأاشعرية فى تاريخ الفكر الآوروق 


الحديث . 


6 قدم تلیذی فيصل بدير عون باذج رائعة ألو قف الاشعری نی عه عن 
۳ فکرةالطسعة فى الفلسفة الاسلامبة » .واتخذ ‏ وهو فى نضح شا به سالوقف 
الأشعرى موقفاً له . 


كاقام تلميذى الدکتور مسد جلال أو الفتوح شرف بعرض لوقف الذهب 
الأشعرى للمشائية اليونانية ومن تبعهم من فلاسفة المسلبين فى بحثه , الصلة بين 
الله والعالمء . وعرض تلبیذی جلال مومی فى بحث متاز « لنشأة الأشعرية 
وتطورها . 

وعرض تابیذی حمد سلمان داود لفلسفة أ بكر الباقلانى فى بحث رائع » 
توق ات ان ری الك 


وقدم تلميذى الد کتور ید الرازقمی صورة متکاملةلان‌خلدون کفیلسوف 
مبدع من فلاسفة الأشاعرة . 

6 عرض تلميذى مصطق حلمی 08 نظرية الامامة ۾ عل الاشعر ی 
عرضاً متازاً 5 

وتقوم تلميذق السيدة | آمنة نصير بتبيين الجوانب الاشعرية لدى المفكر 
السا ابن الجوزى فى رسالتها عنه » وتقوم بأصانما فى كلية بنات عين شس . 

ويتوج هذه الاعال جميعا ‏ تاميذى ‏ وعلامة الجزائز ومصرالشاب 
الاستاذ | عبار الطا لى 3 الذى يقوم با حات عارمة عن م أبن توصت « مبدى 


سد ۷ عمد 


المغرب » وأثر الأشعرية فيه . ثم عن أن بكر بن العرى » وأثر الاشاعرة 
فى المغرب . 

لقد أردنا خلال كل هذه الدراسات وتتیعبا الكثير بتعيين حيوية المذعب 
العظيم والنظرية الاسلامية الحقيقية » والمذهب الكوق الذى ملا فكر, المسلمين 
وقاو بهم وأفدتبم > وصبع ی ای با الوجود 
كله و» واطمأنوا إليه . 

ولقد رت ۹ أحقق غاية عظمی > وهى کبس الأشعرية فى صورتها 
الحديثة » وإنه لق عل الاشعرية فى عنم قی وعل کاهل » را ۴ صورة 
متطورة معاصرة » وأن أقوم بنشر كنوزها الى لم تنشر لک يتمكن القارىء 
خلال هذه الكنوز ‏ أن يتعرف على فلسفة أسلافه وأجداده .. وأن يعرف 
مواقفی الفلسفية فى مجال الا لوهية أو جال الطبيعة وبال الانسان . 

ووجدت فى إثنين من شباب الباحثين : هما فيصل عون المعيد بكلية 
آداب عين شس » وسبير محمد مختار المعيدة بكلية البنات الإسلامية » والق 
تقوم بأحائها عن ١م‏ مذهب الكرامية » جامعة عبن مس 2 صدى لما أجده 
ش نشی ۰ وهو الإلحاح بأشر هذه الكنون 2 عل ما فى هذا من صعوبات 
علمية وممجة ۰ 

ورأينا أن نقتحم هذا الوعر بكتاب « الشامل » فى أصول الدين » لهذا السيد 
الأشعرى الكبير 6 [مام الحرمين الوبی ۰ 

وقد كان حاماً كيرا أن بری الباحثون ف الفلسفة الإسلامية هذا الكتاب 


أما بعل : فاا مد لزاما علا أن نقدم شکرنا EN‏ المعارف بالامسكندرية 8 


مم ب لد 


ولصاحببا الفاضل السید/ جلال حزئى ‏ فقد رأى أن يسام فى هذا العمل العلمى 
الجليل » وأن يقوم بطبع هذا الكتاب ونشره على نفقة الدار . 
يا نقدم شكرنا نیع العاملين بمطبعة شركة الاسكندرية الطباعة والنشر » 
والله ولى التوفيق . 
الاسكندرية فى ۲۲ دجب ۱۳۸۹ ه. دكتور على سامى الأشمار 


€ اکتوبر 1456 م. أستاذ کرسی الفلسفة الإسلامية 
بكلية الآداب جامعة الاسكندرية 


تصدير 


ات 


الموضوع 


نقدمة الکاب سفن 


البوا كير الآولى الحركة العقلية الاسلامية 


الفقاء وعقائدم الكلامية 


الكلابية : أبن كلاب ومدرسته 


الاشعری 

الجويى 

| مخطوط 

: هل متنم اجهاع فکرین فى حالة واحدة ؟ 
: فى النظر الفاسد 

: بين جل النظر ودقيقه 

: فى حدث العالم والعلم به 

: فى اكلام عن الاحوال 

, هل النظر شرط ق العم ؟ 

: فى الكلام عن العم المكتسب والضرورى 

: هل يقتضى النظر العلم ؟ 

: فى معرفة الله تعال : هل هی واجبة بالنظر والاستدلال أم لا؟ 
: فى أن النظر موجب بالشرع 

: فى أول واجب على المكاف 

: فى القول فمن [ختّرمته المنية أثناء النظر 


فصل 


الصفحة 


— |٠ 


المرضوع 


القول فى حدث العالم 


القول فى الثىء وحقيقته 

شبية سل 

فصل : ف الرد على القائلين بشيئية العدوم 
فصل : فى أن المعدوم معلوم 

فصل : القول فى ذكر أقسام الموجودات 
فصل : فى حقيقة الجوهر 

مسألة : فى أن الجوهر ليس أعراضا مجتمعة 
شبه الخمم 

مسال 5 فى تجانس الجواهر 

فى التحاز ومعناه 

: فى شکل الجوهر الفرد 

: فى أن الجوهر لا شتقر إلى مكان 
: فى بقاء الجوهر الفرد 

فصل : فى نفى تداخل الجواص 

فضل : هل ينقسم كل خط تصفين 

فصل : فى محبط الدائرة 


TEE ۲ ۳ 


فصل : ف الصفات الواجبة والجائزة الجوهر, 


القول فى ثبات العرض 
العرض عند المتكامين 
القول فى (ثبات حدث الاعراض 


سؤال متعلق بانتقال الاکوان 


ا موضوع الصفحة 
فصل : الاعراض عند الاشاعرة ۱۹۲ 
فصل : فى مات استحالة عدم القديم 4٤‏ 
فصل : فى إثيات استحالة قيام العرض بالدرضش 2 . 1۹۷ 
فصل : فى استحالة قيام العرض بنفسه ۳۰۳ 
القول فى الاصل الثالث »ويشتمل:لىاستحالة تعرىالجواهر عن الأعراض ۷۰ 
الردعل الدهرية ۲۰۵ 
فصل ؛ فى استحالة تعرى الجواهر عن الاعراض ۰۹ 
فصل : مشتمل على ذكر شبه انا لفين ۳۳ 
القولفى الاصل الرابع وهو يشتعل على إثبات استحالة حوادشلا آول لها ۲۱۵ 
فصل : فى أن لاجواهر أولا YY.‏ 
فصل , شتمل على ذكر شبه الملحدة r‏ 
فصل : فى الرد على بعض القائلين بقدم العالم ۲۳۹ 
الرد على الفلاسفة القائلين دم المادة 2 
فصل : ف الرد على عض الطبائعين ۲۳۳۷ 
فصل . فى الرد على الثنوية القائلين بقدم النور والظلمة er‏ 
فصل . مشتمل عل‌مطاعن أهل انريغ على شيخمافى اللمع والانفصالعنها ۲۵ 
فصل ۽ مشتمل على ذكر القديم ومعئاه والحادث ومعناه ۲o۱‏ 
القول فى معنى الحادث o۸‏ 
القول فى إثبات العلل بالصانح 1 
سوال : هل بفتقر العدم إلى معدوم ؟ ۳3۸ 
فصل . فى بان مذهب الأشعرى فى حدث العالم ۳۷۲ 


فصل : فى الرد على مطا ان آهل الزيغ 4 


الوضوع الصفحة 
القول ف نی التشبيه YAY‏ 
معنی التشبيه ۳۹۰ 
باب فى حقيقة المثلين واخلافین ۳۹۲ 
فصل : القول فى صفة النفس ۳.۷ 
رأى المعتزلة فى صفة النفس e‏ 
فصل : فى أن ماثبت تماثلبما لايصح اختلافیما ۳۱۲ 
فصل : مشتمل على الرد على من قال : المثلان کل مشتر کین فى صفة الإثيات ۳۱۸ 
فصل : فى مشار ثىء شیا yy‏ 
فصل : فى حقيقة اختلفین ۸ 
القول فى حقيقة الخيرين 55 
فصل : فى مخالفة الله لخاقه 5 
فصل : فى شبه آهل الزیغ ۳7 


ڪتاب لو حرل 


اقول ق حقبقة الواحد ومعناه اف 
فصلى : هل الواحدية صفة نفس أم معنى ؟ ۳۹ 
فصل : هل تتعدد صفات الباری تعال ٩‏ ۳0۰ 
فصل : فى معنی التوحيد ۲04 
. القول فى الدلالة على الوحدانية 55 
الفصل الأول : فى المطاعن e‏ 
القول فى الجسم ومعناه ١‏ 
فصل : مشتمل على ذكر أقل الأجسام ۷ 
القول فى إقامة الدليلعلى استحالة کون القدیم جسما هنم 


۰ فصل : مشتمل عل ذكر عجر العتر 2 RE‏ 


فصل 


د 7016 عب 


الوضوع 


: مشتمل على ذكر شبه الجسمة والانفصال عنبا 


« : مشتمل على الردعلى من قال إن الله تعال جسم وليس متأاف 


: مشتمل على فصول من ال کوان 
۽ هل يغايرالكون الحركة والاجناع وغيرهما من‌الاعراض أم لا؟ 


شيبة املع له 
فصل : فى ذكر يدض توبات النظام 


5 ق نمو مہات النظام ۴ غير الاش کال 


« :ف أن الحركة عنمكانعين السكون فى آخر 


: فى مناقضة المعتزلة أصولا فى الاعراض 

: فى استحالة إجتاع جوهرين فى حبز واحد 

: فى بيان رأى الأشاعرة فى استحاله إجتاع الضدين 

: فى الفصل بين الكونين الختافين والمتماثلين 

: مشتمل على اختلافات فى أحكام الحركات راجعة إلى ال لقاب 


والعبارات 


: مشتمل على أحكام الاجتماع والافتراق والمماسات والمياينات 
. فى إثبات المعترلة الماسة 

۽ مشتم لعل [ضطرا بات الجبائى وإبنه فى أحكام التأليف 

. مشتمل على إختلاف المعتزلة فى أحكام الاكوان 


باب 


فى الاععادات وجقائقبا وذكر وجوه الاخرّللاف فيبا 


فصل : 


ف الاعماد ومعناه 


۱ فی‌اختلاف امبای واه فى توليد الاعتماد 


الصفحة 
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الوضوع 
فصل . فى اختلاف المعترلة فى سیب هوىالثقيل 
مسألة : فى الكلام على الوسائط 
مسألة : فى الخلاء والملاء 
باب 


شبه امخالفین 
شبه آخری 
فصل : فى نق الجبة ومنافضات المعتزلة 
مسألة : فى تيحويز الكرامية قيام الحوادث بذات الله 
فصل : فى إبطال کونه تعالى خالقا فى أزله بالخالقيه 
فصل : فى إبطال کون القدم قائلا بالقول القائم به 
فصل : فى استحالة اتصاف القدم جنس من أجناس المعاق 
فصل : فى استحالة کو نه تعالى عرضا 


باب 


فى ذکز تأويل جمل من ظواهر الکتاب والسنة 

القول فى الرد عل التصاری 

القول فى ذکر مذاهبهم فى نسمية الله جوهراً 

القول فى الاقانيم وذكر مذاهبهم فيبا مع استقصاء وجوه الرد فبا 

القول فى ذكر هذاهيهم فى الاتحاد وتدرع اللاموت‌بالناسوت » ووجوه 
الرد عليهم فا 

شببة النصارى فى الاهماد 

القول فى ذكر مذاهبهم فى الجوهر ومغايرته الآقانيم 

فصل : فى الرد على الملسكية 

فصل : فى الرد على النصارى فى اتحاد الكلمة 


الصغدصة 


۰-1 
۵۸ 
۵۰۸ 


0۰ 


الوضوع 
القول فى لثباتهم الالهة والرد عليبم 
باب جمع أسثلة مقتضبة من الا بواب السابقة 
فصل : فى صلب السیح 


فصل . متعلق بشبمة أخرى 

فصل : مشتمل على ذکر ألفاظ نتشبت ما من الإنجيل وافقونا عيبا 
باب فى الصفات 

القول فى الدليل على وجود القدم سبحانه وتعال 

باب : القول فى أن الصانع لا أول له 

أسئلة لاهل الدهر والانفصال عنبا 

القول فى ذكر الدلالة على أن الله تادر عالم حى 

القول فى الدليل على إثيات العلم والقدرة والحياة 


كتاب العلل 
القول فى الاحوال 
دلالة أخرى فى إثيات الأحوال 
فصل : فى اختلاف أى هاشم والقاضی فى الاحوال 
باب فى حقيقة العلة 
فصل : فى حقيقة المعلول 
باب فى أحكام العال وشرائطها ووجوه الاختلاف فا 
سؤال والجواب عنه 
فصل . هل شترط قيام العلة من له الحم منیا 
فصل : هل شبت الحم بوجو د العلة وينتق بنفيبا ؟ 
فصل : فى أن اطراد العلة وإنعكاسبا لایدل على صحتبا 
فصل : فى الاستدلال عل احتصاص f>‏ العاة lle‏ 
فصل : فى أن العلة لاتوجب معاوطا بشرط 
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1 
1٦ 


1¥ 


11¥ 
1A 


الوضوع 


فصل ؛ فى صحة يجاب العلة أكار من حم 

فصل:: فى أن العلة معنى 

فصل : لاذا كانت العلة أولى بکونها علة من المعاول ؟ 
فصل : فى أن الحم الواحد لايثبت بعلتين 

فصل : هل يثبت حح مرتين بعلتين. مختلفتين ؟ 

القول فيا يعلل وما لا بعلل 

فصل ؛ فيا لایملل 

فصل : فى أن الفعل الواقع لايحتاج لعلة 

فصل : فى أن أوصاف الاجناس لاتعلل 

فصل : ف الاحکام ای تعلل 

فصل : فى أن الوجوب لا عتنع تعليله 

فصل ؟ القول فى الشرط والمصحم وما يتعلق بهما 
فصل : هل العرض شرط فى وجود الجوهر 

فصل : فى أن الشرط علة فى تصحیح الحم وشرط فى تحققه 
فصل : هل يصح تعليل قبول الجوهر الأعراض 
فبرس الاعلام 


ال وكير الآولى للحركة العقلية الاسلامية 
الفقباء وعقائدهم الكلامية 

انتشر السلمون فى الارض » فتوغلوا شالا وجنوبا وشرقا وغربا من بيتهم 
ارام » وعلت أعلامهم فى كل مكان فى أمد قليل . وكانت ألسنتهم تدندن‌بالقرآن 
وآذاتهم تصيغ السمع له . ولكن أقبلت الدنيا علييم » فشغل الكثيرون ام ما 
لبثوا أن اختلفوا عليما » وأراد كل أن بشرع لنفسه ولمنبجه فى الحياة . وكانوا 
يواجبون العالم كله » العالم الذى فتحوه وغلبوه » بالق رآن وبسنة عمد عليه الصلاة 
والسلام .. وهذا ما كانو يملكون » فوا إلى القرآن و إلى السنة يتأملون فا 
ویستخرجون الحقيقة » و بالق رآن أيضا يخاطبون الآمم » أما عريقة فى الحضارة» 
راسخة فى الفكر . 


امبوا إلى القرآن لیم يق رأونه و بتدرونه . ومن هذا التدير وهذا التفكر 
فى أعباق النص الألمى » دا الفكر الاسلای . اختلفت لطرق بالناس ولکن 
الأصل واحد » هو ۳ ا 


والحباة الاسلامية كلبا ليست سوى التفسير الق رآ نى : فن اللظر فى قوانين 
القرآن العملية شا الفقه . ومن النظر فيه ككتاب يضع الميتافزيقا نشأ الكلام . 
ومن النظر فيه ککتاب آخروی شا الرهد والتصوف والالاق . ومن النظر فه 
ككتاب للدم نشأ عل السياسة. ومن النظرفبهکنة إلمية نشأت علوم اللغة ... 
وتطود العلوم الاسلامية جميعبا [نما بنبغى أن يبحث ف هذا النطاق . 

كان عبد عنان مدخلا لافکار غلاظ دخات إلى السابین » وم يكن لمان دخل 
فى كل ما حدث . . كانت الحوادث تتلاحق والحياة الاسلامية تضخم » وأمم شى 
تدخل الاسلام . كان ارك اج دید .. خلاقة ععان » وكانت هذه | لافة هی 
الثالثة » وقد أحس قلة من خلص الصحابة أنالآمر قد انتزع منعلرضوالله عنه - 
للمرة الثالثة لک يعطى لشيخ اتهم زورأ بأنه متبالك لا حسن الأمر ولا يقم 


حت ۸ ا 


العدل » وأتهم a‏ 
بان - ارات اوق من E‏ تنازعا واضحا ولكن تمد تب عق 
كبيرا ط رکه عقلة مقبلة » شتد فيها لنقاش . 


وما لا شك فيه أن مولاء ابماعة دن خاص الصحاية وزهادهم کانوا يتأملون 
الاحداث فى السنوات الماضيات بعد وفاة الرسول صاوات الله عليه وسلامه 
ونظرون: هل بدت شقة ولاف بين عبدهم وعبد الشيخين » أو بين عبدهم و عبد 
الرسول ؟! لم يكن 2 خلاف كير » فالشیخ الثالث قاعم على القرآن » متبع لسنة 
النى العظيم »> ولقد ذهب رسول الله وهو راض عن عمان » وذهب الشیخان 
الكبيران وهما عن عمان راضيان . بل هذا ربا الامة وءالمبا » بل السيد الذى 
طلب الحق لنفسه هو أيضا راض عن الشيخ الثالث » فعلام إذن لاف . 


ولكن جپور الئاس لا یرضی ولو رضى المسامون القدسون من صحاية التى. 
وح إذا قام الخلاف على » الكنوز « بين عنان وأنى ذر » وبين أن ذر ومعاوية 
سحام الخليفةعلالشام أطاع الصحاف الجليل وذهب إلى الربدة منفيا » معلنا 
أنه يطيع صاحب ال مر وو اهنا عقا + وإنه د 
معلنا أن بشارة الرسول الاعظم بسبيل النحفق . 


ولكن جمبور الناس لا برضی . وشتات من الپود - وقد آمنو نفاقا ‏ 
لايرضون. وسواء أكان عبدالته بن سبأ حقيقة تاريخية أو لم يكن : فقدكان لليبود 
الذين دخلوا الاسلام » دخل فى الفتن وكات الفتنة . 

وحن تولى « دبای الآمة الآمر اختلف عليه السلون » هذا من شيعته » 
وهذا ليس من شيعته ؛ ومضوا يتضاربون بالسيف ويتضاريون بالأسان . 
وتعقدت المسائل وتشابکت . فأما شيعة على فقد كان منهم من أحبوه عن يقين 
ولان » وساروا فى ركب الإمام الكبير وهم على إيمان مطلق بأنه الاثر الباق 
لحقيقة الاسلام الكبرى » وكات منم من آحبوه فتلة ؛افتننوا بالسيدالإيثارى» 
بطفل مکی ظبر فى مطاع النبوة يؤمن بحقيقتها ويقف مانب رسول اللهأمام مشيخة 


= ۹ س 


فرش جہعا .. م ينام فى فراشه س فراش النبى صاوات الله عليه س حين "رکه 
مهاجرا » ثم أسطورة القتال فى جميع مواقع القتال » ثم نفحات العلم يلقيبا [ليه. 
مد صلى الله عليه وسل .. وينادى الرسول فيهم : «أنا مدينة العلم وعلى بابها » ثم 
ستمعون إلى حديث غدیر خم؛ وإلى حديث الكساء . وال هؤلاء الق الود 
المستسلية » وموابذ الفرس الضاغنون على الدين الجديد » بأفكار القداسة والعصمة 
والجلالة محاطة بابن عم النى صل الله عليه وسل » وقبلبا ابمبود الكبير . و يحانب 
هذا: و العمانية » و « الاموبت الذين كرهوا الاسلام أشد الکراهية . وامتلاات 
صدورم بالحقد الدفين نحو رسول الله وآله وأصحابه .. کرهوا أبا بكر وعر م 
كرهوا علباسواء سواء » ولکن واتتبم الفرصة فقط حين قشل عمان . و بامم 
الشيخ الشبيدء و آمام جور الشام » قاموا يعلنون آنبم إنما ینضبون لدم صاحب 
من صحاب رسول الله مضی رسول الله وهو عله راض » ومضی الشبخان‌وهما 
عنه راضيان > قدأهدردمه ودم أولياؤه . وخدع آهل الشام حقاء وتعوا الکذب 
والخداع ‏ وم يعلمو! حيثئذ أن من يتمسحون بالشيخين كانوا أشد أعداء الشيخين 
وأئهم خضعوا ‏ الم خلال حكيبما خوفا من سطوة السلمین » وتمكينا فقط 
3 قدامپم فى الجتمع الجديد » وقد كانوا بالامس فقط بالطلقاء» و «المؤلفة وهم » 


وظبر النوارج » يعلنون أن اک ثه لا لارجل » وضاع احق » وقتل «على» 
وتو الحسن أمر خلافة المسلبين بعد أيه ولكن معاوية كان له با صاد . وآخر 
الامر بایع الحسن معاوية. رأى جماعة من صحاب الحسن نعل - عليه السلام ‏ 
أن معاوية ان قريش الساق يتح فى أعناق السلسن » فاأعتزلوا امماعة كلبا 
وانقطعوا العام والعبادة » يقرأون القرآن ويتدبرونه » وينظرون الخطب اجس 
السیامی يتل ببلاد الاسلام فلا يتمون به ولا يأبهون .. ومن هنا نشأ اسم 
«العتزلة » الذى سيطاق فا بعد عل تلك الفرقة العقلية المشبورة . 


وق وسط هؤلاء المعتزلة عن الناس» ظبرعالمان من أهل الببت : هما الامامان 
أبو هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية ( المدوف عام ۹۸ ) » والحسن بن مد 


جس چ سد 


ابن الحئفية ( توق عام ۹ ) . ویاسب إلى الاول واصل بن عطاء حيث 
يقول أن ار تعی . و هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية وهو الذى أخذ عنه 
واصل . وکن معه فى المكتب فأخذ عنه وعن أبيه 0 . وأما الحس بن مد 
بنالحنفية » فكان له شأن آخر فى تار شخ نشأة الفكر الفلسن فى الاسلام . 

لقد ظبر ال4وارج فى عبد الامام على بن أى طالب 8 وأعلنوا أن » ا 
لا الرجال» » وقد آدام إلى هذا الاصل « التحكيم »#فقد أنكروا أن يحم على ف 
الحق رجلا أو رجلين . إذا دعل هر و ار راجع وقیل‌التحکم؟ 
اى حق أله » فليمضوا حار بين قيه به مجاهدين حى رزقوا إحدى احسنيين» - 
لنى اذا وضع لامته أن نک عل عقبيه . ولا ناقشیم الإمام وجادشم : بأنهم م 
الذين آرغوه علىالتحكيم » وأنه کرهه أول الامر[ نهبملم أن الحق as‏ 
ينكص عل عقبيه فيه سأموا القتال فدفعوه شم مر يد رجلين 
من الرجال» فلا قبله نکصوا هم على أعقاهم وطلیوا منه المضى فى الحربء و آعلنوا 
توبتهم عن التحكيم .. هنا بدأ الخوارج الحرب الدبرة وقاموا با مجالدين الامام 
عليا بكل ما لديهم من وسائل . ومات على » فقام الخوارج بقاومون أيضا بى 
أمية »> وسرعان ما تكون مذهبهم فأعلنوا أن الايمان ليس هو ما وقر فى القلب 
ونطق به اللسان » بل إنه ما صدقته الجوارح »أى أن الاعان لاشفصل عن‌العمل. 
ومن هنا توصلوا إلى أخطر تاج دی أن الفاسق غير مؤمن . وکل حالف 
الخوارج ف فکرتبسم هو فاسق » وبالتالى هو غير مؤمن » في<لةتله وقتسل 
أطفاله واستحلال نسائه . 

ولد ضج اجتمع الاسلای بالخوارج وبآدائهم » ومن ذلك فقد كانت تلق 
صدی فى عقول الکثیرن ٠‏ فاستجا بوا لما . ول يعرف الخوارج د الق 6 عرفها 
الشيعة » فانقضوا على مخالفيهم يفشون فیهم القتل الذريع . ووجدت دعوتبم فى 
عدم مان الخالف أكبر صدى . ووجد الامام الحسن بن الحنفية أن الذين 
قاتلواجده العظيم » مستندين إلى أصل ظاهره الصدق و باطنة الإفك » وهو «الحكم 
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عا ۷ شت 


قله لا لعل » — بشرون‌أصلا آخر خطیرا القتل السلین» وهو أن لااعقد ملول 
عل » فنفر مجادلتهم» وأعلن أنه لا قشر مع الايمان معصية . وبينا كان الخوارج 
يعلنون أن.مر تكب الكبيرة.فاسق کافر و حب قتله » كان الجسن يعن أن الطاعات. 
ترك المعاصى ليست من أصل الانمان حى زول الا مان بزواها . وهنا ظبرت. 
ول فزقة من أهل السنة.. ويمثلها ‏ بعد الحسن بن جمد. # جموعة.من الصاياء. 
على وسيم أبو حنيفة النعإن التوق ٠٠١‏ ه. ءلم يكفروا أصحاب الكيائر » ون 
يحكموا بتخليدم فى.النار . وكان تكفير أهل الكبائر وعدم تكفيرهم للشذل, 
للشاغل المسلءين فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولكن.لم يكن هذا وحده ما ميز أبا حنيفة. ومدرسته . إن هذا الامام. 
الفارمى النی بعت أول من أرسى قواعد الفقه » كان الفیلسوف الأول للاسلام » 
المتبثق عن روح الاسلام وحقائقه » ظم يكن ليستطيع أن يترك المسلين وهم فى. 
معترك الفرق الفلسقات نبا للقلق العقائدى يتخطقهم و عزق عقولهم وقلویپم + 
فعرض قى حلقاته التعددة آراءه الكلامية والعقائدية . وقد تنه البندادى إلى هذا. 
فذكر أنه أول متكلم من الفقباء» وأن له رسالة فى فصرة قول السنة: إن الاستطاعة. 
مع الفعل . ولعل هذه الرسالة مى کتاب « الفقه ال کب » وقد نسب لأ ن‌حنينة. 
كتاب الفقه الا کبر فى العقائدء وهو متن صغير حدد فيه للمسليين عقائد أهل السئة 
تحديدا منبجيا .. وقد کر الشك فى نسبة هذا الكتاب اليه فإن هذا التن موی 
يعض المشكلات الیآثبت البحث العلمىأنها لم تش فى عبده ء وإنه من الثابت كذ[ك' 
نله كتاب «العالم والمتعلم » وفيه أيضاعرض لبعض آراثه الكلامية والسياسية» ثم 
كذلكرسالةفى الارجاء . وقد.نشر الفقه الا کبر وشروحه التعددة نشرات كثيرة 
فى اند ومصرء ا قام عالم السنة السيد مد زاهد الکو زی بنشر رسال الم 
والمتعلم ورسالة الارجاء فى طبعة حديثة . کا نشر أيضا الققه الاسط » وهو من 
ام کتب أن خنيفة . 


وقدخاض أبو حشيفة ى السیاستوآمن بأحقية أبناء على ؛ وتلل على حمدالماقر 


خی ۳ ار جر 


وزید: بن هل وکان هواه دائما مع الزبوده و لكنه للم ابقبل أيدا عقيدة الأأمافيق 
ومنطقبا » وكان أبو.حتيفةمن التابدين ولق غددا كبيرا من الصخابة ...و كو ن 
أبو خشيفة آراءه- بعد تمليص كيين . فذهب أهل السنة واماعة إذن-تكون من 
قديم » ولم :يكن حادثا .على يد أى الحسن.الاشفرى. أو ری منصور.الات پدی .. 

ويتبغىأن تقر أت هذه. هى.المدرسة الكلامية السنية للاول الي وقفت ف.العراق > 
مو طن الفرق المختلفة » وحاربتها أشدحرب . ويينيغى أن لاحظ أن أ با حنيفة 
هو. ول من استخدم مصطلح..الفقه الك »: للاعتقادات .مقا بلا و لفقه:الاصنی». 
لعبادات » کا (ستخدم مصطلح « أصل التوحيد » وها مونجن داه الكلاميةه: , 


5 تويز ۲ات والصفات٠‏ 


شغات مشكلة وحدة |لذات والصفات عص رأف حنيفة, ر وقد عاصر أبو حنيفة, 
واصل بن عطاء وترو بن عبيد 3 | عاض الجهم بن صفوان » فوضع أبو بحنيفة 
عقيدة أهل السنة واجماعة فى صورتها | الآول فى هذا الموضوع الشائك : « إن الله 
تعالى واحدلا من طريق العدد » و لکن من طريق أنه الاشريك له : قل هوالله أحد 
لله الصمد » لم يلد ولم یولد » ولم يكن له کنوا أحد» ٠‏ ولقد تن الشراع - 
فا بعد فى شرع هذا الاصل وما بقصده الإمام به . > ومع أن غايتنا آن نضع 
آراء الرجل فى صورتبا الاول » وألا نخوض فى آراء ال سراح المتأخرين؛ إلا أننا 
قد تجد فى شروحهم أحيانا كثيرة ما يفسر آراء الر جل فى ساطتها الآولى » فاته 
واحد اللا ةب للد بو 
بهالعدد.وهذا تعريف الواحد من طریق‌المدد » وعلى هذه الصورة لا بطلق‌عل الله. 
آما ما يطلى عل اله فهو أنه واحد » وراد به ألا شريك له ولا نظطیر له 
ولامثل له» بحسب ذاته وصفاته أو الان معا . .. ولا يتوم أن ,يكون معه أحد. 
ثم بقوم ال راح بشرح الصمدية د لم ولد ولم يواد » أى أنه ليس يمحل الحوادت 
ولا حادث . «وصمد » بأنه غى عن كل شیء ويفتقر اليه كل ثىء ثم پشرحون 
«ولم يكن له كفواً أحدء بأنه لم یکن ثىء من الموجودات يما بماثله . أما قول 


الشراح بأن الامام يقصد بأنه لوس جما فقدر ويتصور وينقمم » وليس هو 
جوهرا من الجواهر تحلبا الأعراض » ولا بعرض أو أعراض تمل فى الجواهر » 
فكل هذا متأخر لم يعرفه عصر أل حنيفة » وإن كنا سارى فيا بسد أن لفظی 
الجوهر والعرض يردان فى المثن » وهذا عجیب . 

ومن العجيب أيضا أن يتهم آبو حنيفة بأنه قال , إن لله مائية أى ماهية . 
وبقول الشپرستاق عن ضرار بن عدر وحفص الفرد : أنها أثبتا لله تعالى ماهية 
لا بعلبا إلا هو » وقال إن هذه المقالة محكية عن ألى حنيفة رحمه الله وجماعة من 
أصحابه » وأراد بذلك أنه تعالى ‏ يمم تسه شبادة لا پدلیل ولا خير 
ونحن نعامه بدليل وخر . 


وکن التشبيه والتجسيم قد انثثر ورای أبو حليفة مقاتل" بن سلمان بلشره 
فى خراسان » فأعلن : , لا يشبه شیتا من الأشياء من خلقه ‏ ولا يشببه ثیء من 
خلته » وهو شیء لاکالاشیاء » . 


فیکون أبو حثفة إذن أول من طلق عل الله الشيثية . وهو بستند فى هذا إلى 
الآية « قل أى ثىء أكبر شبادة » قل الله ۰60 ولكنه پنزهه فيقول ؛ وهو 
لا کالاشیاء مستندا إل قوله تعالى « ليس كثله شیء» (۲۳. وهو يقصد بثىء أنه 
موجود بذاته وصفاته » إلا أنه ليس کالاشیاء الموجودة ذاتا وصفة. آوععیآخر: 
إنه د شىء » لا تدرك الافبام أو العقول . أما مايرد فى مان الفقه الاک من أن 
معى الثیء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضدء ولا ند له 
ولا مثل » فن الحتمل أنه زيادة فى الص » فلل تكن اصطلاحات الجوهر والعرض 
والحد قد ظبرت إبان ذلك الوقت . 


أما عن صفات الله فيقول آبوحنيفة « إن الله لم بزل ولا بزال بأسمائه وصفاته 
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الذاتية والاعلية » . ومعنل بزلولابزال أنه لم محدث له اسم من آعائه و لاصفةمن 
صتاته. والفر قيينصفات الذاتوصقاتالفعلأن کل‌صفة بو صف الله تعالی راو لابو صف 
يضدهاهىصفة ذائية العم والحياة والکلام»و کل‌هذه الصفات قد مك و صفهالفعل‌یی 
الصفة الت بوص فاه تعالى يضدها كالخلق والرزق «فكان أبو حنينة هوأول منوضع 
هذه الفروق الدقيقة بين صفات الله . کا أن هذا النص من الفقه الآكبر قول إنه 
أى أبو حئيفة ‏ اعتبر صةات الذات وصفات الفعل كلها قديمة » وتابعه 
الاتر بدی عل رأيه » بینما خالفه الإمام أبو الحسن الاشعرى إذ أعلن أن الصةات 
الاخبرة حادمة . ولكن إذا رجعنا إلى فقه أى حنيفة ف العبادات نراه وهو 
ببحث مسألة الهين : هل القسم بصفة من صفات الفعل يعت عينا كالقسم بصفة من 
صفات الذات ؟ إن أحناف العراق رون أنه إذا كانت الصفة صفة ذات کالقدرة 
والعظمة والعرة والجلال فالحلف ما يمين » وإذا كافت الصفة صفة فعل س «الرحمة 
والسط والقضب ‏ فاملف بها غير مين . والاحناف ثم أول من ميزؤا بين 
الحاف بصفة الذات وال حلف يصفة الفعل ... ومذهيهم أن صفات الفعل غير الله . 
وكذاك ذهب الربود » فف کتاب « اجموع » المنسوب إل زيد بن عل أن 
الكفارة فيه [تما تلزم إذا كان الحنث فى القسم بصفة هن صنات الذات لا صفات 
الفمل . ونحن نعل أن هناك تشابها كبيراً بين أى حنيفة وزيد بن على فى العقائد . 
عل 1 حال ان أبوحنيفة بين صفات الذات وصفات الفعل!ء و دو أن الاخبرة 
عنده حادثة على خلاف ما ذهب إليه الفقه الأكس. . وهذا يدعونا إلى 
الشك فى نسبة كثير من فقرات الفقه الآكبر إليه » وف آنها أضيفت إليه تحت 
۳ ما تربدی . 

و مد أبو حنيفة الصفات الذاتية أو المعنوية بسبع فيقول , هى « الحياة 
والقدرة والعم والکلام والسمع والبصر والارادة » وسیصبح هذا هو العدد 
الرسمى عند أهل السنة جیصا آشعرية وما تريدية . أما الصفات الفعلية فسددها 
لاحصر له . ثم خوض أبو حنيفة فى مشكلة قدم الصفات أوحدوما فیژ كد ثانية 
نها قديمة لم يحدث له اسم ولا صفة » أى أن الله » معصفاته وأسمائه كلباء أزلى 


اع ۲۵ امس 


لا ميدأ له » وأبدى لا نهابة له » لآنه لو حدثت له صفة من صفات أو زالت عنه» 
لكان قبل حدوث تلك الصفة وبعد زوالا ناقصاً وهذا محال » « لم بزل عالما بعلمه 
النی هو صفته الآزلية » لابعلاحق یلم منه جب لسا بق » ٠‏ والعم صفة فى الأزلء 
وما ثبت قدمه استحال عدمه . فعامه أزلى أبدى مزه عن قبول الريادة والنقصان» 
قادراً بقدرته والقدرة صفة فى الازل » متكل) بكلامه الذاتى ؛ والكلام صفة فى 
الأزل » وغالقاً بتخليقه ؛ والتخليق صفة فى الازل » وفاعلا بفعله ۽ والفعل صفة 
فى الازل . والمقعول مخلوق أى أنه حدث عند ما تعلق فعل الله به ۰ وفعل الله 
غير موق » إنه ليس حادث » بل هو قديم کفاعله » إذ لا يازم من کون الفعول 
ماوقا » کون الفعل مخلوفاً . ' 


« وصفاته فى الازل » آی صفاته الذاتية والفعلية ‏ عند ألى حنيفة ‏ غابتة 
ی الازل » غير محدة ولا خلوقة . ويرى أبو حثيفة أن من قال بأن صفات الله 
مخاوقة أو حدثة » أو وقف أو شك فما : فبو كافر عند ألساف . 


وهنا تأق مشكلة القرآن . وقد أعانالجعد بن ددثم فى أواخر عبد الأمويين » 
ثم الهم بن صفوان أيضاً , خلق القرآن » . وقد اتهم أبو حنيفة بأنه كان من 
القائلين خلق القرآن . ولكن الإمام أحمد بن حنبل يقرر أن عن اتبع جما عل‌قو له 
خلق القرآن«رجال من أصحا ب | و حنيفة وأصحاب عمروین عبيد بالبصرة ووضع 
دين ال+همية » ومن الواضح أن كلة آل حنيفة هنا لا تستقم ف سباق الاص » فاو 
كان ا,لقصود با أصحاب أف حنيفة التعمان لكان من الجتم أن يضع ابن حنبل 
سم مدينة لبم وا الكوفة » ا وضع ادم مدينة رو بن عبيد وهی البصرة . 
و لکن سياق التص يدل على أن هؤلاء الرجال من أصحاب أف حنيفة وأصحاب 
عرو بن عبيد كانوا من اليصرة » فأبو حنيفة إذن تصحيف 0ش غير متبصر » 
وأصلبا « أبوحذيفة. وهی كنية واصل بن عطاء ۰ على أن آبا هلال السکری فى 
كتابه , الأوائل» بذکرآن « آول مااختلف الناس فى خاق القر آن أيام ألى حنيفة 
فسئل عن ذلك آبو يوسف فان أن يقول إنه لوق » وسئل عنه أبو حنيفة فقال: 


٠‏ إنه لوق . لان من ثال « والقرآن لا أفعل کذا» ققد حلف بغير الله » وکل 
ما هو غير الله فو لوق » فأخرجبا من طريقته فى الفقه » وأجاب عا على 
مذهبه . فأبو حنيفة إذن يستخرج مسألة خلق القرآن ‏ على رأى أف هلال 
العسكرى ‏ من حت فقبى فى مسألة اليين : إذا كان البين باسم غير الله فو 
ليس عیناً » والقرآن لیس من أسماء الله فالحلف به ليس بيمين . و کل ما خلا الله 
فهو مخلوق ؛ والقرآن غير الله فهو مخلوق . 

وهنا تقابلنا مشكلة الفقه الأكير. يصرح الفقه الا کبر بأن القر آن كلام انت تعالى 
فى المصاحف مكتوب وف القلوب محفوظ » وعلى الا لسن مقروء » وعلى النى عليه 
السلام مبزل» ولفظنا بالقرآن مخلوق » وقراءاتنا له مخلوقة » والقرآن غير مخلوق» 
وما ذكر الله تعالى حكاية عن موسى وغيره من ال نبیاء عليبم السلام وعن فرعون 
و بلس » فإن ذلك كله [خبار عنم . وکلام الله تعالی غير مخلوق > وكلام موسی 
وغيره من الخلوقین مخلوق . والقرآن کلام الله تعالى فبو قديم ککلامه . هذا کلام 
صرح فى قدم القرآن » فكيف يمكن التوفيق بينه وبين الرأى الآخر الذی يصرح 
بأن آبا حنيفة يقول ملق القرآن .. 

هناك طرقا ثلاثة : ولا أن نرفض الفقه الأكر ككتاب لا حنيفة ونعتره: 
من النسوبات ژلبه . انا أن تقول إن ثمة تطورا حدت فى فکره » فان وله 
مخلق القرآن » م تخل عن الفكرة وتأثر بتلاميذه » واعتنق فكرة قدمه . ال أن 
أبا حنيفة عيز بين نوعين من الكلام , الكلام الافسى القدم وهو صفة من صفات 
الله الا زلية القديمة » والکلام اللفظى الحادث المؤلف فى السور والابات . أى آن 
القرآن المكتوب ف الصاحف بأيدينا أى بواسطة 'نقوش اطروف المقروءة » 
واحفوظ فى قاوبنا نستحضره عند تصور الغیبات بألفاظه المتخيلات » والمقروء 
على آلسنتنا أى محروفه امحفوظة المسموعة ا هوظاهر ف المشاهدات » هذا القرآن 
لوق . وهذا القرآن هو الذى لا يعتبر القسم به يمينا . وأخيراً لا ضير أن تم 
أبو حنيفة بخلق القرآن وهی مشكلة الإشكالات فى تاريخ المسلمين الفقل والسیامی. 


مسا ع صب 


وقد انم البخاری صاحب الصبحیح ۰ > اتهم داون بن عل موسر امهب 
اللاهرى.بنفس هذه التيمة ر. 


و جد نفس الامی آیضا فى رأى ألى حنيفة فى التشایبات » فا نه بر أن جه 
الله » وحق الله » بیان الذات من ناحة , . ومن ناحية أخرى أن وجه الله 
قد يراد به توابهء» وحق الله قد يراد به طاعته » والثواب والطاعة غير الله وعل 
هذا لا جوز املف بوجه الله و عق إل .ا يذهب الفقه الأكير إلى أن لل له بدا 
ووجباً وئفساً کا ذكر الله فى القرآنت وهی صفات له بلا كيف » ولا يقال إن 
بده قدرته أن فيه إبطالا' لصفة من صفات الله » وهوقول أهل القدر والاعتزال. 
فده صفته بلااکفت ه وقضبه صفته بللا كيف » ولضاه صفته بلا كيف . و نلاخظ 
أن.التفسير الأول للمتشسامپات. تقمنیر عقلى بقترب فيه أبو حنيفة من العترلة » 
والتفسير الثاى سانى . 


۲ - الخلق والعلم ۰ 


خاق الله تعالى الاشناء لامن ثى. عند أف حنيفة » أى لا من مادة . لآن 
القول ذلق الشیء ء من مادة معناه قدم المادة و حارب السلمون فكرة قدم المادة 
حريا عتيفا » ولكن حدث هذا فيا پفد» فبل أثيرت المسألة فى عصر ألى حنيفة 0 
لبدو أن أبا حنيفة لم دنار المسألة بالذات ونا هو كان ف مسألة 
الخاق مس ألة العلل » » لاه سرعان ما ستطرد ويقول : و کان الله عالما .فى. الآزل 
وبالاشیاء قبل كوثما وهو الذى قدر الأشياء وقضاها » ولا يكون فى الدنيا ولا 
فى الاخرة شىء إلا مشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه فى اللوح الحفوظ » وقد 
فر الشراح : قدر الأشياء » أى أرادها » والقدرة هى الإدادة قبل الحدوث » 
تم قضاها : أى فعلبا . فاته أراد الاشیاء فى الازل أى أنه كتب فى الازل أا 
ستو جد بقدرته »أى أنه أراد فى الازل أن ذلك الثىء بوجد فى زمن» وكتب أن 
هذا الشیء يوجد بقدرته فى وقت ما » فاه عم فى الأزل بأشياء » وميد فى الازل 


ا 


لآشيائ ثم قضاما:آی أنه أتم الثىء . « فقضاهن سبع مموات » ولا يكون الانيا 
شیم .(لا بقضائه وعلمه وكتبه فى الاوح الحفوظ . هذا تفسير . وننتقل الآن. إلى. 
رأيه فى .الإرادة.الإنسانية غ 


مم الإرادة الإنسانية. 


کان الجبر والاختياز يشغلان ال سلمين فى عضره» فكتب ف 'الفقة.الأكبر وكتب. 
له کل ثیء بالوصف لا بالحسكم » کتب كل ثیء بأوصافه من الحسن والقبح, 
والطول والعرض والصغر والکیر . کتب کل هذا بصیغ الوصف » أى أنه سیکون. 
كذا وکذا » لا بصيغة الک آی فلیکن کذا ولیکن كذا » كتب کل هذا فى, 
القدم . والقضاء والقدر والمشيئة صفاته ف الا زل بلا كيف » يعلالته تعالی المعدوم 
فی حال عدمه معدوما » وی أندكيف يكون إذا أوجده . ويعل الله-تعالى الموجود 
فى حال وجوده موجوداً ويعلم كيف يكون فناؤه . ويعل الله تعالى القائم فى. حال. 
قامه قائما » وإذا قعد علمه قاعدا ی حال قعوده » من غير أن بتغیرعامه أو حدت. 
له عل » فالتغير أو الاختلاف [نما يحدث فى الخلوقين .. فع الله.تعالى أزلى ‏ لم يزل. 
موصوفا به فى الازل » لا بعل متحدد ‏ کا يذهب الجبم ‏ ولا يتغير علمه 
بتغير ااشیاء واختلافها وحدوثها . وعلمه واحد » علم قديم حيط بالاشیاء 5 
والمعاومات متعددة . 


وخلقاقه الخلقخاواً من شائية الکفرو الامان» ثم أقى الخطاب: الام والنبی» 
فآمن من آمن و کفر من كفر. فغل الآول.الابمان « بفعله » أى إقراره وتصديقه. 
بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته » وفعل الثاتى السکفر « بفعله ».و[نکاره وجحوده. 
احق خذلان الله تعالى إياه . فالامان والسكفر صفتان نكنسيها فى هذه الدنيا . 
وهنا يدخل أبو حنيفة فكرة الميثاق فى عم الذر ؛ فقيل خلقنا على هذه الصورة. 
أخرج الله ذرية آدم من صلبه على صورة الذر » وأخذ, عليوم. الميثاق . قالوا بلى : 


بت ۲۷٩‏ حص 


شبدنا » أن تقوارا ,يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافان » أى أنه فى العالم الذرى 
الأول قابل الله الارواح » وأم۸ بالاعان ونبام عن الكفر » فافروا بالربوبية » 
فکان منبم ذلك إيماناء فیم پولدن على الفطرة » ولكن نسوا هذا الیثاق فى عالنا 
همذاء فنهم من صحت فطر ته و تذ کر ذلك الابتداء » وهنم من قسدت فطرته 
وكثر مدلا مغيرأء غير فى اانه الفطرى باختیاره وا كتسابه . 


“م بعلن آ بوحشيفة المذهب الكسى الذى سيكون سعة لاهل السنة واباعة جيما 
« ول جر أحدأمن خلقه على الكفر ولا على الا یمان » ولا خلقه مؤمنا ولا كافراً» 
قاذا آمن بعد ذلك علمه مؤمناً فى حال انه » وأحبه من غير أن تخیر علمه 
وصنته . وجيع أفعال العبساد من المركة والسکون» كسم على الحقيقة » وال 
تحالوخا لقباء وهی كلها ءشیئته وعامه وقضائه وتقديره » والمعاضى كلبا بعلءه 
و قضائه و تندیره ومشيئته لا بحيته ولا برضائهولا بأمره . هذا هو مذهب 
الكسب أى أن الاعمال غاوقة من الله مکسوبة من العيد . ويورد عل القسارىء 
شارح الفقه الا کر مناقشات ألى حديفة مع رو بن عبيد فى أن اله صافع 
کل صافح وصسعنه ؛ واللاس و أعالهم من هذا الصنع . م يودد نصوصا 
متعددة عن الا مام نفسه من کتاب « الوصية « تثبت إبمان الامام الاعظم بنظر ب 
الكسب وأنه أولمن وضعها . 

وقد أحس الإمام الأعظم مخطورة المسألة. وا تمنى ألا يخوض الناس فيا 
فقال : د هذه مسمألة قد استعصت عل اناس فای يطيقوتها . هذه مسألة مقفلة قد 
ضل مفتاحبا » فان و-جد مفتاحبا علم ما فيها » ولم يفتح إلا بمخير من الله یی با 
عنده ‏ و بای يجيئة ويرهان » . ويحدث للقدريين حين أتوا إليه بناقشونه : وأما 
مت أن الناظ ف القدر کلناظر فى شماع‌الشمس كلا ازداد نظراً ازداد حيرة » . 
ولکنهم یلحون عليه فى الجدل » ويضيقون عليه السؤال » ويطلبون منه تفسيراً أو 
توقيقا بين القضاء والعدل : كيف يقدر الامور » ثم يقضيها » ثم عاسب الناس 
على ما يدر مشوم؟ ! ويضعونه فى قياس مرح لا مسليل الخروج منه فى 


ست ۰~ 


بم لما القضاء والندو وإما العدل . . فيتساءلون : هل يسع [حداً من الخلرقين 

3 جری فى ملك الله ما لم يقض ؟ ويتفطن أو حنيفة للام فيقول :لا : إلا 
أن القضاء على وجبين , منه أمر والاخر قدرة . فأما القدرة فإنه لايقضى علییم» 
ويقدر لهم الكفر ول يأ به بل هى عنه » والامر آمران » أمر الكينونة إذا 
آمر شيئا كان » وهو على غير أمر الوحى . ويفسر الشيسخ أبو زهرة هذا التقسم 
الحم من أن حنيفة فيقول « هو يفصل القضاء عن القدر » فيجعل القضاء ما حك 
الله مما جاء به الوحى الإلمى » والقدر ما تجرى به قدرته » وقدر على الخلق من 
آمور فى الازل ۰ و یشم الآمر إلى قسمين 5 أمر تكوين وإبحاد 2 وأمر تكايف 
وإيحاب » والاول تسیر الأعمال فى الکون على مقتضاه .والشاش سير الجزاء فى 
الاخرة عل آساسه»(۱)ولکن ت نبق المشكلة ۽ أيقع العصيان عشيئة 4 ألله أم عش لاه 
العبد ؟ و میب أبوحئيفةء ما اا به أعظم علماء عصره جعفر الصادق» « وق 
أقول قولا متوسطاً » لا جير ولا تفويض ولا تسليط . والله تعالى لايكلف العباد 
با لا يطيقون » ولا أراد منهم ما لایعلمون » ولاعاقبيم با لم يعملوا » ولاساطهم 
عا لم يعماوا ؛ ولا رضى بالخوض فما ليس لحم به عل » والله بعل ما نحن فيه » 
وهذه هی نظرية الكسب تماماً . 

لم برد أبو حنيفة أن خوض ف المسألة » ولكن القدريين روه على ا خوض 
فيها > ولکن € قول شیخنا أبو زهرة « بقدر محدود لا بتجاوزه » وهو فى هذا 
يؤمن بالقدرخيره وشره » وشول عل الله وإرادته وقدرته ال کوان وأنه لاثى. 
من أعال الإنسان بغير إرادته » وأن طاعات الإفسان ومعاصيه منسوبة إليهء 
وله فیپا اختيار وإرادة » وأنه بذاك سال ويحاسب » ولا بظلم مثقال ذرة من 
حي آو شر ؛ وهی عقيدة قرآنية تستمدمن حك الكتاب . 

فل يكن أبوحنيفة جبميا يؤمن بالجير إذن كا حاو لتالمصادرالشيعية الختافةأن 
تثبته ؛ ولقد وقع الخطيب البندادی فى هذا الخطأ حين أورد أخياراً كاذية عن 
أف حنيفة تحاول وصمه بالجبمية » فقد ذكر أن أبا يوسف تلميذ أف حنيفة قد 


. ۱۷۹ الأستاذ الشبخ مد أبو زهره : أبوحنيفة ص۱۷۷ س‎ )١( 


ت 


سثل : أكان أبو حنيفة هرجئا ؟ قال : نعم » قيل: أكان جبميا. ؟ قال : نعم. فيل : 
أبن أنت منه ؟قال : إنما كان أبو حنيفه مدرسا » فا كان من قوله حسنا قبلئاه » 
وما كان قبيحاً ترکناه عليه. أما أن أبا حنيفة كان مرجئا » فبذا حق» ولكنه كان 
مرجئا » کا سنری بعد » إرجاء سنة ۽ ولم مخرج بإرجائه عن الماعة الإسلامية 
على الاطلاق . آما أنه كان جبمياً فبذا كذب وافتراء على الرجل . بل إن 
أبا ووسف نفسه ذكر عن ألى حتيفة أنه كان يقول ؛ « صنفان من شر الاس 
مخراسان : الجبمية والمشببة » . 


وقد تعود مؤرخو الفرق أن يطلقوا على جموعة علماء الاحنای الاوائل : 
مرجثة السنة . وكان السبب فى هذا موقفيم من الخوارج كا ذکرنا » فى دعوام 
قتل مرتکب الكبيرة مستندین عل ىأصلبم بأن الاعان‌عقد وعمل.و قد عن ىالخوادج 
بالمجوم على الا حناف ومحاربتهم . وقد ذكرلتا آیضا صاحب الفبرست أنا لمان 
ابن الرباب « من جملة الخوارج ووژسانمم » كتب ف الرد على المرجئة » وى 
الرد على حماد بن أفى حشيفة » وکلن‌جاد متکلیاعظما کا بيه . حارب أيضاً الأوارج 
وحاربوه . فن الممكن إذن أن نقول إن أول متكلم من أهل السنة هو أبوحئيفة 
الاعمان وأنه أول من وضع الفكرة الكلامية الفلسفية من الإيمان « إن الإيمان هو 
المعرفة والإقرار بالته وبرسله و ما جاء من الله ورسله فى املسلة دون التفصيل » 
وإن الإعان لا زید ولا نقص ولا بتفاضل الناس فيه » . وقد شرح حمدبنزاهد 
الكوثرى مذهب أنى حنيفة قالارجاء فقال , « إن العقد الجازم لاعتمل النقيض» 
وعد العمل ركنا 7 إلى معتقد اموارج أو المعتزلة » وققو علماء أصول الدین 
مع أف حنيقة فى ذلك » و[نسبقأنرماه بمض‌من ل عط خيرا با لما لة بالارجای 
لإرجاثة العمل من الركنية فقط » ا نص عليه حديث مسلم . ولكن هذا إرجاء 
سنة لا بمدوه الق ؛ وزعم خلاف ذلك موقع فى معتقد الموادج أو الممتزلة . 


وأول من >مى أهل اجماعة بالمرجئة هو نافع بن الأزرق الخارجى 6 دواه بسنده 


س ۳ لت 


عن عطاء ورسالة أى حتيفة إلى إمام أهل البصرة عمان بن مسلم البق فى الارجاء 
ما جلو حقيقة الامر(۱). 


وقد نادی أبو حنيفة يبذا الذهب لک يحمى الجتمع الاسلای من عقيدة 
الخوارج » الت كانت تنادى بأن الإيعان عقد وعبل » فمن لم يعمل » لم يكن 
مؤمتاً » والعمل عمل الخوارج أو السير عقتضی سنتهم وفقبهم » ومن لم يعمل 
پا أعتبر فير مومن حق عليه القتل ؛ فقام الحسن بن المنفية بدعوته وناعه 
علیپا أبو حثيقة . 
وقد أخطأ جواد تسيبر فى کتابه « العقيدة والشربعة , خطأ بالناحین قرر أن 
المرجئة إنما قامت عذهب متسامح حمى الأمويين » فالآمويون ‏ کا بری 
جولدتسیهر وكذاك م فى الحقيقة ‏ مختصبون, و لکنبم کانوا حکام السللین.فکان 
من الضرورى أن يقوم مذهب فكرى بقرر أن [بمان المسلمين آمره مرجاً 
إلى الله » بصدر حكه علييم ويقرر شأنه فيم » وآنه فى علاقاتهم فى هذا العالم 
الارضی يكن أن بعتي وا من طائفة المؤمنين فلابد إذن أن نترك الامر لله. ويقول 
جولد تسيهر « وكان إدراك المرجئة المنساهل أو التساح يتعارض تعارضآمباشرآ 
مع إدراك أولئك الذين کانوا يؤيدون مطالب العلویین() . وكلام جولد تسيير 
لاستند هنا على أساس ۰ إن مرجئة أهل السنة قد نشأوا عل يد وجل من آل 
الببت » وهو الحسن بن مد بن الحنفية وكان الحسن ری إلى حابة المسلمين 
- شيعة کانوا أو جماعة ‏ من بطش الخوارج » وكانت 0 الازارقة فى أوجبا 
ابان ذلك الوقت » ثم نادى بالفكرة نفسها أبو حنيفة » وأبو حنيفة كان آسد 
الناس عن الضلع مع الآمويين أو المباسیین فيما بعد . ومن السلم به أن الشيعة 
فى عصور تالية ء وخاصة حين اختلطت عقائدم بشائد المتزلة ‏ قد هاجمو! 


(۱) أنظر الاسفرائن » التبصير فى الدين ۰1۰ ۰.3۱ 


(۲) أنظر جولدتسیهر : العقيدة والعريمة . س ۷۷ ۷۸ 


بت ۷۷ مت 


المرجثة پاعتبارم اجماعة والسنة » ووجبر! هجاتهم العنيفة إلى ألى حليفة , 


ولكن لم يحدث هذا طلاقا أول الام » ول تلفسأ المرجئة س مرجئة أهل 

سس ای تنافض الشيعة فى عقسائدها . ويلبغى أن نلاحظ أن مرجئة أهل 

السنة يختافون تمام الخالفة عن بقية المرجئة » وهؤلاء الاخیرزن يولون « إن من 
شبد شبادة الق » دخل الجنة وان عمل أى عمل . وكا لاینفع مع الشرك حسنةه 
كذلك لا يضر مع التوحيد معصية . وقالوا إنه لا يدل النار أبداً » وإن رکب 
العظاتم وترك الفرائئض وع لالكباثرللكبائر, . هذا مذهب:*تاف تام عن مذهب 
ألى حنيفة» كانت غابته التساهل أول الآمرفى أداء العبادات» ثم انتبى إلى أفكارضالة 
قدت إفساداً كبيراً فى كدير من أرجاء العالم الإسلاى . وقاوم علباء أهلالسنة 


هذا المذهب الآخير مقاومة عليقة . 


وکان لای حنيفة ل يجاب ۾ ذا س الفضل السکیبر فى وضع .سس 
القباس الاصوی 3 أكبر معبر عن‌حضارة المسليين وفکرم امسق عن روح الاسلام؛ 
ومبد هذا السبیل ان [توا بعده من أصو لين ۰ 


آما عن أثره الكلاى » فقد أثر أكيرالتأثير فى إمامالحدى أفى منصورالاتر بدی 
) المتوق عام AYY‏ ) کا أثر فى الامام آن جعقر او قات عقيدة 
الطحاوى المشهورة . و إذا انتقلنا إلى الإمام الثاق من أثمة الفقه وهو مالك ن 
أنس ( المترفى عام ۹ ۵ - ۷۹۵ م ) ری ۳ مذهيا كلامياً شثق عله . سا 
[نه حارب التكلم فى الصفات عامة » وفنع رواية أحاديث الصفات . وكانت 
المشببة تفلونی تشبيه الله بالخلوقات » وكاذت مسألة الاستواء شغلهم الشاغلءورقف 
لمم المعتزلة بالمرصاد » ينكرون الاستواء المادى . بدأ الاولون - المثسبة ‏ 
بتأثير مهودی » وتابعهم أول الام الشبيعة وظبر المعازلة کا ظهر المتكلمون من 


(۱) انظ البندادي : الفرق س ۲۲۱ , 


الساف » ووةف مالك بن أنس بقرر : د الاستواء معلوم والكيفية مجبولة 5 
والايمان به واجب واسال عنه بدعق) » فالك بن أنس ينأى عن النقاش فى 
الاستواء » ولكن قوله بأن الكيفية مجرولة هو [نکار للشمرسة أو ابجسمة الذين 
أثبتوا الاستواء إثباتا تام مادياً » وژنکار أيضا للممتدلة الذين نادوا بأنه لم يكن 
ثمة استواء » كان مالك يضع أساس العقيدة العملية ويعان أنه لا يتكلم إلا فيما 
تحته عمل » و لكنه كان بمبد أيضاً لظبور أن الجسن الاشعری . وقد اعتنق 
المالكية فيا بعد المذهب الأشعرىودافمواعنه أشد دفاع. ورغم ذلك فقد انبثقت 
فكرة التجسيم والتشبيه من فرقة مالكية السالمية» وكانت تعلنآنها تتكلم باسم مالك - 
وما أبعدها عه . ۱ 


وأتت بعد الامام مالك عقيدة آهل الستة : فکان هناك بعده لیل الامام 
العظيم محمد بن آدریس الشافعی ( ۶ ۵ - ‘(PAY‏ ومن الخطأ القول إنه لم 
عثل مذهب أهل السنة واءماعة فى ناحيته المقائدية . حقا إن الشافعی کره الكلام 
والمتكامين ولكن عالم الاسلام الكبير كان لابد له ؛ وهو فى معترك الفرق » أن 
يقف أمام الخارجين منهاعلعقيدته السأية . بل ذكرالبغدادى أنهالمتكلم الث بعد 
ألى حنيفة وأن له كتابين آحدهیا فى تصحيم النبوة والرد على ارام والثاى فى 
الرد على أهل الأهراء , 00: 


كانت مسألة القدر قد ظبرت على بد معبد بن خالد الجبنى عيش فى عصر 
متقدم ماما 6 وکان معبد بن خالد الجبنى يعيش فى البصرة 2 و کان بلحظ لحشة 
تطور اجتمع الاسلای . وف البصرة ملتق الناس جميعاً بدأت ااعاصی ترتکب 
علائية وخفية » ورأى ثمة انهيارآ فى إقامة التکالیف » والناس يتعللون فى المعصية 
بالقدر ؛ فقام بناهض هذا فأعان : و لا قدر والام آنف » . إنه کان بريد أن 


(۱) البودادي : المري نارس ۳۲۱ (۲) نةس الیدر س ۲۲۱ , 


نكر أن القدر سالب للاختيار وأن بدافع عن شرعية التكاليف وأن يفيسباثانية, 
وسرعان ما اتشر مذهه أشد انتشار . ورأى جاعة من أخاص المؤمئين صحة 
قوله » وآمن به بءض أمل المدياة حين آتى إليما ولكن الصحابة قاوموه أشد 
المقاومة . وقد خرج معید بن خالد البق مع |بنالأشعث وقدله الحجاج بعل ما 
ثمانين » وبالرغم من الحجوم العتیف الذئ تعرض له فقد أخرج له ابن ماجه) 
وقد أثر أيضاً فى عالمين من علاء السلین هما غيلان الدمشق وواصل بن عطاء() 
فقد نشأت القدرية إذن واعتنقبا كثيرون من المساءين » خارجة عن مذهب أهل 
السئة والماعة منذ القدم ؛ وقاومبا أهل السئة وابماعة . 


ویری أهل السنة والماعة أن سند مذهبیم نما بمود إلى على بن أف طالب 
ويعترونه أول متكلميهم » ويذكرون أنه ناظرالخوارج فى مسألة الوعد والوعيد 
وناظر القدرية فى الشيئة والاستطاعة » ثم ناظرعبد الله بن حمر وقد ورد عنه 
اوه ترا من معيد ای ق نفيه القدر.ثم يذكرون أن أول متكلميوم من ألا مین عر 
ابئعبد العز بز وأن له رسالة فى الرد على القدرية ثم زيد بن على زین العابدين وله 
کتاب تى الرد على القدرية ؛ “م الشعى» ثم الزهرى :وقد ۳1 عبد الاك بن‌م‌وان 
بدماء القدرية . 


ويل هذه الطفة الإمام جعفر بن مد الصادق وله کتاب الرد على القدرية 
وكتاب الرد على الخوارج . ورسالة الردعلى الغلاة من الروافش 3 


ويقول البغدادى : ثم الشافعی ا من بعده الذين جمخوا بين علم النقه 
والكلام » ويذكر بالذات أبا العباس بن سرج أبرع الماءة فى هذه العاوم وأن له 
تقض کتاب الجاروف على القائلين بتكاف الادلة . ثم ظبر الامام أبو الحسن 
الأشعرى « الذى صار شجاً فى حاوق القدرية , . 


(۱) الفرق بين الفرق ص ۱۷ ۰ 
(۲) نفس المصدر ص ۷۰ ۰ 


إذنكان للمذهب السنى دولته الرسمية منذ نشأة الفرق» بدأها عل بن أ طالب 
ف مناقشانه مع الخوارج من ناحية ومع القدريين من ناحية أخرى . وقد رأى 
علىقدرياً مشبوراً فى عصر بر ناقش 13 القسدر »وهو عبد الله بن صبييغ ) ورأى 
كيف منعه عبر بن الخطاب بطريقته الرادعة الشديدة من الخوض فى رأيه ؛ ول 
يكن لعلى هذه الطريقة العمرية فى الردع » بل اجأ وهو باب مدینه العلمى ‏ 
إلى الجدل بالتى هى أحسن » وتابعه علاء السنة والماعة من الصحابة والتابعين » 
ومن أمثال آل حنيفه نفسه ومدرسته ثم الشافعی وهدرسته . 
وهام صورة من أجمل الصور لناقشة على بن أنى طالب للقدرية ومتابعة 
الشافعی له فى شعر رقيق . فقد أت سائل عن القدر إلى على بن أنى طالب 
۰ وقال له : 
با أمير المؤمنين أخيرى عن اد فقال : طریق دقيق لا ؟ عان فيه ؛ فل متم 
الساء عل بل ردد :با أمير المؤمنين أخير ی عن القدر ؟ 


فقال. بحر عميق لا تخض فيه » فل يقتذع الرجل أيضاً وسأل مرة أخرى : 
باأمير المؤمنين أخيرى عن القدر ؟ فقال : سر خف لله لاتفشه . فعاد الرجل يقول: 
يا أمير المؤمنين أخرلى عن القدر. فقال» عل: باسائل إن الله خلقك‌کاشاء » آوکا 
شنت ؟ فقالکا شاء.قال: إن الله يبعثكيوم القيامة کا شنت آو کا يشاء؟ فقال, کازشاء 
فقال: ياسائل لك مشيئة معالله آرفوق مشیتته آودونمشینته ‏ فان قلت معمشيثته 
٠‏ ادعيت الشركة معه » ون قلت دون مشيئته استخنیت عن مشيئته . و إن قلت فوق 
مشيئته كانت مشيئتك غالبة على مشيئته » ثم قال : آلست تسأل الله العافية ؟ فقال : 
نعم . فقال : فباذا تسأل العافية ؟ أمن بلاء ابتلاك به » أو بلاء غيرك ابتلاك به > 
قال من بلاء ابتلاق به . فقال : آلست 7 تقول : لا حول ولا قوة إلا باه العمل 
العظي؟» قال: پل »قال : تعرف #فسيرها ؟ فقال : لايا أميرالاؤمنين علمنى مما عليك 
ألله . 79 : تفسيره إن العيد لا قدرة له على طاعة الله ولا علي معصيته إلا بالله 


سد ۳۷ ست 


غز وجل 4 5 سائل : إن ألله سم ويداوى » مئه الداء ومئه الدواء ال 
عن الله . فقال عقات » فقال له : آلاصرت مسل » قوموا إلى آخیک الم وخذوا 
بيده . ثم قال على : لو وجدت رجلامن أهل القدر لاخذت پنقه ولا آزال أضربه 
حت أكسر عنقه » فإنهم يبود هذه الآمة(') . 
وهذا النص الرائع غير عتمل للشك 2 فن ناحية الدراية هو من على » ومن 
فاحية الرواية أورده الام بن سحبلب ف سره باستاده ج والقامم بن حلب 
هو الحسن بن مد النيسابورى أشبر مفسری خراسان ومن شیوخ اميق . 
وقد تابع الشافعى على بن ی طالب فيردد شعراً ! 
ما شت كان وان لم أشأ وما شلات إن لم تفا و يكن 
خلت البلاد على ما علت . ففى العلل يحرى الفتی والسن 
على ذا منت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تمن 
فهذا سعيد وهذا شقى وھ ذا فیح وهسذا حسن 
ووقف الشافعی باارصاد ۳ المريمى الفقيه المشهور ) المتوق سه ۰ هم ( 
وناظره مناظرة عنيفة حين أعلن بشر أنه قدرى ؛ فالشافعی عالم كلام کا هو 
عالم فته وأصول ۱ 
وقد قرر » وفخر الدين الرازی - وهو آم من کب عن الشافعی فى كتابه 
المناقب ‏ أن الشافعی كان بزی فى الصفات أنها ليست مغايرة للذات . و ستنتج 
هذا من فتوى الشافعى فى لين ... فقد روى أن السافعی يقول : إن من حاف 


بعلم لله أو حق الله 3 إن أراد بعلم له معلومه أو بقدرة الله مقدوره وق له 


(1) أنظر الاسفراینی - التبصير ص 8ه > 


سد ۸ سے 


مأو جب عل العباد » فیذا لا يوجب الكفارة لآن هذا حلف غير الله . ون 
أراد به احلف پسفات الله فهذا يوجب الكفارة ويستنتج الرازی من هذا « أن 
صفات الله # عند الشافعى ‏ ليست أغيارا لذاته لانه» لما زعم أن الف بغير 
الله لا يوجب الكفارة » وزعم أن الملف باه يوجب الكفارة » كان هذا دليلا 
على أنه يعتقد أن صفات الله عز وجل ليست أغياراً لذاته . 


کا أن الشافعى يؤمن بأن القرآن غير مخلوق » كايؤمن بالقضاء خيره وشيره ؛ 
وأن الإيمان تصديق وعمل » وآن الامان يزيد و پنقص. وقدنسب لاشافمى کتاب 
عل ٤ط‏ كتاب ألى حنيفه وحمل نفس الامم و الفقه الا کبرء أيضاً. وأساوب الكتاب 
لات إلى الشافعیکانعر ف فالرسالة وق الام بلبتضح فيه أساوبعصر فخرالدين 
الرازی ؛ ون كانت آراؤ » نمت إلى كثير من آراء الشافعى فى أصوله . ويحتاج 
الفقه الا كر المفسرب لشافعی إلى دراسة مستفيضة . كا يحتاج الفقه الك 
امنسوب لا حنيفه إل نفس الأ . 

وكان الشافعى فيلسرف الاسلام الا کر فى الاصول » وقد وضع القياس 
الأصولى فى صورته الكاملة وکان له بهذا كن الفضل على الإنسائية جمعاء . 

کان الشافعى أصدق معبر عن روح الاسلام حتى عصرنا هذا » وكانسيد علباء 
المسلمين بلا مدافع ٠‏ وكان نتاجه سید ام جميعاً بعده [مامنا أبا الحسن الاشعرى 
( المتوقى عام ٩۳ - ٤‏ م ) وقد ساد المذهب الشافعى الفقبی ا سادت 
العقيدة الأشعرية العالم الاسلاى حتى يومنا هذا . 

ثم فری الإمام الرابع أحمد بن حنبل ( المتوفى عام 4١‏ هس ۵ م ) وقد 
حاول كثيرون من مؤرخى الفرق أن يأبتوا أنه لم ,يكن لارجل مذهب كلامى » 
وأنه كره كل من خاض فى الکلام س حق وان کان‌خوضه لنصرة السئة والماعة. 
وقد وجدت حفيقة أخبار تثبت هذا » ولكن إن من العسف أن تنکر لشهيد 
نة خاق القرآن مذهبه الکلای . لقد ثبت أحمد بن حلب على موقفه با تا لم يعرفه 
ار من قبل وهو يعان أن القرآن غير لوق . ولو غير ابن حنيل لغیرت الامة 


جمعاء . ولكنه ثبت ثيات الا طواد واحتمل العذاب الألبم . وقد امتلات كثب 
التارييخ بأخبار عنته وهو نناقش العتصم وأحمد بن داود ی خان القرآن 
وينكر خلقه (© . 
وقد وضح لنا الامام أحمد بن حنبل عقيدته الکلامبة ی رسالته « الرد عل 
الرنادقة والجبمية فا شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأو یله ٩(‏ . 
وتعتر هذه الرسالة من آقسدم ما وصل إلينا من کتب عقائد السلف 
التقدمین . 


بدأ آحد بن حنبل عقيدته بقوله ه اد لله النی جعل فى کل زمان فرة من 
الرسل » بقایا من أهل العلل يدعون من ضل إلى المدى ء ویصبرون منبم على 
(لاذی » يحيون بكتاب الله اموق » و ییصرون بنور الله أهل العمى . فم من قتيل 
لابلیس قد أحيوه » و٤‏ من تمثال تائه قد دوه » فا أحسن أثرم على الناس » 
وأقبح أثر الناس عليهم . ينفون عن کتاب الله تعر يف الضالين وإبطال البطلین» 
وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة » إنهم مختلفون 
فالكتاب » مخالفون للكتاب» جمعون عل مفارقة الکتاب» بقولون علىالله وفالله وف 
کتاب الله بغیر عل » يتكلمون بالتشابه من الكلام ويخدعون جبال الناس؛ ما 
شببون عل e‏ 


إن ابن حنبل يشير فى صدر هذه الفقرة إلى عنته الى امتحن با محاول 
أن ينبين منبجه » وهو تأويل الكتاب بالكتاب » والعل هو عل الكتاب والسنة » 


(۱) أنظر السكي س طبقات الشافعية + ه ص ۲۱۷ ۰ 
(۲) نشرت هذه الرسالة ضمن تموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ( الطبة الأول 
۴ ) > 


(؟) ابن حنیل : الرد س ۲ . 


ص 4ج س 


وطريقه السمع.لاآن يتأول الكتاب بالموى و بالعةلغيرا ميد . 


ثم يناقش نى أول أبواب الكتاب الزنادقة فيما ذهبوا إليه من أن القرآن 
متتاقض . ويبين تهافت هذا الزعم خلال تحليل بارع لابات من متشابه القرآن » 
وق نفس المواضع التى تناولها الرنادقة » ويتتيعها موضعا موضعا » مستخدما 
فكرة الخاس والعام د ووجوه كثيرة وخواطر سامپا العلماء (1) , فرد الر نادقة 
فى عذاب.أهل النار وإبدال جلودم » وأورد الایات المتشامة فى هذا الموضوع؛ 
وبين فى وضرح تام عدم تناقضما . ثم تكلم عن خلق الإنسان » ويقدم لنا 
تلبلا رائعاً الآيات : « وخلقع من تراب » ثم قوله تعالى « من طين لاذب » 
ثم قوله : 7 من سلالة « ثم قوله : « من حأ مسنون » ثم قوله ده من صاصال 
كالفخار » . 


يقول أحمد بن حنبل « شكوا ‏ أى الزنادقة ‏ وقالوا هذا ملابسة ينقض 
بعضه پعضا ... نقول: هذا بده خلق آدم:خلقه الله أول بده من تراب »عم من طينة 
حمرأء وسوداء و بضاء من طينة طيبة وسبخة » فكذلك ذريته طيب وخييث » 
آسود وأحمر وأبيض . ثم بل ذلك التراب فسار طيئاً فذلك قوله « من طين » > 
فليا اصق الطين بعضه ببعض صار طیناً لازبا يعنى لاصقاً » ثم و من سسلالة من 
طين» بقول : مثل الطينإذا عصر انسل من بي نالأصابع ثم نتن فصار حأمسنوناء 
فخاق من اا ؛ فا) جف عار صاصالا کالفخار . سول : أى صسار له صاصاة 
کصاصلة الفجار » له دوى كدوى الفخار . 
/ 


فبذا بات خلق آدم ٠‏ وأما قوله ه من سلالة من ماء. مبين » فيسذا بدء خلق 
۳۱۳۷ ۰ مپین » ی ضعرف فبذا ماشكت فيه الرنادقة ۰ 


أخذ أحد بن حنیل يتتبع اعتراضاتالرنادقة» وينقضها بأسلو بباد ع مشتخدها 


(۱) ااصدر اقسه س ۲۱ 


كا قات فكر ة العموم والخصوص . ثم ينتقل إلى مناقشة الجبم والجهميةفيرى هم 
دعوا الناس إلى التشامه من القرآن والحديث » ويعرض لارام ۰ ثم يضع آرا.ه 
هو الفاسفية : فلته شىء . ولا يا بدعی الجهمية أنه ثىء لا کلاشیاء > لان العقل 
نفسه يقرر أن شیا لا كالاشياء هو لاشیء على الاطلاق» فهم ثفاة لايثتون شيئا. 
م كيف يكون مدير هسذا الخلق , مجبولا لابعرف بصفة » والله يتكلم » لا کا 
يذهب الجهمية د لم يتكلم وم يكلم » لآن الكلام لایکونللا يمارحة ووالجوارح 
عن الله منفية » ۰ ويرى الامام أحمد « إذا مع الجاهل قوم يظن انبم من أشد 
الناس تعظیا لله » ولا بعل آم نما یمود قوطم ل ضلالة وكفر » . 


و والقرآن غير لوق » » ومن الخطأ تأويل الآية ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ) 
بأن امجعول هو المخلوق . يرى أبن حتب ل أن الجهمى ه ادعى كلمةمنالكلام المتشابه 
صنج بها من أراد أن يلحد فى تنزيلا » ويبتغى الفتئة فى تأويلباء . والأبات والذين 
جعاو! القرآن عضين, ومو جعلو| اللا الذين م عباد الرجن إناثا » : هنا وجعل» 
على معنى فعل ۰ فشواهدما الاية , حاون أصابعبم فى آذانم » فعنی جعل‌هنسا . 
فمل . آما د جعل » بالنسبة لله فترد على معنيين ‏ معنىسخاق ومعنى غير خلق . أا 
شواهد المعنى الأول من الآبات فالآية : امد لله النی خلق السموات والارض 
وجعل الظلات والنور » يعتى وخاق الظلات والنود . وقال الله « وجهللک السمع 
والأبصار, أى وخلق لي السمع وال ,صار... الح . وأما معنى غير خلق- كقول 
الله « ماجعل الله من حيرة ولا سائبة » . لابعنى ماخلق من حيرة وسائية . وقوله 
لابراهي « نی جاعلك ناس إماماء لايعنى [نى خالقك لتاس إماما » لان خلت 
آبراهم تقدم قبل ذلك . وقال ابراهیم «رب اجعل هذا اليلد آمنا» . وقالابراهیم 
. «رب اجعلی مقیم الصلاة » ولا بعنی (طلاقا اخلقی مقرم الصلاة , والإية ۽ د يري 
لله أن لاحل لهم حظا فى الآخرة » . ومثل هذا كثير ف القرآن . وقد آزرد 
ابن حتبل الایات الكثيرة التى تثبت أن القرآن ليس ماوقا فى عببقرية نادرة,؛ 
واحاطة لابظاهر القرآن فقط بل و معانیه المميقة» وما وراء امان من مغو مات 
ودلالات . 


عا 4۷ له 


ويلتهى ابن حنبل إلى القول بأن الله إذا قال م جعل » فانها تأتی على معلیین ؛ 
معنى خاق » ومعنى غير خلق بل فعل « فالقرآن إذن فعل » . 

يقول ابن حنبل فى نص من أدق النصوص : فلا قال الله « إنا جعلناه فرآنا 
عربيا » يقول جعله عربيا ۽ جعله جعلا » على معنى فعله فعلا من أفعال الله غير معنى 
« ل#سکون من المنذرين بلسان عرق مبين » » وقال « فَإتما وسر ناه بلسانك, قلنا 
جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلی الله عليه وسل » كان ذلك فعلا من 
أفمال الله تبارك وتعالى جعل القرآن به عریبا مبینا » ولیس کا زعموا معناه : 
أنزلناه بلسان العرب . وقول بيناه يعنى : هذا بیان ان أراد الله هداه ۲۱ , 


القرآرہ هد سم الہ 

وهذا مبدأ من مفكر بری ألا نتجاوز النطاق القرآق » فلا نذهب مع النهج 
الجدلى الجبمية وهو يقصد بلا شك منهج العتزلة النی يضع السألة» هل القرآن‌هو 
الله أو غير الله ؟ إن الجهمى يذهب مع منطقه ف التنزيه المغالى ویقرر أن 
القرآن غير الله . 

ولكن أحمد بن حنبل ری أن الله جل ثناؤه لم يقل فى القرآن : إن القرآن 
آنا » ول يقل غيرى وتال هو كلاى ۽ فلذا سميناه باس سماه ألله به » فقلنا » 
كلام ألله . 

وم يسم الله كلامه خلقأ » وم يسو بين القول والخلق » بل قال : , ألا لها نلق 


والام » فوضع تحت وله الاق » كل شىء مخلوق . ثم ذكر الله « والآمر. وهو 
القول » فأمره هو قوله » يقول الله  :‏ إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين» 


(۱) الصدر شه ص ۰۲۱ 


مت ي اله 


فا یفرق كل آمر حكم » ثم قال عن الفرآن « هو أمر من عندنا » وقال «لله 
الآمر من قبل ومن بعد » . بقول : لله القول من قبل الق ومن بمد الق » فالله 
إذن مخاقويأمر » وقوله غير خلقه. وقال ,ذلك أمر الله أنزله ليك و قال د حى 
إذا جاء أمرنا وفاد التنود »(). 


د والقرآن وحی الله » : 

ثم حاول ابن حنبل أن جد فى القرآ ن تفسير وإسماً آخر للقرآن » فیذکر 
الأية « والنجم إذا هوى » ما ضل صاحع وما غوى » وما ينطق عن الحوى » 
إن هو إلا وحی بوحی » ويرى أن قريشا قالت : إن القرآن شعرء وإنه أساطيي 
الاو لین » وإنه أضغاث أحلام ؛ وإن دا تقو له من تلقاء نفسه و تعلبه من غيره» 
فافسم الله بالنجم إذا موی - يدن القرآن إذا تزل » فقال « والنجم إذا هوى ؛ 
ما ضل صاحیک -- أى محمد وما غوى » وما ينطق عن الهوى » . يقول إن 
مدا لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه فقال « إن هو » يعنى القرآن ( إلا وحى 
يوحى ) فأبطل الله أن يكون القرآن شيا غير الوحى لقوله , إن هو إلا وحى 
يوحى » ثم يقول » علمه » يعتىعل جبریل مدآ صلى الله عليه وس س وهو وشدديد 
القوى » ذو مرة فاستوى » إلى قوله ( فأوحى إلى عبده ما آوحی ) » فسمى 
الفرآن وساً و يسمه خلقاً (1) . 


« الفرآن ثىء » 

۱ ویدعی الجھم أمرا آخر ہہ فقال : أخبرونا عن القرآن هو ثىء ‏ فقلنا : 
نعم هو ثیء . فال : إن الله خالق کل ثىء فا لا يكون القرآن من الاشیاء 
الحارقة » وقد أقررتم أنه شىء « و میب ابن حنبل إجابة بارع» إن اله | سم 
كلامه فى القرآن شیا » إنما سمى ثىء الذى له كان بققوله» ويورد الآية « نما قولنا 


)۱( ناس ااصدر س .۰ 


۰ ۲۴ ۰۲۲ نفس الصدر س‎ )١( 


أثىء » فالثىء لس هو وله » نما الثی الذى كان يقوله » وى ية أخرى «١‏ [ا 
أمره » ثم قال « إذا أراد شيئاً » فالثىء ليس أمره [نما الثىء الذى كان يأمره . 
قول ۳۹ بن نبل « ومن الاء لام والدلالات أنه لا يعنى کلامه مع الاشیاء 
الحاوقة » قال الله ارح الى آرسلبا على عاد , تدمر كل شیء بأمر ريها » وقد أقت 
تلك الریح على أشياء ام تدمرها » وقد قال م :دمر كل شىء » فكذلك إذا قال 
« خالق كل شىء » لا يعنى نفسه ولا عليه ولاكلامه مع الاشیاء الخاوقة . وقال 
لاک مأ د وأوتيت من كل شیء » وقد كان ملك سلمان شيئاً ولم تؤته . وكذلك 
إذ قال « خالق كل شىء » لا بعنى كلامه مع الاشیاء الخاوقة . وقال الله لموسى 
« واصطنعتك لنفسى » و « حذر 6 الله نفسه » وقال « كتب ربك على نفسه الرحمة, 
وقال : ه تمل ما فى نفسى ولا أعل ما فى نفسك » ثم قال « كل نفس ذائقة الوت» 
فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعنى نفسه مع الا نفس التى لذوق اموت » وقد 
ذكر الله عز وجل نفسه. فكذلك إن قال «خالق کل ثىء » لابعنى نفسه ولاعليه ولا 
أ کلامه مع الاشیاء الخوقة () . ثم آخذ الإمام ابن حنبل يستعرض الأيات ليجد 
تفسيراً لکلام الله أنه ماوق » فلم يحد . 
ثم آورد الآية الى يستند علیبا المعادلة فى أن القرآن عخلوق وهی الابة 
« مايأتييم منذكرمن ربهم حدث » ويقول المعتدلة أوالجبمية « إن القرآن حدث 
و کل حدث مخلوق » وهنا يفسر « الذکراحدث »> بأنه ذکرالرسول » وذكر الرسول 
جرى عليه الحدث » آما ذکر الله إذا ورد فلا جری عليبه الحددث ١‏ ولذکر الله 
أكبر » وهذا ذكر مبارك » لينا ذكر الرسول فى الآية د ما اتم من ذکر من 
۱ دهم حددث »أو« ذکر فان الذكرى تنفع المؤمنين » أو «فذكرإن نفعت الذكرى» 
۱ « فذكر إنما أنت مذكر » . فلما اجتمعوا فى اسم الذكر » جری علیپم امم الحدث. 
وذکر النى صل الله عليه وسل إذا انفرد وقع عليه اسم الق أو كان أولى پاحدت . 


(۱) نفس ااصدر :ص ۲ ۰ 


ست 1-1 — 


من ذكر الله إذا آنفرد ولم بقع عليه اسم خاق ولا حدث . فوجدنا دلالة من 
قول الله تعالى « ما تیم من ذكر من دبهم حدث » إلى النى صلى الله عليه وسل » 
لان الى صلى الله عليه وسام کان لا عام فعامه الله » فلما عامه الله کان ذلك عدا 
الى صلى الله عليه وسام . 

ويناقش أحمد ابن حنبل الجبمية فى قوما [:هم وجدراآيةفى كتاب الله تدل 
عل أن القرآن موق وهی قول الله [نما المسيح عيسى بن مریم رسول الله وكليته» 
وعيسى لوق . 


ورد ابن حنیل : إن عیسی تجرى عليه ألفاظ لا تجرى عل القسرآن . إن 
الق رأ ن يسميه مولودا وطفلا وصيياً وغلاما وكبلا » يأكل ويشرب» وموخاطب 
بالآمر والنهى » ويجرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد » وهو من ذرية نوح 
ومن ذرية ابراهيم . « ولايحل لنا أن نقول فى القرآ ن ما نقول فى عيسى » فل يقل 
لله فى القرآن ما قال فى عيسى . ولكن الممنى فى قوله جل ثناؤه « نما السییم 
عيسىاين مرم رسول الله وكليته ألقاها على مریم » فالكلمة هى ال ألقاها إلى هریم 
حين قال له « كن » فکان عسی بكن ۽ و لیس عيسى هو « كن ». ولكن بكن كان. 
فالكن من الله قول » وليس السکن ماوقا ٠‏ بقول بن حنبل « وك ذب التصاری 
والجهمية على الله فى أمر عيسى » وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وکبته إلا 
أن الكلمة مخاوقة وقالت النصارى : عیسی روح الله من ذات الله » وكلة الله من 
ذات الله » چا يقال : إن الأرقة من هذا الثوب . وقلنا نحن إن عیسی بالكلمة كان 
دليس عیسی هو الكلمة. وأما قول الله تعالى: « وروح منه » قول - من أمره 
6ن الروح فيه » كقوله « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جیعا منا.. 
يقول من أمره . وینسر ددح الله [نما معناه أنها روح بكلة الله » خلقها ا 
ک يقال : عبد ال وسماء الله وآرض الله ٩(‏ . ۱ 
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الشرآن وخلق السموات والارش : 


خلق الله ااارض والسموات » و القرآن لا مخلو أن یکون فى السماء » أو فى 
الارض فهو لوق » ويرى ابن حنبل أن الکون بأجمعه لا بقتص ءل السموات 
والادض » فإن فوق السموات السبع الوجودات السكونية الاخری : الکرسی 
والعرش والوح احفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم يسمها الله وم جماها مع 
الأشياء الخلوقة . ونما الاية تحدد فقط السموات والارض وما بينهما . 

وبالاضافة إلى الحجة السابقة يقول الله : « وما خلقنا السموات وما ۳ إلا 
بالق ». فالحق هو الذى خلق به السموات والآرض » والق قوله » ویس 
قوله مخلوقا «2 , . 


وتستند المعتذلة على أحاديث لم تستطع إدراك غورها فى (ثبات خلق القرآن » 
فيذكرون الحديت د إن القرآن يجىء فى صورة الشاب الشاحب » فيأق صاحبه » 
فيقول , هل تعرفی » فيقول ۽ من أنت » فيقول : أنا القرآن النی أظمأت مارك 
وأسبرت ليلك. قال : فيأق به الله » فیقول , «پارب » . ويرى أحمد بن حنبل آم 
لم يدر كوا حقيقة الحديث : القرآن لا بحىء إلا معنى أى من قرأ قل هوالله آحد» 
فله كذا وكذا ۽ فن يقرأ قل هو الله أحد » لا تجيئه الابة » بل جیء راا لانا 
نقرأ القرآن فتقول . یارب » ويحىء ثواب القرآن و کلام الله لا جمیء ولا 
يتغيد من حال إلى حال . و[نما معنى أن القرآن جیء » أن يحىء ثواب القرآن » 
فيقول بارب ) » 


الس وري : 


ینکر أحمد بن حثيل على العتزلة أو الجومية [نكار الرؤية » وتستند المعتداة 
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فی ری أحد بن حتبل - [ل « أن » النظود إليه دود موصوف < ما 
ترى الأشياء بفعله وأنهم يفسرون » إلى ديها ناظرة » بالنظر إلى ثواب الله و إلى 
فمله وقدرته . و دون تأولا من القرآن فى الابة « 1 تر إلى دبك كيف مد" 
اظل » ققالوا إنه حين قال ( ألم تر إلى دبك ) « فإنهم لم يروا رم ولکن ای ۽ 
ألم تر إلى فعل ريك . 


ويرد أحمد بن حنبل : إن فعل الله لم بزل العباد بروزه » ولكن الآبة صريحة 
فى آنها رئية الله . أما استناد المعتزلة على الآية م لا تدرك ال بصار » فلاید أن لما 
معتى آخر . وام يصرح أحمد بن حنبل بهذا المحنى وإ نما لجأ إلى السمع فال : « وقد 
کان النى صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله ( لاتدرگ الابصار ) فقال « نک 
سارون دبع ». وقال الله لمومى « لن رال » ولم يقل « لن أرى» فأبيما آول 
أن يبع : النى صل الله عليه وسل حين وال إنكم سترون ربكم 5 أم قول ای 
حين قال لا ترون ريكم! ؟ ثم يورد تفسير الرسول الآية « للذين آحسنوا الحسنى 
وزيادة » بالحديث أنه النظر إلى وجه الله . 


وقد أثر حديث الزيادة فى الصوفية فما بعد تیا الا . . ثم پورد أحمد ابن 
حثيل حدرث « إذا استقر آمل الجئةقى الجنة نادی مناد : ا ا آهل الجئة » إن الله 
قد أذن لکم ف الز بارة قال : : فکشف المجاب فيتجل هم : م يذكر آية الجاب 
د کلا نبم عند ديهم وميد حجوبون » وحجاب البعض پستازم کشسف | مجاب 
للبعض » وكشف الحجاب هو الرژية . وقد أخذ الصوفية أيضا بفكرة اجب . 


کر م انر : 


وهنا يناقش ابن حنبل المعتزلة فى [دکار الكلام . فقد ذهيت المعتزلة إلى أن الله 
لم يكلم ولم يتكلم »إنما کون شیتا فصر عن الله » وخاق صوتا وأسممه . ذلك لان 
الكلام لا يكون إلامن جوف و لسان وشنتين. وهنا بضع این حنیل حجة داحضة 
وهل جوز أن يكون المكرن غير الله. إذ يقول : ,يامومى إل أنا ربك .ويقول: 


س رع س 


نی أنا الله لا إله إلا أنا فأعيدق. وأقم الصلاة لذکری . وف أنا ربك فن زعم 
غير ذلك فقد ادعى الربوبية ! ! .-ويقرر ابن حنبل إنه لو كان الامر م ذكر 
المعتزلة » فان ذلك المكون كان ينبغى أن يقول : با موسى إن الله رب العالمين ‏ 
ولا جوز أن يقول : د ی آنا الله رب العالمين » والایات واضحة فى أنه ليس 
ثمة مكون و إتما الله هو نفسه المتكلم « وکلم الله مومى تکلما » » « ولا جاء موسی 
لیقاتنا وكليه ربه » و ه ی اصطنيتك على الناس برسالای و بکلای » عم حدیث 
رسول الله و ما منک أحد إلا سیکلمه ربه ليس بينه وپینه ترجمان چ 


أما أنه لايد أن يكون الكلام جوارح فبذا خطأ ؛ فان الله قال السموات 
والارض د تیا طوعا أوكرها قالتا آتینا طائعين» فهل للسموات والارض‌جوف 
ولسان وشفتان وأدوات ؟! وقال الله « وسخرنا مع داود الجبال يسبحنءأثراها 
سبحت جوف وفم و لسان وشفتین ؟ إن الله أنطقبا كيف شاء وكذإك تکام كيف 
شاه دون جوارح و[ لات ۲ 


وأخيداً » يرى بن حتبل أنهم يشبهون الله بالاصنام التى تعيد من دون الله » 
فالاصنام لا تتكل ولا تتحرك ولا تزول من مكان الى مكان . وإذا قالت العترلة 
و انه يتكلم و کلامه مخاوق » فقد شوه بالبشر فان کلامپم مخاوق « ففی مذهيم 
قد کان فى وقت من الاقات لا یتک حتی خلق التكل. و کذاك بنو آدم لایتکلون 

حتى خاق ھم كلاما . وقد جمعتم بين كفر وتشبيه » » فالمعتزلة إذن لسوا أهل 
التتزيه » بل 7 التشبيه الطلق . ويضع ابن حنبل حينئذ عقيدته ! « نقول إن الله 
لم زل متکلا إذا ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتی لق کلاما ۽ ولا نقول إنه 
قد كان لا بعلم حتی خلق علا » ولا نقول إنه كان ولا قدرة حتی‌خلق لنفسه قدرة» 
ولا نقول : إنه كان ولا نؤر له <تى خلق لنفسه نوراً» ولا نقول إنه كان ولا 
عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة . والجبمية عند ابن حنبل تعترض ,أن القول بأن 
الله ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته ( أى إثبات الصفات الآزلية ) والقول 
بأن الله لم ,زل وقدرته ولم پزل ونوره » يضاهي قول التصارى بالاقانې . و یرد 


ابن حثيل بأن أهل السئة واجماعة لا تقول أبدا إن الله لم يذل وقدرته ولم يرل 
ونوده » و لکن تقول لم بزل شدر ته و نوره » لا ٥ی‏ قدر ولا کف قدر, 
ويتفق مع المعترلة فى أن الله قد كان ولا شىء . و لسکن د إذا قلا إن الله لم بزل 
: بصفاته كلبا 3 أليس إا نصف واحدا مجميع صفائه ؟» ويعطى أبن حنيل مثال 
النخلة : ها جذع و کرب وليف وسعف وخوص واا شیء واحد » وت 
تخل جمیع صفاتها » فكذلك الله . وله المثل الآعلى يجميع صفاته » إله واحد 
« لانقول إنه قد كان فى وقت من الآوقات ولا قدرة <تى خاق قدرة . . والذى 
لیس له قدرة هو عاجز ؛ ولانقول قد كان فى وقت من الاوقات ولا عل حت‌خاق 
العم فلم . . والذى لايعلم هو جاهل » ولكن تقول لم بزل عالطا قادرا مالکا لامتی 
ولا كيف () وأفكر المعازلة العرشية؛ أى استوا.اللهعلى العرش » وأولوا الآبات 
« الرحمن على العرش استوى » و « خلق السموات والآدض ف ستة أيام ثم استوى 
على العرش »»«عم استوى على العرشفاسأل به خبيداء وقالوا - فيا يرىأ نحتول..؟ 
هر تحت الارض السابعة 6 هو على العرش وف السموات وف الادض وق كل 
مكان » لاخو منه مکان؛ ولايسكون فى مكان دون مكان » وتلواآية من القرآن؛ 
« وهر لله فى السموات والارض > 5 


ويرد أحد ابن حثبل بأن المسلين عرفوا أما كن كثيرة لیس فیبا من عظم 
الله ثىء :كأجاد البشر واجوافهم » وأجواف الخنازير والحشوش والاما كن 
القذرة » وقد آخبر نا الله أنه فى السماء د آآمنم من ف السهاء أن خسف بک الآرض 
أم أأمنتم من ف السماء أن ,دسل علي حاصبا » وقال ‏ إليه يصعد الكلم الطيبء 
وقال و اى متوفيك ورافعك إلى» “< بلرفعه ألله إليه » وقالدوله من‌ق‌السموات 
والادض دمن عنده » وقال , خافون دجم من فوقهم » ول « ذى العارج» 
و دوهو القاهر فوق عباده»و د وهو العلى العظيم » . أما معنى قوله « وهو الله فى 
السموات وق الادض » يقول :هو له من فالسموات وإله من في الأرض وهو 
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على العرش . وقد أحاط بجمیع مادون العرشءولا يخلو من علالته‌مکان »ولایکون 
عل الله فى مكان دون مكان ۽ فذلك قوله « لتعلموا أن الله على كل شىء قدر » 
وقد أحاط حميع ماخلق » وعل كيف يكون هو من غير أن يكون فى شیء ما 
خلق . ۲0 فبل أحس ابن حنبل أن نظرية الجهمية فى وجود اله فى كل مكان » 
ستلتهى إلى آخر العقائد - وهی عقيدة وحدة الوجود ؟ وسینادی يعض الصوفية 
من بعد أن الله حال فى كل ثىء » حبوانا كان أو ناتا أو جمادا . ویتضح خوف 
ان حنيل من تطور النظرية المعيزلية إلى وحدة وجو دف تلمعه لتفسي را تالمعازلة 
لایات كثيرة منبا د مایکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعبم » ولاخمسة إلا هو 
سادسپم » فیقول إن المعتزلة تقرر أن الله عر وجل . معنا وفيناء مستندة على هذه 
الآية السابقة . 


ويدى ابن حتبل أنهم قطعوا ابر من أوله .. فالخبر هو قول الله , ألم تر أن 
لله بعل ماف السموات والارض» فأخير أنه يعم مافى السموات وما فى الارض» 
ثم قال 5 مايكون من تجوى ثلاثة إلا هو رایعم يعى بعلمه » و کذلك وولا هة 
إلا هو سادسپم » أى بعلبه وقوله « ولا أدنى من ذلك ولا أ کر إلاهومعيم ويم 
بعلمه فيهم أينها کانوا .و تفت یالاب بقوله « ثم يفبئهم بماعملوا پو مالقيامهإنالله يكل 
شىء علیم » فیلفتح ابر بعلب .ويختم الخبر بعلمه. مرینکر ا بنحئيل فكرة العتزلةآن 
الله فى كل مكان ولا يكون فى مكان دون مکان » فيذكر « أن الله كان ولا ثبىء » 
فحين خلق الثىء »هل خلقهفى نفسه أو خارجا من نفسه؟,والاجابه عل‌هذا السؤال 
بحصورة فى : ١(‏ ) , أن الله خلق الق فى نفسه » فالجن والانس والشياطين فى 
نفسه » وهذا كفر . (ب) أنالتمخاق كل هؤلاء خارجا من نفسه » ثم دخل فيهم . 
وهذا كفر ٠‏ (<) أن الله خلقهم خارجا من نفسه وم يدخل فيهم . وهذا قول أهل 


السنة وهو الصحيح © , 
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وأخيرا یذ کر [حد أبن حتيل قصة التجلى :د لما جلى ربه الجیل جعله دک ۰ 
. یل الله للجبل إن كان فيه کا بزعم الجييمة ؟! فلو كان فيه لم يسكن يتجلى أشىء 

هو فيه . شد رأى الجبل شا لم يكن رآه قبل ذلك . ويقول الجبم : إن الله 
لور كله . . فيقول ابن حثيل : ول الله ه وأشرقت الادض نود رما » فقد أخر 
الله أن له نورا » فقلنا : خر ونا جين زعي أن الله فى كل مكان وهو نور »لم 
لايضىء البيت المظل من النور الذى هوفيه ء إذزعتم أناته فى كل مكان . ومابال 
السراج إذا دخل البيت يضىء ٩‏ ؟۱ . 

وينكر أيضا أحد ابن حثيل فكرة المعتزلة أن الله فى كل ثىء » غير ماس لشىء 
ولا مباين ؛ وقوهم بلا كيف .وينكر أيضا زعم المعترلة بان « اللهء فى القرآن امم 
مخلوق وانکارم إن كان لله اسم قبل أن يخلق هذا الإسم .كا ينكر أيضا ماذمب 
ليه المعتدلة من أن کلية التكوين قديعة » وأنها کلام »بل وذهبوا إلى نا فدرة خلق 
لله بها الاق ۽ وأن قدرته «شىء » خا بها الأشياء الخلوقه. برى ابن حتيل أن هذا 
سیفه , وكيف ملق الله خلقا مخلق رشيئا شیء !! 
فباء الارن : 

يعرف أحمد ان حنبل فسكرة المقزلة فى فناء الخلدين س أو معنى أدق فكرة 
الجهمية والحذيلية . إن بری أن الجبمية تأولت قول الله « هو الاول والاخر» 
فزعمت أن الله هو الاول قبل الخاقء وهذا حق , قالوا . يكون الآخر بعد 
:الاق فلا ببق شىء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولاثواب ولا عقاب ولا عرش 
ولا كرسى . وزعموا أن شیا مع الله لايكون وهو الاخر م كان الاول. ويرد 
أحد ابن حنبل بأن الله آخبر عن الجئة ودوام أهلبا فيها فقال ,لحم فا نعم متي 
وقال « خاندین فيها أبداء وقال م أكلبادائم » ۽ ودائم لاينقطع أبدا وقال «ومام 
منبا مخرجين » وقال « إن الاخرةهی دار القرار» وقال «إن الاخرة لهي الخيوان 
لو کانوا بعلمون » وقال « ما كثين فیپا بدا » , 
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ويرى ابن حنيل :أما « اسیاءوالارض‌فقد زالتا »لان أهلبا صاروا لا نشف 
وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة. والله عليه » فلا لك أبدا . 
وأما قوله « كل شىء مالك إلا وجبه » فذلك عند ابن حثيل أن الله لما أنزل « كل 
من علا فان » قالت اللات : هلك أهل الأرض» وطمعوا ( املانکه ) فى البقاء» 
فأنزل الله أنه يخير عن أهل السموات والارض أك تمو تون .فقال : كل شیء من 
الحيوان هالك ‏ يعنى ميت إلا وجه » إنه حى لابموت » فأيقنوا عند 
ذلك بالموت . 


إننا ترى من هذا أن أحمد ابن حنبل يمثل المذهب السنى فى أوجبه » ولاعرة 
بأقوال الحشوية من النابلة ء إنه لاصله بينه وبيهم . ولقد كان آحد ابن حنيل 
أيضا عبداً لظبور آن الحسن الأشعرى » بل لقد أعان أبو الحسن الاشعری أنه 
يتابع الإمام العظيم ا ان حنبل فى کل ما اعتقده » وأنه ما بصوغ مذهبه 
صياغة فكريه منظمة . ومع ذلك فان |-إنابلة التأخرین لم يۇرخوا لای الحسن 
الاشعرى فى طبقاتهم » وهاجموه هجوما عنیفا .إن النتيجة الى يمكن أن نصل إليبا: 
أن مذهب آهل السنةواجماعة » نشا وعاش منذ نشأة الاسلام » وأنه سار جانب 
٠‏ الذاهب الاخر ی » جالدها و جاربا : كانمذه ب أهل السنة والماعة قبل‌الاشعری 
وقبل الما تر بدى 2 يكن فقباء الذامب فقط فى الميدان حملون رسالة مذهب 
أهل السنة واجماعة » بل كانت هناك طائفة أخرى تكاد تتفق مع فقباء المذاهب 
إتفاقا كاملا » وهذه الطائفة هی طام ثفة الصفاتية » وكانت على صلة وثيقة مذهبيه 
برجال الفقه »و يتبون هذا من‌التصوص الانية : إن اليغدادى حين يؤدخ لأصئاف 
آهل السنة واجماعة پذکر الصنف الا ول منهمويقول : صنف أحاطوا علا پأواب 
التوحيد والنبوة والامامتوالز عامة وسلكواف هذا النوع من العلم طریق الصفا تية 
من المتكاءين » الذين تبرأوا من التثبيه والتعطیل ومن بدع الرافضة والخوارج 
والجهمية والنجارية وسائر أهل الأهواء الضالة (© , 


س سے 
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يذكر البغدادى هنا المتكلمين من الصفاتية » وأن الفقباء من أهل السئة نوا 
يوافقو:هم فى مذهیوم . ويعود ثانية يقول , أّة الفقه من فريق الرأى والحديث 
من الذين اعتقدوا فى أصول الدين مذاهب الصفاتية فى الله وف صفاته الآزلية 
وتبرأوا من القدر والاعترال وأثبتو | رؤية الله بالا بصار منغير تشبيه ولاتعطيل» 
وأثيتوا الحشر من القبورمع إثبات السؤال فى القبرومع إثياتالحوض والصراط 
والشفاعة وغفران الذنوب دون الشرك» ۰ وللمرة الشانية يذكر البغدادى 
الصفاتية وأئهم أهل السنة على اقيقةء ثم بشرح المسألة فیقول « إنهم قالوا بدوام 
نعي الجنة على آهلپا » ودوام‌عذاب النار على اکفره » وقالوا بامامة آن بکرو مر 
9 وعل وأحسنوا الثناء على الساف الصاح .. ونل ق عله اجاعتاصساب 
مالك والشافعی وال وذاعى ( توق عام ۱۵۷ ) والثودى( 111) وأ حنيفة 
وابن أن ا ۾ ) وأصحاب أى فى ثور ( التو عام ۳۶۰ 6 اسان 
أحد ابن حنيل وأهل الظاهر وسائر ا الذين اعتقدوا فى الابواب العقلية 
أصول الصفاتية »ول خلطوا فقبهم بشیء من بدع آهل الاهواء الضالة».() ويكرر 
البغدادى هنا أيضا لفظ الصفاتيةء وأنهم بمثلون عقائد أه لالسنة.ويقرر الشپرستاف 
أنه آعشب ما لکا وان حنیل عسد الله بن سعيد الكلان 3 ) A4‏ ( وأبو 
العباس القلانسى ( توق أيضا فى القرن‌الثاات ) والحارث بن آسد انحاسی »وه لاء 
کانوا من جملة السلف ۰ إلا أنهم باشروا عل الكلام » وأيدوا عقائد السلف حجج 
كلامية و راهین أصولية ؛ وصئف بعضهم » ودرس البعض » حتى جرت بين أن 
اسن الاشعری وبين أستاذه مناظرةفى مستلة منمسائ ل الصلاحو الأصلم فتخاصا 
وانحاز الاشعری إلى هذه الطائفة فأرد ید مقالهم بمناهج كلامية » وصار ذلك مذهبا 
لاهل السنة واماعة » وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية, فالصفاتية | إذن ثم من 
المثيتة الذين أثبتوا لله صفات لاهى ذاته ولاهى غير ذاته »وام عم ۴ العالم 
الاسلای ابن كلاب والقلانسى وانحاسى . 


)1( ی المصدر ص ۱۸۹ . 
)۲( اس المصدر ص ۰۱۸ 


الكلاية 
ی ۰ كلاب ومدرسنةه 


إذا أردنا الحديث عن ابن كلاب ومدرسته » فان هذا الحديث جرنا إلى 
الحديث عن أهل السنة الاوائل الذين أخذوا على عاتقهم الرد على الممتدلة فى نفيبا 
الصفات . و لیس معنى هذا أن أهل السنة الاوائل وجدوا بعد ظبور المعتدلة للرد 
عل 5 ولكن وجودم كان قبل ذلك کشر 3 نم تعتسبرون سلف آهل السئة 
واججاعة . يقول عنهم الشهرستای : 

« أعل أن جماعة من السلف كانوا يشبتون لله تعالى صفات أزلية منالعل وا باة 
والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام والجلالوالاكرام والخاود والانعام 
والعزة والعظمة › ولا بفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل » وكذلك شبتون 
صفات خير ية مثل اليدين والرجلين وال وجه ولا يؤولون ذلك › إلا آم يقولون 
تسميتها صفات خير ية .ولا مانت المعتز لة ينون الصفات والسلاف شبتون » می 
السلف الصفاتية والمعترلة المعطلة (۱) , 


ومن بدخل تحت السلف » وأخذ على عاتقه الرد على المعتزلة أبو عبد الله بن 
سعيد بن كلاب القطان التوق بعدعام ۲۵۰ ه » والذى كان إمام أهل السنة فى 
عصره » والقلانسى وامحاسى من أتباعه » ومن بعدم أبو الحسن الأشعرى الذى 
انحاز إليهم وكان أقرب لم منه إلى المعتزلة خاصة بعد انسلاخه من مذهب 
الاعتزال. 

و يكن ابن كلاب من أصحاب الأراء الفردية» بل كان صاحب مدرسفه 
وصاحب فرقة ؛ وصاحب مذهب + وکان له أتباع عاشوا بعده ؛ وییدو أتبم 


: ١؟4‎ : ۱ أنظر االل واللمل‎ )١( 


ع ق س 


اند جوا بعد ذلك فى طائفة الأشعرية » و كل من أحاط علا بالقواعد الق بى عليبا 
أبن كلاب مذهبه . فإ نه لايحتاج إلى جد لمعرفة أن هذه الأراء وتلك العقائد ماهی 
إلا عقا ئد أصحاب الحديث وأهل السئة » وأن أبن كلاب آمن 5 ووضعبا ۴ 


صورة منبجية : 


هذه العقاد ۔۔ الى تكو “ن مذه بالكلا رة ھی الافرار باه وملائكته و که : 
لابردون من ذلك شيا . وقد صاغبا عبد أله ان معد صياغة فلسفية فقال, 


لله لم يذل » ولا مکان ولا زمان قبل الخلق » فاته قبل الزمانية والمكانية , 
وهو مستو على العرش » وهو فوق كل ثىء . 


وقد مت ابن كلاب الصفات فقال : إن الله تعالىلى پزل حياً » عالماً »قادراً» 
سميعاً؛ بصيراً » عز با » عظیا » جلیلا » كبيراً » كرعاً > می‌بدآ,‌متکلا جواد 
و ذا يثبت لله صفات العم واه والحياة والسمع رالیصر والعظمة والجلال 
والكبرياء والارادة . ويقرر أن صفات اله لايقال نها هی هو أو با غيره؛ 
ولا يقال إن علمه غيره ۽ فالصفات عنده قائمة بالله لاهى هو ولا هی غيره . 


ويذهب إل أن الله تعالى لم پزل راضياً عين بعل أنه يموت مؤمنا ؛ساخطاع لمن 
يعم أنه يموت کافرا . وكذلك يرى نفس الام ف الولاية والعداوة والحية . 


وبا لنسبة لرأيه فى کلام الله » فېو عنده غير مخلوق » وقوله فى القدر هو قول 
أهل السنة . فهو يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى » ويؤمن أيضاً برؤية 
ألله وم القيامة لا من جبة < لا مام الرای ولا خافه ,ولا عن عينه ولاعن ساره» 
ولا فوقه ولاتحته » وهومع كونه فوقالعرش فلیس بحسم . وقد وافق الاشاعرة 
ابن كلاب فى القول يأن الله تعالى بری يوم القيامه بلا مقابلة . 


وكا أن عبد الله بن سعيد بن كلاب وافق أهل الحديث فى عمل عقائدم » فان 


عت ق عد 


الاشاعرة من بعد سيوافقونه فى جمل عقائده و تفصیلبا » وسيذهيون إلى أن الله 
شیء » وأنه وجو د » وأن وجوده من ذاته»وحقيقته من‌ذاته . ویذهب‌الاشاعرة ۱ 
أبضا إلى أن الصفة ليست هى الله ولا غير الله . إن الصفة ‏ عند الاشاعرة -" 
لاتقوم بذاتها » بل إن وجودها متعلق بوجود الله . وهی تقوم بالله ولکنبا 
ليست عين الله ولا هىغير الله ءوسیتضح ذلك من شرحنا الختصر ‏ فيا بعد 
لذهب الاشعری . 

والخلاف ال وحيدبين أبن کلاب؛ أتباعه؛ والأشعرىو أتباعه هوآن‌الاول يذهب 
إلى أن كلام الله لايتصف بالام والنبى وار فى الازل لحدوث الاس وقدم 
الكلام النفسى . وقد أورد إمام المرمين هذا الخلاف فقال : ه ذهب عبد الله بن 
سعيد بن كلاب رحمه الله من أصحابنا إلى أن الكلام ا لزل لايتمف بکو نه 
آم | > نميا » خبرا » إلا عند وجود امخاطبین واستجاعبم شرا ثطالمأمو ري نالمبنيين» 
فاذا آبدع الله العباد وأفهمبم كلامه على قضية أم آوموجب زجر أو مقتضىخبر» 
اتصف عند ذلك الکلام مهذه الاحکام »وهىمن صفات ال فعال‌عنده مثاية اتصاف 
البارى تعالى فما لایزال بسكونه خالقا ؛ رازفا » عسنا » متفضلاء 6. 

وسيأنى تفصيل ذلك أثناء عرض «١‏ الشامل > 


ويرى إمام الحرمين أن طريقة ان كلاب حسنة فى ذاتها » وهى تقطع کثیرا 
من أقوال الخصوم الذين آنکروا الکلام القديم كله » ولکنه براها غير سليمة 
من الناحية المذهبية »وإ نما السليم ما ار تضاه شیخه» ويقصد أيا ا سنا لاشعری(), 
ص بر سر ا كلاب 

سبق القول أن ان كلاب کان صاحب مدرسة ومذهب متکامل » عرفت هذه 

(۱) الارشاد س ۰۱۳۰ 

(۲) امرجم الس ابق س4 ۱۳ e‏ 


س لن س 


المدرسة باسم الكلابية » وقد بقيت هذه المدرسة الفكرية فى العالم الاسلاى زمنا 
طويلا تدافع عن مذهب أهل السنة واججماعة ,وتدافع‌عن آرائه ومعتقداتهأنه إلى 
أن ظبر فی الوجود أبو الحسن ااي المتوق ۲۲ مء واندبجت المدرستان » 
وكان آبرز رجاها أبو العباس القلانسى والحارث الحاسى . 


أما أو العبامی أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلاسی » فو من متکلمی أهل 
السنة فى القرن الثالك . وقد ذكر عنه البغدادى فتال : «وفى زمانه كان إمام السئة ' 
أ بو العباس القلانسى الذى زادت تصانيفه فى الكلام على مائة رخمسين کتابا» . 


أما عن آرائه فبى آراء أهل السنة واجماعة » و لكنه يتفق مععبدالله بن سعيد 
این كلاب فى أن « کلام الله تعالى لابتصف بالآمر والنبى فى الازل لخدو ثهذه 
الامور » وقدم الكلام النفسى » أى أنه كان ,ينكر ‏ مع ابن كلاب صفات 
الفعل لتعلقها بالحادثاث » فلا ينيغى أن تكون قائمة باه » ولا قامت الحوادث 
باه (۱) . 


ویوضح ابن ثيميه فى كتابه « مواففة صريح المعقول » مدی تأثير ابن كلاب 
فيمن بعده » ومدى تأر القلانسى به » فيقول : 


د وكان الناس قبل أف عمد بن كلاب صنفين : فأهل السنةواجماعة بتون‌مایقوم 
بالله تعالى من الصفات والافعال الى يشاؤها ويقدر علیها »وغيرم پنکرمذا وهذا. 
فأثيت ابن كلاب الصفات اللازمة به » ونق أن مايقوم به مات لق ,مشيئته وقدرته 
من الافمال وغيرها » ووافقه على ذلك أبر العباس القلانسى وأبو الحسن 
الاشری ©© » . وأبو الحسن الاشعری وأبو المباس القلانسى تلامذة ابن 
كلاب الأولونء 


4:۲ أنظر الس . الطبقات ۲ : ١ه » ابن ثيمية . موافقه صمريح الممقول‎ )١( 
۱ 4 : ٤ انظر الزء‎ )۲( 


وان يميه ررر أن العراقبین النتسبين إلى أهل الاثيات من أتباع ابزکلاب 

كأى الم 3 القلانسى وأف ان الاشعری وأ الحسن على بن مبدى الطبری 

والقاضى أى بكر اباقلاف وأمثاطم أقرب إلى السنة وأتيع لاحدين حنبل وأمثاله 
من أهل خراسان المائلين إلى طربقه ابن كلاب . 


ولهذا كان القاخ ی أبو بكر بن الطيب يكتب فى آجوبته أحيانا : مد ن‌الطیب 
الحنيل » کا كان يقول : الاشعری ؛ إذ كان الاشعرى وأصحابه متنسيين إلى أ-مد 
ان حنیل وأمثاله من أثمة المنة » وليس هذا بالغریب » لان الفقه[ما انبئق من 
عل الكلام ا سق إيضاح ذلك . 


وکان الاشعری آقرب إلى مذهب هد بن حنيل وأهل اسنة من كدير من 
المنتسبين إلى ابن بل الذين مالوا إلى يعض کلام المعتزلة كأنى عقيل وصدقة بن 
الحسين وابن الجوزى وأمثاهم 5 

لقد تشعيت الكلابية وم ی على ءالما مرسمه ة واحدة 6 وانقست إلفرقتين: 


إحداهما عراقية على رأسها أبو العباس الفلانسی وأبو الحسن الاشعری وغيرهماء 
والثائية خراسانية . 


كانت الدرسة الاول تميل إلى مذهب أحد بن حنيل ؛ فى حين اختلفت معبا 
الفرقة الثانية فى بعض المواضع . 


هذا ماصارت إليه مدرسة الكلابية » ولكن قبل أن ننتقل الى الحديث عن 
الأشعرية الى هى امتداد الكلابية ؛ يحبعلينا أننتحدث أولا عن الشخصية الثالثة 
الى تعود المؤرخون الأقدمون وضعبا مع ابن كلاب و آن اعباس القلامی؛ وهی 
شخصية الحارث بن أسد لحاس ( توف ۲۸۳ 6 ولق رد | كر ف زی 
الفلسفة الاسلامية الأقدميى أن الحاسى شارك ابن كلاب والقلانسى آراءهها ٠‏ 


وقد كان الحاسی أحد صوفية الاسلام وتتلبذ عليه الجنيد شيخ صوفبة بخداد» 


س هن فيه 


وأحد أعلام التصوف على الاطلاق . ولكن أحد بن حنبل - فما جع معظم 
المصادر - قد هجره واو يعدم بجالسته.وتعودا مؤرخون أنيذكروا أن السپب 
فى هجران ابن حنبل له هو آولا تصوفه ‏ تكلمه فى خطرات القاب ووساوس 
النفس ‏ وهذا ما كرهه ابن حنبل واعتره أمرا دخلا على الاسلام ۰ 
وثثانيا » وهو السبب الحام : « انتسابه إلى قول أبن كلاب » (© . 

وقد عرض المحاسى لأرائه الكلابية فى كتابة «فهم القرآن » ودافع عنما .ومن 
جسن اليل أن كتب احاسی ود حفط معظمبا وهی مصدر هام للياحثينق المدرسة 
الكلاية. ٠‏ 


هذه نبذة سيطة عن امحاسى الذی تبرأ منه ابن حنيل لانتسا به إلى الكلابية. 


ومن او كد أن ا.لدرسة الكلابية فى حاجة إلى دراسة أوفى وأعمق »وف حاجة 
إلى تتبع أصوها ومقارنة مذهبها عذامب أهل السنة الأخرى » ومدى تأثيرها فى 
الجتمع الاسلاى الذى دان مذهبهم قثّرة من الرمان . وكانت مدرسة الأشعرى 
امتدادا له . هذه المدرسة التى مازالت تعيش إلى بومنا هذا » وبعد بومنا أيضا . 
وإن كان الناس لايدركون أنهم ف الحقيقة أشاعرة » فذلك لآن المذهب الأشعرى 
اما هو صورة واضحة مجاوة لمذهب أهل السسئة واجماعة . 


الزسُعرى 

ولد إمام الحدى أبو الحسن الأشعرى عام ٠ه‏ على مايذكر معظءالمؤرخين. 
ول شذ عن هذه الرواية سوى ابن خلکان .فقد ذكر أنه ولد عام ۷۰ ھ0 . 
وتکاد ممع المصادر على أنه ينتسب إلى الصحاق الشبور أف موس الاشعری . 
حاول پیش الورخین من الشيعة أنيشككوا فى صحة إن ابه إلى أن هومى 


(1)أنظر الاشعرى القالات ۳ : 545 » السبى . طبقات الشافعبة ۲ : ۳۷ 
(۲) ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ۲س1 6 


الاشری . غير أن دواياتهم نما صدرت عن حقد دفين » ويخاصة أنهؤلاءالشيعة 
المتأخرين تحولوا إلى الاعتزال » وتبنوه فى أعباق المذهب الشیعی -- سواء كان 
ماعلا آو اثنى عشر با أو زيديا .وكان الاشعرى ‏ والاشاعرة من بعده ب 
الفضل الأ كبر فى القضاء على الاعتزال كفرقة مستقلة . وسرعان ماهربت إلى 
المذاهب الغنوصية الشيعية , 


ل ل شارات الى ذكرت عن مولد أى 
سن الاشعری » والرؤى الق راودت صصالحى المسلمين قبل أى ا 
0 » عن ظبوره . و کل هذا دلالة على تزوات القاقالعنيف الق راودتالعالم 
الإسلاى » قبل ظبور أنى الحسن الأشعرى . كانت للعازلة تنشر مذهیبا المتحجر 
حقا . كانت المعرلة کا ملحة, للمجتمع الاسلای» حن کان العام الاسلایق 
حاجة لپا » وقامت « دورها » العقلى » وكان لايد أن ستبی هذا الدور , وقام 
أمل الحد بت بدورم أيضاء ولکن موقي لب خلف الاصوص جعل الاص 
أيضا يتحجر وكأنه لاحياة فيه . وأدى أهل التصوص ماکان لهم أن يؤدوه وهو 
احافظة على النص . و تببین الصحيح منه من الفاسد 5 


کان بصيص الامل فى حياة مجمع بين الاثنين إنما تتضح ف العقليين من آهل 
السنة وف مقدمتهم » »ا رأيناء ابن كلاب وأصحابه . ولكن هؤلاء كانوا حجمون 
أمام هجات المعئزلة العنيفة » وبراعتهم فى الاستدلال» و تماسکیم الحجة »وخوضهم 
فى دقيق الكلام وجليله . وسرعان ماظبر أبو الحسن الاشعری» 


وكانت نشأة أى الحسن الالشعرى فى رحاب المعتزلة العقفائدية من ناحية ۰ 
والشافعية الفقبية من ناحية آخری ٠‏ و لیس بين أيدينا من المصادر مابشرح لا 
كيفية ة نحوله إلى الاءتزال . فقد كان أبوه أبو لش إسماعيل بن اسحق سب سنيا 


(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ٣+‏ س۹٤‏ . 


بس | سه 


. معدا 6 . ولا شكأ أيضا أنه کن شافعيا . [ بل سيردد عض المورخين أنه كان 


شافعياً ۱۰ بل سیر دد عض المؤرخين أنه وان لاسر ته السسلية أثر في تحوله عن 


الاعتزال . 


3 


کانتشيوخالمعر اة ق و عېمالىكبير ممن الموالى عن مر نوا على الجدلء 

وعرفوا أصوله و:نذوا إلى أعاقه . فبل أصبح ١‏ الاعتزال » اانهب العقلى ؛ سية 

أبناء الاسر الاسلامية العربية » وهل رأوا فيه نوعا من الترف العقلى » فتحو ل 
إليه أخلاف الصحابة الكبار فى أعباق البصرة ؟. 


| يتكلم المؤرخون كثيرآ عن أسرة أى الحسنالأشعرى » وعن بيئة المستزلية» 
الهم إلا أنه عاش معز ليا فترة طويلة من حياته » وأنه أخذ الاعتزال عن أف على 


- الما وأنه كان من بين تلامذته « و کان إذا عرضت مناظرةقال الاشعری ؛ نب 


عى » ٩‏ . وکانت البصرة مبيئة الاعتزال الحقیق» وفيها نشأ» ومنها صدر إلى 
أرجاء العالم الاسلای . والسؤال الذى لاجیب عنه المؤرخون هو :من كان 
مناظری الاشعری فى هذا الوقت » وهل علق به من مناظرة أعداء المعتزلة ثى.» 
وهل من السبولة أن نقول : إن الاشعری فى هذا الوقت الطويل كان يناظ رأعدا. 
المعتزلة . نياية عن شيخه » و كان يقطعهم ويمخرج ظافراً » ثم يتحول يعيك ذلك 
تحولا مفاجا لذهب أهل السنةء بليقم هذا الذهب » ام أن أخذ اا له 
نت إن م يكن ھا هو معا ناته مناظرة « أهل ااستة » واتقطاعه أمامبم 0 
تأمله فى أركان الذهب العتزل ‏ وتبينه تبسافت آرکانه آمام هجات الكلابية 
وآتباعبم ... أوأن نذهب ونقول : إن الرجل غرق فى وجبة 0 
وهی وجبة نظر بعيدة كل البعد عن وجبة نظرة -- کمتزل أولا ‏ ثم عن موقفه 
الجديد ء کفکر عقل من أهل السنة » بل شيخ مفكرى أهل السنة العقليين ؟ ٠‏ إن 


(۱) این عسا کر سس تبيين کذب الفتری ص #4 ۰ 


)۲( ابن عسا کر : تبيين كدب ری س ٩‏ 


سب ۲ س 


الاجابة على هذه الأسئلة من الصعوبة يمكان وتحتاج إلى نظر أو نقد داخل فى كتب 
الإهام أن الحسن الاشعرى الأول ۰ 


وتكاد فر جح أن حياته المعثر لبة » كانت شارا وقلقة » وكان الشف 
يتأمل المذهب المعتزلى » ويرى إلى أى حد يصطدم بالا ص القرآنى والاص الحديئ. 
كا لاشك أنه قد آهمه مافيه من تحجر عقل ینتهی إلى مدى ليس فى طاقة الانسان 
احدود . بل إن ابن عساكر يذكر أن الشيخأبا الحسن » رجه الله » للا تبحر فى 
كلام الاعتزال ء وباغ غاية » كان ورد الأسئلة عل أستاذه ولا جد فا جوابا 
شافيا فتحير فى ذلك . ولا شك أن تراخيا عقليا قد أصاب الرجل» ويدو أنه 
اعتكف إلى حين ٠‏ ول يحدثنا التاريخ عن مدة هذا الاعتكاف . ولا إلى حقيقة 
ما دار فيه . وقد أعلن البعض أن تحوله عن الاعتزال كان مفاجئا کا أشرنا » 
وأورد هذا الفريق قصة الرؤى التى راودتهبوحاولو! أن جماوا منهذه الرؤى ‏ 
الحد الفيصل بين اعتراله وبين مذهبه الجديد . 


وأما عن الرؤىءفقد ذكرت ى کتب الطبقات بأشكال مختلفة, وصيغ متعددة . 
غيد أن أهمها مارواه مؤرخالأشعر ىا بنعساكر ۽ و کذاك‌السبی من آنالاشعری 
دأى الثی صلوات الله عليه ثلاث مرات فى نومه وأنه أمره بنصرة مذهب أهل 
الحق » وأن مجر الاعتزال ۰ وف المرة الآخيرة وءده بنصرة الله له , 
يشول الاشعری : 


رت النى » فقال لى : ماصنعت فيا أمرتك . فقلت , قد تركت الكلام » 
ولرمت کتاب الله وسلتك . فقاللى : آنا ما أمرتك پترك الكلام » نما آمر تک 
بنصرة المذاهب المروية عنى » فإنما الحق . فقات : پارسول الله + كيف آدع‌مذهبا 
تصدرت مسائله . وعرفت آدلته منذ ثلائين سنة ارۇ با . فقال لى : لولا آتیآعل آن 
لله يمدك مدد من عنده لما قت عنك » حتى أبين لك وجوهبا » وکانك تمد 
تياق إليك رؤا . أو دقياى جبديل » كانت رؤا ء نك لاترانىفى هذا المنى 
بعدها : فجد فيه ؛ فإن الله سيمدك عدخ من عنده , قال : فاستيقظات وقات : 


مابعد الق الاالضلال . وأخذت فى نصرة الأحاديث فى الرؤية والشفاعة "والنظ 
وغير ذلك . فكان يأتينى ثىء والله مامعته من خصم قط » ولا زأيته فى کناب » 
فماست أن ذلكمن مدد الله تعالى الذى بشر بهفىله رسول الله صلی الله عليه وسل )۰ 


هذه هى الرقی الى رآها إمامالمسليين ال كبر » حتى يومنا هذا ؛ وعجبا با 
ل تثر [هتيام الباحثين  »‏ أثارترؤى فبلسوف مدل ديكارت . وعجبا أن ينكرها 
بءض الباحثين »و یرون آنا ارهاصات وضعبا ا أؤرخون فما بعد» تربرا لتحول 
الإمام العظيم من الاعتزال إلى مذهب يستند فيه على السکتاب والسئة مستخدما 
العقل فى الاطاق الذى وجد اا قل له . لاشك أن الآدلة تكافأت عند الاشعری- 
كا يقول ‏ فتأمل الامر » ورآه جرد جدل عقیم وسفسطة عقلية . وقد اتمم 
المعتدلة » منوجبة نظر » أنبم أخلاف السفسطائيين » و بدأت الشكوك تحوو حول 
الرجل وتبزه هزا . . . فاعتکف » کا ذكر المؤرخون . و إذا بالرؤيا الصادقة 
تراوده فل يكن الأ تبريرا وادعاء! »و إنما هو التطورالروحی للرجل؛لايصل 
إلى مداه ولا كنبه الامن عاق التجربة الروحية بأ ؟لبا . 


ول يؤخذ على أن الحسن الاشعری أ كذو بةءلافى حياتهالخاصة ولان كناباته. 
كان فى حياته الخاصة زاهدا » عفيف اللسان » أميئا فى کشه . فقد نقل إلينا آراء 
خصومة فى أمانة و نزاهة . وكانت کنبه ال آرخت » لنا مقالات الاسلامين وغير 
الاسلامين » المثل الأعل فى الامانة . نقل إلينا فيبا آراء الفرق باخلاص وحاد 
تامين .بل (ستند عليبا أشدخصومه ‏ وهو إن تيميه ءا إستندعليها الكثيرون 
من المتزلة أنفسهم . فلا شك أن حدوث الرؤية له حق . 


وبرى البعض أن رجو عه عن الاعبزال كان لناظرة حدثت بينه وبين آستاذه 
ا جبائى. فقدروىعن الاشعری أنه سأل أستاذه فى آمرثلائة أخوة. آحدم آمن ر عمل 


)۱( السبي : طبقات العافعية + لاص ۲۸۵ ۰ 


س 4 م 


صالحا ومات على ذلك . والثاىكفر وعصى ومات عل ذلك . والثالك مات وهو 
صى حدث . فأجاب الاستاذ -- تمشيا مع أصل العدل عند المعتزلة ل بأن المؤمن 
٠‏ من أهل الدرجات ف الجنة » وأن الكافر من أهل العسذاب فى جم » وأن الصى 
الحدث من أهل النجاة . 


فسأل الأشعرى , هل بمكن أن برق الصى إلى مرتبة أهل الدرجات ؟ فأجاب 
الجباق » تمشيا مع أصل المدل» بالننى » لآن المؤمن من أهل الدرجات . وقد نال 
ذلك بالعمل . فأثار الاشعری اعتراضاً على لسان الصى » إذ يقول ( الصى ) لله 
عر وجل : التقصير ليس منى » لآق اوبقيت حيا لاطعت . فأجاب ابا بأن الله 
سيقول الصی : كنت أعل أنك لو بقیت لعصيت » فراعبت مصلحتك » وأمتكقبل 
سن التكليف . 


عند ذلك أثار الاشعری اءتراضا على لسان الكاقر » إذ يقول لله عز وجل : 
إنك عاست حالى بأنى ساکثر وسأعصى » وَلكدك لم تراع مصلحتی . عند ذلك 
أفحم الجباق وم جد جوابا بقوله ء 

ویشین من هذه المناظرة أن هناك تناقضاً فى داخل آراء المعتزلة بين أهل 
العدل وبين قولحم بالاصلح لفعل الله . وهناك مناظرات أخرى دادت بين اللیذ 
والاستاذ تدل على أن السير اانطق مع مذاهب العترلة يؤدى إما إل التناقض . 
وإما إلى النيل من حقوق الله تعالى . 


هذه هى الأسباب الروحية الى حولت الإمامالظم إلى مذهب أه ل الخديث» 
إلى مذهب السنة .. ولكن هناك فيا نعتقد سيا أم وأدق من هذا كله .. و عرضه 
فيا يأ , كان للفقه المكان الآكبر لدى السلین . كان لديهم أكثر أهمية من الكلام 
والجدل . كانت حياة المسلين تستند عليه فىعباداتهم وأمور دنيام » كانت الدنيا 
' لديهم مرا الاخرة وامتحانها . ولقد نشا الأشعرى فى أجاب المذهب الشافعی 
يتعبد عليه ؛ بصل عليه ويصوم » ويحيج به و زک كان المذهب الشافعى الفقبى بل 
عليه كل جرئيات حياته وتفصيلاتها .. فبل فى فقه المذهب الشافعی ١‏ وأقصسد 


س ۵ مت 


با لفقه هنا » النظر بات العامة سواء أكانت فى السادات أو فى الاعتقادات » مایژیه 
النظر ية اادتز .2 كاملة فى الذات وفى الصفات ,. وفى خاق القرآن » وق اسب 
والاختيار . لقد رأى الاشعری التعارض الكبير بين فقهالذهب الشافعی الکلای؛ 
وفقه المذهب المعتزلى الكلاى » فاد إلى مذهبه الفقبى فاعتنقه كاملا » فل يكن 
الأأشعرى سوى عودة إلى قلب المذهب اشافعی . وم يكن الإمام الاشمری سوى 
الإمام الشافعی فى صورة كلامية ٠‏ إنبثق كلاهما عن منبع واحد؛ وكتب كلاهيا من 
نظرة واحدة . أكثر أحدههما فى الفقه » وأكثر الثاق فى السكلام » والاثنان وجمتا 
نظر واحدة . وما أشبه صورتهما » وما أنق مذهبیما .. بل من المجب أن ری 
الشافعىيردد بأنه يعرف كيف بردعل أرسطوطاليس ۰ فيكتب الأشعرى كتابه 
« فى الرد على أرسطو فى كتابه السماء والعالم و کناب الاثار العاورية » وكره الشافعی 
الخوارج »فرد علیهم الأشعرى . وأبفض الشسافعی القدرية فرد الأشعرى على 
المعتزلة 3 


وأقام الشافعی النقه ؛ وكان فیلسوف الإسلام الأول » وأقام الاشعری 
الكلام وكان فیلسوف الإسلام الثالى . 


على كل حال . ا دجع أبو الحسن الاشعری عن مذهب الاعرال » ساك 
طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث » وانتسب إلى الامام آحد » م 
ذكر ذلك فى معظم كتبه : الابانة عن أصول الدبائةء وا.لقالاتوالموجز وغيرها. 
وكان مختلطأ بأهل السنة والحديثكاختلاطالمتكلم.هم عنزلة ابن عقيل عندمتأخريهم . 
سكن الأشعرى وأنباعه من بعده كانرا أتبع لاصول ابن حنبل وأمثاله من أنمة 
الحديث من الحنابلة أنفسهم كابن عقيل وابن الجوزى ؛ وقد أوضحناذاك فا سبق 
عند الكلام عن الكلاية . 


وکن قدماء . نا بلة من أصحاب الامام آحد ( كأنى بكر بن تہ العز بز 
وأفى الحسن التميمى وأمثاهما ) يذكرون الاشعری على 0 ق 5 و الس 
في بت ويذكرون ماذکره من تناقض المعتز له , 


ب ا نت 


الهم هو أن الأشعرى لما رجع إلى مذهب السلف » كان قد أحك طريقة 
الجدل »و اذل كأ نشأفى داخلمذهب السلفطريقة استخدام العقلفى فيم التصوص . 
وهذه الطريقة تتلخص ق استخراج الآدلة من الاصوص مع شىء من التحليل 
والثرتيب للمقدمات والتحصيل المنطق .. الخ ونظراً لآن أصول العقيدةالاسلامية 
من حيث التوحيد والتتز به وكثير مما يتعلق بالله والانسان واضحة وصرحة . فان 
الانسان لايحتاج إلى وضع أصول بقدر مايحتاج إلى طريقة فى امهم وإقامةالدليل 
بالاستناد إلى العقل والمنطق » وهذا هو ما أمى به القرآن « ولذلك مكن القول 
أن الاشعری لم يضع مذعباً وما وضع منبجً ف البحث: ۱ 


ولو حثنا ی جملة آزائه » لوجدنا أنه مخالف المعتزلة لا من حيث الاصول » 
لان أصول الممتزلة تتعلق بالتوحيد والعدل والمسئولية ونحو ذلك » ولكنه يخالفهم 
فى طريقة فبمه الأصولء لانه فهمبا فما جديداً يتفق مع العقيدة مفبومة بالمعنى 
الطلق. وعندنامن هذه اارحلة فى حياة الاشعرى كتاب ر الابانة عن أص ول 
الديانة . وكتاب « اللمع » وهما يتضمنان أصول العقيدة الاسلامية 6 يمكن أن 
تؤخذ من نصوص الفرآن » لکنبا موضوعة فى ثوب جدل استدلال . 


وأشرح الأن باختصار بعش آراء الاشعرى 3 الالوهية 3 لتتضح لا طريقته 
ومنبجه الجديد الذى بدأ به مرحلة جديدة فى حياته » واتخذه أتباعه من عده > 
وصار فيا بعد رمزاً لمذهب الساف وأهل السنة واجماعة . 


إثيات وجود الله ووحدانيته عند الاشعری , 


أثبت الأشعرى وجود الله ووحدانيته على طريقته الجديدة والتى اسم بها 
مذهبه من بعده . والتصان المتعلقان بذلك موجودانق كتاب « اللمع, و يتلخصس 
الدليل على وجود الله عند الاشعری فى القول بأن الانسان يتطور فى مراحل الغو 
المادى والعنوی بعد الولادة إلى أن بصل إلى نهاية بجری ات متنقلا من النقس 
إلى اسکال ؛ ومن الضف إلى القوة م من ددرا من القوة إلى الضءف . هذا راقع 


د ٩۷‏ مع 


لاشك فيه .والانسان يعم من إنسه أله هو الذى لاينقل نفسه من حال إلى حال ؛ 
لابه لو كان هو الذى يطور نفسه ؛ لاستطاع أن سرطر على هذا التطور يزيد فيا 

له من ملکات ‏ آو برد نسه إل حالة اماب والقوة » وهو [ذا کان ی حال وت 
وتام ماکانه لا بستطیع لنفسه ضرا ولا فا 1 الاول ألا ستطيع ذاك وهو ۴ 
٠‏ ماحل نموه لول . فانتقاله من حال إلى حال لابد له من ناقل إذن . ويستشبد 
الأشعرى عل ذلك بقوله « ما بين ذلك أنالقطن لا جوز أنيتحول غرلا مفتولا 
ثم ثموبأ مفسوجاً غير ناسج ولاصانم ولا مدبر .ومن اتخذقطنا ما ننظر أن رصیں 
غزلا مفتو لا ثم ثربا مسوجا بغير صا فع ولا فاسجكان عن معقول خا جأوفى الجبل 
وال جا . وكذلكمن قصد إلى برية ل »د فيهاقصراً مبنيأءفانتظر أن بتحولالطین إلى 
حالة الاجر وينتضد بعضه على بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلا . وإذا كان 
تحول النطفة علقة ثم مضخة ثم لجا ودماً وعظماً أعظم فى الأعجوبة » كان ول أن 
يدل على صانع صفح النطفة ونقابا من حال إلى حال . 

ويقول الأشعرى : إن تطور الانسان فى مراحل الخلقة أعظم‌دلیل ءل وجرد 
خان الدر الذى لاشه هذه الخاوقات والنی لايد وأن يكون واحدا . لانه 
[ سبحانه ] لو أشببها» لكان كه فى الحدث حكمبا . دلو أشبببالم مخل من 
أن يشبهبا من كل الجبات أو هن بعضبا . فان اشثيها من جميع الجبات »كان عا 
متلبا من جميع الجبات . ون أشبهبا من بعضبا كان عدا من حيث أشبهها , 
ويستحيل أن يكو نالحد ثل بزل قديما . وقد قال الله تعالى « لوس كثله فیء » وقال 
تعالى «لم يكن له كفواً أحد, . 

والأشعرى يصوغ دليلا جدليا على التوحيد ؛ وهو يتلخص فى القول بأن 
الإثنين » أى الفاعلين بالمعتى الحقيق لاعکن أن جری فعلیا وتدربرها على نظام 
واحد » ولايد أن بلحقی| اامجز ؛ أو بلحق واحدا منب] » لان أحدهها إذا آراد 
آمرا وأراد الآخر ضده » ال الحال: [ماأن پت‌مرادآحدهمافیکون‌هوالالهاطتق» 
لان الآخر سيكونعاجزاً » وإما أن لام مراد أحدهما فيكون کل منها عاجزا » 
فلا يكون هناك له . أو أن ب‌مراد كل منیا » وهذا مستحیل لآنه يقتضي إجتاع 
الضدين ۳ يه وال , 


اسه پر س 
وإذا كان الأشغرى قد إستخرج دليله على وجود الله من الأيات القرآنية 
الكثيرة الت تكلمت عن تطور الانسان فى مراحل الخلقة » باعتبار أن ذلك نقطة 
بداية للاستدلال على وجود الله » فإنه قد استخرج الدليل الجدلى على الوحدانية 
من آبات القرآن الكريم الى تناولت موضوع الوحدانية ؛ وهو لذلك يذكر فى 
آخر الدليل قول الله تعالى « لوكان فا لبه الا الله لفسدتا » . 


ولا يصح أن نغفل على كل حال عن أن الاشعری آخرج لنا فى صورة جدلية 
منطقية ماخطر لعل الإنسان المتفكر إذا قرأ آبات القرآن وتأمل معناها فى نفسه 
من غير أن يصوغ دليلا من مقدمات تؤدى إلى تاج . وقد ظبرت قبل الاشعری 
حاو لات لاستخراج الآدلة من الابات القرآنية کالنی نجده عند انحاسى فى كتاب 
له يسمى د العظمة ». 


على كل حال مضى الأشعرى فى بناء العقيدة الاسلامية مستددا إلىالنصو ص من 
جبة والى الاستدلال النظرى من جبة أخرى . وهو يمى إلى الاستلالالمن الصنح 
على الصانع » ومن صفات الصنع و آحواله عىصفاتالصانع. فوجود العالم يدلعلى 
وجود خالق له متصف بالقدرة ووجود العالم فى وقتدونوقثوشكلدو نشكل 
آخر يدل على أن هذا الخالق متصف بصفة الارادة » ووجود الاتقان والاحكام 
فى نظام العالم يدل على أن الق متصف بالعل والكة ووجود القدرة والإرادة 
والعلم والحكة يدل على أن الخالق يتصف بصفة الحياة وهکذا يسير الاستدلال . 


أما عن الصفات الاهية .فان الاشعری شتما قائمة بالذات ذاهبا إلى آنها ليست 
عين الذات وليست لاف الذات . ورأيه فى ذلك أن الصفات الالميه قديمة قدم 
الذات . يقول الاشعری ه من الثابت أن الله عم قادر » ولابد أن يختلف مفبوم 
العم عن مفهوم القدرة والا كان اتعالا بالقدرة قادرا بالعم ولابدأيضا أن یکون 
هناك مايز بين الذات والصفات » ولا كان تعقلنا لاذات متضمنا تعقلنا الصفات . 
لكي الا ليس كذلك. وآذن فلاید أن يكون مفروم الذات غي مغپومالصفات» 


مته 4 اسه 


وَأ کون المفيوم هن إحدى الصفات مختلفا عن المفبوم من الصفات الأخرى 
وذهب الاشعری إلى أن الذات قائمة بنمسها وأن الصفات تقوم ما . وخطأ أن 
يقال أن الصفات تقوم بالذات » لان الذات قائمة بنفسها کا ذكرنا . 


وقد خااف الاشعری أهلالحديث فى مسألة قيام الفعال الاختياريةونفاها. 
وله فى ذلك نظرية الکسب»وفحواها أنالفعل» أى فعل » خلق لله كسب للافسان. 
قول الاشعری « إن انه أجرى سنته بأن يخاق عقب القدرة الحادثة أو تمتها 
ومعبا الفعل الحاصل . إذا أراده العبد وجرد له » فيكون الفعل خلقا لله [بداعا 
وإحداثا وكسباً من العبد حصولا تحت قدرته » وسارت الأشعرية ظافرة فى بقاع 
الارض إلى أن رث الله الآارض وما علبا . وكان من أعمدتبا فى القرن الخامس 
الجری صاحنا هذا « الجويى » . 


المجوينى : 

... أماعن مؤلف هذا السكتاب ( الشامل فى أصول الدن ) فهو : أبو المعال 
عبد الماك ابن الشیخ ألى مد عبد الله بن ألى يعقوب يوسف إن عبد اله بنيوسف 
بن مد بن حيوية الجويى الفقيه الشافعى الملقب ضياء الدين » المعروف 
بإمام الحرمين . 


وكلمة الجوينى نسبة إلى « جوين » قرية من قرى نيسابور . وقد أطلق عليه 
لقب إمام الحرمين جاورته وتدريسه فى الحرمين الشريفين ( حرم مك وحرم 
الدينة ) . ويحكى ابن خاکان أن الامام «خرج الى المجاز وجاور چک أر بعسنين 
وبالمدينة بدرس ویفی » وجمع طرق الذهب ‏ فلبذا قبل له [مام الحرمين »(۱). 


ويطلق عليه كذلك « ضياء الدين » . ولعل ذلك يرجع إلى صحة إستدلاله 


, ۵۱۵ ص‎ ١ < إبن خلكان س وفیات الاعيان‎ )١( 


اص و س 


وسلامة المنطق العقلى النی إستند إليه فى آرائه » عر أصبح هذا المنطق طريقا 
رضىء النور أمام الباحثين الراغبين فى الوصول إلى الق , 

وإذا كانت هذه الالقاب وغيرها تدل عل ثىء » فان تدل ۽ بلا شك » على 
أهية ال جو نی ومكانته الت إحتلبا فى عصره . 

وإذا آردنا نكثيف عن العناصر القومة لشخصية الجوبنى ؛ وال إستمد منبا 
هذا العم الخز ر » لوجدنا ۶ 4 عوامل ر إسية ساعدت على ذلك 6 و لد 

وس الاستعداد الفطرى لدى الإمام . 

س الأسرة الى نشأ فيها . 

۳ - أهمية الأساتذة الذين تامذ عليهم الإمام . 

وفما علق بالنقطة الاول EEL‏ إستعداد مام اطرمین لتلق العم 34 وقبوله 
لكل ماهو حق » قبولا واعيا ...... الخ فأمر واضح بلاجدال . 

فيذكر السب ی طقأت الشافعة 3 أن والد إمام الحرمين ۰ کان لعجب به 
(أى باجو ( و سر ا رأى فيه من ما بل النجابة وأماراتالفلاح؛رجد واجتيد 
فى المذهب والخلاف والآصولين وغيرها .و نحن نمل أن والد إمام الحرمينقد مات 
قبل أن يبلغ أبو المعالى العشرين من عمره . 

يضاف إلى ذاك أن الإمام كان فى وقت واحد أستاذا وتليذا . فيذكر أبن 
خلكان أنه لع أن مات وال الجوينى ؛ و بعد أن قام الإمام مكان اه يعم الناس 
ويلقنهم العقيدة الحقه ۽ كا نيذهب ؛ بعدأن پفرخ من‌مپام التدريس الى الاستاذ 
أفى القامم الاسكاق الاسفراییی بمدرسة البييقى ؛ لک يتلم منه وحصل عل 
الاصول 2 , 


(١)إبن‏ اکان سه وفيات الأعيان ١+‏ ص ۰۵۱۵ 


ک أننا احظ أن كتب الإمامنفسهءسواءمنحيت الکو الكيف»والناقشات 
والمشا كل الى بثيرها ...... إتما تدل على إمتلاك لعقل حاد وذكاء لانظير له . 
وساعد على ذلك أن أمام الحرمين كان مقت التقليد » حتى انه كان خالف والده. 
فى أمور كثيرة . 


فيذكر إبن عسا كز أن عبد الملك الموبنى « أتى على جیع مصنفانه ( يقصد 
مصنفات أبيه ) فقليها ظهراً ليطن » وتء رف فيها .وخر جالمسائل بءضبا عل بءض» 
ودرس سنین ... ..- لم عض فى شبا به بتقليدوالده وأصحابه»<تى أخذف التحقيق» 
وجد واجتهد فى المذهب وا لاف و جالس النظر »حتى ظبرت تمابته » ولاح على 
أيامه هة بيه وفراسته » وسلك طريق المباحثة » وجمع العارق‌بالطا لعة والناظرة 
والمناقشة » حي أرلى عل المتقدمين »وأنسى تصرفات الاو لین, (۱کوهذا ما آکده 
این السیک آیضا » حبت قرد أن الطموینی قد ‏ آنزل الذاهب کلپاف منزلة انظر 
والاعتبار » غيرمتعصب لواحد منها » حيث لابكون عنده ميل رده إلممذهب 
معين من غير برهان » عم توضح له الق وأنه الاسلام ؛ فكان على هذه الملة عن 
إجتباد و بصيرة » لاعن تقلید » (۲) ء 


آما عن الاسرة التى نشأ فيها إمام الحرمين » فلقد كانت آسرة صالة » تمرف 
الله حق معر فته و ترعاه « وتحافظ عل حقوقه » وتؤدى واجبانه . ولقد كان والد 
إمام الحرمين من المشتغلين بالعلوم الديذية » المتعمقين ها . فيذكر زین خلكان : 
أن أبا مد عبد الله بن بوسف بن مد بن حيوية الجوينى الفقيه الشافعى » والد 
مام الحرمين. كان [ماما فى التفسيرو الفقه ا لأصولوالعربيةوالادب . قرأ الدب 
أولاعلأ بيه يعقوب بوسف مجوین » ثم قدم زیسابور واشتذل بالفقدعل أ والطيب 
سبل بن تمد الصعلوی ... ثم إنتقل الى أى بكر القفال المروزى واشتغل عليه 


(۱) زين عسا كر مس تيرين كذب الفبری ص ۲۷۹ . 


(۲) طبقات الشافعية < ۳ س ۲۵۱ م 


مرو » ولازمه واستفاد منه وانتفح به » وأئقن عاه المذهب والخلافء () . 
فهذا النص بوضح أن آمرة والد الامام كلها كانت على دراية واسعة بالفقه 
والأدب والاصول » وهی الامور الق برع فيها الجوينى نفسه . ويستطرد ابن 
خلكان بعد ذلك » فیوضح أن والد إمام الحرمين . بعد أن أتقن العلوم عل ید 
ال تمد بن الصعاوى > عاد إلى نسابور سنة ۰۷ ه > وقام بالتسدريس 
والفتوی . وکان أن کون مدرسة لابأس بها » حت تخرج على بدبه « خلق كدير 
منهم إمام الحرمين ... » 


لقد كان والد الامام ورعا تقیسا . يدل على ذلك أنه أتجب ولده من إمرأة 
صالحة » وأنه اختارها بعد أن لس فیپا ااصفات الطيبة التى تتلاءم وطبيعتهالدينية. 
يقول ین خلكان : إن والد [مام الحرمين كان فى أول آمره ينسح بالاجرة » 
فاجتمع له من كسب يده شیء اشترى به جار ية مو صوفة بالخيرة والصلاح . ول 
زل يطعمما إلى أن حمات بإمام الجرمين ٩‏ . 


ولقد ذكرت المصادر قصة مشرورة » أوردها المؤرخون » تدل على أن والد 
إمام الحرمين كان من المتورعين » فلم يكن يطعم أسرته إلا من أجر يومه .فيذكر 
ان اسک وغيره من ترجوا للامام » أن والده كان حريصاً على أن لابطعمه‌مافبه 
شببة . فل يمازج باطنه إلا من الال الخالص ٩‏ . 


ود ذکر صاحب وفيات الاعسان کذزك آن والد [مام الرمین قل آوصی 
أمة 0 آن لامکی أحداً من (رضاعه 6 وقد حدرث أن دخل علا الدار ذات‌بوم ‌ 
فوجدها متألمة والطفل یک , فسأطاعنالسبب 3 فعلم أن إمرأة أخرىو جدت‌الطفل 


(۱) وفيات الأعيان +۱ س ۴ه ٤‏ 
(۲) وفیات الأعيانج ۱ س هزه 


(۳) طبقات الشافعية ۳۶ ص ۷۵۱ 


ص ۱ له 


ليک وأمه مشنولة بقضاء بعش حاجياتها . فا كن من المرأة إلا أن شاغاتالطفل 
پشدیها » فرضع منه . فليا عل الوالدیذاك » آخذ الطفل [ليه ونكس رأسه؛ ومسح 
على بطنه » و أدخل إصبعه فى فيه » وم يذل يفعل به ذلك » حتى قاء جميع ماشربه 
وهو قول : « يسبل على أن يموت ولايفسد طبعه بشرب لبن غير آم ٩(‏ . 
ولقد كانت هذه الحوادث وأمثاما سمة جموعة من زهاد الليين » فتشوا عن 
الورع فى الصغير وف الكبير مما يأ كلونه أو مايأ كله آولادم ونساژم . 

وفما بتعاق بالآساتذة » الذين كان طلم الفضل الكبير فى تنشئة الامام والوصول 
به إلى ماوصل إليه من مكانة مرموقة فى العلل » فقد ذكرنا أنأبادكان ماه لاول. 

ويبدو أنه أخذ على والده العلوم العربية ؛ م العلوم النقلية ومخاصة الحديف . 

وهناك أستاذ آخر » کان له أثره القوى عل سیل اجوبی » و يسيك أا 
القامم الإسكاق الاسفرایینی » حيث تلتى منه العلم فى مدرسة البیتی « و کان الامام 
معجياأ بالاسقرابيى أشد الاعجاب » حيث کن يواظب عل جاسه . 

كذلك فإن الجوينى قد أجاد القرآن على شيخ القراء آ نذاك » ونقصد عبد الله 
مد بن عل بن د الايسابورى الخيازى فىسنة وعع ه . فكان يذهب إليه ۽ ۳ 
عليه القراءأت ؛ ويقتبسمن كلأوع من العلوم مامكنه معموأظبته على التدريس . 

ولقد لازم الامام أبالقاء, القشيرى الصوق » وكان لهذه الصحبة أثر كبيب 
عل حياة ا لجو يى الروحية .فقد رافقه فى رحلته الى غادر فيا نيسابور » وطاف 
خلالها بغداد» حيث قابل هناك آبا عمد الجوهرى ؛ وتات العم على يديه . 

ضاف إلى كلل ذلك تلك الشخصيات البارزة العاصرة للامام وال دار بينبا 
وبينه مناظرات هامة . فلقد مع الحديث فى صباه من والده کا أشرنا » ومن أن 
حسان شمد بن احمد الک » وأى سعد عبد الرحن بن مدان النضروى : وأنى 
عبد الله مد بن أبراهم بن صحی الزک ۰ ون سعد عبد الرحمن بن امسن 
بن عليك » وأى عبد ألرحمن محمد بن عبد العزيز وغيرم 5 وأجاز له 
أبو نعي الحافظ . 


(۱) وثبات الأعيان ج۱ س ٩‏ ۱ ء طيقات الشافعية الكبرى <۳ س ۲۱ 


اح علق الم 


ومن الشخصيات البارزة الى عاصرت الامام : عبد السلام.ن بوسف القزوثى 
المع زل مسئة ٣‏ ) ه» وأبو محمد لغری نة بلع ها وأبو تراب الراغی 
الأشعرى سنة 4۲ ه » وعلى بن أحمد بن على الواحدى سنة ٠٠۸‏ ه» وأبو بكر 
الہ سنة ره ع ه. ومن هؤلاء الشیخ الرئيس إن سينا ما بمثله من "راث شامل 
لشتى فروع المعرفة . 

ولقد. کات الخزانة النظامية بنسابور ما تحويه من كتب قيدة » کانت كلها 
تحت تصرف الامام . ولا شك أنه إستفاد منها إلى حد كبير . 

ويدل على سعة اطلاع الإمام قوله « ما تكلمت فى عل الكلام كلرة حتى حفظت 
من كلام القاضى أف بكر وحده إثنى عشر ألف ورقة » 6 . وقد ذكر إن 
السمعاتی أبو سعد فى الذيل أنه قرأ مخط أنى جعفر مد بن أن على بن تمد اممزاتی 
أف عع ااا رل لقند قات ا 
سین أافاً ,00 . 

لقد ظل إمام الجرمين يدرس ف المدرسة النظامية ثلاثين عاما غير مزاحم ولا 
مدافع . وهذه الفترة الطويلة التى قضاها فى التدريس تدل دلالة قاطصة على تبحر 
الاستاذ فى العلل و[خلاصه له » وعبة الميع له » وثقتهم فى عليه » حيث هيأ نفسه 
لذلك » وامتلك أسباب العلل ۽ فأقبل عليه . وتذكر لنا الكتب أن انجالس همجرت 
من أجله وانغمر عليه الفقباء من كلصوب» حیث کان باس بين يديهكليوم نحو 
من ثلثائة رجل من الآثئمة ومن الطلبة »(© . 


لقد كان لامتام الإمام بالعل وكثرة إشتغاله به » ومواظبته على ماع الاراء: 
الصائب منها و غر الصائب 2 وإنفاقه ماله على العام والعلباء » كان الكل ذلك آثره 
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. ۲۱۰ طبقات الشافعة < ؟ ص‎ )١( 
. ۲۰۲ طقات ااشافیة ۳ ص‎ )۲( 


الكبير على إنتاج إمام الحرمين الجوبنى . فلقد ألف كتباً كثيرة ف الفقه والجدل 
وأصول الدين وغيرها .من هذه الكتب : کتاب؛نبا2 المطلبؤدراية المذهب.» 
« الشامل فى أصول الدين » » « البرهان فى أصول الفقه » و « تلخيص التقريب» 
و ١‏ الارشاد » و« العقيدة التظامية » و « مدارك العقول؛ وهذا الكتاب ل یتمه 
الجوينى؛ و « تلخيص نباية المطلب » لم یمه مؤلفه كذلك وكتاب « غياثالأموق 
الإمامة.ود مغيث الخلق فى اختبار الاحق » و د غنية السترشدین فى الخلاف» 
وكتاب « الورقات » » وله ديوان خطب مشپور , وله «ختصرالنبابة .إختصرها 
بنفسه» وهو » ما بقول صاحب طبقات الشافعية فى ابجزء الثالك » کتاب عزير 
الوقوع من محاسن کتبه . وقال هو ننسه فيه ( يقصد الجوينى ) : أنه يقح فى الحجم 
من النباية أقل من النصف » وف المعنى أك من ااضعف ء (6. 

لقد مات الجوينى » رحه الله عن تسم وخمسين عام حيث فارقت روحه 
الحياة فى قرية يقال لها و بشتنقان » ليلة الأربعاء وقت العشاء ۲ دیع الآخر 
سنة ماع ه. ونقل إلى نيسابور فى تلك الليلة ودفن بداره » حيث نقل بعد ذلك 
إلى مقبرة الحسين ودفن يجتب أبيه » فاغلقت الاسواق يوم موته » وكسر منبره 
فى الجامع » وقعد الناس لعزائه . 


أما عن آراء الجوينى » فنحن لملم أنه أشعرى المذهب . بل إنه 
من أحد الاعمدة الرئيسية التى ارتکز عليم ا هذا المذهب » حت ذهب تفر 
غير قليل من الباحثين إلى أن المذهب الأشعرى بدأ منذ عبد الجويى 
يرتكز على أرض راسيخة وفكر آعسق ومنطق اس . وهذا لا يعنى 
أن الذهب الأشعرى كان قبل الامام مبابلا » بل نرید القول : 
إن الجوينى أضاف إلى المذهب الكثير» وسد ماکان منفذاً لبعض الأراءالخادعة 
والوهمة ‏ بمعنى أن الدارس لعل السکلام » أو إن شئت الفلسفة الدينية الاسلامية » 


(۱) االطيقات + " سن 6؟, 


عا 4 س 


يلاحل أن الجوبى ف تفكيره متقدم نکر عن الاشاعرة السابقين عليه . قتفسكير 
ا لجو یی متم نزعة فلسئية عميقة . فعلى حين أن شينالمذهبأبو السن‌الاشعری» 
على سبيل الثال » قد افرض الخلاف بين الآلهة » وهو بصدد إثبات وحدانية الله 
مد أن الجر بى قد افترض الحالتين معاً » أعنى فى حالة وجود هة متحدين 
فى الرأى أم مختافين فيه :قول : إنتبى إلى بيان مايحتويههذا الرأى من تناقض 
شنيع لامکن حله إلا بالرجوع إلى مبدا أول وعلة أولى للعالم » هی ای يمكن أن 
تفر لنا وجود هذا العالم و نظامه الهم المبدع . 

قول الجوبنى , لو كان هناك إلحان لاختلفا » فقد بريد أحدهما ريك جسم » 
وبريد الاخر سکونه . ولا مکی أن نفسر ذلك 6 أو على حد تعييره « فتتصدى 
لنا وجوه كثيرة كلبأ مستحياة > لانه لو تفذت إرادة كل ممما کان ابشم 
ساكنا متحركاء وهذا تناقض شنيع . وكذلك لاعکن القول بأنه من الستحیل‌آن 
لاتنفذ (رادتهما » لآن هذا يدل على العجر . کا ستحيل نفوذ إرادة.واحد مهما 
دون الثانى » لان هذا الأخير سركون عاجزاً ء ومن هنا نتأدى إلى القول بوجود 
إله واحد . 


ولا مكن [فراض إنتفاء الاختلاف ينما ؛ لان الخلاف جائز ء وما هو 
جائز لابد أن يحدث يوما ما ولا لا صح كونه جائراً . 

ترید أن نقول » فى ضوء ماسبق » : إن الجوينى قد تابع المذهب الأشعرى 
بوعی تام > بجدداً لامقلدا ؛ حيث [حک طريقة الجدل ال4 ادف » معتمدا على 
استخدام المقل فى فهم النصوص القرآنية . فأخذ پستنبط من هذه التصوص 
س بعد تحلبلپا وفهمها ‏ القدمات » مرتبا الواحدة تلو الاخری . 


ونظراً لآن أصول العقيدة الاسلامية واضحة وجلية» من حیث التوحید 
والاثزيه » وعلاقة العبد بالرب» وما بت تب على ذلك » فان الجوينى لم بضسع 
- أو إن شت لم يحد مبررآ لآن يضع .- أصولا ؛ بل وضع طريقة فيم » 
وإقامة الآدلة ااستندة إلى العقل والمنطق . 


ست لل انب 


والجوينى » كذيره من الأشاعرة » ل حالف المترلة فى الاصول » ولكنه 
خالفیم فى فیمپم هذه الاصول نپا » آفصد عتواها . وهذا واضح فى نايا 
هذا الكتاب . 


لقد ی الجورنى فى بناء العقيدة على آسس منطقية سليمة . ف صددإستدلاله 
على وجود الله » بين أن بطلان الدليل لايؤدى إلى بطلان الدلول ؛ ملا ذمب 
إلى ذلك من قبل البافلای . 


ولقد اعتمد فى بيانه وجود الله إلى حد كبير ‏ على الادلة الحسية »؛حيث 
استدل من ااصنع على الصاح » ومن صفات الصنم وأحواله على صفات الصائع. 
فو جود الصا يدل على القدرة على الق » وغذا اله قادر . وهذا لالم على 
صورة حكة متقنة؛ وهذا يعنى أن الله عالم» وهذا العالم وجد فى وقت دون غيره » 
وهذا بين أن الخالق مريد .. وكل هذه الصفات , من خلق وقدرة وإرادة ؛ 
تدل على أن موجد العالم حى 


والجوينى باتماعه الا دلة الحسية سيلا لعرفة اه ما يتابع فى ذلك القرآن 
الكريم » الذى بحث على النظر فى الوجود وتأم ل أحواله والتفكير فيه « قل أنظروا 
ماذا فى السموات والادض » والجوينى فى كل ذلك يضع قصة سيدنا ابراهيم 
ومناظرته قومه » ومسايرته لهم فى بعض أفكارم الخاطئة » واصلا منبا إلى 
٠‏ الق » حيث طرح جانيا النجم والقمر والشمس » ۸سا كبا آفلة وهو لاعب 
الآفلين ؛ موجبا وجبه لاذى فطر السموات والآرض . 


وإذا كانت المعتزلة فى بحثها لمشكلة الصفات الإلمية قد قررت أن الذات 
قدمة وأن الصفات حادثة وأا عين الذات ٠»‏ فان الجویی » من حيث 
أنه أشعرى المذهب » ذهب إلى غير ذلك » حيث قال : إن الذات قدمة وأن 
الصفات أيضا قدية » وأن ااصفات ليست عين الذات وليست غر الذات كذلك. 
وهذا لا يمس قضية التوحيد فى شىء . فالذات قديمة بصفاتما ولابمكن تصور ذات 


بدون صفات . وهذا لا لعي أن الصفات مقو مه ازات . فالذاب ۳ اة , 


أما إثبات تسدد الصفات عند الجوينى ۰ فن رأيه أن الله متصف بالل 
والقدرة والحياة وغ-يرها . ولابد أن يكون كل مفبوم من هذه المةوومات 
مختلفا عن الآخر » وإلا وجب أن ,علم الله بالارادة ويريد بالقدرة وهكذا . 
ولا يمكن أن يرجع هذا الاختلاف إلى الآلفاظ نفسبا » لان الاختلای االذوى 
لا قيمة له البتة . 

أما أن الصفات مخالفة الذات » فواضح من حيث أن تعقلنا لإحداهها جائز 
" دون تعقلنا لللاخرى . ففد نعقل الذات دون صفة کالعل مثلا »> وقد نعقل صفة 
كالقدرة دون الذات . 

عل أن الجوينى » ومن قبله الباقلاق » قد ذهب إلى إعتبار ااصفات آحو الا 
( أو وجوها ) للذات الإلمية » وعن طريق هذه الصفات ( الاحوال ) 
تدرك الذات . 


ولا كان الاشعر ی قد ذهب إلى قبول الصفات ااتىتذكر الوجه والعين والجنب 
لله وهكذا بلا كيف » فان الجوينى قد آول هذه الابات وصرفبا عن ظاهرمعناها. 
وهذا واضح » بشكل قاطع » فى الفصل الذى عقده الجوبی فى كتابه « التوحيد» 
عن الكرامية ورده عل : 


وإذا ان الاشعری ود ذهب وهو بصدد الحديث عن قعل العید وفسل 
الرب - إل القول بنظربة ااکسب جردا القدرة الانسانية من كل فع ل شا 
ذاهيا إلى أن الله هو الفاعل الطلق » وأن فعل أى عبد خان لله بداعا وكسيا 


العيد 3 فان ابو قل أقارب ف هذه الناحية من المع لة إلى حد مأ ٠‏ يرث فرد 


. أن القدرة الجادئة لها تأثير حقيقى » لکنها ليست مستقلة إبتداءا؛ أعزيفى وجودها, 


س ۱/۵ مت 


فبى معاولة ومتأثرة بغيرها » لکن ساسلة العال والءاولات ت إلى مسب 
الأسباب ١‏ الله » . وهذا يعنى أن الجوينى قد وفقن ‏ أو إن شنت حاول أن 
بوفق E‏ بين قدرتی العبد والرب ‏ مبينا أنه لا تعارض دين ول القدرة الإهية 


لكل مقدور ؛ وبين تأثر القدرة الحادية . 


ويعرض الشهرستای هذه النقطة » فيقول على اسان حال إمام الحرمين : , أما 
نی هذه القدرة والاستطاعة ( يقصد قدرة العبد ) ف) يأباه العقل والحس . وأما 
إثيات قدرة لا أثر لما بوجه » فو كن القدرة أصلا . وأما إثبات تأثير فى حالة 
لايفعل » فهو كن « التأثير » خصوصاً والاحوال على أصلوم ( يقصد المعتزلة ) 
لا توصف بالوجود والعدم ... فلابد إذا من نسبة فعل العبد إلى قدر ته حقيقة » 
. لاعلى وجه الإحداث والخاق . فان الاق يشعر باستقلال [بجاده من العدم . 
والإنسان کا حس. من نفسه الافتدار » عس من نفسه أيضاً عدم الاستقلال . 
فالفعل يستند وجوده إلى القدرة » والقدرة يستاد وجودها إلى سبب آخر ... 
حتى ينتهى إلى مسبب الأسباب » فو الخالق الأسباب ومسبياتها » الستفی على 
الاطلاق . فان كل سبب - هبما استغنى من وجه س تاج من وجه » والباری 
تعالى هو الغنى المطلق الذى لا حاجة له ولا فقر »(۱ . 

ونحن لا نستطيع أن نناقش فى هذه القدمة آراء الجوينى أو حتى نعرضبا 
بإجاز نظراً لاتساع هذه الاراء وتشعببا من جبة » ولضيق القام من جبة 
أخرى . وعلى أية حال فسوف تتضح هذه الاراء إلى حد كبير لمن يقرأ کنا بهذا 
( الشامل ) » إذ يعد بحق ‏ دائرة معارف کبری » طرق فيبا الجوينى شتی 
فروع العم والمعرفة . 

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا يضم ثلاثة كتب رئيسية وهامة وتمثلمعا الجزء 


)۱ ااشپرستای مسر الال والندل 2 ١‏ ص ۰ اراچ د دن چ الله دران مت 
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س هار ست 


الاول من گتاب الشامل فى آصول الدین . وهذه الکتب الثلائه على التوالى هى ؛ 
کتاب النظر وكتاب التوحيد 9 کتاب العال ۰ 


وف الکتاب الأول يبدأ الجوينى سؤالا » کقدمة النظر بوجه عام » هو : هل 
يصح إجتتاع فكرين فى حالة واحدة أم لاك ثم ينتهى إلى أن ذلك غير جائد . ثم 
بدأ فى بیان النظر الصحيح والنظر الفاسد ميراً فى هذا الصدد جلى النظر من دقيقه . 
وبعد أن يعرض لذلك بأصالة لا مثيل لما يطرق بابا من آم الابواب فى تاريخ 
الفكر الفلسى أعنى حدث العام . ويبدأ هذا الفصل بوضعه تعريفات هامة للثىء 
والعالم والحدوث والجوهر وغير ذلك مما لا لسع اجال لذكره . و بطر بقة شيقة 
يدخل فى مناقشة رائعة مع بعض المعتزلة القائلين بالأحوال » مبیناً أن الاحوال 
تقترب ‏ إلى حد ما » من الصفات لانها وجوه ينظر مها إلى الذات . و تطرق 
بعد ذلك إلى العلى» مبينأ الغرورى منه والکنسب » ذاكراً أن النظر یقتضی 
العل » جاعلا من ذلك كله مدخلا معرفة الله مبيناً أن هذه المعرفة ليسث واجبة 
بالنظر » م ذهب إلى ذلك المعترلة . لآن العقل قد يضل » وهو بصدد الیحت عن 
ذلك ثم يعرض مباشرة رأيه فى أول واجب على المكلف . وق أثناء ذلك بعرض 
بدقة وأمانة علبية رأى المحتزلة كاملا کا قرروه هم بأنفسهم . ثم بعد أن یفرغ 
من ذلك برد علیمم ردا منطقياً سلما ومقبولا » وهو فى كل ذلك بطرق 
موضوعات فلسفية هامة مثل : هل المعدوم شىء أم لا ؟ وهل المعدوم معلوم ؟ 
وما هى أقسام الوجودات ؟ وما حقيقة الجوهر ؟ وهل هوأعراض مجتمعة أم لا؟ 
متا من ذلك إلى الجوهر الفرد مبينا أنه لا شكل له وأنه لامکی أن يتداخل 
مع غيره... الح وغير ذاكمن آراء هامة . ويختتم الجوينى هذا الکتاب الاولمن 
الشامل بالرد على شبه أهل الز بغ على حد تعبیره . 


أما كتابه المسمى « كتاب التوحيد » فیدآه بالكلام عن الواحد وحقيقته ميا 


آن 1 لاو|.حد € ۳3 من معی ْم تساءل : هل الواحدية صفة نفس أم معي ؟ ولل 


ات 


أن أوضح فى كنا به السابق ( النظر ) بعض صفات الواحد » تساءل هلا ۽ هل 
تتعدد صفات البارى سبحانه آم لا ؟ ثم بين فكره مباشرة » وهو بصیدد الیمث 
فى فكرة الواحد » معى التوحجيد 3 حيث أوضح التوحيد الق وشبزه عباسواو,) 
ذاهبا من ذلك إلى الاستدلال على الرحدانية ؛ خاعا ه.ذه الفصول بالرد على 
مطاعن الخمم . 

وكان لابد للجوينى » وهو بصدد الكلام عن الله » أن يتعرض للتجسم :وهنا 
تدحل مع الجويق ونقرأ معه فأسفة ناضجة وواعية »وکا نه عا شوعاصر تا 
ادن » ححورث ذكر سراعة جل الجسم ومعئاه و علد الاجزا م المكونة له معا 
ذلك كله مدخلا لرأ به فى أن الله سبحانه لا مکن | ن يكون جسا ولا يمكن أن عل 
فى الاجسام وهذا يعنى أن الجوينى قد عرض آراء الكرامية لاه ثم رد عليهم , 


ولوّد تطرق الجوينى من اكلام ۾ عن الجسم 0 وفكرة e‏ « إل 
الكلام عن الا کوان التى تلحق هذه الاجسام » فتكام عن الحسرةة والسكون 
والاجتاع والافتراق والماسة والتداخل » واضعاً كل شىء بأسلوب فلس دين ١‏ 


ولقد خصص الامام فى هذا الفصلجرءاً كيرا ارد علىالنظامالقائل بالكمون 
وبتألف الجسم من أجراء لاتتناهي» نافيا قوله بالطفرة » وغير ذلك من آراء 
عرفت عن النظام وتناقلتها الكتب » والجويق فى كل ذلك شیر أمثْلة هامة » مثل : 
هل الحركة عن مکان عین السكون فى آخر أم لا ؟ وهل موز اجتاع جوهرين فى 
حبن واحد ؟ وهل جوز إجماع الضدين فى حين ؟ ثم تعر ض بعد ذلك لاضطرابات 
الجبائى وإبنه فى أحكام التأليف واضعا فى هذا الصدد محاورة فلسفية شيقة بين 
الاب والان . 


9 بدأ الجوبى بعك ذلك مباشرة بايا فی الاععادات وحقائقبا ومعناها ) حيث 
سرد آراء المعثرلة وبين اختلافهم فى ذلك 3 خصص فصلا كاملا عن 
الخلاء واللاء , 


ولقد 557 مرة أخرى إل ما بدأه فى أول هذا الكتاب ) التوحيد ی 
أقصد كلامه عن الله فنجده هنا قد تعرض للق الجبة عنه سبحانه ذاکرا مثاقضات 
المحتزلة فى ذلك » ورکز فى هذا الصدد على أصحاب ابن كرام القائلين جموازقيام 
الحوادث بذات الله » نافيا قولهم . إنه الق بالخالقية فى الازل»و داذ ق بالزا زقية 
فى الاژل. 


وإذا كانت الكرامية قد اسنندت ف دعواها على تفسير خاطى . لبعض آیات 
القرآن الكريم ؛ فان الجو وی قد أوضح خطأم هذا واضا نصب أعيننا التفسير 
الصيحيح دل هذه الآيات : 


وبعد أن انتبى من الرد على الكرامية » بدأ يعرض آراء التصاری فى فهمبم - 
الآلوهية . فذكر آراء الدسطورية واليعقوبية والاكانية وغیرم من فرق المسيحية. 
وقد قرر » بصدق» آراءم فی الآقانيم واتسميتهم ألله جوهرأ » ودأهم فى الاتحاد 
وتدرع اللاهوت بالناسوت . 0 تعرض الكلام عن صلب السيد المسييح . وهر 
فى كل ذلك يتشيث بكتامبم نفسه ( الانجيل ) » مبينا أنهم قد فهموا بعض كلاته 
خطأ : وعقب على ذلك كله ساب يتضمن صفات الله م راها هو وکا رأت 
الاشاعرة معه 3 


ثم یی الکتاب الثالت والاخير « کتاب العلل » وفيه تكلم عن العلة ومعناها 
وحقيقتها » وحقيقة الماول » وأحكام العلل وشراتطبا » واختلای الاراء فى 
ذلك . وق حديث الامام عن العلة أثار أسئلة هامة » وجد الحلول لبعضبا » من 
هذه الاسئلة : هل بت اطع بوجود العلة وينتق بانتفامما أم لا ؟ وهل يصح 
إطراد العلة مح معلوطا ؟ وهل توجب العلة معلوضا بشرط أم لا توجبه ؟ وهل 
توجب العلة أكثر من حك ؟ وهل يصح ملول دين علتين ٩‏ 


“م هيز الجوينى بعدد ذ لك الاشاء الت جوز أن تعال من الاشياء أل تی لاکن 
تعليلبا و اضعا قصو ولا مستقلة لكل مشكلة من ملم المشاكل . 


م نيحد الجوینی يقرد أن الفم ل الواقع لايحتاج لعلة . ورأيه ذلك أن حدوث 
الفعل لو كان معاولا » لافتفر إلى علة . وینتبی المؤلف بعد تفصيل هذا القول إلى 
أن الفعل الحاصل ( فعلا ) ليس بحاجة إلى علة. 


وق السكلام عن ألعلة والسبب وغيرهها » يذهب الجوينى إلى الكلام عن 
الشرط والمصحح وما تعلق بهما » مبينا أن الشرط ‏ وإن كان لابوجب 
بوت مشروطه س إلا أنه يمتنع المشروط بانتفائهعل الوجهالذى انتصب شرطا . 


ثم يقساءل الجوينى فى الفصل اللاحقمباشرة عن : هل العرض شرط فوجود 
الجوهر أم لا ؟ والصعوبة فى هذا القساؤل » م يثيرها المؤلف » هه أنه : 6 رفتقر 
العرض إلى امحل ؛ من حيث لايتصورعرض دون حل .قكذلك لابتصور جوهر 
دون عرض ومذا يعنى أن يكون العرض شرطاً فى وجود الجوهر » من حرث 
أن كل واحد منبما مفتقر إلى الثانى . 


ورأى الأشاعرةفى هذه الصعوبة هو أنه : مامن عرض إلا وهو مفتقر إلى 
جوهر » لكنه لايفتقر إلى نوعمبين من الجواهرء أى أنهمفتر إل جنر الجواهر . 

ويختتم الجو نی هذا الكتاب بفصل أساءل فيه عن صحة جواز ( أو عدم‌جواز 
تعليل قبول الجوهر الاعراض موضحا اختلاف الأشاعرة فى هذا ااصدد . 


ااشامل : المباوط 


إن هذا الكتاب الذى نقدمه الآن القاری, العرى والمستشرق عل حد سواء 
هو السكتاب الأول من عخطوط ‏ لشامل » لامام الحرمين أبو مدعد الله بن 
بوسف بن مد الجوينى المتوفى ۷۸) ه . وقد عثرنا على نسخة منه مصورة ؤدار 
الكت المصرية تحت رقم ۱۲۹۰ عل الكلام » وتقع فى ثلاثة أجزاء . وقد 
نا مر اجعته على النسخة الى وجدها المسئشرق هلبوت کو يقر » ولشر الجزء 
الأول منبا فى طبعة غير دقيقة » و لکنبا خطوة فى لش رالكتاب . وقد نه القارىم 


oT: ا‎ 


الاشعرية . ومؤلف هذا الخطوط هو أحد شيوخالاشاعرةالذين أخذواعلىعاتقبم 
[راء الذمب الاشعری واحافنلة على مقائه . 


وقد قال هلبوت كلوبفر أثناء تحقيقه للكتاب : 


د وما يبعث على الاسف أننى لم أجد حتى الأن من الشامل الذى يتأ لفمنعدة 
أجراء إلا الجزء الأول فقط » وحتى هذا تنقصه البداية المكونة من حوالى ٠.ه‏ 
صفحة تعتبر (جالا فى حالة جيدة . وأصيح الخط ‏ الذى تدل طريقة کتابه على 
أنه مضى عليه ماينيف على الثائماثة عام # غير مسکن القراءة فى مواضع قليلة 
متفرقة فقط » , 


والخطوط الذى وجده كلوبفر ؛ والذى قال إنه اکتشفه بعد ماظل يحبولا مدة 
قرون طويلة » بقع فى جلدین ‏ کا سبق القول س ويحتوى على الجزء الأول من 
كتاب الشامل . وهو مو جود بمكتبة كو برواو باستنبول نحت رقم ۸۲۰ . 


أما مخطوط دار الکتب . فيقع فى ثلاثة أجراء » مكتوبة خط قدم غير 
منقوط ‏ وقد قام بكتابته الانصاری الخزرجى » وهو دییع بن مود بن مومى 
ابن مود بن مد بن عل" الأنصارى الخررجى . وقد حاولنا أن نعثر على ترجمة 
له » ولكننالم نستطح . 


وقد فسخ هذا الجزء سئة 5 5١‏ ۵ ۰ واستلسخ ق عل الفو ‏ وغراف‌شپال» 
قبالة الباب العالى » باب الى فاوشو سنده . شببال فوطوغرافخانة سنده 
استنساخ ايد اشپور . 


وقد وجد رقم (۱) على الورقة الاول برغم النقص الذى سبقه» وا نتبی‌الجز. 
الأول ص ۱۷۷ » والثانى ۰۳۵۳ والثاأت ۵۲۷ و لكل صفحةمنهذهالصفحات 


ده ۸۵ حه 


وجاء فى ثباية الجرء الثالك : 


(كل الجرء الأول من الشامل لثاك خلون من شوال سنةعشر وستائة »یتلوه 
الجرء الثانى » وأوله الكلام فى بقية الاحوال ) . 


ونو جد نسخة ثالئة فى جامعة الدول العربية » ولا كانت مصورة عن لسخة 
دار الكتب المصرية » وجدنا عدم مراجعتها على النسختين الآخريين ۰ 


ويحتوى الجرء الأول من الشامل على ثلاثة کتب : الأول منبا لم بد له 
عنوانا » ومن المرجح أن یکون عنوانه ه کتاب‌النظر» » والثاق «كتا بالتوحيد»» 
والثالت «کتاب العال ۰ 


وقد قنا بتحقیق هذا امخطوط » واخراجه للقارىء على أحسن وجه مكن » 
والتعليق عليه » ووضع النص الصحیح بعد المراجعة على النسختين فى صلب النص. 
5 ثم أشرنا إلى الاختلافات الوجودة بين النسختين فى الحامش » رامزين إلى لسخة 
دار الكتب بالحرف «أء » ونسخة کویرولو با رف «ب» . 


ويؤسفنا نام نستطع مراجعة ات الأخير من اه ء الثانى والجرء الثالث 
على نسخة كوبرواو » وقد قنا بعدة حاولات لتصوير الخطوط من استنبول؛ وم 
نصل إلى نتيجة حتی الآن » ونرجو الله أن نتمکن من ذلك ف الطبعة القادمة . 


وهب أن نشير إل أنه )ا كانت لغة الخطرط قد مقو غير منقوطة 5 وقداستعمل 
الناسخ حرف الآلف بدلا من الياء » والوای فى مقابل الميزة » والياء المبملة بدلا 


من الباء الممموزة » فقد قنا بتصحيح هذه ال حرف غير مشيرين 9 ذلك فى 
المامش » مكتفين بالاشارة هنا .ومن أمثلة ذلك : 


آنا :أف 
ثاث : ثلاث 
قاتا : فاق 


ست إا ت 


4 ولأى : مُولاء 


جزو جنم 
بدو :بده 
اللداية : البدائه 
کر لاقام 
فصارا 4 قصارى 


القراءة : القراءة أو القراء 
الدعوا :الدعوى 

۳ : ری 

شيا :شيا 

توق :شوق 

تناها ؛ بتناهی 


الرحا : الرحی 


وأحيانا جد د كل ماء ء و و إن ماء مكتربة بلا انفصال بين الأحرف » 
هكذا :كلا »ما ؛ وقد صححناها غير مشيرين إلى ذلك لعدم إضرارها بالمعنى. 
ومن الأشياء الى مب ملاحظتها أن الژاف كثيرا مايذكر تقسما للكلام إلى 
أكثر من وج ثم يكتب الوجه الأول غير ذاكر للوجه الثانى والوجوه التالية . 
وهو ف المقيقة يود أن يفول إن اسکلام أوجبا عدة : أا : کذا وكذا وكذا , 
و لابتطلي ذكر الاوجه الاقة . فإذا ماوجد القارىء تقس کر 
فيه : أوهاء أو لجنا أو مها . دون أن جد لذلك بهية » فبذا عى | أنه قصد 
بذاك آشبا : ۱ 
ام ناسخ اخطوط أيضا بكتابة , لاخلوا » سواء كانت مصرفة مع ضمير 
الغائب المفرد أو المع بزيادة ألف فى النباية؛ وهذا غير معروف هذه الایام » 
وإنما كان قد اصطلح عليه فى الخط الممائق عند كتابة القرآن الكريم . ورأيئا من 


سن لړ اسب 


الافضل ایحا وكتابتبا بدون ألف النباية 5 

و بالاسبة للمعقوفتين [ ] الموجودتين داخل النص » فبی إضافات من عندنا » 
وجدنا أنبا ضرورية لاستقامة النصء کا أن الاقراس الصغيرة ه نكن 
موجودة فى امخطوط » ولا وضتناها لتحديد مکان الابات الفرآنة ۰ 

وهناك بعض الأخطاء الطفيفة فى الآبات » خطأ فى حرف أو اثنين » ۸ يمد 
ضرورة للاشارة إله » ولكن صححناه . أما الأخطاء الجسيمة فقد أشرنا إليبا 
ف الحامش » وكتينا الأية الصحيحة فى صلب النص . 

هذا هو المرشد الذى سيقود القارىء إلى التعديلات الى فنا ها لک جد 
النص مستقما . 

أشرنا فى بدابة المقدمسة » أن الخطوط احتوى على ثلاثة كتب هی : کتاب 
النظر » كتاب التوحيد وكتاب العلل » ولا لم نعش عل باق «الشامل » لاف القاهرة 
ولا فى تركيا ولافى أى بلد آخر » فقد فاتنا أن نعرف بقية السکتب الى احتوى 
عليها « الشاهل » وأن نعرف عدد الاجزاء الباقية منه أو بمنى أصح المفقودة ٠‏ 
وأثناء الاطلاع على كتاب الدكتورة فوقية حسين « إمام الحرمين » » وهو من 
ساسلة أعلام العرب » علبنا أن هناك مختصراً و الشامل» وآخر لاختصارالختصر, 
الأول هوجود معبد الخطوطات العر دة المصورةواسمه الكامل فى اختصاراشامل»؛ 
وترجواللهأن نتمكنمن تحقيقه قر دآليكون أحد أعمدة السلسلة » والثاى « مختصر 
الكامل » بحامعة الازهر . 

و بالاطلاع على « الكامل فى اختصار الشامل » الذى بقع فى «ب«ورقة: عرفا 
أن دالشامل» كان موجوداً كاملا حتى القرن الثامن امجری » وأنه يحتوى على 
الكتب الانية: 

« کنات النظر » كتاب التوحيد » كناب الالء كتاب الصفات؛ كتا بالإدادة» 
كتاب القدر » كتاب النبوات » کناب أيطال القول بالتواه » كتاب الرد على 
الطرائعيين ؛ كتاب التعديل والتجوير » . 


سد ري سب 


ونصل من هلا إلى أن المفقود من مخطوط ه الشامل » حوالى ثلانة أجزاء , 

وقد جاء فى الكا مل فى اختصار الشامل » لابن الامیر ورقة ب أ ب : 

... وکت قد وقذت على الکتاب المسمى با لشسامل 3 أضؤل الاين من 
مصئفات الإمام العالم 1 جامع أشتات الفضائل » وارز على الاواخر والاواال 
أنى عبد الله جمد بن عبد املك او المشبور بإمام الخر مين عقا الله عنه و 
فوجدته كثير.الفوائد 3 مفرداً فى فنه ¢ قد جمع معظم ألقواعد » وحرر فيه الباحعت 
ودقق النظر » وذكر الق ا محض ... فاختصرت السکتاب فى هذهالعجالة» وذ کرت 
فيه أدلتهوقواعده وشواهده . .. وسميته د الکاملاختصار الشامل » »وجملته ]ذکرة 
انفمى » وذخيرة ليو رم رمسی . ۰( 

هذا مالفتتح به ابن الآمير الكتاب بعد السملة . أما ماجاء فى ص ۲۷۲ وهی 
آخر صفحات الخطوط : 

۰ ... وقال الخالدى منهم : لسیه ى بذلك فى الدنیا دون الآخرة » وهذا بناء 
منه على مذهبه أن عصاة المؤمنين عذبون فى الدنيا يا بالحموم والغموم والآلام 
ولاعقاب عليهم فى الاخرة » والكفار يثابون فى الدنيا ما فعلونه من ابر دون 
الاخرة زعم أن النسمية با لفسق من العقاب » ومذهب آهل الق أن القاضى 
المؤمن فاسق فاجر » ولا تبعد لسميته ذلك 2 الاخرة إن ودر عليه العقاب 
والفسق » لا بثا فى الامان » وزعاننا فيه الكفر ٠‏ والله تعالى عل . 

هذا آخر ماو جد من كلاه , الامام العام أن المعالى عبد الملك بن عبد الله ن 
وف الجو يی » [مام ارين فى كتابه المعروف بالشسامل ؛ وقد اختصرته 
بقدر مافهمته ) . 

هذا آخر کلام ابن الآمير » وقد أشاد فى مقدمة کتا به lk‏ « للشامل « من‌فائدة 
جمة وفضل كبير عليه » ولن كن غو إلى فائدثه وأهميته ‏ تار کینذلك لرأى 


القارىء بعد الاطلاع عليه . 

وترجو الله أن يوفقنا فى [حياء هذا التراث المظی » الذي بدأنا به سلسلة 
مكنية التوحيد ۰ 

و اه ولي التوفيق ۹ 2 عل النشبان 


فصل عون - سهير قار 
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الصفحة الاولى من الجزء الاول من مخطوط دار السکتب المصرية 
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الصفحة الاديرة من ابزء الاول من مخطو ط دار السکب المصرية 
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الصفحة الاول من الجزء الثاى من مخطوط دار الكتب المصرية 


س و س 


Ue! E TAISEN: E :‏ 
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j 


۱ لصا تمد ل 


الصفحة الاخيرة من الجزء الثالث من مخطوط دار الكتب المصرية 


اين الرعمرالجيمٌ 


( ولايد مما 3 ولا الممتى العای دون العبارات )> فان قيل: فلم درط 
عدم الم فى صحة النظر ؟ ولا معنى لشرطه » إذ العم يضاد النظر » فننى ثبوت 
النظر بنیء() عن انتفاء اضداده . فكأنه شرط فى شوت النظر عدم ضده » 
والعدم [نتفاء عض 4 والإنتفاء ا يكون فرط 5 وأيضاً فمضادة العم انظر 
؟ضادة الجبل له . فلا معنى لتخصيص الم بالذكر 8 

فالجواب عن ذلك : أن المدم والإنتفاء جوز أن يكو نا شرطاً . فإنتفاء 
السواد شرط ثبوت البياض » ولما الممتدع أن يكون الث علة موجبة . وأما 
الشرط فلامتنع 49 )ذلك فيه » إذ لٍی بوجب‌الشرط مذروطه . وأما تخصيصه©» 
الم بالذكر فللتدرهبالاعلى على الادی » إذ الغرض من الوض ف الكلام التعرض 
لبيان ما یکاد يشكل » وال بسدد أن جوز ثبوته مع النظر إذا ذهل اجوز عن 
الجقائق . فقصد رطی الله عنه موطن الاشکال) 3 ۴ به يدانه عل مأعدأه . 


ولو اجترأ الجترىء فقال : النظر ااصحیح هو الفسكر النوط بطاب وجهالدليل 


على وجه يوصل إليهء کان سدیدا . 
[ هل تفع إجتاع فكرين فى حالة واحدة ] 


فإن قال قائل : زعمت فيا قدمتم أن العلم بالنظور فيه يضاد الاظر » ونحن ری 


(۱) ب : حمابين ااقوسین (۲) ب : ینی (؟) ب: يكون 
وع) ب : عم (0) ب : خصیس (د) ب : اشکاله 


العاقل يستدل فیودیه الدليل إلى العلم بالمدلول » عم وضرب فى ضرب آخر من 
النظر . فقد تحقق ثبوت نظره فى الدليل الثاای مع حصول عليه(2© بالماظور فيه 
أولا . وقد إختاف الحقةون فى وجه التقصى عن السؤال . فذهب عضوم ال أنه 
ما يصحالنظر فاإدليل الثانى لذهوله عنالعلم بموجب الدليل الأول » فانه لابقدم 
عل النظر الثاتی إلا فى حال ذهوله عن العم . وهذا الجواب بستقم على موجب 
من نع [جتماع فكرين فى ال الواحدة سواء كانا متاثلين أو 3 .وسيأق| 
تفصيل ذلك فى أحكام التضاد 20 . وأما من جوز من الحققين (جعاع فكرين 
مختلفين فلایستیعد ثبوت العل الأول مع الإقدام عل‌النظرالثای . فوجه الإنفصال 
على هذه الطريقة وهی() المرضية من وجبين : 


آحدهیا: أن نقول : إنما يطاب بنظره الثانى أن يعلركون النظور فیه‌دلیلا . 
فإذا كان هذا مطلبه ومقصده بنظره وهو غير ءالم به » فقد أطرد ما مهدناه من 
أن العلل بالثىء لا جامع النظر فيه . وإنما الغرض بالرتبة الثانية طلب کون 
امنور فيه دليلا . 


فان قال قائل : هذا غير سديد » فإن العارف بالثىء قد يسس دلالة آخری 
وليس يخطر له طلب کونبا دلالة » فلو كان المقصود بالنظر الثانى إثات النظور 
فيه دليلا لاختص ذلك بمن40 يقصده » ولا تحقق فيمن لم مخطر له ببال . فإن 
إستقام جوابع فيمن قصد ما قل » فا جوا بك فى الذى لم يقصد بنظره الشانى 
[ثبات دليل ؟ 


وهذا النی ذکره السائل تدليس » إذ المام بالشیء إذا أقدم على النظر الثانی 
فلا بد أن يكون طالباً بنظره » إذ كل نظر طلب ‏ و کل‌ناظر طالب» ويستحيل 
أن يكون طالاً بنظره الثانى العلم بما هو الم به . فإنا نعل ضرورة بطلان ذلك . 


سس 


(۱) ب ؛ عليه (؟) ب: الضاد (۴) ب :س و (4) ب : ان 


مت 4و - 


فإذا بطلأن يكون طالب للع الأول » فلابد من تقدير وجه طابف نظره الثالى » 
فلا وجه فيه إلا ما قلناه . 


والوجه الأخر من الجواب أن نقول : الادلة مخلتفة الوجوه وان كانت0© 
بأجمعها تفشی إلى العم . فثرض‌الناظر بنظره الثانی أن يدرك وجا آخر منالدليل 
لم پدرک) أولا » وهذا واضح لإخفاء به , فاسستبان با قلناه أنه نا فبا هر 
غير عالم به , 
فصل 
[ فى النظر الفاسد ] 


2 أن النظر < إذا انخرم شرط من شرائطه فلا يتضمن7 علا ولا يفضى 
إليه ٠‏ ثم ثم قال امحققون : ولا يفضى النظر الفاسد إلى ضد من أضداد العم ۴ | 
لا بفغی إلى الم . وذهب بش من ' محصل له حقائق النظر من الفقهاء إلى أن 
النظر فى الشات مع الذهول عن وجه الدليل يتضمن العلل » وهذا باطل. والدليل 
على بطلانه أوجه : 


أحدها : أن الشيبة لي سلما وجه على الاختصاص يتضمن الارتباط بالجول » 
ولي سكذلك!إدليل. والذى يحقق ذلك أن المتمسك بالشببة بقرر له احقق أن الذى 
ظنه(ه) و جهاً مؤدياً إلى إعتقاده فهو فيه غالط . وسبیل محاجته أن توضح(١)‏ له 
أنه ظن وجهاً » و لیس الام على ما ظن . ( وهذا يستبين لكل ناظر عقق )(۷). 
فاتضح أن الشببة لا وجه لها يقتينى من جله جهلا ۰ والذى يحقق ذلك أيضآ ء 
أنه لو كان للشببة وجه يقةضى الجهل لارتبط(۸) به حى لابتصور ثبوته دوز 
الجهل . ونحن نعم أن الناظر فى الشببة جهل تارة ويشك أخرى » وتحصل 


[(۱) ب : کائن (۲) ب : يدرك (۲) ب : الناظر (4) أ ينقفى 
(۰) ب : ظن )١(‏ ب : یوضح ۰ (۷) ب: - ماین‌القوسین(۸) ب : لارتباطه 


+ 


د وو[ سب 


له غلة اإظنون ى ووش الاحوال » وهذه معان متلمه . 


ولا كآن الدلیل(۱) وجهاً(؟) يقتغى العلل لم يتصور المثور عليه إلا مع الم 
بالمدلول . والذى حقق ما قاناه أيضاً أن نقول : الشببة لا تخاو من حالين : ما 
أن يكون لحا وجه ثابت فى معلوم الله تعالى بقتضی الجهل » وإما أن لا يكون لها 
وجه ثابت متحقق فى عل الله » ولكن الناظر بظنه ظناً . 


فلو كان لما وجه فى معلوم الله كان العالمون أولى بالعثور عليه . وحن عل أن 
العالمين المحصومين عن الولل کال نبباء » إذا أحاطوا بوجه الشبة لم يقتض هم 
جهلا . فاستبان أنه لا وجه لاشببة فى معلوم الله يقتضى الجبل . ولکن الناظر ظن 
فيه وجا » فرجع الام إلى ظنه دون الشببة فى نفسها . 


وإذا رع أحطت بم قلنامءلياً 2 فاع أن مايتضمن و جوب‌العمل و لا(؛ ) شتضى 
السام كأخبار الأحاد ء والمقايس » وال المستنبطة | فى منازل الاجتهاد فى 
الأحداث(ه) الشرعية » فقد تعقبا غلبات الظنون وهی غير مقتضية (نابة الظن 


عند كافة الحققين » کا أنها غير مقتضية ءلاً . 


وذهب جهور العلباء إلى آنها تقتضی غابات الظنون » ا بقتضی ا دلبل العقلى 
لعل بالمدلوا ل » وهذا ساقط من القول . فان القیاس الستنبط لا نی : [ما آن 
يكون صحيحاً فى معاوم الله » وما أن يكون فاسداً . فان کان صحيحاً فلیقتضی 
عل » وان كان فاسداً كان لغواً لا إقتضاء له . ولا معنى لافتضاء القياس غلبة(ج) 
ظن » ولكن ما ترجع غلیة(۷) الظن إلى الناظر فيظن القياس صحيحاً . فأما أن 
يقتضى له القياس ظناً » فلا . و لکن تحصل غلبات الظنون على مجاری العادات . 


(۱) ب : لادلیل (۲) ب : وجه (۲) ب : ناذا 
(4) ب : للا (ه) ب : الأحكام (() ب :غلبت (۷) ب : غلبت 


د اه — 


فان قال قائل : أليس من أصل شيخك أن الحسن (ه) تصويب الجتبدين ؛ 
والقطع بأن كل نید مصيب ۰ فان" يستقم القطع بصو يب قاس مع الذهاب 
إلى أنه على غلبة الظن ؟ وهذا تناقض فى ظاهر الامم. والجواب عزذلك يستقصى 
فى الأصول . وسبيل إنجاز القول فيه أن نقول : يغلب على ظن الناظر أولا س 
فى الجتبد فيه » م ثبت بدلالة قاطعة أنه يحب عليه العمل ما غلب عليه ظنه . 
فالقطع إنما أثارته دلالة أصولية قطعية عند حدوث غلبة الظن بعقب الاجتباد » 
وقد سطنا القول فى ذلك فى كتاب « التلخيص فى الاصول » 5 


فصل 
[ بين جلى النظر ودقیقه ] ۱ 
فان قال قائل : تفصلون بين جل النظر ودقيقه » فافصاوا بینبما وأوضحوا 
حقيقتهما . قلنا(١)‏ ذهب بعض المنتمين إلى الأصوليين إلى أن النظر ينقسم إلى 
ال وان » واستروح فا صار إليه وارتضاه إلى أنا وجدنا رتب النظر 
متفاوتة : فنبا مایلوح ويتضح من غير صت حتى ینسر ع إلى درک ااشادی (۲) 
تب 
ومنبا | ما يدق وبتخصص بدرگ کل بازل من النظار ٩(‏ . فاستبان بذلك 
تفارت رتب النظر . ۱ 5 


. والذی بوضح ذلك: أن الناظر کا بفصل بين اختلفات من الاعراض وید 


(0 ا : نلا (۲) أنظر اسان المرب :۱ : 4۲۰ (#8) ب : الناظر 
(#) أبي الحسين : 


هو ابو امسن الاشمری ۰ وهو شيم ۰ متوق حوال ۳۰ .. واسه اسعاعيل 
أبن عيد الله بن موسی ۰-۰ بن قيس الاشعرى اليماتى البصرى (أبو الحسن ) متکام * تنسب 
از الأشعرية من تصا أيفه مقالات الاسلامیین ۰ الرد على الحسمة ۰ نظر طبقات الشافعية 
۶ : ۲ سیر النبلاه ۱۰ : ۲۶ ۰ 


تب 


ب ۵۷۲ | ست 


بن[حواله فيها »فكذلك مین بين غموضدليل ووضوح آخرء ویس أنالكلامفى 
إفتقار ا #ادث إلى حدث لا جاری (۱) الکلام فى (سات الجرء والطفرةودقائق 
الا کوان . والذی ارتضاه احققون أن العلوم المرتبطة بضروب النظر لاتخئاف 
وتتفاوت » إذ لا پتصور عل أبين من عل »إذ العم [ءل] بتبيين امعسلوم ومعرفته 
واستيفائه (0) » ولا يضام العل استرابة أصلا »وكيفبتضاهانوهها متضادان ؟ 
فوضح بذلك استحالة وصف الم بالخفاء » إذ حقيقة كل عل التبيين وهو. پتاقض 
الخفاء . فإن قال قائل : فيلزم على طرد (۳) ما قلتموه أن تکون العاوم النظرية 
مثابة العلوم الضرورية والميز يينهم) معلوم قطعاً . ورعا ,يلزم من لا حصل 
سؤالا فيقول : لو استوى العلبان ؛ ارم القطع بأن معرفة الواحد مدا (4) ربه 
بمثاية معرفة الا مبیاء واللائکه » وهذا مالا سبیل إلى (طلاقه إذ الامة مطرقة 
على خلافه . 

والجواب عن ذلك أن نقول : هذا سوال من ذهل عن القائق واجارآ 
بظواهر التلوصات . وجلة القول فى ذلك أنه لايتصور شرت عليين أحدهما أبين 
من الأخر » کا لايتصور التفاضل ف الان عند تصور الفاء فى أحد المتفاضلين» 
وقد أوضحنا أن الخفاء يناقض العلل ۰ إذ حقيقة العم التيين » والخفاء والتببین 
وصفان متضادان . 

وأما ما إستروح إليه السائل فلا معتصم فيه » إذ العلم الضرورى يشابه الملل 
النظرى فى حك التبيين . والنی بوضح الق فى ذلك اتفاق آرباب الآلباب على 

و أن الم بالشیء الواقع نظراً يعائل العلم به | پديهة (0) وضرودة کا تمائل اطرکه 

الضرودية الحركة الكسبية » والمركتان متائلتان . ومن حك المهاثلين وجوب 
إستوائهبم) فى صفات النفس . فلو كان العلم ااضرورى مالفا لکسی فى وجه من 
بان لا كان مثلا له . 


> (۱)ب : لامحاذى ۰ (۲) سه : استقا نه (۲) ب : رده 
()) ب : س ونا (ه) ب ؛ بدعة 


س مخ 


ولو نسيف متسف وأفكر ال بين العلبين كان ذلك روجا منه عن قضية 
العقول . وأول ما يازمه على ذلك أن نقول : إذا أقدرنا الرب على عل لم يوصف 
بالاقتدار على مثله بديبياً من غير أن مخلق لنا القدرة عليه » وهذا يفضى إلى هدم 
قواعد العقائد . 


ثم نقول: اما يفصل العاقل بين أحواله فى العلوم الضرورية والنظرية لاطراد 
العادة واستء‌رارها يخلق العلوم الضرورية تعاقباً وتواليأ » إذ عل الره بنفسه 
وإستحالة إجماع التضادات والحسوسات ونحوها من ااشروریات » يطرد عادة 
ولا تور على احال آضدادها » فيلق الرء نفسه عند زوال(۱) الأنات والففلات 
عالماً مها . وأما العلوم النظزية فلیست كذلك » فإنها لا تطرد عادة » وقد تزول 
وتعاقی ما الشكوك والريب 3 ثم يحاول العاقل ردها بتذكار النظر . فذا وجسه 
فى الفصل . 

وأيضاً فإن العام الکلسبة مقدورها لامکنسبین خلاف البديبة » فتؤول تفرقة 
العاقل بين العلبين إلى بوت إستطاعته وإقتداره فى حال وإنتفائها فى أخرى » 
وذلك نمو فرقه بين رعشته ورعدته وبين حركته الختارة له » فلا برجم الفرق 
إلى نفس الجر كه » ولكته يؤول إلى ثبوت القدرة مقارنة لاحسدهیا » وثبوت 
الحجز مقارناً الاخرى . 


وأما الذی (۲) آلرموه من کون معرفة الواحد منا كعرفة الانییاء وهذا (۳) 
مالا بعد (؛) فيه على امملة» وان إفترقا على التفصسیل . وسيل الإفتراق 
من وجبين : 


آحدهیا : أن تکون | علوم الا نبیاء ضرورية . وقد صار إلى ذلك بءعض ۷ 


)١1(‏ ب : زوا (۲) ب :این (۳) ب : فهذا 
(6) ب : بعد . 


ص £ ~— 


الحققين . م قد سبق القول فى الفصل بين ااضروری والنظرى . 
والوجه الآخر أن الأانبياء عليهم السلام تتوالى لهم العاوم حتى كاد نستوعب 


معظم الساعات مع عدم اعتوار الفثرات » ففضاون من (۱) درم يدوام 


وذكر بمض الحققين فرةا (؟) : موز أنيستاثرالصديقون بطرقمنالادلة . 
ومن أحاط بوجوه من الدلالة فييعد أن يغفل عن جیعبا ؛ فإن قدرت غفلته عن 
بعضها قام يذكر (۳) بعضبا مقام النفول عنه . ومن اتخذ دليلاوكثرت غفلاته 
وغلبته سپواته )٤(‏ » فبالمرى أن يذهل عن الوجه الواحد . 


فإن قال قائل : قد بينم أن العلوم لا تنفاضل فى حقائقها » فا فواع فى النظر؟ 
هل جوز أن يتفاضل و ينقسم (ه) الى الج والح ؟ قلنا : هذا ما لا محصول له 
إذ النظر لا تبان فيه » إنما هو طلب وت » فكيف يتفاضل ف الببان ما بضاده 
الان ! . وقد قدمنا أن النظر يضاده العم فى حال وجوده » فلاتصور أن يكون 
عام بالشىءطالبا العم به . فإذا استبان أن النظرلا تباين فيهواتما هو طلب بیان » 
فکف وضو ر نظر 1 بينهمن نظر ؟ و تفاضل شين يضادهها البيانقالبيان كتفاضل 
شین رضادهیا الخفاء فى الخفاء عل ما قدمتاه فى (5) العلمين فإفهموه آرشدع الله . 


فان قال قائل : فنحن ثرى فاظراً يسرع ال درك مقصده » وثری آنی 
لا ينال غرضه الا بأقصى جبده . قلنا : انما ذلك لامر » وهو أن السبر قد يعر 
فى الأحابين » وقد تضل (۷) قرعة القتسطن؛ وتبدر طبيعة البليد الى نيلااصواب 
وذلك غير نکر فى مستقر العادات (۸) . 


(۱) الأفضل أن :کون هن (۲) ب : وقال 
(۴) ب : تذ کر (4) ب * وخلیته شبواله 
(ه)ب: فينقسم (۱) سم سن 


(۷) ب : مکل (۸) ب : العادة 


س هوأ سس 


فان فيل : فقد شحن (۱) احققون مصنفاتهم بالنظر اب والدقيق » فا 
آرادو! بذلك؟ قلنا: مرادم بذلك أن النظر اذا كان پتند الى | ااضروری برتبة ۸ 
فهو ام واذا كان يستند الى الضروری برتبتين فبو أخق عاصبق فى اطلاقهم » 
ولاس المعنى ,ذلك کون نظر أخؤمن نظر. ولكن المراد به أن الذى يشتغل بنظر 
. واحد أقل فكرا من الذى بتعلق بنظرين ويشتغل بفكرتين (۲) . 


فمذا وجه تفاضل النظر » والافلا يتصور فى النظر واحد أجل من نظر . 
وضرب الحققون لذلك مثالاوقالوا : سبیل الناظر سبیل الماشى العادم (۳) أ 
مقصده . فإن قصرت العرفة قل الكد » وقصر الجبد » ون طالت إزداد الجبد 
ولا يفضل مشی مشيأ مع (ستواء الصفة والمسافة . 

[ فى حدث العالم والعلم به ] 

فان قال قائل : إذا نصبتم دليلا فى حدث العالم » فالمدلول حدث العالم أو العم 
بحدث الما . قلنا : هذا ما اختلف أرباب الاصول فيه . فذهب بعضیم إلى أن 
مدلول الدليل العم يحدث العالم . وذهب آخرون إلى أن الل حدث العالم نفسه . 
ثم من أحاط بتعاق الدليل بالمدلول اقتتضى له ذلك العم بالمدلول . ومن زعم أن 
!ادلول هو الل دصو ر عدده انقسام المدلولات إلى الوجود والعدم 2 والحدوث 
و القدم » وا المدلول العم على كل حال 0 م العلوم تختاف بتغاير معلوماتبا 5 
ولا خلاف [ ف ] أن الا دلة تنقسم الى الوجود والعدم » وا دوث والقدم . 

واستدل من‌ذهب‌ای آن‌الدلول هوالع بأن قال : الدلیلبتضمن مداوله ويقتضيه 
عند أقوام و بو جبه‌عند آخرین 3 و بولده عند المعتزلة . وهذه الجهات کابامستحلة 
اذا قدر المدلول غير العلل » فإنا لو قانا: آن العالم يدل على الصائع سبحانه وتعالى » 


(١)ب‏ : شعن (۲)ب : پفکرین (©) ب : القادم ۰ 


حل 


مس س 


ارمنا أن نقول : أنه شضمنه ويقتضيه أو(١)‏ دو جيه »> وذلك مستحيل وفاقاً 2 
إذ الباری سحا زه غير مقءغی ولا موجب » فدل(؟) على أن الدليل يقتذى العم 
بالصانع » وهذا لا بعد فيه . 


واستدل هذا/(۳) القائل أيضاً بأن قال: وجوه التعلقمضبوطة عند العقلاء . 
منها : تعلق العم بالمعاوم وتعاق القدرة بالمقدور الى غير ذلك ما يأقى شرحه » 
وليس تعلق الخدث بالفاعل من الوجوه المضبوطة فى التعلق . 


' وما استدلوا به أيضا أن قالوا : العم بالمدلول ينا صحة النظر . قالوا : ونم 
ذلك لان ما يطلبه فو محقق معه وانما تطابه الدلول » فدل أن المدلول هو الع 
الذى قام به . والذى ارتضاه القاضى رضى الله * عنه: أن مدلول دليل حدث 
العالم » والحيط بتعلق وجه الدليل بالمدلول بعل الدلول والدليل على ذاك أن ال دلة 
العقلية تدل لأنفسها » ودلالتبا من صفات ذواتها > وصفات الآنفس لا تزول مع 
بقاء الأنفس اتفاقاً من العقلاء . فلو أحدث الله السموات والادض ولم حدث 
عاقلا ينظر ويستدل فلا تخلو الحوادث اما أن تكون أدلة مع انتفاء المستدلين , 
أو لاتكون أدلة . فإن لم تكن أدلة وجب أن لاتدل أيضاً عند وجود العقلاءء 


)١(‏ ب : و (؟) ب ؛ واستدل فدل (۳) (1) + مكررة 
(٭) مد الانلای ( ۳۳۸ ع ۰۴ ۵ ۸۹۵۰ ۱۰۱۳). 


تمد بن ااطیب بن مد جعفر بن القاسم البمسرى 4 ثم البغدادى اروف بالباقلانی 
( أبو بكر ) متکلم على مذحپ الأشعرى . ولد بالبصرة وسكن پنداد وسم بها الحديث 
ورد على الممكزلة والشيعة والوارج واطومية وغرم . وتوق یداد سم بقين من ذى المقدة 
من تصائیفه : ميد الأوائل وتلخس الدلائل , متاقب الأنمة ونقض الطاعن عل 
سلف الأمة ؟ إعجاز القرآن , آسرار الباطنية » هداية السرشدین ف الکلام ۰ معجم 
المؤلفين + ۱۰ طبعة دمشق‌سنة ۱۹۲۰ م وراجما#هبی © سير النبلاء ۱۱ ۶ ۳ 4وامطیب 
لبندادي ۵ ۰ ۳۸۳-۰۳۷۹ وابن خاسکان ۾ وفیات الأعيان ۱ : ۰۱۰۹ 


س ۱0۷ س 


اذ من الستحیل انتفاء صفة نفس ف حال وثيوثها فى أخرى » ولو ساغ ذلك لساغ 
خرو ج الجوهر عن تازه ی بعض الاحوال مع بقاء ذاته . 


وان زعم الخصم أا أدلة » قيل له : فلا بتصور شوت الدليل من‌غب بوت 
الدارل . فلو كان المدلول علا لاستحال ثبوته مع انتفاء المستدلين + فدل على أن 
اادلول ليس هو عل الناظر . والنی يوضح ذلك أن الآدلة لا ترجع الى علوم 
النظار(١)‏ (جاعاً » وهی تنقسم الى الوجود والعدم على ما سيق ترتيب الآدلة 
آن شاءالله . 


فلو جاز الصیر الى أن المدلول هو العلل جاز للصیر الى أن الآدلة هى العلوم . 
فايس أحد القائلين عقالة أولى من الثالى . ۱ 
وأما الذى تمسك به ناصر المذهب الأول من أن اندلبل يتضمن المدلول فهو 
ذلة منه » فإن الدليل عند الحققين يتعلق بالمدلول ولا يتضمنه| والإحاطة بوجه 
تعاق الدلیل عدلوله تتضمن(۲) الم وقد لاتتضمن( العم والتعلقالى الدليل . ول 
پا الخصم ما رامه من أنالد ليل تضمن‌لدلول . وأما ما استدل به من أن وجوه 
التعاق مضو طة عند العقلاء وليس من جملتها تعلق الحدث بالفاعل » فيقال له : هذا 
اقتصار على استبعاد من غير دليل 5 فم تنکز على من رز عم أ التعاق 
تعلق الفعل بالفاعل » ولثن ساغ تغلق الفعل بالعلم بالفاعل » ساخ تعلقه نالفاعل . 
۱ وأما ما تشبثوا به من أن العلل بالدلول ينافى صحسة النظر على مأ قدروه 
ولا مستروح(۳) فيه . فإنا نقول: من شرط صحة النظر عدم الم بالمنظور فیه» 
ولاس کل ما كان شرطاً فى صحة النظر وجب المصير الى أنه الداول ۰ فاستبان 


(۱) ب ؛ الناظر . 


(۱) ب * يتضمن (۶) » (۳) ب : عليها بياش فی ( 1 ) » وهی نی(ب) 
وهذا لايتضمن رجوع (۴) :سروح ۰ 


اكتفاء الخصم پدعواه(۱) . وهذا الاختلاف ون مدر5(؟) ومآ ۳(۵) پرجع 
ال التناقش فى عبارات . 


فصل 
[ فى الکلام عن الاحوال ] 


فإن قال قائل : إذا نصرتم القول بإثبات الأحوال على ما سياق شرحبا(4) 
إن شاء الله » فېل تثبتون اناظر حالا . 


قانا : إذا نصرنا القول بالأحوال فلا د من(ه) إثباتها لاناظرين » إذ کل 
وصف شرط فی بوت الحا فهو یخی حالا لمن قام به » و کل وصف لا تشترط 
فيه المياة فلا بوجب حالا إلا الا کوان. 


الأغلب على فكر فلا خلو إما أن تقولوا : ثبت(0) للناظر حال عن(۷)نظره 
الصحیح تميز(4)عن حالته(؟) الما تة له عن نظره الفاسد أو القاصر أولا . 


فان زعم أنه لا یثبی(. ۰ حال عن نظره الصحیح ؛ > فبذا تشبت منكم إل 

جحل الأحوال . ذ المعول عليه ما ده العاقل فى نفسه من اختلاف أحواله . 
ومن صح نظره جد من(۱۱) نفسه حالا مخالف حال الناظر فى الشبة . وإن أثبتم 
ما طولبتم به كان عالا آیضاً ( إذ النظر | مد ان امه 114 


(۱) ب : لدعواه (۲) ب : مدلوله (۳) (1):وماإن 
(4) ب : شرحه (ه) ب © فیازم ۰ (5)'ب : يتت ' 
(۷) ب ‏ على > (۸) ب : تتمیز ۰ )٩(‏ ب + حا 


(۱۰) ب لاتثبت . . (۱۱) بپ لمن 


سس 14 5 


ره و tef]:‏ عن وصفين وقد اختاف ... کته )١(‏ نما ثبت 
ا لجال عن تذكر آرکان النظر » وقد قدمنا جواز تعلق تذکر واحد جمل 
من ضروب النظر » والتذکر ممی‌واحد » فلا بیعد أن بوجب‌عالا . ثم إنه دضی 
الله عنه زيف ذلك فى « نقض النقض » من وجبين . أحدهها : أن قال : العاقل 
يفصل بين حاله فى تذكر النظر السابق » وبين حاله فى(؟) ابتداء(*)النظر 
النان(4) . ولا سبيل إلى المصير إلى استواء الالين وتماثل‌موجیها . والوجه 
الاخر من الفساد أن الناظ راذا انتبى إل الفكر الآخير من نظره » فعنده جد تةدير 
شوت الخال عن صحة النظر » ان ثبّت الال على ما قدر به » وهو عند ذلك 
مذثیء فكرة » متذكر لفکر تهالسالفة . فاو أثبتنا امال » لاقتضى التعاق بوجو جما 
معنبین . أحدهها : تذكر ما مضى » والثاق : انشاء الفكر الأخير . 200 


ثم قال : فالوجه فى ذلك أن نقول : إذا كان النظر لابصح إلا عند توا فكر 
مختافة 0 » فلس صحيحا النظر جنساً واحداً » وإنما هو جناس مختافة متعافية» 
ولا تصور ثبوت حال عن أجناس عنتافة » والاول ی ۳ الال عن صحیح 
النظر 3 إذ ليس صح النظر عبارة عن معی مفرد انس ۰ 


فان قيل : الناظر مد من نفسه حالا إذا صح نظره مخالفة لسائر الاحوال . 
قلنا : هذه له من الملزم وإما الذى يشير إليه عن حاله الصادرة عن عابه بوجه 
الدليل . ( وحن لا ننكر أن يوجب العلل حالا » ولكن العم بوجه الدليل ) ۷ 
ليس من النظر بل هو واقع بعد انقضائه . فاستبان وجه الصواب فما قلناه , 


(۱) ب ؛ س ما بين القوسين “ والبياض ثاقس من ([) ٠‏ 
(۲) ب : س حاله ى. 

(۳) ب ‏ إمداء (4) ب : التالى () ب ‏ تاف 
(7) ب : هی (۷) ب ؛ = ما بين القوسین . 


مت ها بي 


فصل 
[ هل النظر شرط ف العم ] . 

فان قال قائل : قد قدمتم آن النظر یتضمن العلم إذا صح » قبل جوز (طلاق 

۲ القول بأنه شرط ف العم /القدر . قلنا : هذا ما اختلفت [ فيه الآثمة » فنهب 
فريق من المتقسدمين إلى ] تسميته شرطاً » واستدل بأن الشرط [ إن م يكن ] 
شرطأً فى العلل » لم يتضمنه ٠‏ فاو كان [ النظر شرطاً فى العم لجرى ذلك] 
ری المياة مع الع . واستدل أيضا بأن قال : من حك الشرط وجوده مخ 
الشروط » كالحياة مع العلل » ولا يتصور مقارنة النظر للع » فخرج عن کو نه 


شرطاً فيه . 


وأطلق القاضى رضى الله عنه امم الشرط على النظر وقال : کل ما يتوقف 
شوه على آهر » ول يكن ذلك الامر موجباً له فبو شرط فيه . ثم الشروط 
تنقسم : فنبا ما بقارن الذروط ‏ ومنها ما يشار ط تقدمه » وانفصل عن ما 
استدل به القائل الأول حيث ال : الشرط لا یتضمن مشروطه . فقال مجيبا : 
فېذه دعوى ؛ ول ننکر(۱) على من يقسم الشرائط » فيجعل بعضها متضمنة 
ااشروط » وان لم يتضمن سائرها ذلك 5 ولا برجم هذا القائل الى حصول عند 
التحقيق والمطالبة . ثم قال رضى الله عنه : الحياة ‏ کا آنبا شرط ف العم فبى 
شرط فى الجبل والنشکك وغلبة الظن » ولا بد من حصول ال آو حمول بیض ۲ 
أضداده » 2 تضمن المياة أحد الاضداد ؛ لا نع كونبا شرطاً فيبا » فکذاك 
تضمن النظر للعلم على التعيين » پنیغی أن لا مدع كو نه(؟) شرطاً . 


وأما ما تمسك به من أن الشرط يقارن مشروطه ؛ فهو دعوى أيضا 0 عل 


(۱) ب: شكر. ‏ (۱) ب : کونها ۰ 


ب ۱۱ — 


أنه يقال له : إن لم بيعد " تعلق الم بالنظر تضمنا وارتباطا مع تقدم النظر » 
فلا بعد تعلقه به شرطاً . ١‏ 


[ فى الکلام عن العم المكنسب والضرودى ] 


ما صار إليه معظم المحققين أن العاوم النظرية تقع مقدورة مكنسبة للعباد . 
وذهب بعض النظار إلى أن العلوم الواقعة بعقب النظر تقع ضرورية مرتبة على 
أسباب | ولیس من شرط ثبوتها تقدم الاسیاب » ولكن آطردت العادة بذاك » ۱۳ 
إطرادها 9" فى سائر الاساب . والنظر عند هذا القائل مقدور مکنسب . وأما 
العلوم الضرورية فقد اختافت الکاء فى جوز وقوعبا استدلالة نظرية . 


قذهب يعضوم إل آن الاستدلال 5 عا مستحیسل » ولا جوز وقوعسا ۲ 
مقدورة» وهی خارجة عن قبيل مقدورات البشر کالطعوم والارایج ۳ 
والالوان 1۱ ونحوها 3 


وذهب آخرون إلى تجوز وقو ع جميعها © مقدورة نظربة . وصار © 
آخرون إلى أن كل عل كان من شرط کال العقل ۰۰ فلا يسوغ تقديره نظرا 
إذ من شرط إفتتاح النظر كال العقل » فل يتحقق إنشاء النظر من لم يعقل . وهذا 
القائل جوز وقوع العلومالق هىمنالعقل مكنسباً مقدورا؛ وإن منعكونه نظريأء 
وسنستقصى الكلام فى أحكام العلوم فى مفتتح الصفات إن شاء الله. ولكن غرضنا 
الان ذكر مس.ألة متماقة بالاظر » وهو أن العلم القدور المستدل عليه المطارب 


(۱) ب : تعد (۷) ب : اطرادآ (۲) ب ؛ الأرايم 
(4) ب : الا کوان . (0) أ ۽ جیما (1) ب : فصار 


بت ٩۱۲‏ ست 


بالآدلة ٩‏ لا جوز شوته تقدر وقوعه مقدورا مكنسا من غير تقد بز نر ٠‏ 
هذا ما ارتضاه القاضی ومعظم المتكلمين ۰ 

وذهب الاستاذ آبو اسحق * إلى أن العلل القدور الستدل عليه جوز ثبوته 
مقدوراً من غير تقدم نظر واستدلال واستدل على ما قال : بأن الع جوز بوت 
ذاته من غیں تقدم نظر . وعنى بذلك جواز شوته ضرورة. فإذا 9")جان تدیر 
شوت العم من غير نظر > فلا مازع من جوز تقدير القدرة عل العم من غہیں 
تقدم نظر ۰ 

واستدل أيضاً على ما قال : بأن العم لا یقح إلا بعد النظر . فاو كان المؤثر 
فيه النظر لما اختص ثوته صالة عدم النظر . فإذا جاز شوته بعد انقضاء النظرء 
جاز ثيوته آولا من غير نظر » إذ القخی كالذى لم بوجد أصلا . والدلیسل على 
على تحقيق ما ارتضاه القاضى أن نقسم الكلام أولا فنقول : هل يتضمن النظر العم 

4 ازوم | ووجوباء آم لا يتضمن ذلك فى حم العقل » ولا يعقبه العلم (جادا . 


فإن زعم الاستاذ أن النظر لايتضمن العم ولا يقتضيه عقنلا » وهو أرفع 
قدراً من أن يقول ذلك » ولكن دأب النظار استيفاء اللأقسام فى الكلام . والحصير 
إلى هذا القسم باطل » فإنا نعل أن الاحاطة بوجه الدليل تضاد الجبل پالدلول > 
و یستحیل تقدير العم شوت الاعراض و حدوشا ؛ و امتحالة تعری الجواهر منبا 
مع العل باستحالة حوادث لا أول لها . فبستحیل أن يمل الناظر ما ذکرناه » 
(۱) ب :+ س الطلوب بالأداة (۲) ب : ولذا . 
# اسحاق الاسفرایینی ( ا ۲۸6 هم ). 
إسحق ابن الى عمران النيسابورى الاسفراییلی » الشافعی ( ابو يءقوب) فقیه حدت » 
حافظ کت الحديث حراسان والعراقيين والجاز وممسر وااشام وله مص لفات كثيرة 03 


وتوف بإسفرايين افى رمضان . معجم ااؤلفين ج۲ ص ۲۳۹ سنة ۱۹۸۷ , 


س ۱۱۳ س 


و یعل أن مالاخلوءن الموادثك لاسيقباء ثم يعتقد قدم العالم» وهكذا تقدير الؤول 
فى كل دلیل . 


وما كان سبيله سیل العادات » فلا يبعد فى جواز العقل خرو جه 'عن وصفه » 


9 دسو 2 لم يستحل ف العققسل تقدير 


والئی بوضح فساد هذا القسم أأيضاً أن القول مود إلى جحد النظر ‏ فانا 
مب اعترفنا بأن النظر لا يتضمن العام عقلا » ونحن نعلم أن کل ناظر لا يعم فى 
مجری السادة بل العادات تختاف ‏ فى إبداء ذلك جحد اقتضاء النظر العلم من 
قبيل العقل » ثم لا تطرد فیه عادة 3 فوضح بطلان هذا شم ۲ 


وان سام الاستاذ أن النظر الصحيح یتضن العام عقلا » وهو () الظن به » 
ففيه [طال كل ماعول عله . فإنه لو ساغ تقدير 7 بلا نظر سابق مع كون العام 
مكتساً بأ ساغ» تقدير نظر بلا علم لا حق مع التذكر وانتفاء الافات . وما يارم 
الاستاذ عل‌ماقاله أن نقول(۳): من اعتقد ثبوت الصانع؛ وأنكرالحجاج»ولم بنظر 
أصلا » ورکن إلى التقاید فى قواعد التوحيد » وادعی علاً مکنساً » فن منهب 
الاستاذ أنه مأمور بالنظر والاستدلال » وأن القلدن غير عارفين بالله تعالى . 


ثم نقول الامثاذ : إذا جوزت ثبوت عام من غير دليل؛ فايؤمنك أن تكون 
من العلياء ء | المكتسبين علوم »ونل تنظر وم آستدل؟ ولا انفصال عن سؤاهم. 
هذا على إعتقاد الاستاذ . 


وأما ما كسك به من أنه إذا جاز تقس در العام ضروريا فرق من غير أظر 


سایق » وجب جوز علم مقدور من غير نظر سابق . وهسذا الذى قاله دعوى » 


(۱) ب : وهی (۷) ب : بقول 
(۴) 1 : فيه وزنا 


o 


— ۱٩۱6 = 


هو مطالب يتصحيحبا . فيقال له : :ل قست جواز وقوع المقدور على جواز 
وقوع الضرورى ؟ ولو ساغ إطلاق مثل هذه الدعوى » فم تنكر 6 على من 
يعارضك مثلها فى بيان 9© مقصدك ؟ فنقول : إذا لم جز وقوع النظر صحيحاً غير 
مرتبط پالعلم » لم ر تقدير العام المقدور غير مرتبط بالنظر. والذى قلناه أولى 
ما أبداه . وهذا متفق عليه بين امحققين » وهو أن من إدّعى فى الحوادث صفة 
زائدة على الصفات المضبوطة للعقلاء » كان قوله مردوداً قطعا . 


ووجه الرد عليه أن ما ادعاه لم يعلم ضرورة » ول پتوصل اليه نظراً. و کل 
ما لايعام اضطراراً » فواجب إرتباطه بالنظر . وهذا لايستة يم على أصل الاستاذ. 
فان قسائل حل ا أن سول الت تکرام خو ضرودة لا 
وهذا يقدح فى أصول من التوحيد 1 

وأما ماتمسك به من أن النظر يستعقب العل» ولابو جد العل إلابعد انقضائه » 
فالذى قاله ينعكس عليه فى کون النظر متضمنا ال . فإنه لا یی ذاك ولاينكره » 
ثم إا يتضمن العلم بعد انقضائه . فلان جاز ارتباطه بالل بعد انقضائه » جاز 
ارتباط الع به بعد انقضائه » على آنا قدمنا أن تذكر النظر يدوم ویقارن العلل 
بالمنظور فيه . وقد سبق فيه قول مقنح . 


فصل 
[ هل يقتضى النظر العم ؟ ] 
فإن قيل : إذا انقضی النظر على حك الصحة» فيجوز أن يعقبه آفة تضاد 


العلم . وما يثبت العم عند انتفاء اضداده » وليس يقتضى النظر ننى اضداد العلم 
به ؛ فلا معنى لاقتضاء النظر العلم » فانما پثبت العلل من حيث لا يخلو احل عنه أو 


(۱) ب : تفکر (۲) ب : صد 


عن اضداده ؛ فإذا انثفت اضداده فلابد من ثبو 5 وهذا لا اختصاص له ۱4 
بالعلوم(۱) » بل هو مطرد فى جملة الاعراض ذوات ( الاضداد » ؤهذا تاييس. 
وكشف القول فه : .إن الاظر لايتضمن نن الاضداد العامة کالوت والغشية والففلة» 

و لکنه يتضمن نن الجهل والشك وغابات الظنون » حتى لا يسوغ تقدير انقضاء 
نظر صحيح م عثبوت الشك ق المنظورفيه ء وكذلك لاپسوغ شوت الجبل بالنظور 

فيه » فاستبان غرضنا في اقتضاء النظر العم , 


فصل 
[ فى معرفة الله تال » هل هى واجبة النظر والاستدلال أم لا؟ ] 


النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله سبحانه ( واجبان . ثم النی 
اتفق عليه أهل الق : أنه لا يدرك وجوب واجب فى حك الشکلیف عقلاء 
ومدارك موجسات التكليف الشرائع » ولا تتوصل بقضية العقل قبل استقرار 
الشريعة إلى درك واجب ولا حظر ولا مباح ولا ندب . وقالت المعتزلة : درك 
بالعقل قبل تقرير الشرائع وجوب جمل من الاشیاء . وستأی هذه السألة مستقصاة 
فى صدر « التعديل والتجوير »۲ إن شاء الله . 


ولكنا نذكر الآن ما يتعلق من المسألة بالنظر . فن أصل المعترلة أن وجوب 
النظر يستدرك عقلا ولا يتوقف ثبوته على ثبوت شرع . ثم قالوا : سبیل 
استدرا5 © أن العاقل إذا فکر » فيخطر له خاطران » بقدر فى آحدهیا أن له 
دبأ القاً أنعم عليه . ولو استدل ونظر وعرفه وشكره لامن 0© عقابه ورجا 
نواه » ولو نكف )١(‏ عن الشكر » فلا يأمن استیجاب العقاب » فيركن إلى دعة 


(۱) ب : بالعل (۷) ب : لدو (۳) ب : س سا له 
(4) ب التجويزن ‏ (ه) | : استدارکه ۱ 
(1) ب : لامر (۷) ب : تکف 


س س 


الام () فى أحد حاطریه » ويئاب عل ظنه استیجاب المقاب فق الخطرة لانیف 


فيوجب عايه مقتضی العقل السك بسبب الامن (© وعاذرة ا وف 


قالوا : فبذا سبيل استدراك وجوب النظر وغيره من واجبات العقول . هم 
ألرمونا على ( موجب أصانا » سؤالاء وهو من أعظم تلبيساتهم . الوا : 
ف صرتم إليه؛ سقوط حجج الأنبياء » واستعلاء كابة ا لجاحدين . 

وذلك أن الرسول إذا ظبر وادعى الدبو ة وا 1 المعجزة وتحدى الخلائق» 
ودعاه(ل النظر ف حاله » والاسئد لال معجز ته عل‌صدقه. فل وأ بو | وقالوا : لمتسيقلنا 
دلالة على وجوب النظر إذ لم بتقرر شرع من‌قبل(4)»ولابوجب العقل‌علینا النظر» 
ولا مب علينا النظر إلا بعدالمعرفة شوت نبوتك0© واستقرار شريعثك » ولو 
عرفنا ذلك ۸ نحتج إلى النظر . فوجوب النظر موقوف على بوت ما لو ثبت » 
لیستننی عن النظر » وهذا تصرح بني وجوب النظر . وهذا و ثبت لبطات دعوة 
الآنياء ودحضت حجتهم . 


الجواب عن تمو ممم )من أوجه : أحدها : أن نعارض ما أأرمونا يعدظبور 
الى بمقتضى أصلبم فى درك العقل فتقول لحم : أليس الطريق إلى درك وجوب 
النظر على زعمم ما قدمتموه من تقابل الخاطرين » وتعرض الخوف فى أحدهما » 
فا قوام فى عاقل غفل وذهل عن الخاطرين جميعاً » وأضرب عنهما ؟ فول بتصور 
منه الوصول إلى معرفة وجوب النظر ؟ 

فان سف متعسف وزعم أنه يدرك الوجوب مع الذهول عن الخواطر 
الميعوثة » طولب بو جه [نکار الوصول وطريقه » فلا مد إل [إبدائه سبيلا . وإن 
زعوا آنه لا یتوصل إل معرفة الوجوب إلا با اطرین : وهذا مذهب القو 


قبل لحم : فکیف سبيل وصول الذاهل الفافل عنما ؟ 


(۱) ب : الأمر (۲) ب : لأمر (1)۳: بكل (4) ب: بذاك 
)٠(‏ :ب ثبونك (1)0: وم (۷) أ ; بقوتهم - 


1۷ = 


فإن قالوا : من کل عقله فلا بد أن يحصل له ما قلناه . قلنا لهم : هذا تدلیس 
منك . فان الخواطر لا تخلو : ما أن تكون مقدورة للناظر ؛ أو تقع ضرورية . 
فإن كانت مقدورة » فن < القادر عل أصول المعازلة أن تخیر لإجاد مقدوره 
والانكفاف عنه . فإذآ تعين بجاده لخاطريه » وهذا لا محيص ى عنه . 

وان زعوا أنالخواطرتقعذرورية » كان ذلك ساقطاً من أوجه : أحدها: 
أن ما ذكروه بہت صرح . فإنا مد فى جاری العادات طوائف من العقلاء خافلين 
عن هذه امواطر . ومن إدعى| أن كل من غفل قارن أول غفلة اعتراض الخواطر ,رو 
ضرورة » فقد ادعی ما يكذبه كافة العقلاء فيه » وهذا لا خفاء به . 

والذى بوضح ذلك أن الخاطرين برجعان إلى التشکك ‏ والتشکك من أضداد 
المعرفة بالله » وقد أطبقت المعتزلة على مذع وقوع معرفة الله ضرورة » فكيف 
پستجیز وفوع الشك ف الله ضرورة من فهل أله » من نع( وقوع 
العرفة: كذلك . ۱ 


ومن أعظم آصول القوم فى القدر : إن الرب تعالى لا مخلق الکفر . فالشلث(60 
فى الله كفر به » فكيف يبدمون معظم أصوم فى القدر بیپت صريح . فاتضح با 
قلناه : فساد ادعاء الضرورة فى الخواطر. 


وما نقرره آیضاً أن ذا الخاطر يعم من نفسه اقتداره على خواطره فى ترديده 
رياه فى المذاهب الى يبثغيبا 22 » کا بعلم كل قادر من نفسه حال القادرين . واا 
ضاقت مسالکپم فيا ألزموا قالوا : يبعث الله تعالى إلى كل غافل فى أول غفاة ملكا 
ينذره ويلق فى روعه تردد الخواطر . وهذه جبالة منهم عظيمة . وأول شىء 
يبطابا أن كل غافل فى أول حاله لا يمد ذلك من نفسه» وإن خطر له ذلك : فلا 
یکون إلا بعد أن تحنكه التجارب . فأما أن يدعى ذلك فى أول حالة این 
فالاغلب عل العقلاء خلافه . ۱ 


١ HO)‏ (۲) ب : والشك (0) ب : تیه 
(4) ب : عن 


۹ 


اب 


نت بات 


۱ ۳۵ يقال لهم من أصلم أنه لا يسمع إلا ااصوت » ومذهب جمبود؟ ألا کلام 
[لامو() صوت . أفتزعمون أن املك یسمع کل‌غافل صو أم تأ بون ذلك ؟ فان 
ادعوه بانت جهالثهم : إذ امحسوسات لا تتکر » وقد ادعيتم على كافة العقلاء مع 
صوت » وکایم ینکرونه أو جلمم » وان ۸ يثبتو 0 الملك صوتاً » نقضوا 
آضوطم بإثبات کلام لیس بصوت ۰ ونقضوه أيضاً فى جواز تعاق السمع فيا 
مخرج عن قبيل الاصوات . ثم لا ينفعهم شىء ۱ ما قالوه على تناقضه . ويعود 


عليهم ما سبق من التقسم . 


فيقال لهم : فاکش ما فى| كلامم أن كلم اللات الغافل » ولا تقولون إنه 
يحدث02 ف قلبه فكراً . فانک جمعون على اقول بالثولد على إحالة توليد العای 
ف اللوب » ویستحیلمن المحدثين إيقاع الأفعال مباشرة فى غير جال5) قدرم . 
فاذا وضح ذلك » فاذکلم(*) بالخيار فى أحداث الخواطر والانصراف عنبا . 


ثم يقال مهم : قد تورطتم فيا منه فرر تم( من حيث لا تشعرون » وأمب ) 
توقف و جوب الط ر عل |تبعاث() رسول واحد إلى 4" ال ية ¢ “م قادتم 
حرتع إلى إثيات رسول فى حق كل مكلف › ثم زدم»6 عل الممنى 3 وذ م 
أنهم مسلون ليشككوا العقلاء حتى إذا تشككوا نظروا . وهذا قاب لاع 


لهم عله . 
والوجه الاخر ف الجواب أن نقول : دلالات المجزات مستندة إلى قضية 
المادات عل ما منوضحباق مو ضعه(۱۰) إن اد ألله ۰ من > ااعجزة خرق 


العادة إذا تضمن تصدیق النى . وحن نمل (طراد العاد۱) فى أن من ظبر 


(۱) ب ؛ هوت 0) آ: من (۳) ب :س يحدث 
)٤(‏ ب : عامل (ه) ب : فالشکلم . (5) ب : قررم 
(۷) عکن أن تفر یم »(۸) ب : ابتعاث ‏ (ه) ب : رددم 
(۱۰) ب : سنوضح فى موضعها (۱۱) ب : المدة 


تت 


واشتبر(© وأدى آنة عجية » وعجز الخلائق عن مقابلتها » فقسد خرق) 
العادة بتوفر الدواعى عل النظر تى حالة ؛ ولا سبیل إلى تقرير خرق هذه 
العادة » [ذالعادة تنخرق عل‌وفق [رادة‌الرسول لا علىمخالفته . ولو انخرقت‌العادة 
عل خالفته » لكان فيه إبطال المعجزة . فثبت بذلك اروم توفير الدواعى إلى 
النظر » واندفع ما قدروه » ولا يبق بعد ذلك إلا نفوس آحاد من الناس 
يلبون و شبپون() بعد وجود نظر الدهیاء من الناس » واا يصعب موقع 
السؤال لو قدر إباء الكافة حتى لا تثبت النبوة على أحد + فإذا ثبتت على امور 
لاستبان0) عنادالسراق(60 » ثم كل ما قدمناه تكلف:. والسؤال یندفع بأقل 
شیء » وذلك آنا نقول : ثبوت النبوة لا يثوقف غل نظر النظار 0‏ بل اما تثبت 
النبوة بالمجزات| [ دون ] نظر النظار [ حتى ] إذا باو © . ومن) أصل أهل 
المق وقف الوجوب على ثبوت الشرع . وليسفن أصلبم توقفه على العم شوت 
الشرع . 21:35 من واجبيتوجه على المكلفوهو غير عالم به . فلس من شرط 
الوجوب عل المكلف بالشرع و نظره فيه » بل من شرطه شوت الشرع وقد ثبت. 
ومن شرطهأيضاً عند أقوام :كن الکلف(۱۱).من الوصول إلى ما کلف به » وهذا 
مشحقق فا تعن فيه . فإنه قد تمكن من النظر وثيت الشرع ؛ ولس علمه شرطاً 
فى الوجوب » فبذا أصلتا . فا لم تتقولون علينا اشتراط العلم بالشرع » وتبنون 
عليه مساك » فبذ! وجه الانفصال عن سنو الحم . فآما أدلة أهل الق على منع درك 
الوجوب عقلا» فسأن إنشاء الله . 
فصل 
[ف أن النظر موجب بالشرع ] 
فان قائل قائل : فا الدلیل على وجوب النظر من جبة الشرع ؟ قلنا : الدليل 


(۱) ب : وآشپر (۲) ب : جرت (۳)ب : ولا تبق 
(4) ب : ویسپون ‏ (ه) ب : استبان )٩(‏ ب : السرد 
(۷) ب :الناطر ‏ (۸) ب : آوان‌کفوا )٩(‏ ب :دس و 
(۱۰) ب : فلم (۱۱) ب:الکلنین ۰ (۱۲) ب :بث , 


۰ 


۲ 


کڪ +۷۵ — 


عليه جاع السلبین(۱):عل وجوب معرفة الله تعالى مع اتفافم عل 8 من أعظم 
القرب وأعلى موجبات الثواب , ولا دح فى هذا الإجماع مصير بءض المتأخرين 
إلى أن المعرفة ضرورية20© » فان ما ذكرناه من الإماع سبق انعقاد ( هذا 
المذهب » فاذا ثبت الإجماع فما قلناه » وثبت دلالات العقول أن العاوم المكنسبة. 
يتوقف حصوطا على النظر الصحيح » وما ثبت وجوبه قطعاً » فن ضرورة ثبوت 
وجويه » وجوب ما لا يتوصل إليه إلا به . والنی يوضح ذلك : أنه إذا ثبت فى . 
الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطبارة » عم ورد بعد ذلك أمى بالصلاة صحيحة » 
فالام ما يتضمن الام بالطبارة . وقد أشبعنا القول فى الرد على ال+شوية 
المقلدين التکرین حجاج العقول فى سض , الامالىء . فرأينا الاكتفاء 


...به » فهم أقل من أن يكثرث مبم » ونما لم نعتصم فى إثبات وجوب النظر بظواهر 


الكتاب والسنة ‏ لآن المقصد إثبات عل مقطوع به . والظواهر ات هي عرضة 
التأويلات لا يسوغ الاستدلال مها فى | القطعيات » ولكن لو استدالت با » وقرنت 


استدلالك مما پاجاع الآمة على أنها غير مؤولة » بل هى محولة على ظواهرها » 
فيحسن الاستدلال على هذا الوجه بظواهر الكتاب » على ما أوردناها فى الرد 


على القلدن . 
[ ف ول واجب عل الکلف ] 


ان قال قائل ؛ ماأول واجب عل الکلف ؟ قلنا :هذا ما اختافت فيه عبارات 
الائمة . فذهب بعضهم الى أن [ آول ] واجب على الکلف معرفة الله . وذهب 
احفقونای أن [أوك] واجب عليه النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الصانم. 
وهذا القائل قول : إن النظر واقع <“ قبل العم وهو واجب وفاقاء فا" يمتقيم 


(۱) 1 : السل ۱ (۲) ب ؛ مهدية 
(۳) فی اء ب ؛ العقاده (:) : ب‌اشتمل (ه) ب  :‏ واقم . 


۱۳ 


مع ذلك الصیز الى أن [ آول ] الواجبات المعرفة مع‌الاعتراف بأن قبلباؤاجبا. !! 
والقائل الاول يعتذر عن ذلك لسبب [٩<‏ انه] نكر وجوب النظر قبل العلم . 
ولكن المقصد من النظرالءل»فعبر نا١“‏ عنالمقصد » وهذاکا أن القائل يصف الصلاق. 
بالوجوب ف مفتتح الوقت فى حق احدث » وان كان الحدث لايتوصل إلى إتامة 
الصلاة الا بعد الوضوء . والذى يوضح ذلك : أن الصائرين إلى أن أول واجب 
النظر الودی إلى إلى العم باللهمتجوزون » إذ النظر فى ) العلم يالله » یثبی E‏ وب 
من النظر مساق ترتبیبا إن شاء الله . 


والذى اختاره القاضی رضوالله عنه التصريح بالمقصدءفإنه قال : أول واجب 
علالمكلف أول جزء من الاظر على الترتيب الشروطفه. وقال الاستاذ أبو يكز*: 
أول واجب علا لكلف إرادة النظرإذ الارادة تتقدم علا مراد. وقال أ نوهاشي*: 
أول واجب على المكلف : الشك ف الله إذ لايد على اصله من تقدثم الشك غلى 
النظر . ومن هذا الضرب من الشك قال : الشك فى الله حمن » وهذا خروج مله 
عن ) قول الامة » وتوصل منه إلى هدم أصله » وذلك أن کل واجب مأمور به» 
وتقدير الام بالشك متناقضء إذ لا(*) شت الاس إلا مع ٩<‏ العلم باس » 


(۱) ب : ليس (۲) ب : فير (۲) ب : سن 

(4) ب : من (ه) با :- لا (۰) ب : س الامر الام 

(#) أبو بكر بن فورك الأشعرى. منمتكامى الأشامرة. عاش في القرف الرايع:والخامس' 
اه جریت ٠‏ له مثاظرات مم «الاسحاقية» من" الذرامية وله مؤافات قليلة فى أصول الدين ١‏ 

1 — ۳۲۱ ه) (۹۰ = ۳۳٩م)‏ ۱ 
عبد السلام بن عمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن جران بن آبان المياثى (آبوهاعم) 
من شیوخ المتزلة واليه نسب الطائية الحاشمية من المستزة وتو شمان ۳۲۱ه منمؤلفاته: 
الجامع الكبير » النقش على أرسطاطاليس ف الكون والفساد ءالطیائم والنةض علىالقائلين بهاء 
الاحتباد والانسان . . معجم الاين جه س ۲۳۰ وراجم اهبی - سير البلا ۱۰ e:‏ 
وابن الندم : الغهرست ۱ : ۱۷4 وا ن كثير » البداية ۱۱ :1 


نت ۱۴۲ حلم 
واعتقاد ثبوثه والعلم بدمع التشكك فيه متاقضان .فاءابو! أن الكلام فىهذا الفصل ' 
يؤول إلى العبارات » وفيها التنازع » ولا يتأكدق المعائى إلا الذى قاله أبو هاش 
فهو م دود لفظا ومعى . 


م 


القول فيمن اخترمته الثية أثناء النظر 
: [ 


فان قال قائل : لوا بتدر العاقل فى أول حالة التكليف إلى النظر من غير تفر بط 
فى النظر » فاخترمته المنية قبل [نتباء النظر » فا قولک فيه ؟ إن ألقتموه بالعالم كان 
بعيداء لا نه اخترم‌وهو غير عالم بالله » وكذلك إن ألحقتموه بالمقلد ينكان مستعيداء 
لانه لم يأل جیدا فی کلف . 


قلنا : سبیله عند أئمتنا سبیل من مات فى صباه » وسيأتى تفصیل القول فى 
صبيان (۱) السابین والش کین ف التعديل والتجویر ان شاء الله. وهذا مكلف يموت 
غيد عالم بالله ولا نحكم له بالتار على الاصح . ولو انقضی من أول حال التكليف 
زمن يسع النظر المؤدى إلى الممارف » ول ینظر مع ارتفاع الوانع » واخترم 
بعد زمان الامکان فپو.ملحق بالكفرة . ولو ممخی من أو لالمال » قدرمن الرمان 
يسع بعض النظر » ولکنه لم پنظر مقصراءثم اخترم قبل معنى الزمان الذی یندم 
فى مله النظر الکامل » فقد قال القاضی رضی الله عنه : بمكن أن يقال إنه لابلحق 
بالكفرة » إذ تبين لنا بالاخرة » آنه لو ابتدأ النظر » ماکان له فى النظر نظرة ء 
ولکان لایتوصل إلى مطلبه . ۱ ۱ 


وقال : والاصح الک يكفره 29 » لموته غير عم » مع بد والتقصير منه فيا 
کلف . وهذا يقرب من اختلاف الءلياءفالمرأة المصبحة (© صاممقق شبر رمضان» 

(۱) أتصفات (۲) ب : پنکفر 

(۳) جاءت فى (أ) المضحبة » ومن فى (ب) صحيحة ۱ 


إذا أفطرت با يوجب الكفارة»ثم عاجلترا الحيضة قبل منیب الشمس ققد استبان 
لنافى 0 الاخر » أن صوم هذا اليوم كان لا يتم ما .و إن لم تفطر . قةد احتف 
العلياء فى وجوب الكفارة علا . 


تال القاضى رضى الله عنه : واک يتفكير من مات فى الصورة الى فد مناها 
يضاه الك بتأثم المفطرة وهی مؤثمة » وان طرأت الميضة علیبا. وهذا ظاهی 
و لکنه رجه الله أو ۳ مع ذلك إل إن المسألة بجترد ماو ليست من( القطعيات. 


فهذه أصول النظر : لايشذ منها من مقاصد النظر شىء إن شاء الله عأتينا فا 
بالمقاصد ٠»‏ وأضر بنا عن التطويلات والتکریرات»وکان الترتيب هتخ أن نعقب 
النظر بمراتب العاوم وأبواب الآدلة » ولكنا ألفيناها مرتبطة بالسلل والعلول 
والشرط والمشروط » والحقيقة والمال 0),وتقسم صفات الفس والمعنى » فرأينا 
تأخير ذلك الى مفتتح الصفاتءوالله الموفق للصواب. : 


ثم إن القاضى دضى الله عنه جرى فى شرح الكتاب الترجم « بالل » على 
ترتیب کلام شيخنا . فصدار الكتاب باثبات الصانع» ثم [نعطف على إثيات حدث 
العام . فهذا الترتیب غير مستنكر » ولکن الستحب عندنا تقديم حدث العام . 


الول فى حدث العام 


اعلبوا تولى للمإرشادم أن القول ئ حدشالعالم 3 عل تفم اصول وشرح 
فصول » وایضاح عبارات واصطلاعات بين المتكلمين 5 ولا يتوصل إلى اغراضبم 
إلا بعد الوقوف على مرامییم ومعاق كلامم . فما حتاج إلى سط القول فيه : 
الثىء ومعناه » والجوهر وحقيقته » والعرض وماهيته . وأول مانقدمه إيضاح 
معنى الشىء . ۰ 


-:1)١(‏ فى (۲) : من مكررة (۴) ب ؛ والحد 


۳۳ 


مت )۳ د 
القول فى الشیء و حفيفته 


ماصار اليه هلا لمق أنحقيقة الثى.:الموجود .كل شیء موجود و کل‌موجود 
شی»»ومالا بوصف يكو ندشيئا لا بوصف بالو جود 2 ومالا بوصف‌بالوجودلابوصف 
بكونه شيئا .فاطرد الال () فى طرده وعکسه. والعدوم منتف من کل الو جوه, 
ومعنى تعلق العلم به العلم بانتفائه . وذهيت المعتولة إلى أن حقيقة الثىء: المعلوم ۽ 
واطرذوا ذلك وعكسوه » وقالوا على مقتضاه : كل معدوم ثىء . وأول © من 
إت هذا إلقولمنهم اشام * » ثم تابعه معتزلة البصرة . وثبتوا المعدوم شيئا 
وذاتا وعينا » ووصفوه بخصائص.أوصاف الانفس » وزعموا أنه جوهر فق‌عدمه 
وب للفسه» وأن العرض لون أو |طعم أو رائحة أوكون فأثيتوا خصائص الاجناس 
علاما , كا اثبتوها وجودا »وناقضوا فى أوصاف منبا التحيز » فلم يصفوا الجوص.. 
انبم بالتعيين » وإن كان التجيز من صفات النفس عندم . 
وكذلك منع بهعضیم إثبات صفة البرک » فأثبتوا الکون معدوماً » ولميصفوا. 
الكون العدوم بكونه حر که » وامتتعوا أيضأ من قرام الأعراض بالجواهروقيول 
الحزاهر22 لما فالمدم ۰ وم يحترىء أحد معیم۵> على التزام ذلك إلا الشحام* » 
فته زعم أن الاعر اض كانت قائّمة بالجواهر فى العدم . فألزم على موجب أصاء' 
الاکوان بالجواهر » فاللزمه » فصرح باجتاع الجواهر المعدومة » وثرکا 
وشوت هيئاتها وصفاتبا . ۱ 
وذهب النصيى* من معازلة البصرة إلى أن العدوم تثبت لا له صفة نفس » 
ولا يوصف7» بكونه جوهرآً» ولا ينعت بكونه عرضاً » ولا يثبت له شیء من 


(۱) ب :المد (۲)ب : فأول 

)۳( : الوهر )4( ب : علوم )2( كد = پوصف 

#۷ الشحام : دو أبو يعقواب يوسف إن عبد الله إسحاق الشحام 2 من ستاب آبوا هديل 
انتوت إإايه رياسة ابرلة فى البلدة فى وفته ٠‏ طبقات الممعزلة ص "الات الفرق ۱۸۸ للندادی 

© النصیبی ٠‏ هو أبو إسحاق النصيبى ٠‏ من معيزلة البصرة ٠‏ انظر الأعلامة :۳۳۰ . 
الوافی بالوفيات ۲ : ۷ ۰ 


س {Ye‏ خث 
من أوصاف الاجناس » غير أنه يسمىثىء إطلاقاً ولغة » وان يكن ف المقيقة 
عيناً وذاتا » وهذا أشكل آقاویلم وأمثلبا . 0 
وذمب‌الکمی* ومتبعوه من معازلة بنداد إلى موافقة أهل الق ف أن المعدوم 
ليس بشیء » ونما هو نی حض . 


وذهب أبو لعباس النائى” إلى أن الثىء : هو القدیم » ولا يطلق [مم الثىء 


وذهب جبم بنصفوان" إلى أن الثىء : هو ماد عواته مشی.() الأشياء » 
ولا تصف بكر به شيا ۰ 


(۱) ب : منشي» 


4 السکسی ( منص 414( دم 

عبد الله بن مد بن ود السکمی ٤‏ من بنی کمپ ء البلخى الخراساتى » أبو القاسم : 
أعد مد الإعترلة ٠‏ گان ر اس ه السكمية » . توق باخ ٠‏ له کب منها « التفسير 4 
و # تأیید مقالة أبى الهذيل » و * أدب المدل » وتحفة الوزراء = خ » و « الطمن على 
ادژن » . الأعلام ٤‏ + ۹ اباب ۳ : 44 » هداية المارين ۱ : 444 تاريخ 
بغداد ٩‏ ۰ ۳۸4 ع والقریزی ۲ : ۳۸۸ › وفيات الأعيان ۱ * ٠٠۲‏ ء لدان المزان 
e‏ ۰۵ ,+ سير الزبلاه سخ س الطبقة الثائية مشرة . 

# هو أبو العياس عبد الله إن شرشر الناشي ۰ وهو غير على بن عبد الله بن وصيف 
أبو الحسن الملاء المعروف بالناشی ٠‏ 


* جم بن سنوان ( ۳- ۱۲۸ه) ۰ 


جهم بن صفوان السبرقندی أبو حرز * من «والل الى راسمب راس المهمية ۰ 
| قال الذهبى : الضال المبدع » لك فى زمان صذار التابعين وقد زرع شرا عظما كان 
يقضى فى عسكر الخارت بن سريج الخارج على أمراء خراسان » فقیش عليه 


امم بن سيار » 
فطلب جهم استيقاءه 4 فقال ۳ لا اوم عا 


مع الهانية أ کت ما قت وی بقتلاففتل: الززكلى: 

الاعلام < ۲ س ۱۳۸ »> ۱۳۹ الطبعة الثانية » وراجم ميزان الامتدال ۱ : ل0م 
41 0 

وااسکامل س لابن الأثرحوادت سنة ۸ واسان البزان ۲ : ۰۱۲ ۱ 


س 


وذهب هشام بن ال+5* إلى أن الثىء : هو الج . وسبيلنا أن نوضخ الرد 
أولا عل المعتراة 8 ولورد شبهوم ونتقصی عنما ¢ ثم نوىء إلى وجوه الرد عل 
سار أولا الخالفين . 

فأما الدليل على فساد مذهب المعترلة البص بين فأوجه : 


أحدما : أن تقول لمم : إذا اختر ع الله سبحانه وتعالى الجواهر والأعراض ؛ 
فلا د أن يكون لكونه قادراً تأثير فى المقدور » أو لا د من تشيث20© مقدور » 
۰ ثم المقدور الخترع من أثر القدرة انات . فراد العترلة على آهسل الق | 
واستتكروا0» قدرةكاؤة00 لا تؤثرق الاختراع » ووا ذلك وجبلوا معتقده ؛ 
وزعموا أن من صفة القدرة أن تؤثر فى مقدورها . فإذا ثيت ذلك » طالينا العتز لة 
بعده بايضاح الآثر فى القدور والخترع وقلنا مم : أتزعبون أن کون المادث 
قينا وکونه جوهرا أو عرضا من ا القدرة أم تآبون ذلك 0 ولا سبيل هم 
إلى (6 أن پقولوا : إن كرنه شيئاً من أثر القدرة » إذ قد كان شيا على أص ابم 

ف العدم . 


وإن زعوا أن أثر القدرة الدوث » قيل لنفاة الاحوا ال منهم : الحدوث 
کزن الحادث شيئا » أم وصف زائد عليه ؟ فان زعيرا أنه عن كونه شيئًا » ( فقد 


(۱) ب : تسیب ۰ (»)) ب : فاستنکروا 
(۳) ب : حادئة (؛)ب : آلا 


+ هشام بن الجسم ( مه سل ۱ د) ° 
هشام بن الحكم الشییای بالولاء الكوفى » الشيعى ( آبو عمد) متکلم منانار ٠‏ 
ولد بالكوفة ونعاً بواسط وسكن بنداد وانقطم إلى حي بن خالد البرعی ٠‏ 96 
دكبة البرامكة استعر وتوف بالكوفة ٠‏ من آثاره ۰ اختلاف الناس ۶ الدلالات هلی حدوت 
الأشياء ٠‏ الرد على ال نادقة » الشبخ والغلام فى التو حيد ء والقدر ٠‏ چم الولفین <۱۳ 
ص ۱4۸ سنة ۱۹۲۱ » وزاجم ابن الندم القهرست ٠۷١ : ١‏ ء والزركلي : الأعلام : 
٩‏ ۸۲ » ودائرة العارف الاسلامية ۱۰ : ۲۳۸ , 1 ۱ 


س ۲۷ بت 


صرحوا بأن كونه شيثا ليس من أثر القدرة. ثم قالوا: حدوثه عن کونه شینا)0) 
وهذا (فصاح بن أثر القدرة . 


ون زعوا أن الحدوث وصف زائد على الذات لم يستقم منهم ١‏ مع القول 
بنق الأحوال . ون كان الخصم من مشب الأحوال كأ هاشم ومتبعيه » قيل له : 
ما أثبت أبو هاشم © الاحوال» زعم آنا ليست بعاومة ولا مجبولة ولیست 
عقدورة ولا معجوز عنباء ۳ صرح بأن | ال لیت مقدورة ) ولیت أن الذات 
ف کونبا ذاتا غير مقدورة » فاذا خرج الذات والمال عن كونب مقدورین؛ فد 
انث أثر القدرة . 

والذى بوضح ذلك: أنالمقدور منا 6۵ يفعل » والذات فى كونها ذاتا لاتفعل» 
وكذلك الخال لا يفعل » فلزمبم <“ فى تعاق القدرة ون تأئيرها » وهذا لاخاص 
لهم منه . وان نفينا القول بالاحوال » وأبطانا إثيات مالا بوصف بالوجود 
والعدم : وكونه معاوما » أو محبولاء ۸ يبق الخصم متعاق . 

وما نتمسك به أن نقول : إذا زعت أن كل معلوم ثىء ۰60 فا قولم 
فيمن علم أنه لا شريك لله تعالى » أو عام أن الضدين لا يجتمعان » فبل لابه 
هذا محلوم 9 

فان توا له معلوما؛ وهومذهب جمهور المعتزلة » قبل : فيلزم على مقتضى 
أصام أن يكون معلوم هذا العم شيا 5 فيفضى () ذلك 9 إثبات شريك 
لله تعالى معدوم | هو شیء » وهذا خروج عن الدين 7 ويازم منه أن تكون 

استحالة اجتماع الضدين شيثا . فليا 6 لزم السؤال» زعم أبو هاشم أن هذا 


(۱) ب : ما بين القوسين مكرر » ول يشر الحقق إلى ذاك 


(۲) أ :مه () ب : - أوهائم ٠‏ 
(4) ب ؛ ما (0) ب: فيلزمهم (5)أءب: شيا 


(۷) ب : فیخی (۸) ب : فاعا 


۳۹ 


ضرب من الم لا مدوم له » وهذا نباية من الجبل لا يبافها محصل . فان (۲۱ من 
ال ا a‏ ۲ 
ناقض فى القول مناقضة لا يأتيبا حقق » ول يكن أولى مبذا القول من يقاب عايه » 
فيقول : أن لا شريك لله معلوم لى أو لا عله ؟ 


وکل مذهب usd‏ ا محال » فو فاسد من أصله . . ثم لو ساغ 
إثبات عل لا معلوم له ».ساغ إثبات إرادة لا مراد ها » وقدرة لا مقدور لما » 
[03 لين .يمس .هذه وساف العامة ول بت فى متعاقاتها من بعض » فیلزممم 
أن شتوا قدرة حادثة (4» لا مقدر لما 5 ویکنوا عن استبعادم م ثوت قدرة 
لا أثر لها . 


وما نستدل به عليهم أن نقول : إذا زعت أن حدوث الثىء ليس بوصف() 
اند عليه وهو من أثر القدرة » فيلزمم على مؤدى (0 ذلك نق الأعراض » إذ 
اأسبيل إلى إثباتها الطريقة ااشبودة فى السب والتقسيم » وهی أن الجوهر إذا تحرك 
بعد أن لم يكن متحركا » فلا ذاو تحر كه إما أن يكون لنفسه ۰ أو مى زائد 
موجود » أولا لنفسه ؛ ولا ای . ثم المستدل ببله الطريقة يطل كل ق إلا 
اصير إلى أن الجوهر تحرك اعنی » وهذا لايستقيم عل أصا ۔ک ٤‏ مع مصير 3 إل 
أن المعدوم كان جوهراً غیرمتصف بالوجود . ثم اتصف بالوجود إلى غير زيادة 
معنى» ولو ساغ القول شوت حال هو من أثر القدرة من غير إثبات معنى مو جب 
له » فبازم‌مثل ذلكفى تحرك الجوهر » حتى يقال إنه من أثر القدرة ؛ من غير تقدير 
بوت ال رکة» ومذا ما لا خاس لهم منه . 


وع نتمسك به أن نقول : قد زعتتم أن ا بموهر متحبز فى عدمه ۰ ثم تحيزه 
من صفات نفسه » وهذا تخايط منهم 00 عظيم » وخبط فى قواعد الكلام » إذ 

(۱) ب : ذانه (۲) ب : - ما بین القوسين (*) ب.:.أن 

(4) أ : خافية (ه) ب : - لیس بوصف )٩(‏ ب : قول 

(۷) الأصح منج 


۱ 
0 


- ۱۲۹ 


من <گ صفة اللفس لزومبا مع ثبوت اللفس » کا أن الجوهر لا كان جوهرا | ۲۷ 
للفسه ازمته۱) هذه الصفة مع ثبوت نفمه وجوداً وعدماً . ولو جاز توقف 
التحيز مع كونه من“ صفة النفس عل الحدوث , لجاز وقف کونه‌جوهراً 
ع الحدوث » وهذا ما لا جراب عنه . ويتضح آثر فساده عند ذکرنا صفات 
النفس و العنی . 

وما نستدل به عليهم أن نقول : قد أثبتم الاعزاض على خصائص أوصافا 
قائمة بأنفسبا فى العدم . ثم زعم نها تفتقر فى المدوث إلى احال » وهذا نقض 
منک لآحكام الصفات » فان ما قام بنفسه فى العدم » ارم ذلك فيه فى الجدوث 
كالجوهر . ولو جاز أن يفتقر إلى علنی(6 الحدوث » ول يكنكذاك فى المدم » 
لجاز مثل ذلك فى الجوهر . 


وما فشتدل به [ أيضاً ] أن نقول : ممما نفينا کون الوجود حالا > إما 
اصیر نا إلى ننى الاحوال » وإما بأن نوضح أن الوجود لیس صال مع تقدير 
[ثبات الاحوال » فيتبافت على ذلك قول الخصم © . فإنهم يقولون : كان الحادث 
نفساً قبل حدوثه » وهذا فى التحقيق يرجع إلى قول القائل : کان الثىء قبل نفسه 
وهذه جبالة يأباها كل محصل . فإن قيل : ۸ آنکرتم کون الوجود حالا عل 
قلنا : إثباته حالا بطل عل الذهین ع ۱ 


أما بطلانه عل مذهينا » فلاان حقيقة الذات الوجود » وليس الوجود معنى 
زائدً2" على الذات . وأما وجه بطلانه على أصاك ۽ فلاان الحال ينق عند : 
فن الاحوال ما هو صفات النفس و ليس الوجود منبا » ومن الأحوال ما هو 


)١(‏ ب : لزمت (0) ب :ق (*) ب:- فى 
)4( ب : الحصسوم (*) ب : زائد 


۸ 


سس 


س ۰ ت 


بعلل بالعلة ء واليس الوجود منبا أيضاً'» ولا يتصور عند هاڈ م حال خارج 


عن هذين القبيلين 6 وهذا يستقصى فى أحكام الاحوال إن شاء ألله . ' 


وما دمآ تقول ؛ من أصاع أن العرض لا يقوم با وهر فالعدم ۽ 
ويقوم به فى الحدوث ؛ فإذا أحدث الله جوهراً » وأحدث سوادا ابا به » فن 
أصولم بقاءالسواد مالم يطرأ عليه ضد ينفيه . فإذا قدرنا طروء بياض حادث| 
على انحل » فلا خاو إما أن يؤثر فى نق وجود السواد السابق » أو یوش ف نی 
ذاته . فإن زعو! أنه نوش فى فن وجود » ولا تضاد يينبما إلافى وصفالوجود 
فطرد ذلك يارمهم أن يقولوا : پنتن() وجوح السواد » وتبق ذاته عل صفة 
القيام بالجوهر . وان ۵( قالوا : إذا وجد الضد » نى ذات السواد الآول » 
فيذيغى أن مخرج عن كونه ذاتاً » فيلزم منه إثبات معدوم اس ذات . وات 
زعموا أن الذات لا تلتن فى نفسه » ولکنه بزایل عله » فبذه هفوة ظاهرة . فان 
الذات الثابتة إذا زايات حلبا وبقيت انا » كان ذلك فى <ک التحول » ولا جوز 
تقدير التحول على الأعراض » ولا خاس لحم من ذلك . ش 


وعا نستدل به آن نقول : إذا زعم أن العرض يفتقر فى الحدوث إلى عل 
عله » فلا تخلونإما أن تقو لوا : (نه‌یفتقر إل الل لنفسه » و ما أنتقولوا : : يفتقر 
إلا لمحل دوثه ٠‏ فان زعم أنديفتقر إل حل لتقشه ۽ رم آن تفر إلى ال 
فى عدمه » لآنه نفس فى العدم .ون زعت أنه ب يفتقر إلى امحل لدوثه » فيار م( 
افتقار کل حادث إلى امحل » ویازم سا أن منعو | الارادة النادثة نيه وى غير 
حالة فى عل ٠‏ فیطل تمویلیم على صفة الحدوث ¢ وتقرر عليوم مثسل ذاك فى 
اختصاص تحر الجوهر بالحدوث . 


وعا 3 يوم موقعه أن ول : من 0 ن الا وات ران 


(۱) ب : بق زفق ب : وأمم (۴) پ : جا فیلزم" 


۱۳۱ - 


ثم من قوطم إن كل ذاتين اجتمه 000 فى الاخص ‏ ارم اجتاعبما فى جملة 
الأوصاف » ومن ذلك نفوا الصفات القديمة » لما اعتقدوا أن أخص أوصاف 
البارىالقدم2© فلو ثبت صفة قديمة » لاجتمع الذات والصفة فى الاخص » ويازم 
منه #۶ وت الالحية للصفة فعول م : السواد المعدوم مشارك للسواد الحادث فى 
أخص الاوصاف»ء فلا تخلون [ما أن تقولوا : إنهما | مثلان » فينقض ذلك أصام 
ف وجوب استواء المثلين فى الصفات . فان من < العرض العدوم أن يقوم 
بنفسه ولا جوز غير ذلك فيه » ومن حم العرض الحادث أن موم یره » وكلا 
الوصفين لا زمان فى الوجود والعدم . ۱ 


وإن قلع : [نپما لا بعائلان » ففيه إبطال أصا ل مذهيم یالما ثل عند الاجتّاع 
ی أخص الأوصاف ٠‏ واءموا وفةك الله أن أدلة هذه المسألة لا تحصى كثرة 034 
وما من عمد من العقود إلا ما شاء الله يستقم لامل الحق الا 0 
00 باتهم المعدوم شا 3 علي ما سا ټك الاصول على ترتسبا [ ن شاء الله 


عز وجل ٠‏ 


شمه للبعترلة 
ف تمسكبهمتأخروم أن قالوا : لو قلت إن المعدوممعاوم » ولیس بشىء »لجان 
أن يقال : إنه درك وليس بشىء » وهذا الذى قالوه مسك بمعارضة بين عبارثين 
من غير رجوع ال محصول . وآول‌ما نخاطبهم به الطلبة بالدليل على وجوب 
أستواء f>‏ العم والادراك فا قالوا ¢ ولا دون الى ذلك الدلیل سيلا . 


ولو جاز ادعاء اجتاعہما من غير دليل » جاز ادعاء تباينهما من0) من غير 


)000( ب ۳ أحتمءان )۲( م : القدم 


(۲)ب : - و (؟) ب : من 


۳۹ 


۳۰ 


س 0[ سم 


دليل . والذى قالوه عثابة ما أنكرناه » وأنكروه من سوال الدهزية على قول أهل 
الق : ما لا يسبق الحوادث حادث » فقالوا : مازمينا » لو كان كا قلتم للرم أن 
يقال ما لا يق اللون لون الى غير ذلك من الترهات . 


ونقول : بم تنكرون على من بقول لم مثل ما قلتموه ؟ فنقول : لو صح‌شیء 
لا يدرك لصي ثىء لا يعم » ولو صح موجود لا بری » لصح موجود لا يعم 
الى غير ذلك من آلعارضات ۰ ۱ 


وأماما تممكوا به أن قالوا : الصفات تنقسم الى الواجب وا جاتن على ما ياق 
حد هیا وحقیقتبماو کو نا جو هر جو هرآءو کوننالسو ادسوادا الوغيرهيامنصفات 
الا نفس من الواجنات ؛ و کل ما كان واجب الثبوت| ۸ یتوقف بشو ته عل تعلق 
القدرة » إذمن حم أت اقدرة إن کو إل رة القاكى وا وك 
ااصفات الجائزة » فو جب المصير إلى أن کون الدات ذاتاً وكونه عرضاً جوهرآ 
ما لا يثبت بالقدرة » و إذا لم يثبت با لقدرة » لم يتوقف #بوته على الحسدوث 
المقدور . والذى يوضبح بطلان ما قالوه من أوجه 


أحدها : أن کون الجوهر جوهراً عندنا » غير كونه ذاته » فلا فرق بين 
قول القائل : کون الجوهر جوهراً لازم من حبت لا يبت ذاته إلا جوهراً » 
وبين أن يقول : کون الذات ذاتاً واجب . فإذا اكتفوا بذاك ۽ فنطرد عليبممثله 
فىالحدوث » إذ لا يعقلحادث إلا حادثاً » وهذا بين لمن تأمله . عل أن ما قالوه 
يبطل علیبم فى قيام العرض بال وهر » فان ثبوت هذا الوصف( لازم عنده ۰ 
وليس من أثر القدرة »ثم [ (نبم ] ۸ يثبتوها قبل الحدوث » بل أثبتوها لازمة 


بعد | لوث . 


فا پنکرون على من يبت تباين صفات النفس علىالاروم عند الحدث ؟ وهذا 


)۱( ب الوصد 


5005.82 


مألا جواب عنه . ثم نقول : إن جاز لک أن تقولوا حدوث العرض مقدور + 
وقيامه با محل شت مع الحدوث واجبا غير مقدور ء فلا لاجوز لقائل أن يقول 
إن القيام بالجوهر هو القدور»وشت معه الحدوث واجيا غير مقدور ؟ثم أقصى 
ما تمسكوا به أن ماکان مقدورا تثبت فيه الخيرة . هذا بطل بأصول منها : أن 
العلم الا مع الل عند انتفاء الانات عن الجى عا لام يوه 2 لاپسوغ لقائل 
أن يقول : إا كان تم الضورة الى اها فلا يكون مقدورا » 
وستأق أمثلةذلك فى أحكام القدر إن شاء الله . 


فان قالوا : الواحد منا بعل انتفاء الستحیل وعدم المعدوم الذى جوز تقدير 
وجوده » فاو رجعا جميعاً إل فق عض ها استبان الفرق بينهما ۽ إذ انز فى لا | ماز 
فيه ۽ فثبت أن الذى جوز حدوثه ذات » وهذا الذى قالوه ببطل بأوجه منبا » 
أن تقول :م أنكرتم دجوع الفصل بين المعاومين إلى أنه جوز تقدير ثبو تأحد 
المنتفينوهو الجائز » ولا جوز تقدير بوت لاش وهو المستحيل ؟ فثبت حقيقة 
از بذاك ۶ ثبو تا لا ستر بب فيه متحقق . 


م نقول : لأناستبعدثم القيز من غير إثناتفقواو ا : لا یقعالقیز إلا بين 
ذاتين ؛ [ذ کا يبعد ابیز بين نقيين » یمد القيين بين ذات وبين ما ليس بذات » 


ات المستحيل.ذاتاً 3 وا بين ذات الجائز وذات المستحيل . 


وا مسکوا ان وا :الوم فى الول لا مر (ما آن کون شب ان 
وإما أن لا یکون غير الله فان كان غير الله ۽ وجب أن يكون شيت . وان لم 
يكن غيراً وجب أن يكون هو القديم » ومذا تجاهل مفرظ ء إذ العدم عندنا نی 
مخض » والنق ا محض كيف ثبت ليقدر غيرًاً أو خارجاً عن صفة الغيرية . ثم 
قول : :ما تتكرؤن على قائل بقدم اما یدیز علي هذا التقسم ؟ ونقول : إذا 
بطل أن يقال إن المعدوم ليس يفيل » وثبت آنه غير الله او انور 


یه 


۳ 


ات 
.مرجوداً . فان كل غير موجود ¢ سما إذا ابر موجوداً 4 ثم أقصى م‌امیم 
الشناعة » وعلريم دائرتبا > إذأجع أهل القبلة على أن الرب عز مه ۱ کن فى 
أله » ولیس معه غيره , ( ومن أصول المترلة [ عدم ] إثبات أغيار مع 
الب 


.فصل 
1 ی رد عل القالين بشيثية الوم ] 

قل أوضحنا وجه الرد عل من الفنافى المعنى 4 وا ددرت المعدومشرية أ عل‌التحفیق 
رون 5 سائر الخالفين الذين ۱ آلت منازعاتهم إل الع ارات 3 و نت 

o‏ وهو من معتلة البصرة » تين قال : المحدوم ليس 
۳۲ نات ولاغودة رل فت 4 خصاتص آوصاف النوات و لکنه بسمی 8 
إظلاقاً وْلئة . فاول ما نفاتحه أن تقول : آنت لا تخاو ف إثبات إسم الثي, : 
أن ترجع فيه إلى قضية العقل » وإما أن ترجع إلى ثبوت السماع 0 
ألمصير إلى قضية مه العقل » ؛ إذ الاعاء لا تختص عسمياتها 02 عقلا » رالغات لا تسرت 
إلا الاجا أو توقيفا ء ووضوح ذلك ين عن بسطه والإغراق فيه . 

وان زعموا أنه أثبت هذا الإء م سماعاً من أهل اللغة » قبل له : فلا يخاو 5 
أن پکون ذلك نة إر بجازآ ٠‏ فان ادعيت القيقة فى ذلك ؛ كنت مملال 


(۱) 1 ی بين القوسين 

(۱) ب: ولاعیت ۰ (0) : ب بتسيانها. 

»الفسيى :سس هه 

عمد بن الحسين عيد الله » أبو هيد الله الماوی اانصیبی ٠.‏ فافی دمشق وخطیها » 
و اقيب الأشراف فنها . كان أدياً بليناً . لل لل 

( انظر الأعلام 4 ؛ ۳۳۰ الوانى بالوفيات 8# : ۷) ۰ 


مت ۱۳۵ سب 


“بإقياتها » إذ ال صل‌عدم وت اللغات » ومد عى الاثيات فيبامطالببالدلالأت . 
على أن من شأنالقائتق فى اللغة الظبوروالانتشار والاشتهار » ونرى الذىادعيته 
غير شائع فى مجارى الكلام ¢ فيطل أدعاء المقيقة ٠وإن‏ أدع ی نجويزاً ؛ واكتق 
به قرب من الوفاق » فإنا رما لا بنكر التجوز حال ما . 


وما نتمسك به أن نقول : من أصل الخصم TTT‏ 
فبو شىء عل الحقيقة » وحن م قط أن المرب مطل نوص نی على عين12) 
معلومات جوز تقدير حدوثها . ومن نکر هذا من لتم »> وادعى آم 
متوسعون فيه » کان معاندا > ومثل هذا یخی اشتباره عن الاستشهاد عليه شعر 
شاعر أو نظم سائر » فإنا نعلم أن هسل اللسان قسموا وصف الثىء فى الكلام . 
فقالواممة :ثیء » وقالوا مرة : ليس بشیء » ولوقيس إثباتهوالثىء بنفيوملمارجخ 
ثم نفيهم وإثباتهم راجعان إلى الجازات . ونقول آیضاً : نحن نعل أن العرب 
لا تثبت شین ليس بقدجمولا حادث ولو طولبوا بإثياته آوه . ولو قیل لهم : كل 
یه حادت آو قدیم 1 بنکروه . والخصم بت شيئاً لیس بقدم ولا ات 5 
إذ المعدوم لا بصف مره ولا بان وإثبات مثل ذلك خروج عن 
موجث الاطلاقات . 


' وما فستدل به أن نقول : من أصلك| أن حقيقة الثىء : المعاؤم » وهذا غير 
"ندید : فٍن المعاىم من الاسای المتعلقة » إذ من ضرورة إطلاقالمعلوم » تقلیم 


اعل متعلق به وتقدیم عالم یدبه » والشیء فى اللغة لیس من الأساى المتعلقة. » . 


إذ العرب تثبته.مع تقدیر خرو جه عن.کو نه معاوماً » ولا ترید یکو نه( شیا 
یکوونه معاوماً ae‏ الشیء إلىما يون أن یم » م ادعی اللغة 
كن مخازفا ‏ إذ المرب لو قيل لها : أليس الثىء عندع مایم » بل هو ما موز 
أن یمل » لانكرو!'ذاك من لغتهم وبال رى أن يفوموا ا 
فكيف يسوغ ادعاء حقيقة اللنة ؛ فيا لو عرض عل المرب لاه . 


ا 
ملس سل ۰ ۰ 
١‏ 


(۱) ب : س عين ر :کون 


۳۳ 


سا ل 


وما يستدل الخصم به قوله تال : ( إن زازلةالساعة شیءعظے (6) . وتال ؛ 
سماها شا قبل وجودها . فالکلام على الأية من أوجه : 


أحدها : أن نعارض بقوله تعالى » ( وقد خاقتك من قبل وم تك شیتآ ) 
تقول : إن كان المستدل النصيبى ۰ فلا مستروح له فى الآبة » فإنه وإن سى 
المعدوم شيئاً » فلا نسميه فى العدم زارلة0» . 


فان زعم أن المراد بالأية أنها إذا وجدت » كانت زلرلة . قيل له : وكذاك 


إذا وجد كان شيئاً . 


"وان سك سائر البصريين بالاية > لم لستقم على مذهب معظهم 


فام 
لا يصفون اللون بأنه حرك » والرارلة من أخص أماء الجركات. . 


۴ 

وأيضاً : فان الأية متضمنة إضافة الزلزلة إلى الساعة » والمءدوم لا تتحقق 

إضافته إلى الساعة قبل قیامپا . فلن جاز لم أن حملوا الآبة على التجوز فا 
ذکرناه » جاز لنا أن نحمل كونها شيئاً على تقدیر الوجود 5 


وأما وجه الرد عل هشام” حيث قال : الثىء هو الجسم . فن آوبه : 


أحدها : ما قدمناه من تقسم الكلام عليه » فى أن هذا الإس ما حدم العقل 

و ( اللغة » وقدسبق طرده ثم نقول : أتثبت الآعرا ضأم تنفيبا ؟ فان تناها أقنا 

۵ عليه ادلیل فى ثباتها » وإن أثبتها » سمأ لناه عن‌وجودها . فان وصفبا بالوجود/ 

فن المستحيل فى إطلاق اللغة اح بين (شات الوجود ون الوصف بالثىء » فلا 

قال : هذاموجود كائن و ليس بثىء . ثم الذى قاله م ٠‏ فيقال : ١‏ تتکر على من 

زعم أن الثىء هو ال جرم » فلا يحد عن المعارضةحيصاً » إذ کل واحد من الو لين 
عرى عن الببهان » غير معضود بقضية عقل ولا موجب لسان . 


٩:۱٩ )۲( ۱ :۲۲ )۱(‏ (؟) ب :مل م اقول 
(0) ب :سل لله (ه) ب :و 


ہہ ۴۷ سے 


ثم نقول : الجسم يئىء عن التأليف » وهو الأسماء الثى يتحقق.التفاضل فى 
مقتضاهاء إذ يقال اجس.ين المتفاضاين بالضتخامة والضآلة ۱): هذا أجدم من هذا. 
ويقال فيه : الجسم والجسيم مع ایتاء يباء فعيل على البالغة » والثىء لا تفاضل 
فى مقتضاه . 


ونستدل بأى من كتاب الله تشتمل عل تسمية الافعال أشياء » منبا قوله تعالى: 
) لقد جم شا إذا ) 0©. و آراد بذاک دمم لله ولدأ» تعالى الله علواً كبيراً. . . 
وقال عز من قائل : ( وکل ثىء فعاوهفى الزبر ) © . وأراد بذاك تعذییپم 
وتخويفوم . وقال تعالى : ( ولا تقولن لثىء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
الله ( ( إلى غيد ذلك من آی القرآن . 


وأما مذهب جوم فعارض عذهب النائی ( ۰ ومن أحاط ,عا قدمئاه هان 
عه مدرك الرد عليهما ۰ ۱ ۱ 


1 ی معن رس المعدوم معلوم 1 


قد ذكرنا أن المعدوم معلوم عند هل الق . والعى بكونه معاوماً أن 
انتفاؤه © معلوم » م أن ثبوت الثابت معلوم . وذهب بعض النابتة من مبتدعة 
سجستان إلى أن المعدوم ليس بمعلوم » وقد فسب يعض من لا مر الحقائق إلى 
الأستاذ أف اسحق هذا المذهب » وظن 27 الصير إلى أن المعدوم ليس بمعاوم » 


(۱) ب : والء.3۱ )۲( ۸٩ : ۱٩‏ (۳) ۰۲:۰ 
(tt)‏ ۱۸ : ۲۳ (ه) أ »ب : اتفاژه (۷) ب : وظن به 
(.۰) أبو العياس الناشی الممتزلى ( ابن شرشر ) . انظر الفپرست 445 » شا 


الفكر ج۱ ۰۱۲ ۰۸۲ 


مم1 - 


ومذاغلط من:هذا الظان ٩<‏ . ولا يقف على کلامه إلا منز فى هذا الفن . 
وحقيقة مذهبه أن الانتفاء فعلوم على المقيقة » و لكن من ضروزة العلل بالانتفاء 
تعلق العلم بتقدير: ثىء ٠:‏ إذ المعدومات تنقسم العبارة عنما ثلاثة أقسام : فیقال 
الذى كان موجوداً فعدم اقل اوه غن ما كان عفن العا م بالكو نالماضى 
المقدر . ویقالفی الذىم يوجدوسيوجد : بعل انتفاء ما سیکون تال فالتى م 
يوجد ولیس ما يوجد فى معلوم الله عل الله » انت 0 ما لو کان عل » ».كيف کان 

۳۵ يكون فلا يتحقق | أن يعلم نیا إلا متعلقاً مقدار مثل أن ينقد ی شیء ء فن 
ضرورة ذلك العم بثىء مق .مغ ال ۱ بانتفائه » فقد خرج من مضمون کلامه 
أن السدوم معساوم على الحقيقة ' 5 ول خالف أصحابه فم قال, » والظن 
بالآئمة ألا يخالفوه أيضاً فا آبداه . ولست أنقل ذلك نهم لا ألقه 
متصوصا لهم + 


اما وجه الرد عل نی کون السدوم مسارما» فی أن تقول : إذا عم 
الواحد أنه لوس معه توب » فعامه ثايت لا سبیل إلى جحده » ثم لايد للام من 
معاوم » ويستحيسل أن يكون معلوم ءابه ثبوت الوب » فاته يفصل بين عله 
بكون الثوب معه » رو بین.عله بأنه ليس معه ». فدل أن العم يتعلق بانتفاء کون 
الثوب معه . 


. وقول أيضا : المعدوم مقدور مراد ند . إذمن أصل هؤلاء , موافقبة 
ترا ي ۳ الاستطاعة عل الفعل» والمصير إلأنالقدرة إلاتتجاق بابلادث» فإذا 


لدع کون ایدم مقدوراً راداو فكيف يبعد ذلك في 0 امعم ۽ وال e‏ 
عل من القدرة والإرادة 3 


:)ب یله ولا غروافیه ۱ ١‏ -)¢( کنبا کا ۷ وهی:انثدا* 
() ب : و 


— ۱۳۸ سه 


ثم نقول : أتقولؤن إن الرب تعالى'عل فى أزله أن العالم مبيوجد 4 أم تأبوان 
ذلك"؟ فان أنه کفروا » ولا يأبونه ؛ وإذا اعترفوا به فسّل : فجواز الوجود 
ليس بوجود » فقد ثم معلوماً غير موجود . 


و يقال لهم : العلم بأن لا شريك لله تعالى ما معلومه ؟ ولا بزالون يخطرون » 
حتى يعترفوا بأن معلومه ننی الشريك . فان تمسكوا ببعض شبه المعتدلة » وقالوا: 
لو کانت المعدومات معاو مات (۱) » لوجب أن تسکون متميزة ¢ ولا تین للا 
النوات » وفى هذا إثبات العدومات أشياء » فقد سبق الانفصال‌عن ذلك ».و کل 
فصل تعلق بمعاوم » فوضع استقصائه الصفات إن شاء ۾ ألله . 


القول فى ذكر أقسام الموجودات 
اعليوا أحسن الله ارشاد أن الموجودات تنقدم قسمين : منبا. ما وجوده 
آول ومفتةح 5 وهو الحايث على ما ممنذكر حقيقبة اد 1 وعنبا مالا 
أول لوجوده 4 . وهو القديم عند معظم المتكلمين. 6 وسنوضح حقيقة القدم إن 
شاه ألله . 
فبذه قسمة بدمبية » نع «ضرورة العقل استحالة ار بادة علا 6 فإنها مستندة 
لت وإثيات » ولوس بين الق والإثبات رتبة . 


و مصول ما قلناه : إن الموجود م أن کل لما أن ل يكون له 
أول » وهذا تعرفه اضطرادا, . فان قال قائل : قد ذهب عبد اله بن سید () 


(1)اب : ماوبات 
(#) ابن كلاب : 
هو عبد الله بڼ ,سید بن کلابم القطان » المتوق بعد .عام ۰ ۰۵ کان إنأم أعل جد 


۳۹ 


س وي( نم 


إل أن صفات الپاری سبحانه وتعالى لا توصف بالقدم ولا بالحدوث » ومذا 
تصرح منه بإثيات موجود خارج عن وصف | حدوث والقدم .قلنا : ما اعترض 
عبد الله على القسمة التى رمناها » إذ مطلبنا أن الوجود له أول أولاأول له. وعبد 
الله بقطع بأن صفات البارى لم تزل » ولا أول لوجودها » ولسكنه امتنع من 
آسمیتها قديمة » إذ القدم عنده معنى قائم بالقديم 20 » کا أن البقاء معنى قائم 
بالباق » ولا توصف المصانى بالاحكام الى توجبها المعانى » فاتضحت القسمة 
البدمبية . واستبان أن قول عبد الله غير قادح (۲ فیہا .ا بقتضيه ار توب : 
أن نبتدىء الکلام على الحوادث » إذ القدم سبسانه وتصالى لا ۳ اضطرراً » 
وما يتوصل إلى معرفته نظراً واستدلالا . وسبيل الاستدلال لايتضح إلابإحاطة 
بالحوادث » فاقتضی ذلك البداية بالكلام عليها . 


فاءلمو | : أن الحوادث تنقتم أيضاً انقساما ضرورياً » ولا تخاو إما أن 
تکون » مفتقرة إلى حل تحله وإما أن لا تکون مفتقرة إلى حل تله (© . وهذه 
القسمة تسئند إلى الننى والإثبات أيضا . ثم الحادث النی لا يفتقر إلى امحل » هو 
ا وهر فى اصطلاح تک ) » والفتقر إلى انحل : العرض'. 
o‏ ذلك قطع المتكلمون بأن الوادث لا تخار إما أن تسكون جواهر () 
أو تكون أعراضاً 


فان قال قائل : فبل يوصف الرب بالاقتدار على إحداث مايخرج عن القسمين؟ 


(۱) ب : لل م أن البقاء معی فائم بالفدم 
(۲) ب : فادح ۱ (۳) ب :س لو 
(4) ب : المتسكلمين (ه) الأصح : جواه ۱ 
حت السنة فى عصمرهء وإليه مرجعها ويقال له عبد الله بن مد أبو يد إن كلاب التطان , كان 
شديدا على الغالفين لذهب آحل السنة والجاعة , 
05 "نار الارشاد الخویی ۰۰۲۱۹ الال ۲ ۶ > لنشأة.القكر :۳۷۳۰ 


مت ات 


قانا : هذا سؤال عن محال . والرب قادر على كلمكن : والذی زامه السائل سال 
من الستحیلات امارجة عن قبیسل القدورات » إذ الحادث | إما أن یکون ۲۷ 
يحتاجاً أو غير حتاج 4 و قدبر رنه بيلبما محال . 


فلو قالقائل : بم تنكرو نعل من لا بقدح فى القسمة ؛ ولكنه یثبت‌حادثاً غيل 
تحن ويشغل الحيز » ويقبل الاعراض » والحادث الذى قلناه » لا يشل 
ولا قبل عرضاً ٩‏ 


[ قلنا ] : هذا محال(21, إذ لو کان غير شاغل يز ۱ لجاز تقدبر وجوده » 
بت ذات متحيزة » إذ ما لا يشغل بوجوده لا عنم الشاغل() بوجوده 
وجوده(۳) حیث‌هو . ولو وجد ما وصفتموه حبت جوهر » اکان قابا با جوهر 
إذ لا معنى لقيام العرض بالجوهر إلا وجوده بحيث الجوهر . قال : الكلام إلى 
ما اثيته السائل حادث جوز قيامه بالجوهر » وکل ما هذا سييله فهو عرض . 
ویق عه سوال الانفعالعن سوال فى أ-كام الأعراض » وهو أن قائلالو قال : 
العرض النی يقوم بابموهر) ألا يجوز تقديره غير قم به ؟ 


والذى يوضح ما قلناه أن الحادث الذى أثبته هذا السائل لا يخلو إما أن 
يكون ما تی » أو ما يستحيل بقاؤه . ( فان كان ما يستحيل بقاوم) ) فقد 
ثبت7© له خصائص الاعراض » إذ من وصف‌المرض أن لا مق ويجوز تقديره 
قائماً بالجوهر . وقد ثبت الوصفان جميعاً فما حاوله السائل» وان كان ما ببق فلا 
ببق إلا بقاء يقوم به » وهذا فقس( 3 اهر » وَإنها هی الةا بلة للا عراض 
وساشبع القولفى ذلك عند ذكرنا التحيز وأحكام الأعراض » فاذا استبان انقسام 


تك 


)١(‏ ب ؛ بعال (؟) ب 2 النشاغل (۲) ب : وجود 
(4) ب:لم (*) ب ۾ ل ماين القرسين (۱) ب ؛ ثبعت 


۳۸ 


- ۷۲ حل 


14 إل ی والأعراض ¢ فالذى يقتضيه ل 0 مسد بر الكلام 


فصل 
[ فى حقيقة الجوهر ] 

فان قال قائل ؛ ما حقيقة الجوهر ؟ قلنا : اختلفت عبارات الأصو لین ذلك 
فقال بعضبم : ما يقل العرض . واعرض يعض الرائغين على هذا الحد فقال : 
حد الثىء خاصیته » ومن <ک خاصيةالثىء أن لا تتعداه » وقبول الجوهر العرض 
عمس قبط بغير الجوهر ۰ وهو يناف حقيقة | | اصية . قلنا : لا معول عل العبارات 
ونما الطلب منبا المعانى » وقول الجوهر العرض صفة تخصه » إذ الجوهر إنما" 
قل ی لقن كوف هه را ووس ا 
والتعرض لها . ولا دح تركيب العبارات وتعددها فى الجدود » ونما لقادح 
تركب المعنى . 

وقال بعض الآثمة : الجوهر ما يشغل البز أو المتحيز » ولا معنى لقول من 
ول : إن لتحيز جپول . والمقصد من اد الببان فإنالتحيرممقول » وكذ لشفل 
انعر ء إذ ابیز يعر و نز نت وت تا جبته . وهذا 
بين من تأمله غير ملتبس 


ا الآئمة : الجوهر :کل جزء »وهذا من أحتنا دود » ویژول(ل 
المتحيز ولكنه أبين منه عند الإطلاق . وربما عبر القاضى عنه فقال : الجوهر ماله 
حظ من المشاحة . 


(۱) به :إعاه.- (۲) 1 :الحدوث 


س حسم 


أنبتوا الشیء جوهرا فى العدم ونفوا تحبزه » ثم لما حدوا الجوهر » قالوا : ه 
المتحيز فى الوجود » فشرطوا فى اد الوجود . والحد بفارق() الحدود؛ . فإذا 
کان مشروطاً ۽ وجب کون احدود مشروطاً حت يتوقف کون الجوهر جوهرآ 
على الوجود » کابتوقف التحبز علیه(0. قالت‌النمباری : الجوهر هو الام يا لنفس.. 
وستوضح الرد عليهم إن شاء الله . وأول ما عتاج إلى الخوض فيه من أحكام 
الجوهر إثبات الجوهر(2 الفرد. 


فصل 
[ فى إثبات ابوفر الفرد ] 


اتفق الإسلاميون على أن الاجسام تتناهى فى تجربها حتى تصير آفراداً پوکل 
جزء لا يتجرأ فلوس له طرف وحد2) و جزء(*) شائع لا يتميز . وإلى ذاكصار 
المتعمقون فى الحندسة » وعبروا عن'الجزء بالنقطة ۽ وقطموا بأنالنقطة لا تلق 
وصار معظم الفلاسفة إلى أن الاجرام لا تتناهی فى تجزما . وإلى ذلك 7 
النظام* من اتسن إلى الفاسفة . ونحن نوضح وجؤه الرد على الفلاسفة 
أولاء ثم تنعطف عل‌النظنام ونوضح| لدأداءمذهبه [لىهدم قواءداادين ۽ فنقول 4؟ 
وبالله التوفيق : إذا نظر الناظر إلى جسم سيط وعل() أحد طرفيه » م صور 


(۱) ب ‏ يقارن (0) ب: ل واو (۲) ب :ال 

(4) ب : واحد (0) ب : س‌بزء ۱ 

(9) ب : المتسبين (۷) ب : وعام . 

اپراهيم النظام ( ۰۰ س ۲۳۱ ها ٤۸م‏ ). ١‏ 

ابراهم بن سيار بن هائیء النظام , کان أحد فر ر آهل اانظر وال 2 على .ذهب 
الممئزلة ٠‏ وله فى ذلك تصانيفمدة : مثها النكت » وكان أ ۾ (E‏ متأدياً ٠‏ ولدشعر 3 سین 
ورقة ؛ ؛ وهو دثیق اامانی على .طريقة المتكلمين ٠‏ والاحظ که یر ال ابات عنه . ٠‏ مس بان 
< ۱ ص۳۷ - ۳۸ سنةلاه ۱۹ وراجم الذهبى : سپراللبلاد ۷: ۲۵۹ - ۳۲ ۲ والمايب 
البندادى : تاريخ بنداد 5 : ۹۷ أبو ريده : إبراهيم بن سيار النظام الزركلي 
الأعلام ۱ ۶ ۰۳۳۱ 


ست 164 — 


له تفئتح الدييب من أحد طرف الجسم > ولا تال كذلك حتى تنتهی إلى 
ااطرف الاخر » فقد استيقنا ۳ قطدت الجسم وخلفت أجزاء البسيط . فاو کازت 
آجزاژه غير متناهية » لا تصور الفراغ من قطعه وتخافه » إذ الانقضاء بلیء عن 
الانتباء » وما استحال عليه وصف الانتاء »لم يعقل فيه الانقضاء . 

فان قال قائل : ما بقطع الجسم البسيط بقطع جملة غير متناهية » فل يعد 
أن يقطع ما لا يتناهى مثله . وإنما كان يلزم السؤال » لو كان القاطع ) مثناهيا 
والمقطوع غير متناهى . وهذا الذى قالوه لا حصول له » فان مالا«تناهى ستحيل 
عله الانقضاء من كل وجه وليسلا:قضائه وجه فى الجواز ووجه ف الاستحالث 
کا أن الذى يقدرمتناهيا » جوز تقدير انقضائه من كل وجه . 


والذى يوضح ما قلناه أن يقول الخصم : إن الجسم لا یتناهی جملة . وليس 
من أصله أن يتناهى جملا ولا بتناهی أجزاء > إذالجزء الفرد لا بتصور عدمه ‏ 
وا الذى لا يتناهى اجمل . فإذا استبان أن الجسم البسسيط لا ,تناه ملة » فکیف 
قطعتها جملة. والقطوع من حيث ال لایتناهی ؟ فليا ل ببجدوا مخاصا ما ألزموا , 
دام النظام انفصالا فقال : لا سبیل إلى قطع البسرط على المقيقة . ولكن القاطع 
يقابل جزء منه ويطفر وهو فى طفرته غير مقابل ابسیط » فيقطسع الجسم 


قطعا وطفرا . 
وهذا الذى ذکره واضح البطلان »> قروب من جحد ااشرورة . وسييل 


أحدها : أن تقول : ما قطعته عا سلته متتاه أو غير متناه 9 فإن زعم أنه 
متناه فقد أئبت درا متناهیاءوسم المسألة ٠وإن‏ زعم أنه غير متناه وقد تصور 
القطع فيه » فا يغنيه بعد ذلك تصو بر الطفرة » وقد سل قطع ما لا يتناهى » وهذا 
أقص مطلبنا . 


(۱) ب: - القاطم 


ثم الذى قاله يقسم عليه فيقال له : أتزعم أن الذى توسط/ الجسم البسيط هو 4۰ 
فى بعض أحواله غير ماس له ولا عاذ له » أو تزعم أنه حاذ له . فإن زعم أنه 
غير ماس له ولا حاذ » فهذا رد لما ءل ضرورة وبديهة . وان سل أنه فى طفره 
عاذ للجم الذى يقطعه » فبذا أقصى مانروم . إذ ليس لتخصيص لزامنا بالماسة» 
بل لو صورناه فى طيران طائر » لتكامل غرضنا . 


الخط متدآمن الطرف إلى الطرف . فوضح أن المصير إلى إستخراج بعءض القطشع 
لا حصول له . 


على إا نقول : لو ساغ إثبات الطفرة من غير محاذاة ولا ماسةء لما امتنع أن 
أن يبتدىء شخص قطع الارض من أول الشرق ثم تتفق له طفرة ٠‏ إلى أقصى 
الغرب ؛ من غير أن حاذى فى طفرته أرضاً ولا ساء ولا هواء » وذلك كله فى 
ألطف لظة » إذ الطفرة لا مدة لها . وهذا قريب <() من جحد ااشرورات » 
مع أنه لم یستقل 4 بالجبالة التى أبدعبا الخروج عن الالرام » إذ القدار الذى 
يل قطعه قامت عله الخجة به . فإن قال : قد يتصور مثل ذلك » فإنا لو صورنا 
جا عقا وصورنا فى وسطه خشبة معترضة » وعاق با خشبة أحد طرف حيل » 
وشد طرفه الآخر بدلو » واستقر الدلو فى قعر الب » وال مائة باع مثلا » 
وا لشة على شطر عقبا والجيل كذلك » فاو أرسات حبلا شد فى طرفه كلاب 
حتى انتبى إلى الخشبة ؛ واحتوى على ابل المعلق بالخشبة عم جذبت الدلو بالحبل 
الذى فى طرفه الكلاب إليك » فتعود الكلاب إليك مع الدلو » فقد قطع 
الكلاب سین باعا والدلو مائة باع » وما ذاك إلا لطفرة الدلو أكا ما 
طفر الكلاب . 


وهذا الذى قاله هوس » وذاك أنا نقول : نما ارتفع الدلر سرعة حركته 


(۱) ب :طقرةله ‏ (1)۲: قرب (۳) 1 : تقد 


٤١ 


اس 


وقلة فتراته . والكلاب أيطأ » وذلك شین فى م‌آأی العين » وهذا كالقطب يدور 
بالرحى كاد تخطف الاإضار | من سرعة الم ركة » وذلك لان أقصى الرحى ) 
يحتاج إلى فطع دائرة تكسيرها عشرة من الذرعان» فى الدة الق( بقطع القطب 
یا شب فى شب . 


وما فستدل به علییم أن تقول : إذا نظر الناظر إلى جسم صغير وجسم کبید » 
فیع اضطراراً أن أحدهيا اکر من الآخر » ومن أبدى فى ذلك ريا قطعالكلام 
عنه . فإذا استیقنا ذلك فلا تخاو التفاضل فى الكبير والصخير » ما أن برجع إلى 
كثرة الأجراء » وإما أن لا برجع إليه . فان دجع إلى كثرة الاجزاء » فقد 
بان تناهى الجسم . (ذ لو كان کل واحد من الجسمين غير متناهی الاجزاء » لما 
تصور کون أحدهها أكش آجزاء من الاخر » إذ تن النباية يناف النقصان . فاو 
كان أحدهيا أكثر آجزاء » لكان الثای آنقص أجزاء » ووضوح ذلك بذی 
عن تقر ره . 

وإن زعم الخدم أن العظم والكثرة لا ترجع إلى عدد الا جزاء» و[ ماترجح 
إلى عظم الأجراء فى أحد الجسهين » وصغرها فى الجسم الأخر . وهذا الذى قاله 
باطل مضمحل » فإن الذى ألرمناهم فى الجسمين يازمهم فى جزئی الجسمين . 


فنقول : لم كان آحدهیرا أعظم من الاخر ؟ فلا يحدوا ©© عن ذاك مخاصا . 
على أن الذى قالوه » قريب من جحد الضرورة . فإنا إذا صورنا الكلام فى 
جسمين متاثلين فى الصغر والکبد » ثم نضم إلى آحدهیا أمثالا © فنعام وصف 
أحد الجسمين حقيقة أنه أكين من الاخر » والجسم الاول لم يتغير عا عبدناه . 
فعرفنا قطعا أن وصف الكبير بت لانضمام زوائد الاجزاء » وهذا ما لا يمحده 
إلا معاند . 


(۱) ب : الرجاء (1)۲ ۶ب : ای (+)ب: دون (4) ب : آمثال 


= ۷ - 


وما استدل به شيخنا رضى الله عنه أن قال : بت عندنا بالادلة القاطمة أن 
امجتمع مجتمع باجغاع > ومن أنكر ذلك تنصب عايه أداة إثبات الأعراض . 
فاذا ثبت ذلك » فالافتراق جوز بالاتفاق . إذ الجملة المركية إذا انتفی 6 
فقد انتفت اجتاعات فيا باضدادها من الافتراقات » وسييل جوز انتفاء | 
الاجعاعات» كسييل ذلك فى بعضباء فإذاجاز انتفاء بعضباء وجب تجوبز انتفاء 
جميعبا. ثم إذا إنتفت الاجتاعات جملة» لم ببق تممیم(0) » إذ لا مجتمع إلا باجتاع . 
و بمضد هذه|إدلالة نكتة لا خاس الخصم منباء وهی أن الاجتماع المنتىغيرمتناه 
عند الخصم » فإذا جاز انتفاء اجعاعات لاتتناهی » فا المانع من‌ذاك بيت 
ولا 7 الخص من ذلك شىء إلا ننى الاعراض » وسندل على إثباتها . 

وما نستدل به تقول : إذا ثبت بالاتفاق أو بالدليل عند تقدير الزاع أن 
الاجتاعات معان » وفرضنا الكلام على المنتمين إلى الإسلام فنقول : الرب‌سبحانه 
وتعالى عالم بالمعاومات على تفاصیلبا » متعال عن العم بها على ات » إذ العلم باب 
قاربه الجيل بالتفصيل . فإذا وضح ذلك » قسمنا الكلام 9 الخصم ۰ وقلنا : 
أيعلم الرب اجتاعا واحدا » أم لا يوصف الرب ٩2‏ بالعم به ؟ 


فان سم الم باه عم أجماعا واحداً» فن المستحيل قیام اجعاع #جتمعات 
لا تناهی » إذ لو ساغ ذلك لوجب اک بأن جملة الجتمعات فى العلل اجتمعت 


بالاجتاع الواحد . فإذا افترق بعضبا لزم الحم ببطلان الاجتاع لضادة- 


الافتراق إياه . ويازم القطع بیقائه من حيث لم تفترق جملة أجزاء العالم . 

وإن زعم الحم أن الرب تعال لا ل اجتتاعا واحداً » كان ذلك منیا لعل 
بالتفصيل » إذ امل الى لا تتناهی» بعلم الرب تفاصیلبا. ولا مخاص للإسلاميين 
من ذلك . 


(۱) ب : تنصفت > أ : (تصفت ۳( ب ١‏ جتمم 


(۳) ب : حل اجتیاع واسدا أم لایوسف الرب 


۲ 


— 6۸ = 


2 تقول النظتام : إذا جوزت وجود مالا يتناهى من الحوادث » ولم آسلیعد 
دخولا فى الحدوثء فاالنی حجرك عن أن تقول: إن مقدورات البارى جوز 
وجودها دفعة واحدة » وإن انثفت النهاية عنها ؟ 


۰ ونقول آیضاً له : من أعظم أركان الدين منع انقضاء حوادث لا نباية شا 
ولا استمردلالة حدوث العالم دون إثيات ذلك » وفا صرت اليه مايفذى إلى 
تجو زانقضاء| حوادث( لا نهاية ما » فإنك تجوز أن يبتدىء خلق الأجسام ,ثم 
تقدر انقضاء خلقبا » ون كانت لا تتناهى آجزاژها » والرب تعالى مخلقبا ترتا. 
ولنفاة الجرء شبه تتعاق بأحكام الاکوان » رأينا >١‏ تأخيرها » لذشبع القول فیها 
فى الا کوان إن شاء الله . 


مسألة 
فى أن الجوهر ليس أعراضاً جامعة ] 
الجرهر عند أهل الق موجود متحيز غير لاعراضه القائمة به . وذهب 
النظنام والنجار<؟) إلى أن الجوه رأعراض مجتمعة » وهو عين الأعراض: وإلى 


ذلك < مال بعض الفلاسفة . والدليل على الرد عليبم أن نقول : الجوهر متحين 
وفاقا » فلا خلو خصومنا فى العرض الواحد» إما أن بقولوا: أنه متحبزشاغل الحيز» 


(۱) أ : مکررة (۲) ب :فرأينا 
)۳( ب : 3 وإلى ذاك وهو عين الاعراش 


(©) النجار ( توق فى حدود ۲۲۰ ۵ )۰ 

الحسين ,بن مد بن عبد الله البغدادى المروف بالنجار ( أبو عبد الله ) من متکامی 
الخيرة » له من التصائيف : الاستطاعة - الصفات والأسماء » إثياب الرسل » التعديل 
والتجوير وکاب الارادة. ممجم البلدان < ٤‏ سنة ۱۹۷ س 8ه وراجم ابن النسدم - 


الفبرست ۱۷٩:‏ . الغدا‌ی هدية العارفین ١‏ : ۲۰۳ ۶ ۳۰ ۰ 
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له قدر من المساحة » أو بأبون ذلك . فان أثبتوا العرض الواحد متحرا ٠‏ کان 
ذلك باطلا من وجهين : 


تخصصه (۱) وفيه تجوز قيام العرض بالعرض » وسندل على منعه إن شاء الله . 


والاخر : أن حقيقة الجوهر المتحيز » فن أثبت متحززاً فقد ثبت جوهراء 
وآل الكلام معه إلى النسمية والتناقش فيها . 


ثم إذا وت موجود متحيز » ومو الجوهر عندنا » ثبت فى باب الاعراض 
حادثا لا شحبز » وهو العرض . ون سا الخصم أن العرض الواحد لا يتحين » 
فإذا قدر اجتاعبما » قيل له : لا تخلوا الأعراض إما أن وجدت بحيث عرض 
واحد » وإما أن وجد کل عرض بحيث نفسه . فإن وجدت الاعراض بحيث 
عرض واحد » فذلك الواحد متحبز آم غير متحيز ؟ ( فإن كان متحينزاً » فهو 
جوهر قامت به أعراض » سماه الخدم عرضا » وإن كان ذلك الواحيد غير 
متحيز ) ٩‏ فالذى وجد بحيث هو فى حکه قطماً ‏ 


ون زعم الخصم أن الاعراض لا توجد حبث عرض 2 واحد » بل بوجد 
کل عرض صحبث نفسه ‏ فلا معی لاجتاعبا » فان کل عرض منفرد بنفسه . وإذا 
ثبت أن آفرادها لا تتحبز ولا تشغل الاحيازء فلایتصور فيبا | التضام » إذ إنما 
ب#صور التضام عن موجودین مختصین عبزین ليس بينه) تقدبر حين آخر لوجود» 
فوضح بطلان ما قالوه من کل وجه . 

وما سك به شیخنا رضی الله عنه أن 2 قال : من وصف العزض الفرد بأن 
لايتحيز » فإذا اجتمم فلاتخلو! الأعراض الجتمعة إما أن تكون متاثلة أو مختفةء 


(۳) ب : عرضا (4) ب : س أن 


om 


0 


مس ۱۵۸ — 


متضادة أو عتتافة » متضادة أو مختلفة غير متضادة . فان كانت معاثلة كان باطلا 
من وجبين ۰ 

آحدهیا : أن اک النی لا يثبت بالشیء لا پثبت بأمثاله . والدليل علیه أن 
المياة الواحدة لام توجب حکا العالين » لم بوجب هذا امک جملا من 
الحياة أيضا . 


والوجه الأخر: أنه ليس بعض الأعداد أولى بالاعتبار من بعض مع الماثلء 
فإذا زعم الخصم أن الجوهر عشرة من الاعراض المتاثلة » لم يكن قوله فى ذلك 


اول من قول من يقول لسعة أو أحد عشرة . 


وإن زعم امعم أن الأعراض مختافة متضادة »كان ذلك الا ضرورة ‏ فان 
حك الضدين» لا يتحقق فى الجوهر الواحد وفاقا. وإن زعم أنها مختافة غرمتضادة 
قبل له : هل تون بطلان صفات آجناسبا وانقلاما عنبا ؟ فان جوزوا ذلك › 
اتسع عليبم الجرق » وازممم تجويز انقلاب السواد بياضأ » وایس طعا» وغير 
ذلك ما ازمهم علیه تسام المسألة » حق يقولوا خرجت الاعراض عن جذسها » 
وانقلت جوهراً وذلك الجوهرخلاف الاعر اض ‏ وهذا تصريح بتسام المسألة. 


والنى يوضح ذلك أن الأعراض ماكانت جموعة فا كانت إلا جوهراً » وإن 

منعوا انقلاب الآجناس » قيل لحم : فالعرض الواحد لا يتح لنفسه » ثم يثبت 

الأعراض حك التحين عدم » وخرج عما کان له من الم فى اتحاده» فايس بعض 
الاوصاف باروج عنبا أولى من يعض . . 

ثم اعابوا أن للاعراض [حکماً : منبا أتها لا تقوم بانفسبا » و تفتقر إلى حل 

.غيرهاء ومنبا » آنا لا بق » ومنبا نبا لا تتحين . فتشبت بأية صفة من صفات 

2 الأعراض شت » وقرر () امستحالة خروجبا | عنبا . ثم إذا وضمم (© أن 


(۱) ب : قدر (۲) ب : أوضح 


اس ۱6 - 


الجوهر على خلاف صفات الاعراض » فتر تب لك أداة هذا مسلكبا : 


وان سح الخصم بطلان بعضباء لزم بطلان سائرها » فلا يمد إلى 
الفصل سيبلا . 


وما نتمسك به أن نقول : ال جوهر إذا قامت به حركة , فلا يخلو إما أن 
نقوم الحركة میم الوجودات التى هى أعراض ٠7‏ أو تقوم بواحد منبا . 
فان قامت بواحد منہا » فيفبغى أن لا پثبت حم التحرك تیعبا .ا لوقامت حركة 
يجموهرء لم یثبت حك التحرك لغيره . 
ون زعم الخصم أن المجرك تقوم جميع الاعراض » ففيه وجبان 
من الاحالة : 
آحدها : قيام المرض موجودات » ولو جاز ذلك لجاز قيام عرض 
بجواهر العام ۰ 
والوجه الأخر : أن العرض لا يقوم بالعرض عل ما سنوضحه فى 
أقسام الاعراض ١‏ 
ونطرد عليهم قر يبا من هذا النیج فى تضاد الضدين على الجوهر الواحد » 
ونقول: أأيتضادان عل موجود أو موجودات ؟ فان تضادا ءل موجودات » کان 
خالا » إذ لو جاز ذلك ؛ لجان تضادهها على جوهرين كتمع ) سواد جوهر 
بياض آخر . ون كافا بتضادان على موجود واحد » كان عالا » إذ الذى نسميه 
جوهراً واحدا موجودات عند الحم ه 


واءابوا ‏ وفةك الله أن شيا ما ذكرنا لا يستقم على أصول المعترلة » 
إذ مرجع جميع الادلة إلى شيئين : آحدهیا : امستحالة خروج الثىء عن 


وصف تسه . 


(۱) ب : الأعراض ٠‏ (۲) أ : ليمتنم 


دا ۱۵6۲ — 


وان : استحالة قيام موجود بموجودات . 


وكلاهما لازمان على أصول المستزلة . فإنهم أثبتوا أعراضاً فى العدم قائمة 
بأنفسها . ثم نهم ( التزموا قیامبا بغيرها فى الوجود » وأثبتوا جوهراً غير 
متحيز » ثم آثبتوه متحیزآه فابطاوا على أنفسوم الاصل الق حيث قالوا : العلم 
يقوم جرء من اخلة ‏ والعالم به اة » فلا پیمد على أصرهم قيام الجر 5 ببعض 
الموجودات والحم منبا لجمیع ٠‏ 


وما نستدل به أن نقول : الجوهر الفرد إذا قام به جزء من الجياة » وضاد 
ما كان فيه من المسادية أو الموت » فتقوم | به ضروب من الاعراض : علوم » 
واردات» وقدرة» وألم © والادراكات اجس » إلى غير ذلك من أوصاف 
الحياة. وهذه الاعراض التى زادت ۸ تقض () الجوهر زيادة فى التحيز » 
فاو كانت الاعراض عند إجتتاعبا مؤثرة فى التحينء لاثرت هذه الاعرا ضانرائدة 
حرا آخراً غير الى الأزمناها . 


فان تجامل | أنصم وزعم أن التحيز يزداد كان ذلك باطلا » إذ كان الجوهر 
الفرد شاغلا جزءاً واحداً » ولو شغات هذه الاعراض الرائدة حيزاً آخراً » 
اصارت هذه الاعراض جوهرين . وهذا باطل » إذ كل جوهر ليس او علد 
الم عن لون و كون وطعم 2( ول يوجسد فيا آآزمناه إلا طعم واحد » فكيف 
قم الطعم الواحد على جوهرين !! 

وهذا من أقو ى الادلة » وهو غير مستقم على مذهب المعتزلة » فإنهم يمنعون 
قيام الحياة بالجوهر الواحد » ويشرطون ف‌ثبوت الباة بذية ۲0 مخصوصة على 
مذهب الطبائعین . 

(۱) ب : = آمم (۱) ب ؛ وأطرد 

(۳) ب : امسة (4) ب : تقید 

(0) ب ‏ نكنة. 


سد تما 


9 ۱ 

فإن استدل من زعم أن الجوهر آعراض مجتمعة بأن قال : لو قدرنا انتفاء 
الاعراض» كان ف تقدير انثفاتها انتفاء الجوهر 3 و کذاك‌لو قدرنا عدم الجوهر » 
استحال مع هذا التقدير بقاء الأعراض » فدل على أن'الأعراض عين الجوهر . 

الجواب عا قالوه من أوجه : أولاها بالتقديم أن نقول : ما من ضرب من 
ضروب الاعراض أشير إلا 3 إلا وجوزعادنا تقدير عدمهبا مع بقاء الموهر, 
بأنيعقبهبا أمثالها أو آضدادهاا نا لفة لما 5 فبط لما |ادعوهمن أن لا عر اض و عدمت » 
عدم الجوهر 5 

على أن ما قالوه ببطلعليهم بآحادالاعراض ‏ فإناللون لو عدم عدمالجوهر» 
ثم لم يدل ذلك على أن الجوهر هو الاون. فان رجعوا وقالوا : ما من لون إلا 
و جوز تقدير عدمه » بأن نثبت مثله أو ضده الخالف له » فل يازم ثثبوت لون. 

قيل لم : وكذلك بملة الاعراض عندنا » جوز تقدیر 0 انتقا ما١‏ مع ثبوت 
أبدالها . ثم نقول : من الإسلاميين من جوز عرو الجواهر عن الأعراض » فا 
وجه ردم عللهم ؟ ومن شرط الدلالة أن تشتمسل على جملة| أقسام الكلام . 
والخهم شبة #آشعب عما ذكرناه : وق الجواب عا قدمناه اتفصال من كل ثىء 
بو ردو نه 5 

3 
ی 
[ف ماس الجواهر ] 

الجواهر متجانسة عند أهل الق » وإليه صار كافة العتزله . وخالف النظام 

ذلك . فل بم بتاثل الجواهر إلا إذا تماثات أعراضها . وبى قوله ذلك على 


(١)ب:‏ استقاء (؟) ب : آمراضبا 


1 


< 


سس 104 سد 


ما سبق منه حيث قال : إن الجواهر أعراض بجتمعه » ثم إذا كان من الاعراض 
ما يختاف » والجوهر هو الأعراض » فلا جوز القطع يم القاثل فيه . وسبيل 


الكلام فى هذه السألة أن نقسم القول على الخصم أولا » فنقرل : هل تثبتالجواهر 


أغياراً.للاأعراض ؟ فإن زعم أنها الأعراض ب,أنفسها » نقلنا الكلام إلى المسألة 
السابقة » وأوضحنا غرضنا فیبا . فإذا بت( لنا هذا الأصل » مبدنا بعده 
القاثل وحقيقته وما يعقبه به » فقلنا. : المثلان الموجودان مستوبان فى جلة 
الأوصاف النفسية فما يحب منبا وما جوز » عل ما ستأنى حقيقة المثلين فى باب 


مفرد إن شاء الله . 


وما نحتاج إلى تمبيده قبل » نصب الدلالة الواضحة على إثبات الاعراض » 
وسيأق استقصاء ذلك إن شاء الله . فإذا تمبدت القواعد قلنا : من مذهب الخصم 


أن امواء يخالف النار » وذلك باطل عند التحقيق » فإنه إن عنى بذلك أن أعراض 


الحواء فذلك مسل » لا منازعة فيه . فإنا لم نخالف فى اخثلاف بعض الأعراض . 
وان عنى الخصم بالاختلاف أن جوهر المواء فى نفسه خلاف جوهر النار » كان 
ذلك‌مستحلا ؛ إذ الجوهران مساو بان فى صفق زفسیپما(۲) » إذ کل واحد منمها 


يحب له التحبز وقبول الاعراض على اجملة . ووز تقدير قيام أوصاف النار 
وأعراضها بامواء » فإن من أخص أعراض النار حرارتها . ولا يعد أن حمی 
الهواء » حتی رصي فى مثل حرارة النار » وكذلك لا يعد أن یدح الله سبحانه 
وتعالى فى الحواء لون النار » إذ ما بقبل لوناً يقل كل لون » وكذلك طیب النار 
واضطرامبا إما لا يبعدتصويره فى المواء . فقد وضح بذلك جوان اتصاف‌اواء 
جميع أعراض النار » واستبان أنه جوز على كل واحد منهما ما جوز 
عل الأخر , 


(۱) ب ؟ آثیت (۲) فسهما , 


ص ٩6۵‏ سه 


. فإن تجامل الخصم واگ اتصاف انار بأوصاف المواء » إذ لم يمكنه إذكار 
اتصاف امواء بأوصاف النار » فالكلام عليه من وجبين : 


آحدهیا : أن جمسلة أوصاف الثار أعراض ؛ ومن <ک الاعراشض جواز 
انتفائها واستحالة بقائما » ومعاقبة أضدادها إياها . ومن أنكر من ذلك شيا » 
عاد الكلام معه إلى أحكام الاعراض . 


٠‏ والوجه الآخر : أن اتصاف المواء بأوصاف النار غير مستبدع » فقولوا إن 
اراء جوهره كجوهر النار من حيث أنه بقبل أعراض النار » فان الذى نعنيه 
بعاثل الجوهرين » أن يحب لأحدهها » ما يحب للثانى » ويحوز عليه ما جوز 
عل الثاى . 


فإذا ثبت أنه بحب لكل واحد من الجوهرين التحز وسائر صفات النفس » 
و جوز أن يقل أحدهما أجناس أعراض الثانى » فبذا ما نعنیه بالقائل . فان 
acl‏ | هم عليه وخالفنا ق العيارة > ققد حصل غرضنا 2 وآل الكلام إل 
التسميات ¢ قوست هی المطاوبة بقضايا العقول . والذی طردناه ق النار والمواء ¢ 
بطرد فى جلة | لواهر » وكل ما سك به احققون فى إثبات انس الجواهر 3 
راجع 9 الاصول الى قدمناها فلا معی لتکر العيارات مع إبجاد الطاب ۰ 
فإن سك الخصىم باستبعادات فقال : نحن ندرك نا لفة اأصخور الیاء الجارى ¢ 
کا ندرك خالفة السواد للبياض » ولوس جحد أحد من الخالفين بأول() من 
جحل الأخرين : 
ا لواب عن ذلك مقتضباً من الدليل الذى قدمناه . فان الخالفة الى خیات 
الخصم » راجعة إلى عخالفة أعراض الستجسدات لاعراض المائعات0 . والنی 
يكشف ذلك أن انذياب الحجر غير مستتکر عقلا » حتی يضاهى الاء فى جرمه » 


(١)ب:أولى ‏ (۲) ب : الائعات 


4ھ س 
فکذ لك القول فى جملة صفاته و أعراضه . وهذا واضح من( عن الاطناب ۰ 
[ فى التحيز ومعناه ] 

قد ذكرنا أن | الجوهر متحي » ونحن ان نوضح التحين ومعئاه » وهو مما 
اختافت فيه عبارات المتكلمين . فقالبعضهم : المتحيز : هو الموجودالذى لا يوجد 
حست وجوده مته . وهذه العبارة مدخولة » وإن أطلقبا كثير من الأثمة . فان 
العرض [ذا قام مله 6 لم يوجد حیث وجوذه عرض مثله » إذ کل مثلين من 
الأعر اض متضادان » ثم العرض مع ذلك غير متحيز . فطل تفسير التحیز یا 
سبق » والاصح فى ذلك‌عبارات ارتضاها القاضى رضى الله عنه . منها أنه قال: 
المتخيز هو الجرم » ولا معنى له سواه . 

قال : إما هو الذى له حظمن المساحة . وقالأيضاً : هوالذى لا يوجد بت 
وجوده جوهر . وق التصريح بذاك احتراز من النقش بالعرض . 

وقال أيضاً : هو الموجود الذی لا يوجد حیث وجوده مثله من غر تضاد . 
والمارات ون اختلفت » فالطلوب‌واحد . 

فإنقال قائل : فا ايز ؟ فقدقال بعض الا مه : إنه تقدير مكان » و برد بذلك 
أن الرب إذا خلق جوهراً فرداً فحيزه تقسدير مکان له » فان ذلك توقع 
موجسود » وان نما هو ثارت غير متوقم ۰ بل معناه أنه مان 
لجوهر مقدر . 

وأحش ما يقال فى الان : إنه المتحين بنفسه . وقد مسسبق معنى التحبز 
لا تبعد إضافة الان إلى الجوهر ک لا تبعد إضافة الوجود إليه . 


س 


(۱) ب : مفن 


ا 1۵۷ - 


فإن قيل : التحيد عندك من صفات نفس الجوهر » فم تتکرون على من ,ذم 
أنه من صفات المعاق » وأن الجوهر إنما تحير لكون من الأكوان » وهو الذى 


قلنا : التحن من صفات النفس » والدلیل عليه وجوه من الكلام : 


أحدها : أن المعنى بالتحن عندنا الجرم » وكونه جرم لا يختاف ٠‏ وإن 
اختلفت أكوانه وأعراضه . فلو كان هذا الحم ثابتاً موجباً لعرض » لوجب أن 
يشت له حم الاختلاف عند اختلاف الاكوان » ذالم ختلف كونه جرماً » 
دل أنه لس من موجبات الآكوان . والاختصاس بالجبات لا کان موجب 
الاکوان - كن فى حم الاختلاف | . وما نستدل به أيضاً أن صفة النفس ا 
تتمير عن صفة المعنى » بأن النفس لا تعقل دون صفة النفس » ولا تعقل الصفة 
دون النفس » وصفة المنی جوز تقدير النفس دوا عقلا . وسنوضح الفصل بين 
صفات القن وتلق نی داب ن شاء اه + 


فإذا وضح ذلك اعتيرنا التحير الفسر بکون الجوهر حجماً » فوجسدناه 
لازم للجوهر حت لا بقار الجوهر خارجاً عن التحيز » کا لا بقدر غارجاً عن 
کو نه ذاتاً شيا . 

فان قيل : فاجعاوا عل البارى من صفات نفسه > من حيث لا جوز تقدير 
عدم العم مع اء الذات . 

قلنا : ليس ما ألمت ما نحن فيه . فان عدم العلم » ما امتدع لصفة 
الذات و [عا امتذع » لقدمه واستحالة عدمه ٠‏ 

والذى يوضم الق فى ذلك : أنه لا يتصور الءل يحقيقة الجوهر مع الجبل 
شح زه » وبندور العم فة ذات لدم قبل العم یه ١‏ 


(۱) ب : أليس . 


ف 


۵ 


بت ۵۸ مت 


فان فيل ؛ فا جوهر لا تخاو عن کون ؛ كالا تخاو عن وصف التحين . 


قلنا : هذا غير لازم ؛ فان التحيز وصق واحد > ویبنا(۱) لرومه ما ثبت 
النفس . وليس كذلك الکون » فانه ينطاق على أجناس مختافة » ولاس يتعين 
فيه( رصف » ولو رد الكلام فيه إلى التعیین(۳) . فا من وصف بکون من 
الا کوان إلا ويحوز تقدير عدمه مع بقاء الجوهر » والكون يوجد مداه بدلا منه 
أو يوجد ضده . فاندقع السؤال . وكذلك إن ألزمنا السائل اقتران الم والام 
فى حق ای مع انتفاء الآذات » فسبیل الجواب أنه لا بتمين لقارنة ال عل » 
حت لا جوز تقدير مثله . على أنه جوز ف اججلة تقدير أحدهها دون الثانى فى حال ؛ 
وإنلم جز نی كل حال . 


وما يستدل به الحققون أن فالا : التحيز لم يدل على ثبوته التي الذى هو 

وصف لازم »ول يثبت سا معاولا بعلة فى غير موضع الطاب ؛ حت >ب طرد 

العلة عند تحقق المعاوم » ول بعلم التحيز اضطرارآ » و کل وصف لم يقتضيه دایل 

١ه‏ ول بعلم اضطراراً » ولم يعقب نفيه إحالة فى العقل » فلا سبيل إلى إثباته . وهذا 

کا أنقائلالو قال : [مایمل الم لفرض() غير العمءو العم شرطفيه » فيبطل مايدعيه 

بأن نی العم وإثياته هو المؤئر . وليس المع المدعى من غير ضرورة ودليلأول 

من من يخالفه . م يتسال القول فيه حتى يخرج عن الضبط . وهذا من أركان 
أدلة الكلام . وسستقصیبا فى كتاب « الصفات » إن شاء الله . 


[ فشكل الوهر الفرد] 
اموز افرد لاشکل 4 + ولکن اختلاك الاصولیون ق تشیمسه بعش 


(۱) ب : هکذا نی اء وق (ب) ثبت (۲) ب : یتفر فيه 
(۳) ب : التغيير . (۲) ب پثرض : * 


حا ۵ | س 


الاشکال تقریاً . فقال بعضهم هو آشبه بالمدور . وقال آخرون هو آشبه بالمربع. 
وشببه آخرون بالمثاث . وأشار القاضی فى بعض کنبه إلى اختیار شببه بالربع : 
من حيث پنظم من اجواهر الفردة خط مستطيل » والسدور لا يتأ فيه 
ذلك إلا يخال وفرج . 


والذی اخثاره فى « نقض النقض » ۰ [يطال هذه الأقاويل جلة » فانه إذا 
ثبت أن الجوهر لا شكل له » فلا معنى اتشربه بذى شكل » فإن ما يشبه شکلد 
شكل > إذ حقرقة المشتببين تقتضى ذلك » على ما سنشرحه إن شاء الله . ذل يستقم 
فى الشکل مع تثبت شببه » ولکنه قال : الجوهر ليس شکل ولا پشبه شكلاء بل 
هو جزء من شكل » إذ اذم ليه غبره > ثم الأشكال عنسد تقدير الانضيام 3 
تجوز جما . 


فان قبل : [ذاجاز أن شرت له نا من المساحة عل تقدير انضامه إلى غيره» 
ون لم .يكن مسوحا فى تفرده » فيجوز أن بطلق مثل هذا القول فى الشكل . 
قلنا : الجوهر الفرد له حظ ثابت فى الساحة غير موقوف على افضمام ره 
إلبه » وله قدر » غير أنه لیس لقدره بمض ‏ وابوهر بقدر بالجوهر . 
فصل 
[ فى أن الجومر لا يفثقر إلى مكان ] 


الجوهر غير مفتقر إلى مكان » إذ لو افتقر إليه لكان مكانه جوهر . ثم 
10 القول ی مکانه ومكان مکانه » فيجوز عليه المكان ولا جب له , 


)۱ ب : ولو 6 


0-5 


فصل 
[ فى بقاء الجوهر الفرد ] 

الجوهر باق غير متجدد . وذهب النظنام إلى أنه متجدد حالا فحانه 
کلاعراض عندنا . وهذه المسألة تتعاق بالتى قبلبا » وهی أن الجوهر عين 
۲ الاعراض. فإن بی الخصم الكلام عيبا انتقلنا إلا . م قال احققون : إن فساد 
ما قاله النظكام » معلوم ضرودة » فإنا نضطر إلى أن الذى ختمنا معه الخطاب » 
هو الذى فاتحناه فى الطاب » ولا تتتزل مخاطية الشخص الواحد مازلة تقطيع 
شطاب و توز بعه على مخاطبین » وهذا مذهب النظسام . فالذى صار إلبه يشفذى إلى 
لا حبا میت ولا یکون حی » فان الذى مات » غير الذى كان حباً قبل موته . 
وكذلك القول فى جملة الاعراض . ويازم أيضاً أن جوز کون الشخص فى حالتين 
متعاقبتين بالمشرقوالمغرب بأن دو جده همق آقصی‌الشرق ۲ ميو جده أله | لاله 
الثانيةق أقصوالمغرب 4 وكلذلك خلا ف الغرورات. ثم نقول ۳ ما(۱)الذی‌صیل‌جواز 
استمرار الجوهر فى وجوده 3 وما الماع لتجوير دوامه ؟ فلا پر جع إل حصول 
علد هذه الطلبة : فان عارضنا بالاعراض ¢ فسلتكلم 1 استحالة بقاما 3 وق‌الفرق 

ينبا وبين الجواهر عند ذکرنا البقاء والباق2© إن شاء الله . 

فصل 
[ف ف تداخل الجواهر ] 

ما صار إليه هل الق أن الجواهر لا تتداخلولا جوز وجود جوهر حبت 
ذات جوهر آخر » وإن أطلق ف التجاوز تداخل الجواهر واختلاطبا » فالممنى 
بذلك تماورها . وذهب النظام إل جوز تداخل الجواهر فقال : إذا زت( 
جلة » فيجوز وجود جملة بحيث و جودها » وهذا الذى قال قريب من جحل 


()ب :یا () ب : التاق (؟) ب : خیرت 


مت ۱ = 


(اضر ورأت » فانا لو جوا تدر جللة يث وجود جملة » » لإ تکن اة 
واحدة ول من جمل » ويازم على طرد ذلك تجو بز وجود جملة أجزاء 0 
جزء ء خرداة » وهذا لا نتم إليه عافل ٠‏ 


على أنا نقول : إذا كذت تسوغ ما لته » فا يؤمنك أن تسكون الرداة الى 
تشاهدها قد داخلتها أفراد جل لولم تتداخلء لكانت جبالا ؟۱ ثم من جوزتداخل 
جملتين يحون انفصاله] بعد تداخلب) . فإذا لزمك أن تكون الرداة الواحبة قد 
داخلتها أجرام لا تعصی » فيخبغى أن تجوز أن تنفصل منبا الأجرام الكثيرة . 
ون نع أن من انتظار خروج أضعاف جبال العام / من خردله من غير أن 


محدث حادث فقد جحل الندائه 5 

م زقول : إذا قامت جلة بیضاء جملة سوداء 2 وروت ف حاڑ ج واحدة 
آفتری بيضاء أم سوداء » أم ترى على ااصفتین جميعا ؟ 

فان زعم الخدم أا تری على الصفتین فقد جحد اأطرورة » وإن زع () 
أا ترى على إحدى الصفتين فرست إحداهها أولى من الأخرى . 

فان ال : السواد والبياض يتضادان ¢ كان ذلك غير «ستقيم . فان العرضين 


3 يتضادان عل امحل 5 ولا شضادان عل احاین » واخلتان » ۷ تداخلتا ۳1 


فإن اهل متجاهل ¢ وزعم أن اجملتين صارتا واحدة لاعن عدم إحداهها 7 
كان ذلك أبعد من كل ما طولبوا به . فإنهم إذا أثبتوا جملتين ما الوجود » ثم لم 
نتف وجود [حداهیا ۰ فكيف ةت جملة » وانتفت أخرى ؟ 


شم تقول : هذه امملة الشاهدة هى الداخله أو المدخول فبا » أم غيرهها ؟ أو 


(0۱ 1 ب إل على 


of 


۱1۲ات 


هی الداخلة والدخول فیپا معا ؟ فان كانت هی الداخلة » فأين الدخول .فيا إذ 
لم تعدم ؟ ون كانت هى الدخول فیها فأين الدا خلة ؟ وان كانت جماة غيرهها ؛ 
فأين الملتان ؟ وإن كانت هى هماء فکیف تکون الواحدة إثنثان ؟ 


ولا معتى للاطناب فى مثل هذا لباب . فان بنى النظام معتقده على نى 
النبانة ۲0 عن الجواهر » نقلنا الکلام معه وقابلنا البناء بالبناء .ثم نقول: لو سنا 
لك المسألة الأ ولى جدلا » لم يكن فى تعليمبا (ثبات غرضك فى هذه المسألة » فإنا 
تقول : لم جوزت وجود جملة لا تتناهی » وهی متحيزة بحيث وجود جملة مثلبا ؟ 
فيبطل ما قاله على المح والتسليم . 


فان قيل : قد أوضحتم استحالة تداخل الجواهر » فأوضحوا لنا المانع 
من ذلك . 


قانا : إن سألقونا الدليل » فقد قدمنا مافيه مقنع» وان رمتم بما أبديتم (ظبار 
موجب لامتناع التداخل نازل منزلة العلة للبعاول » فاعاءوا أن هذا الامتناع عا 
لايعال بعلة . وليس جملة الاحکام معللة » بل هی منقسمة : فنها مایصح/ تعليلباء 
ومنبا ما ثبت قطما » ولكن لا يصح تعلیلبا . وكل ما برجم إلى الاستحالة 
والامتناع فلا يعال قطعا . فخرج من ذلك أنالنق لا بعلل » والثابت من 
ال حکام ينقسم إلى أن منه ما يعلل » ومنه ما لا يعال » على ما مسئذكره إن 
شاء الله عز وجل . 


وذهبت المعتزلة إلى أن المعنى الموجب لامتناع التداخل التحيز » وهذا باطل 


عند أهل الق . إذ لو صح لجاز تداخل الأعراض من حيث لا تتحبز» ولجاز 
هذا الوصف فى ذات الرب تعالى مع استحالة تميزه . 


(۱) ب : النيابة 


ل 


فصل 
فإن قال قائل ؛ هل ينقسم كل خط نصفين ؟ قلنا : خط تركب من شفع تشطر 
وتوازى الشطران فى عدد الاجزاء » وکل خط تركب من وتر فلا نصف له › إذ 
فى تقدير اصفه » تثبيت النصف الجوهر الفرد. فيخرج من ذلك أن الط الذى 
هو طول بلا عرض عند المندسيين » إذا تركب من أفراد هی وتر بالعدد » 
فاو جرىء وقرب بأقصى المد أحد الجرئين من الاخر » فصل أحد الجزئين 
يجزء ولا يتجرأ , 


فان قيل : هل بتر کب حبط داثر من خط مثركب من أفراد جواهر ؟ 


قلنا : إذا تركب الط من أفراد جواهر» فقد اختاف أهل الكلام فى جوز 
تقديره حيطا . فذمب يعضوم إلى امتناع ذلك واستدل شین : أودهها : أن 
كل خط مستطيل ذى عرض لو أدرته لتشجنت بواطن () الط وتفتحت 
ظواهرها . وذلك لا يتصور ف الجواهر إذا تركبت أفراداً » إذ لو يتنا 
فها 0© مثل ذلك » لكنا مصرحين عثبعت ( الجوانب للأافراد من الجواهر » 
زمذا ما لا سبیل إليه . 

والذى يوضح ذلك : أنا لو قسنا ظاهر الخط احیط وقسنا باطنه » لزاد أحد 
الخيطين عل الثاقى » وهذا تصريح باثات النةصان فا تثبت فبه الزيادة » وذلك 
محال ‏ فدل أن بيط الدارة أجواء مر کبة فى عرض احبط 3 و تكن أعدادما 
ظاهرة » وتقل أعداد الباطن منها . 


(۱) ب : س بواطن (0) ب : س فیپا 
(۲) ب : بتثبهت 


س ۹ ج 


والذى اختاره الاستاذ أن الط الواحد وز تقديره حيطا » ون لم يكن له 

وه عرض ؛ وهو ااصحیح . فإنه لو لم يشر كب خط لا عرض له إلى ٩(‏ | عريش ء 

فان 6۳ العريض خطوط متضامة » ثم تضامها لا غير أحكام أفرادها » زهذا 
واضح من تدبره . 


فاو قال قائل :م تنكرون على من ,يزعم أن الخط الواحد إذا كان طولا يلا 
عرض فلا يدور؟ وكذلك لوانضم إليه مثله مع توازی الأجراء وتقا بلبا » وإنما 
يدور الط إذا وقع على متصل على كل جزئين من الط الأول وجرء من | لبط 
الثانى » فعند ذلك إذا أدير لم ينفرج من ظاهر , لوقوع جوافر الط لاف عل 
متصل جواهر الخط الآول » وهذا غير سديد . 


فانا نقول : إذا أدرنا اليل الذى نعتموه » فلا او الخط الاول إما أن 
ينفرج فى نفسه 60 » ويسد الخط الثانى فرجه » أولا ينفرج الأول فى نفسه» فان 
لم ينفرج الاول فى نفسه » فلا حاجة[ل الثانى إذا وعیت() مقصدنا من امسا لة . 
ون تفرج الأول نفسه فا معنى تفرجه ؟ فإن كان العی بتفرجه أن تتلاق 
الاطر اف من باطن احبط و تتفتح من ظاهره ‏ فهذا تصرح بالتجرئة وإثيات 
الطرفين . وإن كانالمعنى بالتفرج » أن تتفرقأجراء الخط الاول ‏ م تق عأفراد]» 
ثم سد جو اهر الخط الثانى الآحياز0© الخالية » فيقع عل الغرورة كل جر 
بحيث جزء » ويعود امحیط إلى خط واحد . 000 


وأما ما #سك به الأولو ن من التشنیج (© والتفتيم ۲0 فلاحصول لهء فانه 
لو ازم » للزم مثله فى الخطين » فلا تشنیج 60 لا لا طرف له . 


(۱) ب : دا (۷) ب : ل الط (۲) ب : س فى اسه 
(4) ب : أذن وثبت (ه) ب:الاجزاء (3) ب : التشنج , 


(۷) ب : التفتح (۸) ب ؛ تعنج 


س ق14 سه 


وأما ما ذكره من أن مساحة الظاهر تزيد على مساحة الباطن» فهو وم ؛ 
وذلك أن امحيط على أى وجه تفتح لا يتزايد » ولكن سبیل مساحته أن 
يطبق عليه حيط . فأما إذا أدير خيط بظاهره قائما > طال ذلك الط 
لانساع موقمه » لا لزيادة ظاهر الخط الأول على باطنه . و الممألة بقيية 
تعلق بالا کوان . 


[ فى الصفات الواجة والجائزة الجوهر ] 
اعلوا أن الجوهر صفات واجبة وصفات جائرة . فأما ما يحب له » فالتحيز 
وصحة قبول العرض ۰ وذكر بعضوم القيام بالنفس وأباه بعش الأصوليين 3 
وستعقد فى ذلك بارا إن شاء ۳ 


وأما ما جوز | على الجوهر فوجود أغيار الأعراض فيه » وأما حدوثه 
ووجوده فراجعان إل نفسه ولسا © صفتين زائدتین ون أثبتنا الاحوال . 


فإن.قيل : فا النى 29 يستحيل على الجوهر ؟ [ قلنا ] : پستحسل خروجه 
عن صفة نفسه » فان فيه انقللاب جلسه . 

فان قيل : آوضحوا ما يجوز قيامه من الاعراض بالجوهر الفرد ؟ قلنا : كل 
م يوم الجوهر 00 مع غيره » شوم به إذا © انفرد » إلا الماسة ففيبا كلام 
وتفصيل » يأتى الشرح عليها فى الا کوان إن شاء الله . ثم إن كان الجوهر غير 
موصوف بالحياه فيقوم به ضد ا اة ولون و کون وطعم ورخ » هذا ما اتفقوا 


:1)١(‏ ولیس (0) ب: - الذی 
() ب : بالجوهر (4) ب : إذا » مكررة فى النسختين 


كه 


تہ 11٩‏ س 


عليه ۰ ولو قامی الحياة به وضادت لأوت 3 فتقوم بای" اجناس من الأعراش 
كالمل أو آ<- أضداده » والإرادة أو حد أضدادهاء والادراكات أو اضدادها 
على ما سذشیع القول فيا فى الاعراض » إن شاء الله . 


"وهذه جمل وجيزة تحيط بالمقصد من آ<کام الجواهر » وحن الان نخوض فى 
تمبيد حدث الال [ وهذا ] يستند إلى أصول : منبا إثبات الاعراض » ومنبا 
إثبات حدما (۱) » ومنپا ژثبات استحالة تعرى الجواهر عنها » وما (ضاح 
الرد على من یثبت حوادث لا نهاية ما . ثمإذا شيد هذه الاصول فيعلم قطعا أن 
ما لا ماو عن الوادث لا يسبقبا » وما لا پسق الوادث حادث . فبذه 
أصول حدث العام . وأولاها بالتقدم إثبات الاعراض » فان الکلام فى [حکامبا 
فرع لثبوتها . 


القول فى إثيات العرض 


اعبوا ءسمک 0 الله آن العرض ييفىء ء فى إطلاق اللغة عن ما مرض » 
ولا يدوم مكثه » وعليه دل آی من کتاب الله » منبا قوله تعال : : ( يريدون 
عرض ألدنيا ۳( ٠‏ فوصف الدنيا من حبت (نبا كانت دار زوال وانتقال » 
بكوئها عرضا . وقال تعالى » مخبرآ عن ۲ عاد وقد آظلوم العذاب : (قالوا 
هذا عارض عطرنا (۲ ) . وعنوا بذلك أنه سحابة » تساق » وستنقشع عنا » 
كاذى عبدناه فى كل سحاب . 


(۱) ب : س ومنبايثيات حدما (۲) ب : أعصمكم 
(۳) ۸ : ۷ (4) ب : من 
(0) 1۱ : ۲ 


س 1۷۷ له 


' والعرب تسمى الأعراض الى لا تصسبا لازمة أعراضاً . فان قيل فا الممئى 
بالعرض ف/ اصطلاح المتكلمين ؟ 


قلنا : اختلفت عبارات أهل الق فى حد العرض » وجلتبا راجعة إلى حصول 
واحد . فنهومن قال : العرضما لا يبق وجوده » وهذا #مع أجناس الاعراض 
وق منبا ما ليس منبا » إذ الجوهر ما ببق وجوده » والرب تعالى ما جب له 
البقاء وكذلك صفاته » فاطرد المد فى طرده » وانعکس فى عكسه » وأناً عن 
خاصية الأعراض . وهذا الحد لا ترتضیه(۱) المعتزلة » إذ من أصلوم القول بیقاء 
معظی الاعراض . وعبر بعض ال عن حد العرض فقال : هو الذى يقوم بغيره 
ويخرج من اد الجواهر » ولا تندرج فیپا صفات الباری سبیحانه وتعال » فان 
لا تقوم بغيرها . ولو قات : العرض‌ما يقوم بالجوهر ‏ كان أوضح . ولا بستقم 
ذنك على أصول العتزلة » فإنهم أثبتوا الاعراض فى العدم غير قائمة بالجواهر » 
فإن زادوا فى الحد : وقالوا : العرض ما يقوم بالجوهر ق‌الوجود » فسبیل نقض 
ذلك كسبل نقض قوطم فى الجوهر إنه المتحين فى الوجود . عل آنبم أثبتوا 
أعراضاً فى الوجود » لا تقوم محال : منبا إرادة الله وكراهته » وقوله كن 
الحوادث على مذهب أن المذيل* » ومنها الفناء الذى هو ضد الجواهز . 


)۱( ب : تربصةه ٠‏ 
ع الملاف : ( ۱۳۱ س ۲۳۵ ۵ ¥44 — ٩۸4م)‏ ۰ 


عمد بن امذیل بن عبد الل بن مکحول العبدی المروف بالعلاف ( أبو امذیل ) متکلم 
من شیوخ اليصريين فى الاعتزال . ولد بالبسر: وورد بنداد ‏ ورد على الهوس والیپود 
وااشپه واللحدین والسوفطائية» وی » وخرف ف آخر أيامه وتوف سامراء ٠‏ من 
تصانيفه كتاب يعرف عيلاس وكان میلاس رجلا محوسياً فاسل ۽ معجم البلدان ۱۲ 
س ٩۲ - ٩٩‏ سنة ۰۱۹۲۰ 


= ۸ سه 


وعبكر بعض الام فقال : العرض ما كان صفة ليره » وهذا تأباهالمعازلةأيضاً 
بقرطم : إن الصفة والوصف برجعان إلى قول لاعف ؛ ول سالعرض صفة لحل 
ا ¢ وسنتکلم فى ذلك بأباخ رام نع ول فر فر اغنا من بات الاعراض 


۰ .. والرد عل منكريها إن شاء الله . 


۸ 


Oo 


والاسلامیون با عم أثبتوا الأعراض عل اجلة » وإن اختلفوا فى التفاصیل 
و يخالف فى أصل إثباتها من المنتمين إلى الاسلام إلا ابن کیسانا لام 0 ؛ فزعم 
أن العالم كاه جواهر . وعن النظتام أنه قال : الجواهر عنصرها الاعراض وهى ' 
هي بأعيانها إلا رگ فإنها تعرض على الجوهر » و لیست من الجوهر . 

وذهبت طوائف من الدهرية ونفاة الصانع إلى نی الأعراض » وطرق» 
الآدلة عليهم شق | منبا أن نقول : إذا اختص الجوهر ية من | لجبات عل التعيين 
فيجوز ف العقل تقديره مختصاً بذيرها » فلا يخاو اختصاصه‌عا اخثص به : إما أن 
یکون له مفتقر() وموجب ؛ أو يثبت ذلك من غير مقتض . فان كان له مقئض 
فلا خلو إما أن يكونموجب هذا الحم ( نفس الجوهر أو معنى زائد عليه » فان 
کان مو جب هذا الحم نفسه0)) کان‌ذاك باطلا من أوجه . منبا : أن هذا الحم 
و ثبت لانفس » للزم ما دامت النفس » إذ الم وجب لا يزول مع بقاء الم وجب » 
و لو كان كذلك ؛لما كان بءض الجبات أولى من بعش » إذإضافةالافس إلى بعضباكاضافتها 
إلى سائرها » ولو کان كذلك » لازدحمت الجواهر عل حبز(4) واحد من حبت 


)١(‏ ب : وطريق ‏ (۲) ب : مقتش (۲) ب : - ما بين القوسين 
(4) ب ؛ جزء 
© ابن كيسان (..۰ = ۲۹۹ م) (۰۰- ٩۱۲‏ م) الأعلام ٩‏ : ۱۹۷ من الشيعة . 
عمد بن‌آجد إن براه م أبو المسن ء العرروف بابن كيسان » عا( م بالعربية من أهل داد 
أخذ عن البرد وثماب ٠‏ من 90 الهذب » وغريب الحديث » معالى القرآن ٠‏ 
الكيافيه فى الملل + ۱ : ۷) انظر ( إرشاد الأريب 5 ۲۸۰ ء شذرات الذهب 
۲ : ۲۴۲ ؛ طبقات النحویین واللغوین ۰ مهجم المطبوعات ۲۲۹ 00 


ا ۹4 سه 


ثماثات و اريف واحد منبا اختصاصاً لاوجه سائر | أجواهر 2 وکل ذلك 
مفضى إلى الحالات . واانی يوضع ذلك أن الاختساص بالجبات يخثلف » 
و تفس الجوهر لا يختاف » وهذا الق ظاهر البطلان فلا معنى للاطناب فيه . فإذا 
بطل أن القَشی نفس الجوهر . 


فلو اعترض معبّرض فقال : الجوهر یقتضی الإختصاص عل اجملة » وان كان 


حک الانخةعناض يختاف > كا أن المياة تصحح ضروباً من الاعراض الختلفة ». 


ومذا ليس باعثر اش على موضع الالرام . فان(۱) الذى رمناه » ورتبا القول 
فيه » وقسمئاه : التعرض لاختصاص بجبة معينة معلومة . فقلنا : هذا اضر ب‌من 
الاختصاص له مقتض أولا؟ فان أثبت الخصم له مقتضياً طولب بإيضاحه » وإن 
8 مقتضيه » ثبت عليه ما آنکزه . والذى تمثل به طرد ضبروريا » فإن الياة 
وان صححت أحكاماً » [ فینیفی( ] أن لا تخرج: من الذرت بواحد منها [ل21» 
مقذش . .وقد زعراخصم أن مقتض الاختصاص معنى زائد على الذات . قيل له: 


هو برد هو أم©) معدوم 0 


فان زعم : أنه معدوم » فقد ناقضش ون وأثت ۳ فالعدم ی مش من :کل 
الوجوه عل ما سبق [بضاحه . ولا فرق بين فق المقةضى » وبين إثبات مقتخی 


متو( . 


على أنا نقول : العدم لا اختصاص له بیعض الذوات| دون پیش ۰ فا له 
اختص با جاب < الا ختصااص لبءض ا جو اهر دون بعض »و کالا خقس بالذوات». 


فكذاك لا ختص يعض الجبات » إذ الدم ليس ختاف ولیس کلاکوان ای 
يشبتها عتلفة » فتختلف مقتضياتها » وهذا بين لا خفاء به . 

(0) سي - فلن )4 ب:س للا (۳)ب ‏ أو 

(4) ب: متف (۰) أب ب : ويتبغى 


۹ 


ت ۱۷4 له 


وإذا أثبت ۱ لخصم مقتضياً مو جوداً 2 روجع فه » وقيل له : أمتحين هو 


قائم بنفسه أم غير متحي ؟ 


فٍن زعم أنه متحير » فالذی أثبته جوهر ؛ و کانه يقول: (عا اختمن جوهر 
جبة لجوهر آخر » وهذا واضح‌لبطلان . فان الجوهر الذى قدره » جوز تقدير 
عدمه مع بقاء اختصاص الجوهر الذی فيه الکلام يحبته » ثم ليس بعض الجواهر 
باقتضاء ذلك أولى من بعض » إذ هی متاثلة ويازم من ذلك أن يقتضى الجوهر 
لنفسه اختصاصاً من حت أنه جوهر » وهذا عود إلى القسم الأول . وأيضاً فان 
الجوهر الذى يقدره موجباً »جوز تقدير بقائه مع زوال اختصاص الجوهر 
الاخر بالجبة الخصوصة به » ولا پزول الموجب مع بقاء الموجب . 


وإن زع الخدم آن المقتضى ليس من جس الجواهر » وهو غير متحيز » 
فقد أثبت العرض . فان خالفنا بعد ذلك فى قيامه بالجوهر » فبو تسل الاصل 
وغالفة فى التفصيل . وسفتكلم فى قيام العرض بالجواهر » إذا أثبتنا آصلبا ۱* 


دزن ذم الخصم أن( الجوهر [بما اختص يجعل0© جاعل(۲) فقال : لا بد 
الفاعل من فعل » و کل فعل شىء وذات » فا فعل الفاعل فى موضع کلامنا ؟ فان 
تجاهاوا وقلوا : الفعول ذات الجوهر فى اختصاصه » كان ذلك خارچا 
عن التحقيق . 

فان فرضنا0” الكلام فى جوهر تقدم وجوده » واستمر بقاژه » وهو 
قدم عند مخالفنا » والثابت الوجود لا #صور أن فعل من غير تقدير عدم 
وجود ‏ ولو جاز تقدير فعل من غير تمدد » لجاز أن تکون جواهر العالم فعلا 
لناء ون لم تتجدد بنا . ثم أقصى غرضنا أن يعترف خصمنا بأن العالم مفعول 
وله فاعل . 


)١(‏ ب : المصم‌آن () ب :فمل (۴) ب :قصل 
(4) ب : فأنا (۵) ب : قد وشمنا 


— ۱۷| = 


مفعولا وهو الکون الذى | عنعه(۱) ۰ 


وإن زع الخدم أن كونالجوهر مختصاً من أثر قدرة قادر » وهو حال يشبت 
بالقدرة من غير إثبات عرض موجب له » فالجواب عن ذلك من أوجه : 


أحدها : أن تقول : قد ذهب معظم الحققين من المتكلمين إلى ننى الاحوال » 
وهذا الآثر الذى أثبتموه لا تخاو إما أن يكون زائداً على ذات الجوهر » وإما 
أن بكون عين الجوهر . فاٍن كان عين الجوهر كان عالا ؛ فإن الجوهر باق مستمر 
الوجود عندنا قد م عند خصومنا ۽ فاستحال کون ذاته من أثر القدرة . وإن 
كانالثثر الذى أثبتموه زائداً على ذاتالجوهر ۽ فلا يخاو إما أن يوصف بالعدم ؛ 
أو يوصف بالوجود . فإن وصف بالعدم ۽ فهو ننى حض 4 فلم يثبت لقدرة إذن 
أثر . وإن وصف بالوجود فبو العرض الذى رمنا إثياته . فأما تقدير حال 
لا بوصف بالوجود ولا بالعدم ۽ فلا حصول له ۰ 

عل أنا نقول أيضاً : غرضنا أن بمترف خصمنا بإثيات قادر مدیثر للعالم ۽ 
ومن أثبت الاحوال لم يرد أنبا تلت تارة وتثبت أخرى 0 إذ لا معنى الحدوث 
إلاهذا ۽ وهو أن يلتق المعلوم ؛ ثم تؤثر القدرة فى إتيانه فبذا حقيقة الحدوث 
وسنبسط القول فى الاحوال عند انتبائنا إليبا إن شاء الله فبذا کلام فى أحد 


قسمى الدليل ؛ وهو إذا سل الخصم لنا أن اختصاص الجور هببعض الجبات' 


لا يتحقق إلا عقتض . 


.فاو قال : بت هذا الك من غير موجب ولا مقتش ؛ وتقرر هذا الوصف 
لا لنفس الجوهر ولالمعنى فالكلام عليه من وجه آخر . 
وربا يعضد الخصم كلامه بأن يقول : قد اعترفتم بأن کون الجوهر فى آحاد 


)١(‏ (ب) :1 : ينتغيه 


e 


- ۱۷۲ 


الجبات من الجائزات ؛ فإذا اعترفت بأن ذلك من قبيل الجاكر ات فیقال() لم نا 


. كان منه ما کان لجوازه‎ ٠“ 


وقد ساك شيخنا رضی الله عله فى التقصى عن هذا السوال مساك فقال : المصير 
إل بوت الاحكام مع انتفاء المقتضيات ¢ ؛ شرب من جحد الم رورات ۱ فان 
لو قدرنا جوهراً قدماً كاقدر الخصم س وكان مختصاً ية واحدة | أبداً من 
غير أول» » م نقدره زائلا عن جبته » متحولا عنها فى وقت مخصوص مع تحوين 
ذلك قيله و بعده .فن زعم أن الم الذى زال ق هذا الوقت امخصوص سب مع 
جواز آن پستمر ويدوم 5 ومع جواز أن بقدر زو اله عسده أو قبله من غير 
مقتض س فقد ناكر العلوم بدهة . 


ويتضح ذلك بأمثلة » وذلك أنا نقول : سبيل تجوز جوهر واحد فى جبة 
مخصوصة كسييل جو بز غيره . ٠‏ ون آنکر الخصم ذلك قطع الكلام عنه . فإنا 
تعلم اضطراراً تساوی وجه الجواز فى الجوهرين قصاعداً . فاذا ثبت ما قلناه » 
فيازم الخصم على طرد ما قاله أن قول : إذا اختص جوهر عيز بلا مقتض »> 
وقع اختصاص ذلك بوقت دون وقت » فيجوز أن بطم جوهر إليه » ملا بزال 
يصو ایام الجواهر حتى تركب على هیثات البلیات » .ثم تتوضع على بفية 
الجدران » م ينسقف ويتفق كل ذلك بوقت دون وقت فى وض جواهر العالم, 
مع تبددها فى آقاصی الشرق والغرب » ويكون كل ذلك بلا مقتض ولا موجب: 
والخروج إلى ذلك جحد البدائه » وهذا أوضح السبل : 


. وأجاب يعض الأئمة عن أصل السؤال ما يدفعه » وهو يستقل بنفسه دللا 


فى إثبات الأعراض فقال : إذا رأينا الجوهر لابثا » ثم رأيناه ت ره رکه إلى 
جبة : ۴° ثم دأيناه 2 رك إلى جبة أخرى فندرك إضرورة العقل تفرفة 4 بديبة0؟) 2 


(۱) ب : فقول (؟) ب: بديهة 


ب ۷ ل 


وكذلك القول فى النی رأيناه أييض ثم أسود . ويطرد ذلك فى جملة المماق . 


فان أنكر الخصم درك التفرق() فطع( الكلام عنسه » وان اعترف نبا 
نينا( عليبا غرضنا وقلنا : يستحيل الفرق بين الثىء ونفسه إذ الثىء لا خالف 
نفسه » فدل أن الخالفة العسلومة ضرورة » رجعت إلى موجود زائد على 
ذات الجوهر . 


والذى يوضح ذلك أن من صل الخصم أن الجوهر فى زوالة على حاله فى 
سكو نه » او رجعت التفرقة إلى نفسه لادرکت التفرقة ف‌دوام سکونه » و لساغ| 
مخ لفة الشیء نفسه » فليا اختصت هذه الخالفة جملة #صوصة » دل ذلك علزائد 
على ذات الجوهر . هذا من أقوم الآدلة0» فى إثبات الأعراض : ووجه التقصى 
فى هذا السبوال : أنا إذا قدرنا أن نفس اختلاف الاحکام يرجم إلى تزايد 
الذوات » فلا ينفع الخصم من ذلك قوله إن الحکام تثبت لا اعال » فإن عين 
ما أثبته هو الفرض( الذى نطلبه » فلا پنفعه بعد ذلك قطع الموجب والقتنی 
بعد الاعتراف بإثرات ما فيه التزاع . 


وقد ساك بعض ااءکلمین فى الجوابطربقة أخرى فقال : هذا اله ,ل بالثفس 
۳1 فى لا اختصاص له بوقت ده ون وقت » وجوهر دون جوهر . فاو کان تحرك 
الجوهر لا للفسه رلا لمعتى » لما كان لا انفس ولا البعنی آولی حال منه بأخری . 
وهذا فيه نظر عندى » فان الخصم نى التعليل » ول بقصد أن سل نف العلة علة » 
فازمه(© أن ختص ذلك صال أو ذات ۽ والآولى الاكتفاء ما قدمناه . 


فان قال قائل : تنکرون على من ی این ره 
لعلم عام اختصاصه ما ؟ قلنا : هذا باطل من آوجه : 


(۱) ب : التفرقة (0) أ: + واو (۳) ب ؛ ا 
(:) ب : أقوى من (0) ب : العرش. (1) ب : فلزمه 


> 


91 


مسد ۱ له 


أحدها : أن العم لا يؤثر فى العاوم ولا یخی له وصفاً » بل يملق به عل 
ما هو عليه من صفته » ولذلك تعلق الم ما يصح أن يكون أثراً » وبا لا وصح 
أن يكون أثرآ كالأوصاف الواجبة الى لا منتتح ما ولا جوز تقدير زوالا . 


والقدرة لا كانت مؤثرة اختص تعلقبا بالحوادث . 


والئی يوضح ما قلناه : إن الواحد لو علم اختصاص جوهر جبة » فيجوز 
تقدير اسثمرار الاختصاص الجوص مع زوال العم 5 


عل أن احص أراد بالعلم الذى ذكره علوم الاجسام » فا من عل إلا ويحوز 
تقد بر انتفائه مع بقاء معلومه . وإن أثيت الخصم ءابا قد یا لام قل 4 ققد 
أثبت ااصانع . 


ثم قو ل : قد بينا ٩‏ بدلالة قاطعة أن نفس اختلاف الآ-كام يؤول إلى 
ذوات » فثبثوا الذوات وهی الى نسميها الاعر اض » ثم علقوها بأى ثىء شم | . 


سؤال آخر » فان قال قائل : العرض عندع إذا قام وهر فقد اختص به » 
مع جواز أن ختص بذيره > فلا يخاو إما أن تقولوا انه اختص به لقتض » 
فيازمم مثل ذلك فى الجوهر الختص بجحبة من اجات . وإن قلم : إن العرض 
اخثص بمحله لعنى» ازم یز قيام المع بالمنى : ثم يقسلمل القول فيه . 

وقد اختلفت طرق الحققين فى الجواب: فصار صائرون إلى أن العرض مختص 
بمحله لنفسه » وريما پرتضیه شيخنا فى بعض کنبه . وهذا القائل بقول إن العرض 
اختص له لا جوز تقديره فى غير له » ولو أعيد لا بعاد إلا فى عله » ومح 
هذا القائل تمائل بباضین فى لین من حيث اختص کل واحد من العرضين «) 
بحم لا جوز عل الشات » ولا شحقق التماثل إلا مع االساوى فى یسح 


صفات النفس ۰ 


(۱) ب : ثیتا  )۲(‏ : العرض 


- ۱۷۵ ~~ 


ومن لك هذه الطريقة مان عليه دفع السؤال . فإنه يقول لخصم : لابستمر 
لك فى الجوهر ؛ ماقات ف العرض 0 إذ لو قات : بخص الجوهر جبة لنفسه ؛ 
لزم دوام اختصاصه 5 مادامت نفسه و لس الاس كذاك , 


وسلك يعض الامْة طريقة آخری فقال: إنما اختص المرض لله بفصد قاصد 
إلى تخصيصه له (۲۱ . ولو قصد إلى تخصيصه بغيره لجاز » فقد ثبت لاختصاص 
العر“ض ‏ مقتضى: - وهو القصد فى تخصیصه . و لیس يتحقق ذلك فى الجوهر» 
فإنه فى حالة بقائه لا تتعاق القدرة والإرادة به » وليس العرض حالة بقاء » بل 
بحدث ويعدم فى لاله الثازية . 

فإنقيل : إن استمر (ک الفرق فى بقاء الجوهر » فاقولک فى ول حال حدوثه» 
وهو عند ذلك مقدور عند ؟ فقولوا : إن مقتضى له اختصاصه جبة فى المالة 
الاو » القصدء کا قليتموه فى الاعراض . 


ا لجواب عن ذلك من وجبين : آحدهیا : أنه إذا ثت الجوهر اختصاص فى 
حالة يستحيل إضافة الاختصاص فيبا إلى القدرة والقصد » وحم الاختصاص فى 
الاول f>‏ الاختصاص فى الا لة الشانية » فإذا | خرج أحد الاختصاصين عن 
اقتضاء القصد » فالذى هو مثله خارج عن اقتضاء القصد و لیس العرض حالتان . 

على آنا نقول : لو كان اختصاص الجوهر بالجبة فى المالة الاول من أبر 
قصد القادر » لدام ذلك مع جواز الدوام 5 ول يذل زلا بطادرىء ] وحادث 
وثوت مقتضى » وهذا 6 أن الوجود فى الذى جوز بقاؤه لا كان من أن القدرة 
لم تزل من غير مقتض » واختصاص الجوهر بالجبة الآولى بزول » فیختص () 
برها » وهذا واضح 2 الاتفصال . 


وقد زل بش من ۸ حصل فقال : الجوهر فى حال عدمه 0 مختص جبة 


() ب : به 00 () :فش (۲)ب : دونه 


تضم 


4 


من غير کون » ثم تثبت الاكوان بعد ال+الة لول » و[ نما افتقر الجوهر فى حال 
حدوثه إلى کون ول يفتقر إلى قصد خلاف العرض » فإن الجوهر جوز بقاژه 
وتقوم به المعانى » والعرض يستحيل بقاؤه فافتقر إلى قصد . ويستحيل قيام 
العای « به » (© فافتقز إلى کون . وإما زل فى هذا السؤال من قول المتكلم 0( 
أن.الجوهر فى الال الأول ليس بمتحرك ولا ساكن »> وسننسط القول فى ذلك 
في الاکوان إن شاء الله عر وجل . 


. فان قيل؛ إذا أعدم الله جوهراً عندكء ثم آعاده » فقد ثبت له وصف لریکن» 

فليكن ذلك لس . 
قلنا : ذهب يعض المتكلمين إلى أن المعاد معاد ای » وهؤلاء منعوا إعادة 
الاعراض من حيث استحال قيام المعنى ببا. والطريقة الرضية أن الإعادة ليست 
اعنى لرائد على ذات المعادات » إذ المعاد هو النی أبدى أولا بعينه ۰ ۸ تتحول 
صفئه » و تقدم 0 العدم له لا يقدغى له صفة » فان العدم 7 ی عض لا اقتضاء لدب 
ولکنه لما أعيد مى مقاداً . ولا معول فى الحقائق عل الآلقاب > ولا المقصد 

. المعانى » والاعادة ابتداء خاق كالفطرة الأولى . 


والذى يوضح ذلك : أن من رأى جرهراً » ثم غفل عله فعسم 6 وأعد ف 
الحالة الثانية » فرآه الذى رآه أولاء > فيقطع بأنه هو ولا بدرك تفرقة ٠‏ ولاس 
لو دآه أسوداً 9م رآه او 

فان قيل : فاجعلوا القدم معنى » فإنه لايثبت للحادث أولابل رشبت بعد زمان 

10 متطاول 5 أن وصف | البقاء يشت ف الحالة الثانية ۰ 


قلنا : سنوضح القول فى ذلك عند كلامنا فى البقاء والباق . 


)۱ : ت وه )۷( ب : المتكلمين 
)۳ + بهم (:) ب: أسود 


+¬ ۱۷۷( بت 
فصل 
[ فالرد على المتلة ] 


اعلبوا أرشد؟ الله أن هذه الدلالة لا تستقيم على أصول العترلة . وقد قال 
أبو هاشم : لا دليل على إثبات الأعراض سواها. ونحن الآن نوضح أن الدلالة 
لا تستمر م › ویصدم عن ا سك ببا معتقداتهم الفاسدة ٠‏ وبءض ما نذكره من 
النواقض ختص بای هاثم 6 وإعضه يعم معظمهم » و بعضه پتناول جميعوم . 


فاما النى يختص أبا ماشم به فنه أنه نی العجر » ولم يثبته معنى » وزعم أن 
العجز یعس به عن أانثقاء القدرة » ولو ساغ ذلك » لساغ طرده فى ملة المماى 
حى يقال: السكون يعر به عن‌نن الحركة » والقدرة بعس ما عن نی العجز . وعل 
هذا الوجه ننی الموت والشك والألم فى قول مع إثبات اللذة » واللذة فى قول مع 
(شات ا »عل ما ناق شرح ذلك فى تفاصيل المسائل . 

وما ناه الادراکات » فإنه زعم أن المدرك هو الى الذى لا آفة به » فصرف 
الادرا كات إلى نی الافات » ول پستطع فصلا بين قوله فى الإدراكات » وبين قول 
من يقول : إن العالم هو الحى الذی لا آفة به . 


فبذه تواقش () تعترض عل طرد الآدله . وها يعم معظم قولهم : 0© إن 
المعدوم شیء وذات » ثم يتصف بال و جود بعد أن لم يكن متصفا به » ويزول عله 
وصف الو جود فيعود إلى ما كان عليه قبلاء م لا ثبت لتجدد هذا الحم عرض » 
وقد ذكرنا ذلك فى مسألة ا معدوم » وهو الذى لا عيص لم عنه . 


وما يعمبم ازومه ويصدمم عن إثبات امعان » آنبم أثبتوا الرب عم بلا عل » 


(۱) ب : واقس (۱) ب : نو 


=~ |۷۸ = 


وجعلوا کونه۱) عالا من صفات النفس » و کل ما كانصفة لافس »لزم طردالقول 
فيه . واستقصاء القول فى ذلك بتعاق بالصفات وبابه إن شاء الله عر وجل . 


وما بمنع أبا هثم من إثبات الأعراض أنه وز ع لا معاوم له » فإذا 
قال فى طرد الدلالة a‏ ا ل را 

ا يؤمنك | أك علت ولا لو .ون خر إثباتالمارم . ويصعب 
موقع هذا عليه » » إذا أوردته من وجه آخر فقات : الكون عندك يوجب حالا 
للجوهر الذى قام به ؛ والحال يختاط 00 مها أولا * م يطلب أوموجب » إذ سيل 
الدلیل عليه إا حيط بالمتحرك والساكن . 


ام نقول : لا بد لثبوت هذين المسكين من مقتض » وآنشى يستقم ذلك على 
أصل أن هاشم ۰ ومن مذهبه أن الحال لیس ععلوم > فا لم يكن معلوماً كيف 
يطلب موجبه » إذ طلب الموجب يتفرع عن العلل بالموجب ؟ فإذا اعرف بأن 
الحال لا بعل » فا لم پعلیه كيف عل موجبه ؟ وهذا لا محيص عنه . 


وا بمنعهم عن سرد الدلالة القدمة أن من أركانها©» امتناع صفة تثبی 
لا النفس ولا لمعنى ولا لمقتضى » وقد صرحوا بذاك فى جمل من الصفات فقالوا : 
كون اللون اون ما ثبت لا انفس ولا لمعنى ء ولنما حلمم على ذلك أثهم لو جماوه 
صفة نفس » الزمیم الک بأن المجتمعين فيه مثلان » فان الاجغاع فى صفة النفس 
يوجب القاثل على قضية آصلبم . وطرق النواقض عليهم شتى وقد قدمنا" غنبة . 

فان قالوا : إثبات الاعر اض ,متنع عليم إذا رمثم إثباتها بتغير الصفات 
واعتوار الثارات ؛ وهذا غير سديد . من يثبت صفات قدعة لذات يستحيل علا 
لكين ۸ وهنا الذي ذ كرو عر عن ج » فان من شرط الدلالة إطرادها 


(۱) ب : أكوانه (؟) أ:أن (۳) ب : حاط 
(:) ب : أركانهم 0( ب : قدمئأه 


سس ۱۷ سه 


و لیس من شرطبا انعكاءها . والذى يرضح ذلك أن حدوث العالم يدل على بوت 
المودثك 3 ولا بدل حول ۵ ہ4 عل عدمه . و کذلك الاحکام بدل عل عم الحم 0 
ولا يدل انتفاژه على انتفاء الم( . وهكذ! سيبل جلة الآدة العقاية ومدلولها . 


ويتضح القصد من ذلك يوجبين : أحدهها : أن من نصب على شىء دليلا ؛ 
فلو ارم اک بأن عدم الدليل يدل على عدم المدلول » لكان ذلك نصب داياين » 
و لیس على الذى ينصب دلبلا » أن ينصب دليلا آخر سواه ۳ 


والوجه الآخر : أن الك قد تدل عليه أدلة مختلفة » ولا يشترط | باد 
الدليل اتفاقاً » والعلة هى التى تتحد » فلا جوز بوت اله الواحد بعلتين » فلا 
جرم إذا انتفت العلة انثق الموجب » وإذا انتنى دليل نی( دلبلا آخر . فن 
ذلك ارم انمكاس العال » ول يازم انكاس الآدلة . 


ولان الراوندی* سؤال يتعلق بالصفات » وذلك أنه وال : من أثبتته تعالى 
le‏ قد عا » ون عم أنه کانمن أزله عالاً » بأ نالعالم سيحدث » وإن ' يكن عا( 
بأنه حدث » ثم لما حدث العالم » اتصف بأنه عل بتحقق الحدوث . فقد اختلف 
ال ولم پقتض ذلك زيادة معنى . وسنذکر تحقيق القول فه فى الصفات إن 
شاء الله , 


(۱) ب : ال 0) ب :کی () :ملا 
3# أعد الراوندى ( ۲۰۵ کس ۲۹۸ ھ) ۸۲۰ سے 1۰م( 


أحد بن حبی بن إسحق الیندادی العروف بالراوندی ( أبو الحسين ) عالم متكام » 
وصف بالا لادوال_کفر والزندقة » توف برحرة مالك بن‌طوق الثعلبى ٠‏ وقيل بغداد » له من 
السكتب الصنفه تحومائة وأربعة عه سر كتا : منها فضيحة المعازلة » التاج الزمرد » قضیب 
الذهب » وأعءتث المسكة ٠‏ معجم 


الذهیی س یر النيسلاء : ۱۵۳ — ۵6 ۱ » ابن اکان 5 وفیات الأعيان 


0 ۳۶-۳۳ السمودی : مروج الذهب ۷ :۲۳۷ ۰ وأبوالفدا س اللحتصس أخبارق 
الپشر ۲ : ۰۱6 ۱۵۶ . 


۷ 


تت 


عل أنا تقول : لم يثبت هذا الوصف الذى قلت إلا بزيادة » وهو الحدوث ء 
وغرضنا إثبات زائد على الملة . فاستبان أن الذى آلزمه » لا يقدح فى مرامنا () 
فإنا روم الكلام فى اجملة » والذى ذكره كلام فى التفصيل . 


فإن قال قائل : أليس الحدوث عند؟ يثبت ف المالة الأولى » ولا يثبت فى 
الحالة الثانية » شم لم يقتض ذلك أن يكون الحدوث معنى ؟ وهذا غير سديد . 
فإن معظم المحققين صاروا إلى أن المدوث يتحقق فى أحوال البقاء » وهذا أسد 
الطریق(۳) فإن الباق هو الحادث بعينه » وما كان عين الحادث » كيف لا يكون 
حادثاً » فاندفع السؤال . 


فان قال السائل( بعد : فا بال القدرة تعلقت فى الالة الآولى©)» 
دون الثانية ؟ 


قلنا : هذاالآن خوض ف أ-كامالقدر » فلا معنىللخوض فه » وقد قال الاستاذ 
أبو (سحق : لا يتصف الباق با مدوث( » والسديد الطريقة الآولى . ولكن إن 
سلكنا طريقه فسبیل( الجواب” : أن الدوث لا اخقصس بالحالة الأولى كان 
مقتضيه تعلق القدرة » فان الذات( تثبت أو لا بالقدرة » ولا لم تتعلق القدرة 
فى الثانی » لم يثبت <ک المدوث . 


فصل 
۲ ف إثيات الا عراض 1 


من أثم ما تتعلق الإحاطة به أن نعلم أن ضروباً من الاعراض تثبت ذواتها 
)۱ با ۾ حلا يقدح فى مرامنا (؟) ب : الطريقة (۳) ب : القائل 


(0) ب ؛ سل به (0) ب : تحققالدوت (۱) ب: س فبیل 
(۷) ب : فالواب (۸) ب : الذى 


— ٩۸ = 


٠‏ اضطراراً » إذ محاولة الآدلة على إثباتبا حيد عن التحقيق . فان المعاوم ضرورة 

لا يننى نظراً . وإيضاح ذلك أن الالوان العتورة على الذات تدرك حساً وتعل 
اضطراراً 1 وكذلك من آحس من نفسه لذة » ثم أحس بعقبها أل وكذلك القول 
فيا يدرك من الاعراض يعض الواس كالآصوات المدركة بحاسة المع 
والطعوم المدركة بحاسة الذوق » والرواح المدركة محاسة الشم » واطرارقوالبرودة 
المدركتانحاسة اللمس . فن جحد هذهالمعانى انقطم() عنهالكلام » وإن أثبتوها 
وأنكروا مغابرتها الجواهر » كان إثبات ذلكهيئاً . وذلك أنا نقول : إذا أحسسنا 
لذة » فنعلل ضروة عدم الالم معها » ثم إذا زالت اللذة » وثبی) الا ٠‏ فنع 
أن هذا لم .يكن فثبت » ولو كان عين الذات كان3© قبل ذلك إذ كان الذاتقبل » 
وهذا لا مخاص لم منه » فاطرده فى كل عرض سوس . 


وما نستدل به أن تقول : إذا قدر الواحد على الحركة والتقلب فى الجبات » 
فيعلم من نفسه حال القادرين بدة » ويفصل©) عن كونه قادرا » وبين كونه 
عاجزاً منوعاً . “م بعلل اضطراراً أن قدرته قدرة على مقدور » إذ يتناقض القول » 
لو لم يكن كذلك . ويستحيل أنيقال : هو يقدر و ليسله مقدور . ووضوحذلك 
يغنى عن الإغراق فيه . فإذا وضح ذلك قلنا : فلا يخلو مقدوره : إما أن يكون 
عبن الذات » وإما أن يكون معنى زائداً عليه » وإما أن يكون إعدام معنى من 
الذات » أو إعدام الذات . ويستحيل أن يكون المقدور عين الجوهر » إذ الجوهر 
مستمر الوجود » ولا تتعاق القدرة إلا بأثر من الأثار يتجدد . ووجود الجوهر 
ليس بأثر متجدد » ويستحيل أن يكون القدور عدم الذات » إذ الذات مستمرة 
الوجود » ولا معنى لتقدير عدمه مع تحقق وجوده . وكذلك يستحيل أن يكون 
المقدور إعدام معنى » فان العدم نن محض ‏ وليس بأثر » ومتعلق القدرة أثر . 


(۱) ب :يقطعم ‏ (۲) ب:ويثبت ‏ (۴)ب :اکان 
(:) ب : فیفصل 


> 


5 


س ,۱۸۲ — 


علأن اك كرو والتصر بح ابات معنىقد"روا إعدامه » وهو أقصىما نطلب. 
فثبت أن المقدور هو المعنى الرائد على الذات . 


فان قيل : هذه الدلالة لا تستمر على آصلکم معمصير» إلى إثبات قدرةحادثة 
ا لاأثر لها فى المقدور » ولكنبا تتعلق بالمةدورتعلق‌العلم ,المعاوم » فلا تستبعدوا على 
موج ب ذلك أن تتعاق القدرة بذات الجوهر » وإن كانت لا تتضمن ترا فيه . 


فالجواب عن ذلك من وجبین : أحدهها : أن القدرة الحادثة تؤثر عند کر 
من أتمتنا فى المقدور » على ما سفیسط القول فيه فى أحكام القدر إرى شاء الله.. 
فاندفع السؤال عن ذلك . 


ومن أتمتنا من صار إلى أن القدرة الحادثة لا تؤثر فى مقدورها » وإلى ذلك 
صار شيخنا رضی الله عنه وهو التحقيق » والسؤال معه مندفع أيضاً . وذلك أن 
القدرة وژن كانت لا تؤثر فى المقدور » فيتميز العاقل مقدوره »نما ليس بقدور 
له . ولینن من شرط تسیز متعلق الوصف عن غيره أن يكون الوصف مور 
فى متعلقه . , 


والذعيو ضح ذلك أن العم » وان لم یور فى المعاوم » فيعل العالم عينمماومه » 
وإن لم یر عليه فيه ۰ وكذلك يعم المتهنى وااشتی(۱) تعلق Pa‏ واشتبائه ¢ 
وان لى ترا فى متعلقيهما . فإذا وضح ذلك قلنا : القادر يمل قطعأ أن قدرته 
لا تتعاق يسمه وشخصه » م بعل آنا لا تتعاق بكونه » فإذا لم 
.وجب أن يثبت 4( متعاق زائد على ذاته » واستمرت الدلالة . 


تتعاق بذاته » 


" وما نتسك‌به أن نقول : اذا أرادالمريد حركة شخص وانتقاله » و کره‌مکنه 
ولبثه ؛ فالارادة والکراهية پستحیل تعلقبه| بذات من آریدت حرکته لوجبين : 


(۱) ب : المنشہی ‏ (۲) ب ؛عنینه ‏ (؟) بآلا 


سس 17۸۴ سمت 


آخدهیا : أنه يؤدى الى أن يكره ما بريد » إِذْ قد صورنأ (رادة وکراهة ء 
وذلك بتنااش . ۱ 

والوجه الآخر : أن المريد يمل قطعا أنه لم يرد عين من فيه الکلام من ذاته 
ويستيقن ذلك » کا پستیقن أنه فى إرادةا زك غير مريد السکون . وكذلك يعم 
أن إرادته حركة زيد » ليس إرادة لذاته على الاختصاص » وكذلك سيل ذلك 
فى الامر والطاب والاقتضاء . فتقول : إذا أمى الرجل غيره بالمركة » واقتضاها 
منه » فلع ل أنه لم يقتض عينذاته » وإذا غالف» » ل نو مخه(۱)عیترلشذاته ۽ بل آ لت 
هذه | 8 إلى ما بزید على الذات . 

وكذلك يتضح مثل هذا التقسم فى السماع فنقول : إذا رأى الرای جا » 
ثم سمع صوته(۳) » فالدماع لا یتعلق بالذات » واسترد الكلام على ما سبق . 

وتكاد الا عراض شوت ضرورة هذه الطرق » وتنزل الطرق مئزلة الامثاة ف 
ذکر الضرورات . ومن هذا القبیل العم بتراید الأوصاف مع اتحاد الجواهر . 
فالذی توالت حركاته » وقلت فتراته» يدل ضرورة زيادة أفعاله بالإضافة إل 
من قلت حركاته . والتزاید لا يرجع إلى أنفس الجواهر » فإنبا غير مازایدة ۴ 
الصورة الق رمنا الكلام فيها . 


. ومن أقوى ما نتمثل به‌الافعال ۽ فلا يعقل فعللا فاعل له »ولا فاعل لافعل 
له ۽ م يستحيل کون ذاته فعله . وكلطربقة من هذه الطرق تتبسط + ,لو بسبطاث 
ومن عرف لو بسطت سبل بسط الدلالة الآولى ؛ هان عليه درك ما عداها . 


ومن العبادات ال ارتضاها الأ ةالتعرض نز والائبات وذلك أتهم قلوا 3 
الخد ينقس فى بجارىالكلام » فنه‌ما يسمىلثياتاً: ومندما يمى نفياً .والإثيات :“كل 
خر يتضمن مخبزه.»:إذا کان صدقأحتاً . والنی : کل خب یشضم !نتفاءمخنه با كان 
صدفاً . فإذا وضح ذلك ؛ رتینساعلیه‌غر ضنا وقلنا : إذا قالااصادق : هذا الجوهز 


(۱) ب يوبخ ۲( ب : صوتاً (؟) ب :غير 


۷١ 


~ 1۸) = 


متحرك » ولیس بساکن » فقد فق وآثبت »› واشران صدتان » فیستحیل 
انصراف مقتضاها إلى ذات الجوهر » إذ لو كان كذلك » لازم انتفاژه و شوته . 
وذاك يتنافض . فاستبان رجوع آحدها إلى ثبوت الحركة » ورجوع الان إلى 
نؤالسكون . ورما وجه على هذه الآدلة من الآسئلة ما وجه على الدلالة الأول. 
وقد تقدمت طرق الانفصال عن کل ؤال . ۱ 


والذى دآه ابن الراوندى فى السؤال أن قال : سبیل ما قلتموه من ال 
والائات » سيول قول القائل هذا سواد» وليس عر كة » فليس تضمن القولبأنه 
ليس | عرکة نق ذات . واانی قاله تمسویه» فانا لا نتمسك بصيغ الاقوال » 
وبا نتمسك ععانيبا . فرب کلام فيه نفی » والغرض منه شات » و کذلك 
عکس ذلك . 


والذى تمثل به » ون کان فى معرض الى » ذالمراد به الاثبات » و إن القائل 
إذا قال : ليس السواد حركة ‏ نا بريد بذاك أنه خلاف الجركة . والدليل عليه 
أن قول القائل: هو خلاف ال رکة » فيد ما ,يفيد قوله : إنه لیس عر كة . و ليس 
سحقق مثل ذلك فما اعتصمنا به » فان قول القائل : هذا الجوهر لس بساکن 
فلس ىء عن تثبيت خالفة هذه الذات لذات أخرى » فل اقتضت الفظة نی 
صفة عن ذات الجوهر » من غير تعرض لذات أخرى تخالف هذه » وهذا بسن 


لكل متأمل . 


على أنا لو لنا قول القائل : ليس بساکن عل الخالفة » فادنا ذلك إلى عین(۱) 
مررامتا فى إشبات الاعراض » [ذ لاا اف الشیء نفضه » ونما يخالف بره . 


وان فرضنا الکلام فى جوهرین : متحرك وساکن » وقدرنا نها (ختلافا» 
استحال رجو ع الخلاف إل ذاتيه) » إذ (معنی هذا إذا قلنا : هذا الجوهر متحرك 


(۱) ب ؛ غم 


ولیس بساكن » فقولنا متحرك » إذا رددناه إلى ذاته ثم قلنا : وليس بساكن » 


.هو فى اللفظ مالف لقولنا : ليس بمتحرك . فساكن خلاف متحرنك . فاو رجا" 


جميعاً إلى الذات +الفت الذات نفسپا » لانبا هى الى قلنا فيبا ليست بساكنةء 
وهی الى قلنا فيبا هى المتحر 5:, وهذا خلاف هذا » ويرجعان جميعاً إلى الذات() 
أوتخالف الذات نفسبا من حيث مخالف لفظ متحرك الفظ ساكن » وهذا باطل . 
فرجع الا إلى بات حركة ون سكون) 0 قد سکن » وقد يتح ران » 
فيسئمين من ذلك أن الاختلاف دجع إلى الجركة والسكون . فبذه لع بشع با 
الاستقلال ©© فى إثبات الاعراض . 


ع يد 
,م أن الذى قدر وه ع راضاً أجسام ؟ 

فالجواب فى ذلك أن نقول : إذا ثبت أن الم رك متحرك عر كة» » فن قدر 
المركة جمما أو جوهراً زائدآ على ذات المتحرك يقال له : أتقدر الجوهر النی 
هو حركة على زعبك عختصاً ی غير حن امتحرك » آم تقدره فى حيز المتحرك ؟ 
فان قدره منفرداً حيذه » فيستحيل أن يوجب حکا لجوهر آنخر . وقد أشنا 
القول فى هذا القسم فى صدر المسألة . 


وإن زعم أن الجوهر هو حركة يوجد فى حبز المتحرك فيقال : فبل الحركة 
متحيزة ؟ فان نى تحيزها فقد | صرح باثبات الاعراض من حيث العنی» وخالف 
فى الاسم » إذالعرض عندنا هو الحادث الذى لا حيز له » ووجد بحسب ) 


ذات متحزة . 


(۱) أ ء ب : اللذات , 

(۲) ب : - ماين القوسين » و کن له اشارة فى النسخة « أ » ويجوز أنه شرح 
كلام , لأن السکلام يستقم بدونه . 

(۲) ب » أ : هكذا فى النسختين » والأصح « الاستدلال » . 

(4) ب : حيث 


۷۲ 


چ قا 59 


ون زغم أن الحركة متحبزة ¢ و وجد مع ذلك بحيث حر التحرك 8 
:فهو قول شاخل الجواهر » وقد سبق ردنا على القائل به . على أنا نزید 
ها هنا وجبين : 


آحدها : أن الحركة إذا كانت جوهراً » وجب أن يكون اندخال جوهر فى 
جوهنجوهراً . ثم ذلك الجوهر إذا قدرته مندخلا فى حر المتحرك والحركة : 
افتقر إلى ن ار م پقسلسل القول . 


و أن ا ركة لو كانت متحيزة لم تخل عن حركة أو مسكون » 
وكذلك القول فى حركة | + ركة » و کل ذلك خروج عن العقول » وکناعل أن 
'نذكر جملا () من أحكام الاعراض بعد الفراغ مق زیاج © > ثم دأينا آن اهی 
دلالة يحدث العام ؛ ثم نشعطف على جمل من أ<كام الا کوان وخصائص الاعراضن 
بعد ذلك . 


ا 


الوا وفقک الله أن القائلين باثبات الاعراض من الدهرية اختلفوا فى 
حدوث الاعر اض ولوازما . فالنی صار لبه معظمیم حدوث الاعراض » ثم 
اعتقدو” قدم الجواهر مع الاعتراف حدث الاعراض لاصاین اختلفوا فيها . 


" فصان صاترون إلى إثبات حوادث لانهاية لما » وزعبوا أن الجواص القديمة 
a‏ ال عريةٍ عن الاعراض: 
. وذهب بءعض ا إلى القول بقدم الاعراض > ومقصيدنا الأن الرد 
عليهم » وغرضنا فى (یضاح اارد پر تب على أصول: منبا (ستحالة عدم القدم ۰ 


(۱) ب : چلة 


۸۷ سه 


ومنبا استحالة قيام العرض بنفسه » ومنبا استحالة قيام العرنض بالعرض . 
وهذه الاصول سنفردها بالدكر > ولكنا ندرج فى خال (0 الدليل ما يقم 
به الاستدلال . 


وسبيل تحر بر الدلالة على حدث الأعراض أن تقول : قد يبنا أن الجوهر إذا مون 
اختص يبعض الجبات؛ افتقر إلى معنى خصصه( ببا. فإذا قدرنا جوهراء فلا يخأو 
ما أن نقدر أكوانا قائمة به فى الآزل » يوجب يضما الاختصاص.بالتصعد » 
و بعضها الاختصاص با لتسفل» و بعضها ب لتقدم وبعضهابالتأخرء و إما أن تقدرالجوهر 
خالياعن هذه الأكوان » وإما أن نقدر بض الأكوان قائمة به الآزله * م يطرأ 
عليه البعض فيا لا يزال . 


فإن قالوا : إن الآكوان قامت بالجوهر فى الآزل كان ذلك عالا من أوجه : 


[حدها : أن ا الى جوز تقدير الجوهر فى آحادها عل البدل لاتتاهی؛ 
فيلزم (ثبات أكوان غير متناهية قامة بالجوهر. 


على أننا تقول : لو نت 0 .أمرها : إما أن تقتخی جل 
أدكامباء أو لاتقتضى 57 من أحكامباء أو يقتضى البعض حکه دون بعض . 
ویبطل شوت أحکما جميعاً » فان فيه اختصاص.الجوهر الواحد نجبات فى ال 
ار احدة » وذلك معلوم بطلانه ضرورة . ویطل آیضاً أن لا توجب الاکوان 

شیا من أكامبا لوجهين : آحدها أن ذلك بقضی عرو الجوهر التحرك عن 
اختصا س به ؛ ون ذلك تيت الجواهر اس ولا 3و از 1 
ولا سا كنة ؛ وذلك فاسد ضرورة . 


والوجه الثانى أن الکو ان لو ثبتت فى القدم غير موجبة'لأ-كامباً » لجاز 


(۱) ب ؛ حال (۷) ب : خمس 
(۲) ب : و 


— ۸ سب 


تقديرها فيا لا رال كذلك » إذ ایس يعض الاوقات آول بذلك من بدض › 


وتحقيق القول فيه : أن ما يوجب حکا نما بو جبه لنفسه » وصفات النفس 
لا حتف شاهذآ وغائيآ . ولو ثبت للكون حك الإيحاب فما لا يرال» ولم يكن 
ذلك 20 له فى الازل» لاقتضى ذلك [ثبات معنى مخصص الكون » لإيحاب بعد أن 
لم يكن هذا الوصف » وفيه وجبان من البطلان : 


آحدهیا : قيام المعنى بالمعى » إذلم يثبت الكون وصف » لم يكن لمنى قام به. 
ثم الكلام فى ذلك المعنى القائم به الكلام فى الا کوان » ويتسلسل القول فيه . 


ولو كان [ختصاص الكون م الإيماب من غير خصص لجاز إثيات الجوه | 
مختصاً ,هة من غير خصص » وفيه نی الأعراض . و [نما خوض فى هذا الاصل 
مع تسام یوت الاعراض . فهذا لو قدرت الأكوان قائمة بالجوهر . ولو قدر 
الجوهر عرياً منبا فى الازل كان ذلك محالا » إذ لو عرى الجوهر عن الکوان 
لما اختص ية » ولا كان | لجوهران متلابثين » ولا متباءدين . وسنوضح 
القول فى ذلك فى الاصل الثالت من الاصول الاريعة . ويازم من ذلك س مع 
تقدير تسليمه سب حدثالأاعر اض » فانال کوان إذا قامت با جواهر فمالازال» 


ولم تكن قائمة بها ء فلا يخل القول فيبا : اما أن يقال نپا حدثت قائمة بالجو اه » 
وما أن يقال إنها كانت قائمة بأنفسها » فانتقلت إلى الجواهر . وفيه وجهان من 


الفساد : آحدهیا : قیام العرض بنفسه . والثاق : انتقاله . وسشیر إلى بطلانیما 


بعد تم بر الدلالة . 


فان قال الخصم : إن بعض الا کوان ام بالجوهر فى الازل» وطرأ بعضبا فيما 
لابزال » فازم أن يكون الطارىء عادبا من حيث استحال تقدیر العرض قبل 
الجوهر » ثم إنتقاله (لیه . ثم إذا ثبت حدث الطارىء » فيعدم النی كان تاتا 


باجوهر قبل » فإفا نفرض الكلام فى كونين ضدين » ولامجوز اجتاع الضدان60 


(۱) ب : فاك (؟) ب : الضدين 


= وم[ — 


فى امحل الواحد ضرورة » فقد ثبت حدث الطارىء » و بت حدث ما قله لعدمه » 
إذ لو كان قدماً » لاستحال عدمه . 

وعلى هذه الدلالة أسئلة » نوردها ونتقصى عنبا إن شاء الله تعالى . 

فان قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن الكون الواحد بوجب الجوهر 
ضروياً من الاختصاس بالجبات عل تبدل الاوقات وهو واحد ؟ 

قلنا: هذا باطل» وذلك لان الكون الواحد لو أوجب هذه الاحكام الختلفة» 
لم يخل القول فا : ما أن نقدرها فيه جميعا فيؤدى إلى التضاد المعلوم استحالته 
ضرورة » ون اقتضی هذه الآ<كام على مر الآوقات » كان ذلك مستحيلا . فإنه 
ليس اقتضاؤه لبعضبا فى بعض الاوقات أولى من اقتضاته لبءض . 


وتلخیص/ القول فيه: أنه إذا اقتضی حکا خاصا » فليس يخلو : إما أن فته 
لنفسه » أو لمعى زائد عليه . فو اقتضاه لنفسه لدام ذلك الحک الخاس مادام 


نفسه » ولو اقتضاه لمعنى زائد أفضى ذلك إلى قيام العرض بالعرض . ثم الطلبة ى. 


العرض الثانى کبی فى الاول . ولو كان جاب الكون حکا صوصاً فى وقت » 
مع جواز إبجابه ضد » لجاز اختصاص جوهر مجهة مع جواز اخت اصه بذيرها 

ثم اعاموا آنا إذا أنفينا”© الاحو ال  »‏ يكن لما قاله الخصم معنى فان الحم 
الوجب عل نفی الال غير الوجب 0 وكون العالم عا غر) عليه » وكون 
الكائن مختصاً بجهة غیر( اختصاصه » فاذا كان الاختصاصان هتين فى حم 
التضادین» كان مخصصهما غير ۲۵ اختصاصبماء وهیا مختلفان » ففى تثبيته مخصصاً 


)١(‏ ب : فيا (۲) ب . عبن 


(؟) ب . عين (4) ب : عين 


سس 6 8] ا سد 


بجهة ۰ عم تثبیته خصص هة أخرى , انقلاب جنسه ؛ وانقلاب الجذس على نفی 
الال بظهر بطلا نه ¢ وهنا من الا فند روه ۰ 


سؤال 
[ ف استحالة قيام الجر والسكون محل واحد ] 


فإن قال قائل : م تتکرون على من ,زعم أن المركة والسکون و کل ضدین 
قائمان بالمحل » ولكن إذا كن السكون » وظبرت الركة » ثبت حم اطرکه 
وسقط حم السكون » وإن كنت ارگ » وظهرالسكون ؛ ثبت که » وسقط 
م الحركة ؟ 


قلنا : هذا باطل من أوجه : أحدها: أنه ليس يعقل من الكو نمع إلا انسل 
بالحواجر والتغطی بالا جر ام السائرة(© » فان عنيع بالکون ذلك» فهوغیرمعقول 
فى الجسوهر الواحد > إذ ليس ينقسم الجوهر الفرد إلى الظاهر والباطن لتقرر 
الاندخال فيه . 


وإن أداد الخصم بالکون غير ما قلناه » فعليه إيضاح معناه . فإن الكلام على 
المذاهب يتخرج على فېا والإحاطة بها » والقول الجهول لا( نتكلم عليه بالرد 
ولا بالقبول . شم نقول : کا نعل قطعاً إستحالة کون الشىء متحرکاً ساكنا , 
دب فكذلك نعم إستحالة | اجتماع اللبث والزوال فى انحل الواحد . وستضد ذلك 
يماقدمنا [يضاحه منأنالتحر ك غیر ۵٣۱ر‏ كة؛ و کون‌الساکن‌ساکتآغیر2)السکون. 

فإذا استحال کو نھ متحر کا ساكناً ؛ استحال کون الحركة والسكون قائمتين به . 
وإن أثبت شرذمة من المتكلمين الا کوان أحوالا زائدة على الاکو ان » فل 


(۱) ب : السائرة 0)ب:ولا (۳) ب :- واو 


(4) ب : مین (۰) ب : عبن 


10 = 


يشبتوا الآلوان والطعوم والرواتح أحوالا » بل أحكامما أعيان الأعراض » ون 
تضادها تضاد الأعراض» ذافهموه . 


على أنا نقول : اأكون والظبور لايخاوان(© اما أن برجعان إلى عين الحركة 
والسكون من غير زيادة » فإن كان ذلك كذلك » فيفبغى أن لايختاف م الجر 
والسكون » ذم ,زد معنی يقتضى إثبات حك وانتفاء حم . وان كان الكون 
والظبور معنيين زائدين على الجر ك والسكون» فيازم منه قيام العرض بالعرض 
وهو مستحيل ٠‏ م مع تقدير أسلم ذلك ينقاد الكلام إلى رامنا »> إذ ما يكن 
و ظبر» لا مخلو عن أحدهيا . 


م لا خلو الکون والظپور ما أن یکونا حادثين أو قدعين . فإن کانا حادثين 
فيلزم منه حدث ال رک والسکون » فان ما لا يخاو عن الحوادث » حادث على 
ما سنوضحه . وإن كان الکون والظبور قديمين فبازم منبما کون وظپور » 
ويعود تقسم الدلالة على و جبه » ويتساسل فه القول . 


سوال 
فإن قال قائل : بم تتکرون على من يزعم أن الا کوان كانت قائمة بأنسپها» 
ثم تحو لت( إلى الجواهر » أو كانت تنتةل من بعض الجواهر إلى بعض ؟ 


قلنا : لو انتقل العرض » لازم منه أحد أمرين كلاهما باطلان : أحدهها أن 
ينتقل بانتقال قائم به » ثم القول فى انتقاله ولبثه كالقول فى انتقال الجوهر » 
ويتسلسل القول فى انتقال الانتقال » إذ كل ما يقبل الانتقال والليث لا ذلو عن 
آحدهیرا . ون انتقل العرض بلا انتقال » جاز أن ينتقل الجوهر بلا انتقال» 


(10: لاخلو (۲) ب : تحاولت 


— ۹۲ ¬ 


وفيه تسیب إلى نفی الاعراض » فاستمرت الدلالة إذ ذا() . وقد 'انطوى 
۷ كلام القاضى رضى الله عنه على معظم ما قلناه فى « شرح المع » 3 

فإن قيل : قد تعرضتم لإثيات معظم الاصول الذى قدمم <« إلا لعدم القديم 0 
وقيام العرض بالعرض ۰ 

قلنا : ستشبع القول فيبما بعد إن شاء الله ٠‏ 

[ الاعراض عند الاشاعرة ] 

هذا الاصل النی مهدناه لا يستقم على أصول المعتزلة من آوجه. : منبا أنا 
أوضحنا ق مسال العدوم أن الحدوث لا يتحقق أصلا عل مذهب العبز لة ۰ 
وبسطنا القول فيه » وق تحقيقه منعهم عن القول حدوث الاعراش . 

وما مدع أباهائم من إثبات هذا الأصلءأنه 50 أحكاما الذات منغسر إشات 
مقتضى » »نحو کون الذات ساكنة » عاجزة » مدركة » [لة » ملتذة » فاذا لم يبك 
بوت أحكام الذات من غير إثبات مقتض » فم ينكر على من يقول: إن الاکوآن 
انق الازل غبرموجة لا <کامبا 2 م تصیر موجية فا لازال من غير احتياج 
إلى مقتض . وكذلك يازمه أن جو ز: عل هذا الاصل أن تفتقل الاعراض من غير 
انتقال قائم بها » وتثبت لما أحكام الاكوان من غير قيام الاكوان بها . 

وما بمنعهم من القول بحدوث الاعراض أنهم قالوا : الاعتقاد يكون جبلا » 
ثم ينقاب بعينه علماً » ویوجب للذات کونبا جاهلة أولاء ثم يوجب ما کونبا 
عالمة )١‏ ثانيا . والوجود واحد » والذات واحدة » وقد أوجب حم فى حال » 
ول يوجبه فى حال . فم ینکرون على من يازمهم مثل ذلك فى الاكوان » ويقول 
نبا توجب أحكاما فى بعش الاحوال دون بیش ؟ وهذا لا حیص لهم عله . 


:1)١(‏ زذا (؟) ب : عالا 


وما يحول بينهم وبين إثبات هذا الاصل » أن المعول فيه على أن الحركة [ذا 
قاموت عد ل کان فيه سكون » فيلتنى السكون » وانتفاژه بدل على عدمه » ولا می 
للعدم على آصولم . فإن الذى کنا بانتفائه » هو شیء ء عرض کون عندم ؛ وقد 


أوضحنا أن حدوثه لا يزيد على كونه شین » فل یتحقق العدم عندهم . 


قال الام تاذ : والذى صساروا [ليه تعبير عن الكون بعينه » فإنهم أثبتوا 
حقائق أوصاف الكون | الأول » ول ب شبتوا له (جاباً واقتضاء . ۷/۸ 

وا صدم عم قالوه آم قالوا : القدرة تقتضى الفسكن من اشسدور » 2 
شبت ما ينافى اکن 3 ولا يناف القدرة 3 إذالمقيد المربوط قادر على التفات 
عندم غير متمكن منه . إن لم بعد أن يقال : القدرة تتضمن اکن » م قد 
تثبت ولا تقتضيه » فینیفی(۱) أن لا يستبعد أن بت الکون غير موجب حکه . 
وعل هذا الوجه تلزمیم مسائل هم فى القدر . منبا قوم إن الواحد منا فادر على 
الرق فى السماء » ولکن تمنعه من ذلك موانع . وسبيل الإلزام فى انيع واحد . 
وما بصدم أيضاً مصييرثم إل ابات عرض قا م بنفسه ق‌العدم 2 م يقوم باوهر 
فى الوجود من غير انتقال . ويلزمبم على ذلك أن يسوغوا الدهرية قوهم i‏ 

الاكوان ل تكن قائمة بمحال » ثم قامت مها من غير انتقال . 

واعليوا أن الدلالة الى قدمناها تستند إلى ثلاثمة أصول : 

أحدها : إثبات استحالة عدم القدم . 

والثانى : استحالة قيام العرض بالعرض 

والثالك : إثبات استحالة قيام العرض بنفسه . ْ 

وسنذکر نکتاً فى هذه الاصول » ثم نبين آنا لا آستقم على أصول مذاهب 
المعتزلة » ما بقوا على معتقدانمم الفاسدة . 


(۱) ب : فیبثییء 


۷۹ 


بت ۱66 تب 


فصل 
فى إثبات استحالة عدم القدیم 
اءلءوا عص( الله أن أرباب الا لباب اتفقؤا على أن ما ثبت() له القدم 
استحال عليه العدم . و لیس ف العقلاء من يجوز عدم القديم » ولكن لا يسرغ 
الاستدلال فى العقليات بالاتفاق . 


قلنا : قد سك بعض المتكلمين بطريقة فقال : لو عدم القديم لوجب جوز 
(عادته ۽ إذ ما حقق وجوده ۽ وساغ عدمه » ساغت (عادته » عل ما ستوضح 
ذلك فى باب الاعادة إن شاء الله . وإذا جوز عوده » فیکون حادثاً » وهو 
بعينه عين(» القدیم الذى لم يكن حادثاً » فیازم منه اجتاع صفتين متناقضتين » 
الحدوث والقدم ؛ وإثبات الاولية ونفيبا . 


وربما آورد ذلك فى معرض آخر | وقيل : إذا أعيد تعلقت القدرة ډه » وهو 
عين©» القديم الذى يستحيل تعلق القسدرة به » وذلك متناف . وهذا ذه 
نظر عندى » فإن لقائل أن بقول : الحادث الذى دام دهوراً ؛ واتصف باسمراد 
الوجود» إذا عدم لم أعيد » فهو مفتتحالكون » وهو بعینه‌غیر ما استمر وجوده » 
فينبغى أن یکون حادم باق . وكذلك فلا معول عل تعلق القدرة » فان الباق 
المستمر وجوده يستحيل أن يكون مقدورا » کا يستحيل ذلك ف القديم . ثم لم 
مضع إعادة الباق بعد عدمه » و إن كان المعاد عين الباق . 


والنىعليهالمعول فى إثبات استحالةعدم القديم أن نقول : الموجوداإذىلا أول 


(۱) ب : اصن (۲) ب زيثبت ‏ (۳) ب:غير 
(4) ب : غير 


- وؤلا- 


لوجوده » لو فلثار عدمه لم مخل() : إما أن يقدرعدمه واجبأ ف بعض الأوقات » 
أو بقدار عدمه جائزأً مع تجوز استمرار الوجود . فان قدر العدم واجباً » ان 
ذلك‌عالا ضرورة . فان محصول القول بوجوبالعدم يرجع إلى استحالةاستمراد 
الوجود . وكأن هذا القائل يقول : الوجود النی لا أول لوجوده يستحيل أن 
سق فى هذا الوقت المعين » ولا جوز تقدير وجوده فيه مع ثبوت الوجود له 
دا ومع تمائل الاوقاتوعدم تأثيرها فى ال جارات والمستحيلات ؛ وهذامعاوم 
بطلا نه ضروره ٠‏ 

وإنذعم الحم المطالب بالدلیل أن العدم بجوزمع جوز استمرار الوجود 
فنقول : إذا تقابل اماتزان(۲) » فاو ثبت العدم » لم يخل : إما أن شت لقةتض»ء 
أو يثت من غير مقتض . فان بت( لمقض » لم مخل ذلك المقتغى له : إماأن 
يكو نطروء ضد لوجود القديم یتضمن‌نفیه » وإما أن يكون ذلك بطلان بقائه » 
وإما أن يكون ذلك بطلان شرط من شرائط وجوده » وإما أن يكون ذلك 
لإعدام معدم . وباطل أن یر العدم لطروء ضد من أوجه : منها أنه إذا كان 
الكلام فى قديم قام بنفسه » فلا تتحقق الضادة فيه » إذ التضاد [ نما يتحقق بين 
معنيين | بقدار قیام‌ما بحل واحد على ما ستوضحه عند ذكرنا التضاد إن 
شاء الله . 

والذی يقرر ما قلناه إنا لو قدرنا ضداً مرآ فى عدم القدیم » لم غل القول 
بعد ذلك » إما أن تقول بعدم القديم ثم يوجد ضده »> أو بوجد الضد 
يعدم القديم : 

فان قلنا بعدم ادج أولا » فلا أثر لطروء الضد فی العدم » إذ قد يتحت ‌العدم 


قيل الشد . وإن قدر وجود ااضد آولا 1 فقد اجتمع اقم وضده یوقت » فلا 


يمتح اجتتاعبما ف و قتين قصأ عدا ۰ 


لر 


(۱) :جلو (۲) ب :الائرات ‏ (۳) ب :يشت 


م١‎ 


٩٩٩‏ سب 


فبذا لو قدرتا العدم لضد . ولو قدرناه لانقطاع البقاء » کان ذلك الا », 
فان بقاء القديم قدم » وسيل منع عډمه كسييل مع عام الباق . 

ولو قدرنا العدم لانتفاء شرط من شرا الوجود » كان ذلك ياطلا من 
أوجه : أحدها إن کان(۱) ذاك الشرط المقدر لا ذلو ما أن يكون حاداً أو 
قدماً . فان قدر ناه قد ما » فيستحيل عدمه . وإن قدرناه حادم » کان عالا , 
إذ الحادث مسبوق بو جود القديم . فإذا تحقق وجود القد قبل شرطه » فقد بان 
أن لا شرط له فى وجوده » إذ المشروط لا يعرى عن شرطه » وان جاز عرو 
E‏ 


فان‌قال‌فائل : [نالقد ی يعدم باعدام»کان ذاك‌عالا . فإنالعدمنق عض » والنق 
ليس بمتعلق » فافهموه .الحض لايكون مقدوراً إذ لافرق بین‌قولالقائل : قدر القادر 
علا ثىء » وبينقوله : لم بقدر على شىء . وإيضاح القول فيه أن القدم قبل أن 
قدر عدمه » لى تتعاق القدرة به . فإذا فرضنا الكلام فى حال وجوده وعدمه » 
وهر ف وجوده غير مقدور ؛ فاذا انتق » فالقدرة لا تتعاق بیس متعلق 5 والذفى 


ليس م ۳ فا‌وه. وسلسط القول فى باب البقاء والفناء إن شاء الله تعالى . 


وأو زعم الخصم أن العدم والوجود جائزان ۽ وثبت العدم من غير مقتش » 
کان ذاك خروجاً عن العقولوجحدا لاضرورة والبدمة . فان الذى وجد | آزلا 
وکن جائز العدم فى كل وقت » ثم بقسدر عدمه فى وقت مخصوص دون سائر 
الاوقات » مع القطع بأن لا تأثير للا'وقات فى ای والاثيات » ثم لم يكن ذلك 
لقتض ولا لبطلان شرط ولا لقصد قاصد » فبذا باطل بدمة . فبذه هی الدلالة 
لتق عليها المعول . ١‏ 


وقد ذكر شيخنا رضى الله عنه دلالة وجيزة مقتضبة) من هذه الدلالة الى 


)١(‏ ب : س کان (؟) ب: مقتضية 


مت ۱۷ 


بسطناما » وذلك أنه قال : وجود القدم لا مقتضی له وففاً » وکل ما لا مق 
له ل وهو ثابت فيو واجب . وإذا ثبت للقدم‌وجوب الوجود ‏ إذ لو كان 
خاص الوجود 1 لافتقر إل #صصس م وجوب الوجود لا بتخصص وقت‌دون 
وقت » وهذا سند إل الدلالة السايقة و بعضدها(۱) ۰ 

واءلبوا ‏ آرشدع الله أن هذا الأصل غير مستقم على قواعد المعتزلة 
من أوجه : منبا أنمن أركانالدلالة استحالة تقدير ضد . والقول بالإعدام بالضد 
من مذهب المعتزلة » فإنهم اتفقو! على أن السواد يعدم بطروء البياض ؛ وكذلك 
القول فى كل ضدين . 

ومن ركان الدلالة منع التضاد من غير اجتتاع فى امحل ؛ وقد أفسد المعلزلة 
ذلك عل أنفسهم حبت أثبتوا قضيةالتضاد بي نالإرادةوالكراهة الوجودتین0) فى 
غير محل . وكذلك الفناء يضاد الجواهر ؛ ون كان فى غير عل . ولس يستقم 
أيضاً عل أصوطهم القسك بإعادة القدم بعد عدمه ؛ کا منعهم إعادة كثير من 
الموجودات . ف استبان‌اضطراب هذا الاصل علىعقائدم ‏ والذى لم نذكره0) 
من مناقضاتهم أكر یا ذكرناه. 

وإذا توغلنا فالمسائل الإسلامية » أوضحنامناقضاتهم فيها إن شاء الله ؛ فهذا 
أحد الفصول الثلاثة . ' 


فى إثبات استحالة قيام العرض بالعرض 


فإن قال قائل : قد أسندتم كثيراً من كلامم فى إثبات حدث الاعراض إلى 
أن العرض لا يقوم بالعرض | فا دلياكم على ذلك ؟ وم تنكرون على مجوزيه؟ ۸۲ 


)١(‏ ب : ويقصدها 2( أءب : الموحودين (١‏ ب : نذ کر 


— ۱4/۸ 


قلنا :اد ليل على ذلك أن العل لوجا زأن يقوم به لیکو نعل بالعلالقا م به» جا أن 
يقوم به جبل. إذ سبیل قيام أحدهها كسبيل قبام الثانى » وما يقب ل العلى وا مللا يخاو 
عن أحدهما على ما ممنوضحه ف الأصل الثااث » عند ذكرنا استحالة تعرىالجواهر 
عن الأعراض . ثم الکلام فى الم القائم بالعلم كالكلام فى العلل الأول » فينبغى أن 
لا مخلو عن عل أو ضد » ثم يتسلس لالقول ويؤدى إلى إثبات حوادث لا نهاية لها . 
فهذا مما عول عليه الآثمة فى منع قيام العرض بالعرض ۰ 


وليس فى الدلالة مطعن إلا أن يناقش مناقش( و يزعم أن القابلللا”عراض 
جوز أن يخاوا عنما » وستثبت ذلك إن شاء الله . 

وبا تمسك به القاضى رضی الله عنه فى الاكوان خاصة أن قال : الكون عند 
الحققين هو الذى وجب تخصيص الکان يز وجبة » ومذه الصفة تتميزا لا کوان 
عا عداها من أجناسالأعراض » ولنما يتحقق الاختصاص بالجبة فى حق موجود 
يشغل الي . والموجود الذى لا یتحیز » وليس له جرم يشغل الميز» لا عقل 
اختصاصه جبة من الجبات . فاذا لم پتصور ف العرض الاختصاص الق لم 
يتصور قيام الكون به » إذا و قام نه کون من غير اقتضاء تخصیص لافعی‌ذلك 


إل اقات نيه وه جد 


والذى يحقق ما قلناه تفصيلا أن الأكوان لا تخاو : إما أن تكون حركة » 
أو سکوناً » أو اجتاعاً » أو افتراقاً . والرکه شغل مكان وتفريغ آآخر » ونما 
يتحقق ذلك فى الاجرام . والاجتاع تجاور الذاتين وتماسهما » وإنما بتقدر 
ذلك فى ج رمي نأ يضاً > إذ ما لا جرمله » لا ينتهىحده إلى <دغيرهمن غير تداخل . 
والتجاوران : هما الذاتان الشاغلتان يزين ليس بينهما حين » ولا يتحقق ذلك فا 
لاشفل له . وكذلك القول فى الافتراق | والسكون اختصاص يجمبة » فاستبان 
بذلك استحالة قيام الآكوان بالاعراض جملة وتفصيلا . 


(۱) ب : يأناقش متناقش» , 


مت 144 س 


ومن العمدفى المسألة ما سك به شيخنا رضى الله عنه فقال ؛ لو قام عرض 
بعرض لم مخل العرض الذی قدر علا من أمرين : إما أن یکون فائماً نفسه ۱ 
وإما أن یکون قائماً بالجوهر » ثم قام العرض الثاتى به وهو قائم بالجوهر . 


فإن تیل : إن العرض الذى قدر علا قاءم بالجوهر » والعرض الثانى قام بالذى 
قام با جوهر » آل الخلاف إلى عبارة لا عصول ها . فإنه لا معنى لقيام العرض 
بالجوهر إلا أن بو جد حیث و جود الجوهر . والعرض الثاتى إِذا وجد حبث 
وجود العرض الأول » فقد وجد بحرت وجود الجوهر لا محالة . فان الأولمنهما 
وجد سحت الجوهر » ووجد الثانى بحيث الآول» فقد وجد بحيث الجوهر . 
ولا فرق بين العرض الثاتى والآول » من حيث أن كل واحد منهما وجد حبث 
الجوهر . وهذه صفة لا بتفاوتان فبا » وهی معن القيام » فقد قام إذاً كل عرض 
بالجوهر ء ول ببق تحت22 قول القائل » قام العرض بالعرض » محصول . 

وما يوضح ما قلناه أن العرض الثانى إذا كان فی S>‏ القيام بالجوهر ‏ کا 
قدر تاه فلو قام بالعرض مع قبافه بالجوهر » لازممنه قيام واحد بموجودين . 
ولو جاز ذلك فى اثنين » جاز ف الثلاثة فصاعدا . ويلم منه تجوز قيام عرض 
واحد >ملة جواهر العالم . فبذا لو زعم الخصم أن العرض الذى فداد علا 
قم بالجوهر . 


وان زعم أنه قائم بنفسه » كان ذلك حالا » فإن من صفة العلم أن يعم به ۱ 
ولا الم القائم بنفسه : إما أن یدب . أولايەل. به فإن ل يعام به » لم يكن علا » 
وکن ‌خار جا عن أ جناس العاوم . ولو جاز وصف مو جود معلوم() از ولابعل 
بهء جاز وصف جملة الموجودات بأئها علوم وان لم پم ما . ولو جاز عل لايم 


به ۽ جاز أن يدل2» بما ليس بعلم . وهذا واضح مغن بوضوحه عن شرحه . 


(0 ب: مث (۷) ب :س موم (۳)ب : س به چاز.آن بطم 


۸۶ 


فک فة سس 


وإن زعم الخدم |أن الم لقاع بنفسه يعم به . قبل له : فن العالم به ؟ 


فإن زعم أن العالى به جوهر » كان ذلك عالا . إذ لا اختصاص للم القائم 
بنفسه ببعض الجواهر » ولیس اقتضاؤه الک ببشها أولى من إقتضائه لسائرها. 
وإذا كان العالم ا نفس العل»أفضى ذلك إلى جحد الاعراض.فنا أوضحنا 
] ب ] الآدلة القاطعة أن العام ذات وعل زائد على الذات. فلو أثبتنا عا لنفسه » 
أدى ذلك إلى فی الاع راض جلة . والکلام فى قيام العرض بنفسه » فرع لثبوت 
أصل العرض . وكل فزع إذا رفع أصله » ركان باطلا . وهذه الدلالة لاتستقيم 
على أصول المعتزلة من أوجه : منبا أن الجباق* وابنه اثيتا الرب إرادة وكراهة 
قائمتین با نفسم‌ما لا بمحل » فإذا جاز قيام الإرادة بنفسباء لرم تجوير ذلك فى 
الأعراض 1 


والذى إوضح ذلك : أن إدادة الباری سبحانه و تعال على قضية ة صوطم من 
جاس إرادة الق فإذا تعلقت إرادة اليد مراد وتعلةت به إرادة ۳ ۰ 
فالارادتان مثلان باتفاق من القائاين بإثبات الارادة الحادثة لله تعالى عن قولحم ) 
ولذلك جکوا دوجوب عاثلة علنا لعل الله لو أثبتنا له عليا . 


فاذا وضح ذلك قلغا هم من > المثلين وجوب تائلبم) فا مب و جوز 
من الصفات 3 فاذا قامت إدادة لا محل 4 وجب أن يقوم مثلبا محل أيضاً » وهذا 


(۱) ب : س العام 

* يقصد أبو على الما 

أبو على اميأ ( و« سس ۳۰۳ م ووم ل واو م) 

عمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبان الیای » البصری المعتزل 
( او على ) ما کلم مفسر ه ولد عجرا بخوزستان وإليه تنسب الطائفة الجبائية ودفن ياء من 
آثاره : تفسير القرآن ۰ معجم المؤلفين < ٠١‏ س ۲۹۹ وراجم الذهيى : سير الثبلاء ٩‏ 
۵۹ این حجر : اسان الیزان ه : ۲۷۱ › والسیوطی س طبقات المفسرين ۰۳۳ 


س ۲۷۵1 سب 


ما لا خاس منه . ولاتستقهم هذه الدلالة على أصولهم من وجه آآخر » وذلك آنبم 
أثيتوا الاعراض عل خصائص أوصافها فى العدم 6 وه قائمة بأنفسبا ماش ما 
وجد » فإذا جاز وت عرض لا فى نحل » ثبت هذا فما مائله . 


وما يوضح اضطراب الدلالة على آصوشم: أن من أركان الدلالة إستحالة قيام 
العرض بموجودين » وهذا غير مستمر هم SS‏ 
يحرئين على ما سنوضحه إن شاء الله عند ذکرنا أحكام الأكوان . والدلالة الق 
قبل هذه غير مستقيمة ة أيضا على أصومٍ 2 فإن|المعول فيها على أن مایقبل الأعراض 
لاخاو منبأ > وهذا ما أفسدوه على أنفسيم » وسدوا سبیل إأباته . إذ صار 
اليد ريون إلى جواز عرو ابواهر عنم اما عدأ الأكوان من الأإعراض .وأجاز 
البغداديون اوها عن الأكوان » ومنعوا تعريها عن الا کوان . فا ملم طائفة 
إلا جوزوا خاو الجواهر عن قبيل من الأعراض » فلا يستقيم لهم مع ذلك تيد 
الدلالة . والدلالة الخسصة بالاكوان غير مستقيمة على أصومم » فإنا بنيناها(»على 
أن الاختصاس بالجبة ختص پا بتحیز . ۱ 


بالمبة» کا یثبت الجوهر وإن لم يكن متحيزاً . وهسذا پقرر() فى الادراکات» 
إن شاء الله . 

والذى يوضح بطلان ذلك على أصرهم أنهم بترا الجواهر(© حالتين تتحيز 
فى احداهیاولا تتحبز فى الاخری » وغير التحیز مثل التحبز » »فان مب سعد جوهر 
غين متحيز »لم يبعد كائن غير متحيز . 


وما تمسسك به الآثمة فى إحالة قيام العرض بالعرض أن تار ا: لوقام عم 
بعل » فقد وجد كل واحد منم حيث وجود. الأخز » فلوس آحدهیا بأن يكرن 
حلا أولى من الثاق » ولوس ا وف هت 


)١(‏ ب : ثيتناها (۲) ب : نقرر (۳) ب : ااجوهر 


© 


۸ 


س ۳ اسم 


إذ كل واحد منیا وجد بحيث الثاق » ولوس يتميز آحدهیا عن الاخر بوصف 
على التحقيق .ولس ذلك بمثابة الجوهر والعرض 3 فان اطوهر لاف آلعرض 
فى صفة نفسه » ويستحيل عليه ا لول والقيام بالغير.وهذا واضح فى تثييت 
ما قلناه . 


وسبیل تحر بر الدلالة أن نق م الکلام فنقول : إذا وجد عل بحيث عل »لم 
مخل إما أن يكون أحد العلبين 3 بالثاق » وإما أن لایکون واحد منیا عال) 


بالثان » وإما أن يكون 13 واحد منرما عالآ) بالشای ' 3 وستحيل المصير إلى 


أن واحداً منهما غير عالم مع قيام العم . إذلو جاز قيام العم بالعرض ‏ والنى 
قام به العم غير عالم ‏ جاز ذلك فى قيام العرض بالجوهر » وهذا واضح لفساد/ 
مغن بوضوحه عن سط القول فيه ٠‏ وسيطل أن يكو نالعال أحدهينا لما آرضحناه‌من 
أنه لس آحدهیا ف ذلك بأول من الثاق . 


وإن زعم ا2م م أن كل وأ حدمن الءابين عام بالثانى » كان ذلك کک ۰ 
ودم منه آن 00 الثىء حالا فى الثىء' وحلاله » وهذا غاية التناقض . 
يت أن اام هن قام به الل . والذى ر ذلك أنا لو قدرنا 
العلوم قامت بحيث وجود علم واحد » لم يكن إطلاق القول بأن كل واحد من 
العلوم الثلاثة عالم بأحد العلبين اللذين هما سواه » إذ ليس آحدهیا أولى بذلك من 
الثاى . وهذه نباية من الجبل لایلتزمبا محصل . فبذه لمع كافية فى إثبات مارمناه. 


والطريقة الاخری غير مستقيمة على أصول المعترلة من وجوه : منبا أن 
المعول فا على [ ما ١‏ قدمناه من أن أحد العلسين ليس بأولى من الثانى . وقد 
أبطات المتزلة ذلك بأوجه منبا : آنبم زعموا أن السواد الطارىء يناف وجود 
البياض القام بالحل » مع قطعبا بأنه ليس أحدهها أولى بمضادةالثانى من الآ 
“م اختص أحبدهها بالمضادة » وريا أفسدو ه من أركان الدلالة : أنهم جوزوا 


(1)3 : عالم ۰ (۲) 1 : مالم 


— 22 حت 


بوت حك العلل » لمن لم يقم به العم » حيث قالوا : إن العلم القائم بجسزء من ات لة 
يوجب <م ا 5 ی الاختصاص ‏ فتظ | ل غليهم 
رعاية ما مبدناه . 


[ فى استحالة قيام العرض بنفسه ] 

فان قيل : مادلیاک على استحالة قيام العرض بنفسه ؟ 

قلت( : الدليل عليه أن العلم ونحوه لوقام بنفسه ءلم تخل إما أن يعم به 
ویثبی حکه » أو لایعم به . فان لم یل به » كان ذلك إنقلاب جنسه على ماسبق 
| ضاحه . 

وإن قالالخصم : نهیم به,طولب عند ذلك بذ کرالعام به » فلادلل إبدائه 
سبيلا . ومن الدليل على ذلك أن العرض لوقام بنفسه لقبل العرض . وذلك أن 
المصحح لقبول الجوهر لامعانى قبامه بنفسه » فإنا إذا أسيرنا أوصاف الجواهر » 
صفة القيام بالنفس. ثم إذا لت ذلك با سین والتقسم 3 رم طرده فى كل مايقوم 
بنفسه » وق إبطال قيام العرض بالعرض إبطال قيامه بنفسه . 

فإن قيل : فجوزوا قيام الحوادث بذات اقم للقيام بالنفس 2 وجوزوا 
كذلك أيضا قيام الصفات القدیمة(؟) بالجوهر . 

قلنا : هذا خارج عن غرضنا . فإنا قانا المصحح لقيام المعنى على امخلة القيام 


(۱) ب :فيطل . (۲) ب : قلنا (؟) ب : القدم 


AY 


E‏ 322 ت 


من حيث كان معنى » وإنما استحال من وجه آخر,. وكذلك لم ستحل قيام 
اصفة القدمة بالجوهر من حرت كان معنی » بل امنتحال ذلك لدوث الجوهر » 
وتقدم وجود ااصفة القدمة عليه » واستحالة (نتقاما عن ا موصو ف ما إلى الجوهر 
عند حدوثه » فاستمرت الدلالة , ولا مطمع اابعترلة فى (شات هذا الاصل » مع 
ما قدمناه من مناقضاتهم » ولامعنى لإعادتها . 


القول فى 0 الاك 


إشات استحالة تعری نت عن الاعراض 


اعللوا ‏ وفةم الله أن من مذهب أهل الق أن الجواهر لا تخاو من 
الاعراض . ثم الاعراض تنقسم : فنبا ما جمع ضرويا منها اسم واحند » ثم 
هى مختافة متضادة » ومنبا مالابوصف بالاختلاف . فأما ماوصف()بالاختلاف 
والتضاد فعظم الاعراض کالون » والطعم » والکون » والرانحة » فكل قبیسل من 
هذه ال جناس بتناول ضرو ببا اسم واحد » وهی متفة متضادة : ثم اسم اللون 


. ينطلق على مختلفات متضادة کالسواد والبياض » واخرة والصفرة . ولا جوز خلو 


الجوهر عن ضرب من هذه الضروب » ولا جوز أن حتمل ضربين منها معا . فان 
الختلف من الآلوان متضاد » وكذلك القول ف الطعم والریح والكون . 

ومن قبيل الاعراض‌مالاشت فيه أضداد مختافة » وذلك نحوالبقاء إذا أثبتنا 
البقاء معنى » فلوس له ضد مخالفه . وتحرير القول فيه أن الجوهر إذا كان فى حالة 
جوز أن يقل البقاء فيا » فلاتخلو عنه » و لیس|له ضد يخالفه » فتقول : إنه 
لامخلو عنه أو عن ضده . وق أضداد العام والقدر والارادات كلام يطول تذبعه 
وسئواق به( فى موضعه إن شاء الله . فبذا ماصار إليه أمل الق . 


(۲) با + بواسف ۳۹۵ : وسیوافوله ' 


55 م -- 


وذهب الدهرية إل أن الجواهز القديمة كانت عرية عن الأعراض فى الأزلء 
وعدموا ذلك فى جميع أجناسها : الأكوان منها وغير الاكوان. وذهب الصالبی" 
من المتتسبين إلى الملة ‏ إلى جواز تعرى الجواهر عن جميع الأعراض.» 
واهترقت() مذاهب أهل البصرة وبغداد ف ذلك . فصار البصريون إلى منم 
تعرى الجواهر عن الا کوان» وتجوير عروها عما عداها من الاعراض . وصان 
الكبى ومتبعوه ‏ وم الیندادیون ب إلى منع تعرى الجواهر عن الآكوان » 
و تجوز تعريبا عا عداها من الاعراض . وسيلنا أن توضح وجه الرد على 
الدهرية» عم تتعطف على الاسلامیین . 


۱ الرد على الدهرية ۲ 

فأما الرد على الدمرية من أوجه : أقريها أن نعرض الکلام عليهم فى الا کوان 
فنقول : من مخالفنا فى إثيات الجواهر فى الازل لاذاو : ما أن ثبتها جتمعة 
متلاصقة أو مفترقة متباءدة » أو يجتمعة مفترقة ) أو للا ع جتمعة ولا مفترقة . فان 
انتا بجتمغه أومفترقة.» فالاجتاع والإفتراق كونان . فقد صرحبأنها لاتخلوا عن 
الا کوان . وإن زعم آنبا جتمعة مفترقة معأ » فقد أثبت الاجتاع ٠‏ الافتراق » 
وهو ما نبغيه ولكنه ناقض فيه . على أن إثبات الوصفين على الإجتاع معلوم 
بطلانه ضرورة » إذ العاقل بضطر إلى معرفة استحالة کون الشيئين مفترقین فى 
حال كونهما بجتمعين . 


والذى بوضح ذلك : أن الاشاق ین الإجتاع وكذلك الإجتاع ينن 
الافتراق . فن ثبت الإجتاع » وأئيت الافتراق» فقد نق الاجتاع باثبات 
الافتراق » وكأنه جمع بين نق الثىء وإثباته » ووضوح ذلك يغ عن سطه , 

)١(‏ 1 : اقتربت 

# الصالحى : هو صالح بن عمر الصالی «ن اارجئة . وهو رئيس فرقة الصالهية 

أنظر : اللباب لابن الاثير ۲ : 45 . 


فس ۲ ۵ ۲ ست 


وان زعم الخصم أا لم ترل غير جتمعة ولا مفترقة » كان ذلك باطلا ء 

۸٩‏ مدرکا بطلانه پضرورة العقل . فانا إذا فرضنا الكلام فى جوهرین » | وهی 

متحيزن شاغلان ليزن » لاجرز وجود آحدهیا > ححيث الثانى » فلايد آن 

يكون أحدهما ملاصقا للثانى منضما اليه » آولا یکون منضما إليه . فان كان منضما 

[ليه » فهما جتمعان ٩‏ » وان لم يكن ملاصقا له » بل كان فى حبز نای عن حيزه 
فهما مفترقان » وهذا معلوم ببداته العقول . 


وإن راغ الخصم وجوز وجود جواهر حبث جوهر واحد» كان ذلك 
مصيراً إلى تداخل الجواهر » وقد آوضحنا بطلانه بم فيه مقنح > وسنتعطف علیه 
عند ذكرنا تفصيل الرد على القائلين بالعنصس والميولى . فان قال قائل : الست 
اعتقدم صانعا العام موجوداً » ثم زعم أنه غير متصل جواهر العام ولا 
منفصل عنبا0© , فإنلم سعد ذلك منم فى الصانع وصنعه ‏ فلا تستيعدوه متا 
فى الجواهر . 

ومذا الذى قالوه غير متقبل فى حك النظر آولا » فانا تشبتنا فيا ادعینضاه 
بالخرورة » وإدعاء البديبة . والقوادح والاعتراضات إنما توجه عل الستدلین » 
ومدعی البديبة غير مستدل . فسپیل الخصم وإلزامه » كسبيل أهل السفسطة » إذا 
اعترضوا على المشاهدات واحسوسات بالأحلام وضروب التخيبلات. 

على أنا تقول : إذا فرضنا الكلام فى متحبزین() شاغلين زین » ورتبنا على 
ذلك غرضنا » والرب سبحانه وتعال لس عتحیز » ومالا حين له فلا بختس 
يحبة فى قرب أو بعد » وهذا وضع( عند التأمل . 

وما تمسىك به الآئمة فى الرد علييم أن قالوا : إذا زعم أن الجواهر فى الازل 
لم تكن مجتمعة ولا مفترقة ثم اجتمع منبا ور ما افترق » 


(۱) ب : مان (1)0: مكررة (۳) ب : منفصلا 
(4) ب : علد من (0) ب : واضح 


5-5 


فالذى اجتمع منبا لايخلو : إما أن يجتمع عن افتراق أويجتمع عن غير إفتراق 
فإن (جتمعت عن إفتراق » فقد وضح قيام الافتراق بها قبل . وان إجتمعت 
ولم تكن مفترقة قبل فهذا معلوم بطلانه ضرورة.فإن| کل‌شیثین موجودين بحدث * 
فيبما وصف الاجعاع 0 وم يكن متحققا » فلا بد أن حدث الإنضام عن یاعد 1 
وأن حدث تلاصق عن تباين » وما قررناه فى الإجتاع اللازم ترتيبه على 
الإفتراق » فيقرر(© فى الإفتراق » ویازم ترتييه2© على الاجتاع . 


فإن قيل : لو ازم ما قلتموه فى اجتمعات والفترقات 2 ارم مثله فى الاجتاع 
والإفراق 2 ی شال لا يعقل افتراق إلا عن إجتاع 2 ولا د إلا عن 
إفتر اق » وهذا بفضی إلى [ثبات حوادث لا نباية لها . 


قلنا : هذا الذی ذکر تقو ه مقابلة عبارة بعبارة » و لیس الغرض تتبع الا لفاظ 
وصيتتها » وزیا المقصد معازپا » فل نذكر عل ما قلةهوه ل-لقیب الاجنهاع 
والافتراق » ولكنا رجعنا إلى المعقول : فعرفنا بدمبة أن المتحيزين إذا 6نا 
موجودين فى حالة غير مفترقين فیها » ثم افترقا فى ال الثانية» فلايد أن يكونا 
جتمعین قبابا ليفترقا » وليس كذلك الإفتراق . فإنه لا بعد فى موجب العقل أن 
ببدع الله الجواهر » وعلق فا إفتراقاً لتكون متبددة فى أول الفطرة . وإنما 
البعيد أن نثبت لها وجوداً ٠‏ قبل افتراقپا من غير اجتاع ولا إفتراق » فوضح 
ما قلناه واندفع ما سألوه . 


وما سك به ال#ققون أن قالوا : قد أعطةمو نا مساشر الدهرية استحالة 
تعرى ال+واهر عن الاعراض بعد أن قبلا 2 ومنعتم عودها عنصراً بسيطاً 6 
وأوجيم قبولما الاعراض فا لابزال وجویاً » فلا تخلون إما أن تقولوا: وجب 
ذلك لما فا لا بزال لانسپا » فيازم؛منه طرد ذلك فى الازل لوجود أنفس 


)1١(‏ (ب) : فيتقرر (۲) ب : تراه 
(۳) 1أ: + واو (:) ب : وجود 


A =‏ لدم 


الجواهر فى الازل عند . وإما أن تقواوا ثبت ذلك لعنى . فان قلتموه » لزمک 
القول بقيام ذلك المع بالجوهر . ثم تبق عليكم الطلبة فى قبول ذلك المعنى» فيلزم 
[ثبات معنى آخر يوجب قبول المعنى الأول » ثم يتسلسل القول . وإما أن تزعبو ۱ 
هذا السك وهو [ أن ] وجوب قبول الأعراض ثبت لا النفس ولالممنى » ومذا 
باطل . إذ لوجاز ثبوت هذا الك فى وقت مخصوص مع جواز ثبو ته قبله وبعده 
من غير مقض ». جاز أن يثبت للجوهر حك التحرك من غير مقتض > وفيه 
تصريح بننى الأعراض . والقول بالعرى عن الاعراض فرع القول يثبوتها » فلم 
يبق بعد ذلك إلا القطع بأن الجواهر إنما تقبل الأعراض لانفسا . 


فإن قيل : أليس الخلق ختص بما لا يرال ويمتنع فى الازل » فكذلك قبول 
الأعراض یثبت فا لا يرال ولا ثبت فى الآزل . وزعم © أن التقسيم النی 
ذکرناه » ينعكس علينا فيما ألزمه » وهذا الذى قاله باطل من أوجه : أقرما أن 
الذى أحلناه : إثبات خلق أزلى » وهو مستحيل بدا » إذ الأزلى ما لا أول له . 
واللق ما افتتح [اده ؛ واقیع نها تتاقش . 


والذى جوزناه خلق مفتتح » فحيث تصور ©© ذلك جوز . ثم إذا تصوو » 
وكان مفتقراً إلى قصد قاصد واقتضاء مقتض» وخصمنا يزعم أن الأعراض قبلا 
الجوهر من غير مقتض فيما لا پزال » فاستبان افتراق مذهينا . 


ثم نقول : لو جوزنا فقائنا [ أن ] ثبت © الاق بالقدرة اسه ع 
لم يازمنا فيه ما يأزمم لو قام إنه قبل العرض لنفسه ۰ فإنم لوقام 
ذلك » رمک إثيات ذلك فى الازل > إذ یم أنفسها فى الازل ٠‏ وتحن لم 
سیت الخلق قبل حدوثه نفسما » فيازمنا () ما ارمع 2 فاستبان (ندفاع السوال 
من كل وجه . 


(۱) 1 : وزحموا ۰ (۷) ب : فحين يتصور 
(؟) ب : يثبت (4) ب : فازمنا 


یت ۲ = 


وإن ينيج الحم ؛ فاثدت خصصاً الجواهر م قبول الاعراش 6 فقد أجابنا 
إلى أقصى الغرض 3 حيث أثبت مديراً خصصاً » وكفانا مؤونة التطويل » وعاد 
الکلام معه إل النهج الذى تكلم به الاسلامیون 2 , إذا جوزوا تعرى الجواهن 
عن بعض الاعراض أو عن جميعها » فهذه جمل مقنعة في الرد على الدهرية . 

فصل 
[ فى استحالة تعرى الجواهر عن الاعراض ] 

يشتمل على الرد على المنتمين إلى الإسلام اجوزين عرو الجواهر | عن مض 
أجناس الاعراض . 

فن أوضح الدلالة على استحالة عرو الجواهر عن الاعراض » إتفاق الكافة 
على استحالة خلوها منها مع قيامبا بها . فکا استحال ذلك بعد قيام الأعراض » 
وجبت استحالته فى مفتتح الفطرة . 

وسبيل تجوير الدلالة أن نقول : إذا أحلتم عرو الجواهر عن الأعراض بعد 
قيامها بها » فلا تخلون إما أن تقولوا : إن ذلك لنفس الجوهر » فيازمكم طردذاك 
فى أول الق أيضا . وإما أن تقولوا : إن الجوهر لا مخلو عن الأعراض لقبوله 
لحا ء فيلزم طرد ذلك فى أول الاق أيضا . ون قام : إن الجوهر إنما ل عن 
الآلوان بعد قيامبا 3 لان اللون الذى قام به ولا » لا يعدم إلا بطرو ضده 03 م 
لابعدم الضد الطارىء إلا بطار آخر » فلا يخلو الجوهر عن لون أو ألوان متعاقبة. 
وهذا ما عليه معولمم فى إحالة تعرى الجواهر من الالوان بعد قيامها بها . وهذا 
غير سديد لوجبين : 


أحدهما : أن ما قالوه من عدم الثىء بضده بنى على فاسد أص لهم » وم غير 


( )1 : الاسلامين 


۹۳ 


س ۲ 


وا عليه . على آنا لو نقول : لو سابنا اک ما قلتموه جدلا » لم يكن فيه 
مستروح » إذ البياض السابق إلى الجوهر يعدم أولا » ثم يعقبه السواد بعد عدم 
السياض. ولستم تقولون إن وجود البياض لا تن إلا بعد وجود السواد » إذ 
او قلم‌ذاك »واللز مم إجتا عالضدين » لاستثبی(۱) اک ماقلتموه (۲) ورمتموه من 
توقفا نثفاء كللو نعل وجود ضده. وإذا لمتقولوا ذلك » وزعتم أن عدم البياض 
بسق و جودالسواد » فلا أثر إذاً لوجود السواد فى (عدام البياض. فلا قلتم : إن 
البياض يعدم » و جوز أنلايعقبه سواد » مصیرا إلى جواز تعریا لو اهر ؟ وهذا 
لا خاص لحم منه . وهو مطرد على كل فريق من اليصريين والبغدادین فى جالة 
أجناس الاعر اض | . 


وما فستدل به علىالبصريين أن نعتبر الألوانبالاكوان. وسبیل() الاعتبارأن 
تقول:قد أعطرمونا إستحالةتعرىالجواهرعن الأكوان» فلامخلو: إما أن يكو نذلك 
لقبول 69 الجوهر الآكوان أو لنفس الجوهر . فان كان لقموله لها » فبذا الوفق 
متحقق فى الالوان » فالتاموا قبول ما قلتموه فى الكو ان . وان زعم أن ذلك 
لنفس الجوهر » فنفسه بالإضافة إلى الاکوان كنفسه بالاضافة إلى الآلوان» إذ 
لا ينفصل قول من قال : الجوهر لا خلو عن االون لنفسه » من قول من قال : [نه ' 
لا خلو عن الكون لنفسه » والقولان مائلان قطعا . فإما أن بطلا أو يصحا » 
وليس صحة آحدهیا أول من صحة الثاى . 


وان زعم الخصم أن استحالة تعرى الجواهر عن اللاكو ان معلوم ضرورة . 
قلنا : هذا لا يقدح فى الدليل » فإن المنظور فيه » المستدل عليه » لعتسر 


بالمعلوم ضرورة . 


(۱) 1: لاستتپ (0) ب : - واو 
(۲) ب : فسپیل (4) ب : التبول 


مت ۷۱۱ = 


على أنا تقول لخصومم : ادعی ۲ مثل ذلك فى الآلوان » فإن أجسام العالم 
لو تركيت جملتها وشات ( بين عينى شخص » وتعلقت بها رؤيته » فلابد أن 
کون عل هيئة » ولون » ومنظرة مخصوصة » بحيث لو قدر طرو ألوان خر 
عليبا » لاختاف النظران 60 ؛ م حتاف منظر الابيض والأسود ؛ فقد 
استوى القولان . 


والکعی وأشياعه بدعون من الضرورة فى الآلوان ما ادعاه البصمریون فى 
الأكوان . وان زعم الخصم أن الجوهر يتضمن الأكوان » ولا یتضمن الالوان» 
لم يكن تت هذا القول معنى» إذ لا ممنى اتضمن 6۵ إلا استحالة التعرى عن 
اللأكوان ء فا ل محصول القول إلى أن الجواهر لا تتعرى عن الآكوان » وتتعری 
عن الالوان . وهذا رجوع إلى عض الدعوی . 


وما تشبت به القاضی رضی الله عنه فى « الشرح » أن قال ؛ تعاقب الأعراض 
على اجواهرلازم» ویستحیلالصیر إلى [بطاله لتجويز التعری عن الاعراض ‏ کا 
يستحيلالمصير إلى ويراجتماح المتضادات لا فيه(" من [بطال تعاقب الاعراض. 
وسبيل التحرير/ أن يقال : لما استحال بطلان التماقب باجتماع المتضادات فى حال. 
إستحال ذلك فى كل حال . فكذلك إذا استحال بطلان تعاقب الاعراض بالثعرى 
عنها بعد قبام الاعراض بالجواهر » وجب أن يستحيل ذلك (شداء » ووجه 
القول فيه کا سيق . 


و (7)من‌ذهب مذهب الکعی؛ قامت عليه الآدلة الموجبة على اليصريينءوخص 
ما يوجه عل الملحدة فى الاکوان» ولا معنى لإعادته . 


(۱) ب : ادعاء (۷) ب : مثل 
(۳) ب : لاختلفت النظر تان (؛) ب : التضمن 
(0) : ل افيه ٠‏ مكررة ( أ : - واو 


حم 


3 


تست ۲۱۲ مت 


وأما الصالى » فتوجه عليه الادلة المقامة عل الدهرية و(61الإسلاميين > 
و خص «ضرب من‌آلالزام لا حیص له منه ۽ وذلك أنا تقول : إذا جوزت تعری 
الجواهر عن الاعراض » فکیف تستدل على حدث الواهر » إذ لا سبل إلى 
معرفة حدثبا سوى ما قدمناه » و کل مذهب يسد باب الاستدلال على حدث 
الجواهر » فبو مردود. 


ومايعم كافة مخالفینا من النتمین إلى الإسلام أن نقول : قد اتفقنا علاستحالة 
قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى » ولا دليل على ذلك إلا أن يقال : لو 
سبل (© الموادث لم ل منبا » ونم آفسدتم ذلك على نفک . ولو حاولوا 
إثبات مس امهم بطريقة أخرىء لم >دوا إلا سبیلا. 


وقد ذكر الاستاذ أبو بكر والاستاذ أبو اسحق طربقة فقالا : إذا أدرك 
المدرك جوهرآًء ثم قام به سواد » فادرک مع السواد » فيعل تفرقة ضرورية بين 
حالتی الجوهر » ولا تتعاق التفرقة إلا فى شيئين . فدل أن التفرقة تعلةت بالسواد 
ولون آخر قبله » إذ يستحيل أن تتعاق التفرقة بذات الجوهر والسواد » إذ لو 
تعلقت التفرقة مهما لأدركبما المدرك مع استمرار السواد القائم بالجوهر . فوضح 
أن التفرقة المدركد بين حالق الجوهر لم ترجع إلى ذات الجوهر والسواد » وإتما 
دجعت إلى السواد ولون آخر قيله . 


وهذه الطريقة مدخو لة عندى من وجبين : آحدهیا أن للقائل أن بقول : 
إن التفرقة على الوجه الذى ادعيتموه غير مسل ?© [ با ] » بل قصی ما فيه أن 
تری الجوهر وحده » ثم ری معه لونا 60 فنفصل بين رؤية ثیء واحد وبين 
دقبة شیئین . 

(۱) : - واو (۲) ب : قبل 
(۳) ب : مسلمة (:)1 ب : لون 


س 5 


والوجه الأكن آنا موز آن يخاق | الله لنا إدراما (6 متعلقا بالجوهر 4۵ 
دون لونه » ثم ملق لنا إدراكا متعلقاً باونه . والادراك أولالم يعاق ال 
الجوهر وعرض زائد عليه » وهذا لازم لا حبص عنه . فهذه جل مقنعة فى 
إثبات ما رمناه . 


فصل 
مشتمل على ذحكر شه الخالفين 


إءوا أحسن الله إرشادم أن معظم شبه مخالفينا ترجع إلى طريقة واحدة » 
وهى آم قالوا : الجوهر والعرض موجودان متغايران عدثان » لا بوجب 
أحدهما الثانى ولا يقتضيه . وسبيل كل فعلين صادرين من الفاعل أن جوز بوت 
أحدهما دون الثانى » إذ الفعل يصدر على اختيار الفاعل » ويستحيل أن بوجب 
أحد الفسلین إحداث الفمل الاخر » واعتبروا ذلك بالعرضين والجوهرين . 
فتقول : إذا صدر هذا عن البصر ين فى الالوان » انتقض عليهم فى الا کوان . 
ون صدر عن البغداديين فى الا کوان » بطل بالالوان . ون صدر من الصالحى »> 
فيبطل من أوجه قربا :إن الذى قاله فى الجوهر ينعكس عليه فى العرض » و رازمه 
تجويز عرض بلا جوهر اصدور العرض على إختيار الفاعل . 

وما يوضح فساد ذلك : أن فعل السواد يمنع من فمل البياض » مع تحقق 
الاختبار فى العرضین . فلان لم بیعد امتناع آحدهیا بالثانى » لم ببعسد ازوم 
آحدهیا عند ثبوت الثانى فى نحل التنازع . 

فإن قال : إن اجغاع الضدبن من الستحبلات »ولا بوصف‌القادد بالاقتدان 
على الخال . 


(۱( 1 ۳ إدرا كنا 


1 


ت ۷۱۵ - 


فيل : وكذلك وجود الجوهر دون الاعراض مستحیل نا قدمناه » فکذلك 
استحالة جواهر لا تجتمع ولا تفترق ۰ 


وما يوضح فساد ما تسکوا به : أن المياة شرط فى ثبوت العل » ثم العلم 
والحياة فعلان » فبلا ثبت العم دون الياة عل قضية مذهب الم ؟ 


وما عارضه به أن نقول 5 من‌قامی به لام وأسقام » وأنتفتعنه الأفات 


المائعة من العلل » فيعلم ما قام به من الآلم لا حالة ٠‏ فلن ! 


م بعد اقتران العا 


9 
والالم وجوباً » لم يبعد ذلك ف الجوهر واامرض . 

ومما يتعلقون به : التمسك پضروب لا معنى للاستدلال | ما » منبا : أنهم 
يقولون الماء وامواء لا ون 7 03 والحجارة والحشب وقشسور الجوز واللوز 
ونحوهیا لا طلموم لاهو کل ما ذکروه باطل . 


فأما الماء فلا ينكر لونه إلا معاند . بيد أنه اختص باون مخالف لسائر آلوان 
الأجسام . وف الناس من قال : إنه على لون البياض » و يظبر ذلك بأن بقطر الماء 
من عاو إلى سفل » فيتبين أنه على لون البلشور . وهذا کلام فى تفصيل اللون 
وأصله معلوم قطعاً . ولو ساغ [نكارلونءلماساغ[ذكارالبياضوماعداه منالالوان. 
وأما الحواءفنالناسمن قالإنه غيرمدرك ‌وقتنا » ومنم,من قال[نەمدرك مر . 
فننق کو نه مد رکا » سقطت‌عنه الطلبة فلو نه . ومن أثبت كونه مدرک وهو 
الصحيح ‏ أثبته ذا لون » وزعم أنه إذا جن الليل » أظلم ان يريت انه 
إلى السواد » وإذا أضاءالنهار('» أضاءتأجراء امواء وضر بت إل البياض » وکل 
ذلك تكلف . فان أكشش ما فيه أن يسل الخصم أنا لم ندرك لون جوهر » ولا يدل 
عدم إدراكنا له على انتفائه » فإنا إنما ندرك ما مخلق لنا (دراگ . 


وأما ما ذكروه من نی الطعم عن ضروب من الأجسام » فساقط ضرورة 


e‏ مه مود د ممم عه فده م صم مم سمي 


(۱) ب ؛ امار : 


ع ولا 


و دد 3 فإن الحجر لو مسحق وأستفت(۱) سحافته » لادرك طعمبا 1 وكذلكالقول 
فى كل ما أإزمره 


ولو سینا لمم جدلا ما راموه 8 لا كان فيه حجة ء لما قدمنا من أن عدم 
الإدراك لا يدل على عدم الدرك . فپذه جملة شبههم ووجوه التقصی عنبا 


واعلموا أنه لا مطمع لمعتزلة فى ثبات هذا الذكر » مع تناقض أقوالمم 
وتنافرها » على ما اشتمل الفص عليه » فلم بطر دم إذاً أصل منالأصول المقدمة » 
أعاذنا الله من المناقضات فى20© أصول الديانات . 


القول فى الاصل الرأبع 
وهو يشتمل على إثبات استحالة حوادث لا أول لا 


والنی حقؤذلك أو جه : آقرباما ذكره شيخنا رضى انه عنه » وذلك أنه قال : 
من نالاو لبة على الحوادث » وزعم آنا لم تزل متعاقبة آتحادا , ثم تقد الفراغ 
منبا » وتحقق تصرمبا » فقد جحد الضرورة وبدمة العقل | وذلك أن ما لا تباية 
لهلا عددصصره » ولا مباخ يضبطه. [و ]یستحیل بضرورة العقل . - تیا( أن 
تعضی الأحاد عل إثر الأحادتوالياً وتعاقبأ » مم يفضى ذلكلل انقضاءما لا نهايةله. 
فذا معلوم بطلا نه » مدرك فساده بد ورف الأمور فيه :أن الح بين نی 
النباية والصیر إلى التناهی تناقضلا بنکره لبيب . فإذا وضح ذلاف قلنا للدهرية : 
من قضية أصلك أنه انقضی قبل الدورة الى ف‌وقتنا هذا دورات لا نباية لها فإذا 
انقضت » فقد انتبت . وكيف پنتبی ما لا يتناهى واحداً واحداً » وهذا 


< 


۹ 


ما لا سار بب فيه منصف 


وربا عشر شيخنا عن ذلك فقال : شرط كل عادث على أصول الدهرية أن 


)١(‏ آی ابتلعت (۲) ب : وه 2 أ ب : وقطماً 


س ۱٩‏ له 


یلفضی قبله آحاد ما لا نباية له . ومآ ل() ذلك فالتحقيق برجع إلى أنه لا عدف 
حادث إلا بعد أن ينقضى ما لا بنقضی . ومن ذلك قال أهل الق : إن ف تقدير 
حوادث لا نهاية ما(۳) نن نلة الحوادث » فإنها لو شتت » اكان كل واحسد 
مشروطاً محال » وهو انقضاء ما لا بنقتی قبله » و کل ما علق ثيوته محال » کان 
محالا . وهذه الطريقة مغنية فى إثبات ما نرومه . 


ثم سلك أنمتنا طرقاً فى اجاج : منها أن قالوا : من أثبت الحوادث » ون 
الآولية فيقسم عليه القول » ويقال له : ننى الآولية لا مخلو : إما أن يرجح إلى 
موجود واحد » وإما أن يرجع إل موجودات . فان رجع ذلك إلى موجود 
واحد » أثبتوه فى الازل ونفوا آولیته ۰ فقد أثبتوا قدیماً لا أول له » وأثبتوا 
حوادث متناهية لها أول . واستبان أن الذى نی عنه الآولية ليس من الجوادغ› 
بل هو متصف بالقدم فى نفسه » وما هو من الوادث » فالنهاية والبداية 
لازمتان له . 

وإن زعم الخدم أن الأوليةيرجعإك مو جودات» ولا تخصص عوجود 
واحد » كان ذلك واضح البطلان . فان كل حادث له أول . فيذبغى أن يصرف 
تى الآولية إلى ذات أزلية » وشات حادث أزلى تناقض لا خفاء به . 

وما تمسك به الائمة أن قالوا : حقيقة الحادث : الموجود الذى له أول . 
فإذا كان | هذا حقيقة الحادث الواحد » فحقيقة الحوادث : هى الى لا أول . ذ 
الأقائق لا تلف بانضمام آحاد إلى أفراد . والذى يقرر ذلك أن الجوهر الواحد 
إذا كان من حقيقته التحبز » فالجواهر متحيزة إذا ثبت کون ابوهر 
الواحد متحزا . ˆ ۱ 


وقد اللذم بعض الاغبياء على ذلك سؤالا فقال : قد يثبت اة الاجاع من 


(۱) ب : وقال (۷) ب ؛ + تتتاهى 


۷۱۷ سب 

الحم ما يبت فى الانفراد ؛ فإن الواحد لو أخير عا شاهده » لم يقتض إخباره 
العلل بالخ » ولو أخير عدد التوائر عا شاهدوه > تضمن اخبارم الم باطخ 
فرقاً بين الإفراد والاجتاع » وهذا خاف من الكلام مرذول . وذلك أن الذى 
تسکنا(۱) بهم تبط بالحقائق » والذى ألزمه السائل لیس‌من قبيلالقائق . وذلك 
أن إخبارأهل التواتر - ليس يوجبالعلم محقیقته(۳) - راجع إلى أجناس الضبرین 
أو إلى اشامن آخبارم » ولکنه منوط بإطراد العادة . و جوز ف المعقول تقدير 
اخراق العادة فى إخبار أهل التواتر » حتى لا يعم الخ . وإذا سبق القتضی 
الانقضاء » وجب. متأخر عنه » وإذا تأخر عله » كان له أول منه ابتدأ . 
والمنقضى الذی‌سبقه له أولأيضاً » لانه قبلالانقضاء » والانقضاء سقبه . وإذا(» 
تقدم الانقضاء منقض »وجب أن يكون لما أولان » وهذا موجب تناهيهما . 
فو نانة وزان الحركد » فإنها أبداً مسبوقة نها تفريغ جبة وإشغال أخرى . 
والتفريغ لا بد أن يسيبق بإشغال » فب ىأ بدا مسبوقة » وهی أبداً ما أول . كذلك 
ها هنا فى الانقضاء المسبوق بمنقض عند [خبارهم . وكذلك جوز تقدير إطراد 
العادة فى أن نعلم صدق الخير الواحد إذا كان صادقاً ٠‏ فاستبان خروج ما أإزمه 
السائل عن غرضنا » بل الذى أردناه إيضاح حقيقة » والحقائق لا تحتاف 
بالانفراد والاجتاع . 


ومن أوضح ما نتمتك به أن نقول : إذا فرضنا الکلام فى وقتئا هذا » فند 
انقخی قبله ما لا نماية له » ولو فرضنا قولنا فى الوقت المتقدم عل وقتنا بأحقاب 
ودهور » لقال الخصم فيه : إنه انقضى قبله ما لا بتناهی ٠‏ ولا يزال يقدم الوهم 
ويقدر0) الانقضاء قله . ورتا هذا الكلام إلى أحد أمرين کلاهما بنقضان 
أصول الدهرية . 


(۱) 1:نفسك (؟) أ : يحقيقة 
(؟) ب : فإذا (4) ب:ويقرر 


۹ 


4 


اما 


أحدهيا أن نقول : ينتبى الوهم إلى وقتيقالفيه الآن ينضرم ما لا يتناهى ‏ 
حتى لا بتحفق هذا القول قبل ذلك الوقت . فان ادتغی الخصم ذلك » كان باطلا 
بضرورة العقل . فإنا نعلم أن تقدير وقت قبيل ذلك الوقت المعين الذى فرضنا 
الكلام فيه » كتقدير ذلك | الوقت » وليس أحدهما أولى من الثاق > ثم كذلك 
القول فى وقت قيله إلى غير أول . 


والذى يوضحذلك : أنا لو خصصناذلك بوقت معين » ارم منه » إذا نفى قبل 
هذا الوقت»حادشواحد ۽ فالذى قبله متئاه » وما كان متتاهیآءلا يصير بواحد غير 
متناه »> وهذا معلوم ضرورة وبديبة . فاستبان بما قلناه بطلان قول من قول : 
[نما ننتہی فى تقديمنا أوهامنا إلى وقت يقال فيه : انقضى قبله ما لا يتناهى » 
ولا یسوغ تقدیم الوهم عل ذلك الوقت ؛ فقد وضح بطلان ذلك . 


وإن زعم اخصم آن 4 ی( ا e‏ 
ولا يتجاوز » وأن حك الانقضاء ء تحقق أزلا من غي رأول » فان قال ذلك : أتضح 
تناقض قوله . فان الذى يتحقق من غير أولية » لا تصورآن يقع قبله شیه » حنی 
EUV eR‏ المتقدم عليه سابقاً له . إذ ما لا أول له لا يسبق » 
فكيف يتحقق قبل الانقضاء احکوم به فى الازل حوادث » ثم انقضت . 
ولا تناقض يزيد على الح بإثبات حادث قبل الك فيه بانقضاء أزلى ۰ ؤهذا 
تصرح بتقدم الحادت على الازل » وهذا باطل پضرورة العقل ٠‏ 


قال عبد الملك بن عبد الله بن بوسف الجويى : هذه الطريقة التى طردناما» 
مقتطبة مجتلبةىا أشار إليه الشايخ رضىاته عنبم » فا تركوا ما مبدوه منقواعد 
العقائد مضطر بأ التأخرين » ولکنی لم أر هذه الدلالة على هذه الصيغة المتقدمين» 
وهی ما ألممنى الله تعالىلتحريرها » ولو لم يكن فى كنا بناهذاسوأها لكان بالحری 


(۱) أ : طرنادها 


وام ب 


أن بنتبط به . فإن جملة مذاهب الدهرية تستند إلى إثبات حوادث لا أول ما 


و نذكر هذه الكلات متمدحين » بل آوردناهااا) لز بين هذه الطريقة وبين 


ما عداها » ولا نحرى جميع ال دلة بجرى واحداً فى الوضوح والنفاء ۰ وقد ذکر ۱ 


الا عة جملا من الامثلة فى تحقق هذا الاصل نحو قول بعضهم إلى المعلق حدوثه | 
بتقدم حدوث ما لا يتناهى عليه 7 يستحيل ويفضى إلى مذع تصور الحدوث . 
وضربوا لذلك مثالا فقالوا : إذا قال القائل لن(۳) مخاطبه : لا أعطيك درهیا 
إلا أعطيك قبله ديناراً » ولا أعطيك دینارا إلا آعطيك قبله درهماً . فلا وصح 
منه (عطاء درهم ولا دينار على قصد شرطه . وهذا ووه يندرج تی( 
ما قدمناه من الطرق » فلم نستحب الإطناب فى يراد الامثلة » فإنا شرطنا فى 
كتابنا هذا التعرض المقاصد من غير إخلال با » والاضراب عن التطويل بتكثير 
الامثلة والبادات » واه ول التوفق  ,‏ " 


فان قال منالملحدة قائل: إذا لم ,يبعد إثباتحوادث لا آآخر لها » لم يبعدإثبات 
حوادث لا أول ما » وأشاروا بذلك إلى تجويز توالى الحوادث من غير انقضاء 
وتصرم . وهذا الذى ذكروه ساقط من أوجه : أقرما أنه ادعاء جرد والکلام 
فى حك النظر لا يخاو : ما أن يكون دليلا » وإما أن یکون قدحاً واعتراضاً . 
والذی ذکروه خارج من القسمين » فان ما قدمناه من الادلة لا يقدح فى شىء 
منبا ما ذکروه والذی آبدوه لا پصاح أن یکون دليلا » فانه اقتصار على دعوی 
چردة » ومعارضة لفظية من غير رعاية المنى . وهذا القدر كاف ف الانفصال » 
ولكنا نتعداه فنقول : حقيقة الحادث ما له أول . فنی نى الاولية نى حقيقة 
الحدوث » و لیس حقيقة الحادث ما له آخر » فانفصل أحد الكلامين عن الاخر 
ووضح العرق پینهما . ثم نقول : [نما الذى آنکرناه انقضاء ما لا ينناهى آحاداً 


(۱) أءب م آورناده (۷) وان ب(9)بب؛ يث 


°١ 


١ 


۳ 


وتعاقباً » وأحلنا أن ینقضی ما لا نباية له بمرور الواحد بعد الواحد » وقطعنا 
استحالة دخول ما لا بتناهیی‌الوجود » وهذامب‌تتکرفعا آلزمتموه .فإنالحوادث . 
إذا كان لها مفتتح » ثم كانت تتعاقب » ولا يدخل فى الوجود إلا مسدود» 
ولا بنةضى إلا عدود » فلو ألزمونا فى هذا الطرف انقضاء ما لا نباية له » لكان 
قادحاً ٠‏ وقد وضح أنه لا ينقضى إلا ما له نباية » واندفع ما اموه . | والذى 
يوضح ما قلناه : إن خصومنا وإن سوغوا حوادث لا أول لما ثم وصفوها 
بالانقضاء مع انتفاء النباية عليها » فلا يسوغون إثبات حوادث لا أول » ثم 
شاب منبا ما لا ما بة له . فالذى آلرمونا ا أقروا بانکاره مع يج ويزهم غيره. 
فقد راموا المع بينشيئين » مع اعثرافهم بافتراقبما . وهذا القدر كاف فى إيضاح 
ما رمتاه 8 

وضرب بعض الآثمة للفرق مثالا فقال : نظير انقضاء ما لا نقضی » قول 
القائل : لا أعطيك درهماً إلا أعطيك قبله‌درهماً » فيستحيل منه الاقدام‌عل (عطاء 
درهم عل موجب شرطه وأظير ما ألزمونا فىالأخر : لا أعطىدرهماً إلا أعطى 
بعده آخر » وذلك غير ممتدع . وذکرواسوی ما قلناه. وأحسن الامثلة ما أوردناه 
مع الاستفناء عنه » فإن مراهنا أوضح من أن يحتاج فيه إلى عضده بالامثلة . 


[ف أن الجواهر أولا ] 


إذا ثبتت الاعراض وثبت حدما » وثبتت استحالة تعرى الجواهر عنبا » 
واستبان أن للحوادث أولا » فيخرج من مضمون‌هنهالاصول: أنالجواهر لم تعر 
عيبا له ول وإذال تعر عنه » لم تسبقه » إذ لو سبقته لكانت عارية عنسه » 
وما لا يسبق ما له أول » فله أول . ولو خلینل(۱) وقضية ترتيبنا فى الكتاب » 


:1)١(‏ لیا 


س إإإ س 


لا كتفينا فى هذا الفصل بهذا القدر » ولكن جرى دم الحققين بايرادأسئلة واضح 
إندفاعبا . وقد أشار القاضى رحمه الله فى د الشرح ءإلى بعضها( » فل يمد بدا من 
الاشارة إلا 0 ١‏ 


فٍن قال قائل : ماقلتموه لابدل على تعيين أول الجواهر تخصيصاً بوقت » فاذا 
لم يدل على تعيين وقت حدثها » فینیفی أن لایدل على أصل حدما على اة . وهذا 
من ركيك القول ومرذوله . فان الذى قلناه يستند إلى العم الضرورى » ويتضح 
رانا فيه بتقسم البديبى مع تقرير ثبوت الاصول الأربعة . فإنه إذا وضح أن 
الجواهر لاتخلو عن الوادت » ولا ول » فلاتخلو الجواهر ما أن تقدر قبل 
الموادث » أو تقدر مع الموادث » غير متقدمه عليبا ولامتأخرة عنها » أو تقدر 
متأخرة عنما . فٍن قدرت متقدمة » | فقد عريت عن الحوادث ضرورة على هذا 
التقدير . وإن قدرت مقارنة»فلم تكن الجواهر إذاً موجودة قبل الموادث . وإذا 
إن وجودهاقبل الوادت > وتحقق وجودهامع الحوادث » فقد بان أا لم تكن 
فكانت » وهذا معنىاالحدوث . وإنقدرتالجواهرمتأخرةعنالحوادث عففيهاث.وت 
ما نروهه من تأخرها » وثيوتها بعد أن لم تكن . ولكنه جر إلى أصل باطل وهو 
إثبات الاعراض قائمة بأنفسها . وقد قدمنا الدليل على بطلان ذلك . فاستبان أ 
کلامنا سند ۳ ااضروری › فلا نقبل عليه شيئامنالترهات و معارضاتالعبارات. 


على أنا تقول : ليس من شرط معرفة الثىء تعین() وقته . والنی بوضح 
ذلك : صحة معرفة اقتفار الكتابة إلى الكاتب » والبناء إلى البانى » مع الذهول غن 
الوقت الذى اتفق فيه البناء وتقدرت فيه الكتابة . فكذلك0© الحدوث یس على 
اجملة » ون لم يتعين الوقت . فالذى يوضح ذلك أن الأعراض حادثة على اجملة » 
ون لم تتعين آوقات حدوثها .فان لم يبعد ذلك فى الأعراض »لم بعد فما قارن 


الاعراض »ولم يسبقها . والتحقيق فيها : أنا عرفا حدث الاعراض عل الملة , 


(۱) ب : تعميمها . )١(‏ پ ؛ تعيين (؟) ب : وكذلك 


جرفو بن 


وشوت الأولية لحاء فعرفنا حدث مالا يعرى عنما عل اللة . ولو تعين لنا وقت 
أول حادث » لتعين لنا وقت حدوث ما قارنه وم يسبقه , ووضوح ذلك وخی عن 
الإطناب فيه . 


فان قال قائل : الحوادث التى نراها طارئه على الأجسام فى وقتنا » لاتدل على 
حدث الا جسام ٠‏ والحوادث الى قبل هذه مثلبا » فإذا لم يدل بعضباء لم يدل 
سائرها . وهذا ركيك واضح البطلان . وکذا تحاول بمثل هذا الکلام رد ماثبت 
ضرورة . وسبیل (جاب الإنفصال أن نقول : الحوادث الى فى وقتنا وقمت 
الجواهر قبلبا » فلم تدل على حدما وأول الحوادث لم تسبقه الجواهر » فدل على 
حدما ٠‏ فوضح الإنفصال عن السؤال . وما | يهذون به فى الاصلين » معارضات 


+ لفظية لاعصول لبا : منها آنبم قالوا : لو ازم القول بأن ما لايعرى من الحوادث 


حادث » ارم أن يقال مالا يعرى عن الاعراض عرض » ومالا بعری عن الألوان 
لون » ومالا يعرى عن المنقضيات منقض (2 » ومالا يعرى عن مالا ببق » فير 
ياو 

لان - 


وسييل الجواب عن جیعپا وجپان : آحدهیا 1 الإمتناع عن قبول المعارضات 
عند استناد الدعوی إل البدائه والضرورات . فإنا أوضحتا أن مالم يتحقق وجوده 
قبل حادث » وم يكن متقدما عليه ؛ ثم كان مقارنا له » فقد ثبت ضرورة آنه | 
يكن فكان . ومن رام فى ذلك لنا قدحا مع تسلیم الأصول » لم بتقبل منه » ونزل 
قوله منزلة مغالطات أهل السفسطة عند إنكار ا لشاهدات »ر جحد ا حسوسات. 


والوجه‌الاخر فى الجواب أن نقول : مالایسبق الوادت ‏ فقد شاركبا0»)قى 
حقيقة الحدوث . فانه من حيث لم سبق اموادت فقد تا خر » وکان بعد آن ۾ 
يكن . ومن حك الحادث أن لا يسبق على الإطلاق » فما شارك مالا بعرى عن 


الحادث الحادث فيا يؤول إلى حقيقة الحدوث » لزم الحم محد وه . 


)۱( 1 منقضي' (1)1ء ب : شارك 


۲۲۳ بت 


وإذا قلا : لابعرى اجوهر عن العرض » فلاس فى ذلك تشبت مشابة ینا 
فى حقيقة الأعراض أوحقيقة الجواهر . وكذلك إذا قال القائل : لابعرى الجوهر 
مما لاییق » فليس فى عدم عروه عا لاییقی » تشر يك بينه وبين مالا یقی ف حقيقة 
تن البقاء . فلم يلرم اک بنفی البقاء عن الجوهر من حيث لم يعر عن النقضیات 
غير » الباقیات() . ولامعنى لبسط القول فيا هذه سببله . ولولا إشارة القساضى 
رضی الله عذه إلى هذه الإعتراضات »؛ لاقتضى تر تيب الكتاب الاضراب عن مثل 
هذا الکلام . 


فصل 
يشتمل على ذکر شه اللحدة 

أعابوا عصمکالته أن بجحارى کلام‌الدهر پةتحصرها أربعة أقسام : أحدهاتقدم | 
الفراغ منه » وهو تعرضمم للقدح فى الاصول الأربعة النية إليبا ثبوت حدوث 
العام » وقد قدمنا من كلاموم 2 وانةخی(۲) 3 5 فيه مقذع 3 

والقم الثاق » من شبههم يتصل بالتعرض لننى الصاةع » وم فى ذلك طريقان: 
آحدهیا المصير إلى أن اشات موجود ام بنفسه مقدس عن المادثات عل مايصير 
[ليه الاسلامبون»غبر معقّول . والطرق الاخری) تتعان بالتعديل والتجوير 3 
انیم ر ما يقولون : فعل ما لايتضمن ضرآً ونفعآ) إلى الفاعل » ولایدفع ضرراً 
عنه من قبيل العبث والسفه إلى غير ذلك من مضارییم فى الحكة والسفه . 


والقم الثااك يشتمل على الإستشباد بالشاهد عل الغائب من غير رعاية وجه. 


فى المع پينہما » وذلك آم يقولون : إذا لم يصادف الفلك إلا دواراً ارم الحم 


(۱) ب + البقيات (؟) ب انفصالنا 


(۳) ب : الاخر (4) أ غروقم 


٠6 


ج 


مت نفس 


بذلك أبداً . وإنا إن لم نشاهد دجاجة إلا من بيضة » وإنسانا[لامن نطفة بين 
ذکر وأنث » ازم اشع بذلك فا غاب عا . و ها الذى ذكروه خروج عن 
العقول . 

وأول ما یفاتعون فيه الطلبة . فیقال لهم : أتءليون0© ما ادعیتموه من 
الاستشباد بالشاهد على الفائب ضرورة أم تعلمونه نظراً ؟ فان زعسوا آم 
يعو له ضرورة » سقطات مكالمتهم ٬ورفضت‏ محاجتهم 2 ل لبو ابن بعارضوا 
عثل دعوام ۰ 

وإن زعوا آنبم علواما ذکروه نظرآءطولبوا باظباره . فلاجدون إلى ذکر 
طريق فى النظر بعد ذلك سبیلا . 


ثم نقول : لوصح ماقلتموة» لزم عل‌طرده أن يكم بن المائعات » من لم يرها. 
ولو قدر أقوام مكفوفون فى بعض جزائر البحار » أو كانوا مدة فى قطر من 
الأقطار » فيلزم أن كوا بن الأبصارطرداً لا ذكرتموه . إنيأبوا ما ألزموا » 
كان ذلك نقضاً منهم لما مبدوه . ون طردواء إستبان أن الإستشهاد اذن بالشاهد 
عل الغائب من غير رار وجع » لايفضى إلى العم .وق الإستشباد عل 
باللواقش ملسع » وفما فلناه مقاح . 

على أنا تقول : لوقلب قالب|علیک دعوا؟ ءلم تکونوا آسعد حالامنه . فان 
قائلا قال : ماغاب عن المشاهدات» ينيغى أن بقدر عل خلاف صفات امحسوسات» 


' من حیث [خّصت بالتصاب عن الادرا کات ۽ فا الفصل بين ما قدمتوه أولا 5 


وبين ما آبدیناه الان ؟ فلايجدون إلى الفصل سببلا » وپسقط القولان الفاسدان 
التعارضان . 


ثم نقول : كيف يستقم ما ادعیتموه » وقد أثبت معظمكم فى الازل اليو 


(۱) ب: س إن (۷) ب : مكررة 


س ۳۲۵ سم 


والعنصر » وهو فى كونه بسطاً غير قابل الااعراض مخالف المدرك بالمشاهدات, 
وكذلكالطباع الى هى استقصات العام وأصو لها عند الطبائعيين كانت على التباين 
فى الازل » ثم ام جت وتركبت » فار کب العالم من ترکیپا » واحسوس من 
الآن على خلاف ما اثبتوه فى الاز ل » وم يستقم إذن من هؤلاء التشبث بالعوائد 
فى المشاهدات مع إثباتبم ما يخالفها . 


فان زعموا أن الامتشهاد بالشاهد على الغائب مما استدل به الاملامیون» 
فل معی الع مته . قيل لوم: لاسبيل إل إنكار الاستشباد بالشاهد على الغائب 
من كل وجه » ولاسبيل إلى طرده من كل وجه» ونما يسوغ القول به إذا (جتمع 
الشاهد والغائب فى علة أو شرط » أو حقيقة أو دليل » وسنيسط القول فى ذلك 
ف مفتدح الصقات إن شاء أله تعالى ۰ 


والقسم الرابع من كلامم پشتمل على ضروب من امو بہات تدل على جميعبا 
طريقة واحدة . وهی أنهم قالوا : لو حکنا حدوث العالم » لم يخل إما أن نقول : 
إنه حادث لعيئه » أو نقول أنه حادث لعنی. فان قيل : إنه حادث لعينه » ازم منه 
أن يعلم حدثه » من يعم عينه » وليس الام كذلك . وان کان حادثا لمعنى» فلا 
يخلو ذلك المعنى إما أن يكون قدما أو حادثا » فإن کان قدا » ارم الحم بقدم 
ص كبه » وفيه القول بقدم العالم . وان كان ذلك العنی حادثاء ذالقول فى حدوثه 
كالقول فى حدوث العام » فيلزم أن يكون حادثاً نی ويقسلسل|القول عند ذلك. 


وهذا النی ذكروه واضح البطلان » فأول ما يلزمهم عليه أن يعارضوا مثله 
فى القدم » فيقال لبم : إذا زعتم أن العام قديم » لم غل [ما أن تقولوا : إنه قديم 
لعينه » فیلزمه على مودی() قولېم أنه يعلم قدمه من يعم عینه . وإما أن تقولوا 
إنه قديم لمعنى » فبلساسل عليهم القول فى قدم المعنى . ثم نقول : قد تت صفة 
اللفس ‏ ولايد ركبا من عم النفس » وهذا کا آم يسوغون أن بعلم الانسان لوناء 


بت ۲۲۹ 


ولا بعلم كونه سواداً ؛ فان دجع کونه لونا وکونه سواد إلى عينه » فإذا لم يبعد 
ذلك فا رمتا | يبعد فى ما أوردتموه . ويتصل شرح ذلك فى أحكام العلوم؛ 
وسنذکر فہا جواز کون الثى ادها مت حدم شو لاهن وت ار دفن 
أئمتنا من صار إلى أن الحدوث ينىء عن معلومین: أحدهما الوجود» والثانى العدم 
المتحقق قبل الوجود . فاذا كان ذلك» لم يلزم من علم آحدهیا عل الثانى » فاستبان 
سقوط السؤال من كل وجه . 


فصل 
[ فى الرد على بعض القائلين بقدم العالم ] 


قد قدمنا فى [ثبات حدث العام والرد على القائلين شدمه على ال ما فيه 
غي ٩‏ . ونحن الآن نذكر تفاصيل أقاويل مخالق الإسلام » ونرس إلى 
الرد عليها . 


فالنى صار إليه أمم من الدهرية : أن العالم بزل علىماهو عليه ا ان » فم تزل 
دورة قبل دورة » واقتران الاجم قبل اقتر ان إلى غير أول . ثم زعبوا أن 
تأ رات الفلك تتجدد » کہا #ددت دوراته التناستة. وصار صائرون من هو لاء 
إلى ما ذكرناه مع إثبات صانع مدبر . وزعموا أن العالم لم يزل مدبراً بتدپیر 
ااصانع » وهذ ينسب إلى آبرفاس من الدهرية . 

وذهب معظم الفلاسفة إلى إبطال القول حوادث لا أو ل لماء ذلا [بطلوا ذلك 
توا الميولى والعنصر » ثم اختافوا فى صفته . فقال بعضهم : كان الميولى فى كم 
الوجود الواحد لا انقسام فيه » وكان عريا عن الاعراض » ثم انقسم وج 
وترکب وتشکل لا قامت به الاعراض . 


(۱) ب : غناء 


وصار صائرون من هؤلاء إلى أن اميو جواهز | العالم وم تزل متعددة ۱.۷ 
منقسدمة » ولکن مانت بسیطة. وعنوا بذاك عروها عن الاعراض . 


وما اختاف فيه أصحاب امیوی أن قلوا : ما انقسم الميولى سد أن ۸ يكن 
: : نقسم امیوی ر 1 
منقسیا » وترکب صوراً وأشكالاء أو قبل الاعراض وكان عريا عنها . 


فن صائرین منهم إلى أن صار [ليه بقوة طبيعية حركية . وصار آخرون إلى 

۱ 2 
أنه اتعمل وانفعل من غير اقتضاء مقتضی وقصد قاصد » وأثبت بعض منهم © 
الصانع القديم » وزعم أن التتأثيرات ظهرت فى الميولى بقصد اصانع 


واخشاره واقتداره ۰ 


وذهب بعض خالفی الاسلام إلى أن أصل العالم الطبائع الآريمة 60 » ول 
تزل متنائرة 62 ثم امت جت فاقتضى (۲4 امتزا جما العالم . 


وأثت يعضوم طبيعة خاصة معدلة جامعة بين الطبائع الأربع. وأثبت آخرون 
منم ما قلناه » وفضاء قدروه مكاناً لطبائع الى هی استقصات العالم . 

وذهب الثنوية إلى القول بقدم اور والظلة ثم قالوا : ما زالا() متنافرين 
تصعداً وتسفلا » فكان النور صاعداً » والظلام مسقلا » ْم أمتزج منم جزءان 2 
فكان العالم من امتداجب) . 

وذهب المرقيونية إلى (ثبات معدل بين النور والظلبة 5 “م من مذهب الثنوية 
أن النور والظلبة عزد الامتزاج 600 يفعلان العالم قصداً. ومنهم من يقول: اقتضاه 


(۱) ب : بعضهم (۲) ب : الأدبع 
(۳) ب : متنائرة )٤(‏ ب ۽ فاقتضاء 
(۱) ب : ماذا لا (5) ب . امزاج 


— ۲۳/۸ = 


طبعاً . والنور لو تفرد مزاجه ؛ لم يقتض إلا ار » والظلام لو تفرد» لم 
شَض إلا الشر . 


وصار الأشغانية إلى أن الظلام موات شدضی اشر يطبعه » والذور جو بقع 


حدث الظلام . فقال منهم قائلون: [نما حدث لشكة خطرت لبعض أشخاص 
النور, وكات فكرة ردية 2 فى الصصلاة » فولدت 60 الظلام 0 م تركب 
الظلام شيطانا . 

وقال آخرون: (عا تولد الظلام من فكرة متعقبة لبعض ماعن ریوک رت 
فكرة ردية لهف عبروآأ 6 عن رداءتها بالعقوبة م نعتوها فقالوا : خطر لبعض | 


أشخاص النور » أنه لو حدث ظلام شرير يناوئتى 0 وينازعنى زی 0© > 
كيف كان يكون ؟ فتولدت من الفكرة : الظلية . 


وصار آخرون إلى أن الظلبة حدثت بإحداث بعض آشخاص النور » فانه 
أحدثها معاقبة لما © فرطت منه مفارقة ما ( يخالف المكة . 


وعن أن 0© زكريا التطبب(*) أنه قال بقدم المكان والزمان » والنفس 


(۱) ب , رديئة (1)9: فتوادت 
(۳) ب : وديئة (4) ب : غيروا 
(0) أ: ناوئی (1)5: عزمی 
(۷) ب : من (۸) ب : ما 
()1: س ألنى 


(٭#) مد الرازی ( ۱ - ۳۱۱ وت ووم د (ATT‏ 


کد بن زکر با الر ازی (أ.وبكر ) طبيب حكم » کماوي ۰ ولد بالري واعاً ا ¢ = 


— ۲۲۹ سه 


والعقل البدع . فبذه جمل من مذاهب اللحدة . 


فأما للنجمون فسنعقد عايمم بابا فى أثناء الکتاب إن شاء الله عر وجل . 
وأما تفصيل الرد عل الدهرية المثيتين حوادث لا أو للها 3 فقد سيق على 


آوضح وجك . 
أ الرد على الفلاسفة القائاين بقدم المادة 1 


وأما وجه الرد على الفلاسفةالقائلين بالعنصر والهيولى فهو () أن نقول : أت 
لا تخاون إما أن تزعموا أن العنصرالنی أثيتموه كان جواهر متعددة » وإما أن 
تزعموا أنه متحد الذات غير متصف بالتعدد والانقسام. فان أثبم جواهروحكتم 
بوجودها » اطردت علي الآدلة الت قدرناها © فى استحالة تعرى الجواهر 
عن الا کو ان » وقيل لكم : لا تعقل الجواهر غير متلاصقة ولا متباعدة » 


ولا تسد ما سق . 


وان ذعمالخصم أنالعنصر متحد الذات کان‌ذلك باطلامن أوجه:أقرم| أننقول: 
جواهرالعالم وأ جسامه مبعدده متفابرة» مدرك تعددهاو تغايرهاضرورةو بدمبيةءفلا 
تخاون بعد ذلك إما أن تزعموا:أن هذه الأجسامكانتموجودةفالآزلءأوترعبوا 


(۱) 1 : وهو (۲)ب : قرراها 

حت اشتفل بعلم الا کسیر وکان فى بدء أضره سائذا » وکان يذى ویضرب بالمود » وسافر ال 
پنداد » واشتدل بالعلوم العقلية والأديية » وأا صناعة الطب فقد تعاءها وقد كبر .. وی فى 
آغر أيامه وقوق ببنداد. من تصانيفه الكثيرة : الاوی فى صناعة الطب فى مقهار ثلائين 
مجلدا » الطب الروحالی ويعرف بطب النفوس » الترتيب فى الكيمياء » ألفه للمجرين وسماه 
أيضا كناب الراحة » منافم الأغذية وکتاب فى أن للانسان خالقاً متنا حکیما . معجم البلدان 
ج ٠١‏ س ٩‏ - ۷ سنة ۱۹۹۰ وراجم ای - سير التبلاء ٩‏ : ۲۳۲ أبن شاكر 
الكتى : عيون التواريخ ۱۲ : ۲/۹ والقفطی - تاريخ المكناء ۲۷۱ ۳۷۷ 


۰۹ 


م 


لح و۲۳ 


با لم تسكن موجودة فى الازل » أو تزعموا أن الموجود عنصرها وهو عين 
الا جسام المتغايرة . 


فإن زعم أن هذه الاجسام المتغايرة التعددة كاز موجودة قف الازل 3 
فيجب أن تكون متعددة. فإنا نعلم بضرورة العقل‌آن من أثبت ذاتين فيا لا پزال» 
وأثبتها فى الازل » فینینی أن يكونا شيئين موجودين فى الآزل . 

فإن لم يقل صاحب هذا المذهب ذلك » وأثبت موجودا واحدا فى الازل» 
وموجودين فيا لايرال» فقد أثبت فيا لابزال» مالم يثبت فى الآزلء إذ من بدائه 
العقول أن الاثنين زائد على الواحد » فاستبان بذلك تناقض القول بقدم الجواهر 
المتغايرة » مع المصير إلى إثبات موجود واحد فى الازل . 

وعبر بعض الأئمة عن ذلك بأن قال : إذا زعي بأن العنصر واحد» ثم صار 
أشياء » فالاشیاء آکترمن مو جود واحد »فكيف بتقرر فالعقل (ثات ما هوأكثر 
من واحد » من غير جع حدث ما حدث ؟ وما ننفصل [عن] ما پروم بتقسيم . 
وهو أن نقول : لا تضاون فى وصةك العنصر بالاتصاد () اما أن تزعبوا أن 
[تحاده22 على منج تحاد(۳) الصورة والظل والجسى» وهو مشتملعل‌موجودات» 
غب نبا متحدة فى قضية ام العنصر » کا أن الإنسان متحد فى موجب سم 
الإنسان.. فإن کنتم أردتم ذلك » فقد آم المواض جتمعة متا لفة وا بطلتم قو اک 
بتعرى امبول عن [خاسن الأعراض. وإن أردتم بالاتحاد ©) أن جملة الجوام 
تثبت بحيث جوهر واحد على ما صار إليه القائلون بتداخل الجواهر » فقد سيق 
الرد على هذه الطائفة ا فيه إقناع . 0 
على أن ذلك لا مخلص الخصم ما أريد به : فإنه لو ثبت التداخل وسل جدلاء 
وجب الحم 0" بأن التداخل لا ثبت إلا لممنى . إذ الاجتماع إذا لم يثبت إلا 


(۱) ب : بالايجاد (؟) ب : اشاده 
(۳) ب : س اماد (4) ب : بالاجاد 
)6( ب السكلام 


سس ۲۱ س 


لاقتضاء معى > فكذلك التداخل . ويام عن ذلك الت ريح باثیات العنی > 
وإفساد القول بالتعرى عنه . 


وإن عنوا بالاتحاد ( حقیقته من غير تقدير اجتاع و لا تداخل» زوا 
أن الموجودات فى وقتنا هىعينذلك الموجود الواحد الثابت له حقيقة الاتحاد۳», 
فقدجحدوا الضررورةو كفونامؤونة الحاجة . 

وما نتمسك به أن تقول : إن جاز شوت موجودات عن واحسد من غير 
إثبات زيادة » جاز رجوع الوجوداتلل حم موجود واحد منغير انفصال00) 
وقد أعطونا استحالة رجوع الاجسام إلى حك الجوهر الواحد » ولا فاصل بين 
الوجبين » إذ إثبات مو جودات بعد الم باتحاد الوجود من غير زيادة فى البعد 
والاستحالة » كرد الموجودات| إلى م موجود منغير نقصان . والذى بوضح 
ذلك أن الموجودات عند القوم تعى الجواهر [الق] ھی اميو » والميولى غير هذه 
الجواهر » وإذا لم يبعد الاتحاد فى أحد الطرفين لم بعد فى الثانى . 


وما يوضح ما قلناه أن العنصر الذى أثبتوه لا مخلو إما أن يكور جرماً 
متحيزاً ء وإما أنلايكون متحيزاً . فإنكان متحيزا » فيجب أن يكون مختصاً بحبة 
وناحية » ثم يازم منه أحد أمرين » وكلاهها منكران0) عند القوم . أحدهها : 
أن يثيتوا كو نا مقتضبا(*) اختصاصه ية » فيازم أن لا يعرى عن الأكوان . 
والثاق : أن شت حك الاختصاص بالجبة من غير مقتض » وهذا بحر القائل به 
إلى فق الاعراض . 


وإن زعم الخصم أن العنصر متحيز غير شاغل جبة70© وحن » كانذلك خروجاً 
عن المعقول . ولو جاز إثبات متحيز لا يشغل حرا ولا » لجاز ذلك فا 


)١(‏ ب : بالاعهاد (0) ب : الاجاد 
(۳) ب : نقصان )٤(‏ ب : مستنكران 
(0) ب : مقتضی )١(‏ »ب : بجبة (۷) ب : أزلا 


— ۷۳۷ 2 


لا بزال » ویدور علييم إذا أ ثبئوا العنصر متحي زأ أ تقسم ضرودى » ضاهی تشم 
الاجتماع والافتراق عل القائلين بإثبات جواهر متعسددة فى الازل . وذلك آنا 
تقول : المتحين لا هذا او إما أن بكرن متیآ جبة واحدة ‏ أو زائلا عنبا » وبأمجما 
اتصف‌کان ا بكون » إذ اختص بجبة» إذا لم بزل‌عنبا يفتقر(©إلى کون » 
وهو الذى پسمی سکوناً » و الرائل يفتقر إلى کون وهو الذی يسمى حركة . 


فان قيل : فقد بت الجوهر فی حال حددوثه غير متحرك ولا ساکن » فلا 
تستيعدوا مثل ذلك منا فى الآزل. 


قلنا : عن نزعم أن الجوهر فى حال حدوثه تختص بکون » ولیس فى أصحاينا 
من بنكر ذلك . وَإنما الخلاففتسميته سکوناً أو حر که فثبستوا الكون ف الآزل» 
وناقشوا فى تسميته » ونما غرضنا التعرض المعانى دون الالفاظ . ثم نقول : 
اختلف الحققون على مذهیک فى الجو هر ی حال حدوثه . قصار صائرون [ل آن 
الكون القائم به القتضی له الاختصاص کان أو تقسدیر مكان» لا پسمی حركة 
۱ ولاسکوناً » إذاو می | حرکه كان ذلك عالا من حيث كانت الرک زوالا 
وکونا فى المكان الثانى بعد الكون فغيره . ونما يتحةقق ذلك فى حالتين » فاستحال 
إثباته فى الحالة الاول . ول يسم سسكوناً من حيث يفىء السكون عن اللبث 
والاستقرار » واستقرار الكون فىالجبة الواحدة . وهذا : يصح فىحالة واحدة » 
فامئئعوا عن تسمية الكون الأول حركة أو سکوناً . 


فان سلكنا هذه الطريقة » قلنا لأصحاب العنصر والميولى ؛ قد فارقنام من 
وجبين : آحدهیا : آنا أثبتنا كوناً ؛ وامتنعناعن تسميته » ونم نيتم الكون عن 
العنصر فى الازل . والآخر ؛ أن الذى منعناه من تسمية0© ذلك الكون سکونا » 
إيحاد ا لاله الأولى » وعدم استمرار الوجود بعد » وأتم آثبم العنصر أزلياً » 


(۱) ب : مفتقر 0 (۲) با تسمیته 
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والآزلى مستمر الوجود . فا الذى منءع‌من تثييت کون هو سکون على المقيقة؟ 
فذه طريقة واحده . 


وذهب القاضى فى الكتاب الترجم « بالنقض » إلى أنالجوهر فى 1+الةالأولى 
ساكن . والدليل عليه أنه غار زائل ولا متنقل » و کل جوهر لا يتصف بالانتقال 
يحب إتصافه بالسكون . والذى يوضح ذلك أنه إذا اختص بحبة فى أول حال 
حدوثة » ثم بق فيما فى االة الثانية » والكون غير باق عندنا » وكذلك سائر 
الأعراض ٠‏ ثم الكون الثانى مثل الكون الأول باتفاق » ولا امتناع من نسمية 
الكون الثانى سکوناً » والآول مثل الثالى ٠‏ وکل حم يثبت للشیء» يثبت لثله . 
فاذا قيل له رضى أله عنه : السكون بنیء عن لبت ولا يتحقق ذلك فى المالة 
الأول . 


قال : هذا تفضل() ف العبارة » ول تنطق مها بعرب ولا قحطان . 

ولو عرضت هذه المعانى على أهل اللغات » لم يدركوها إلا بدقيق النظر ؛ فلا 
معنى للاعتصام باللغة » وقد وضح تماثل الكونين فى االین( عقلا . فان سلكنا 
هذه الطريقة » سقط . ما لشغيب الفلاسفة عند عکسهم( علينا قولنا فى خروج 
الجوهر عن كونه متحرکا أو ساك » فافهموه أرشدم | الله . 

هذا إن قال الخصم : إن الجوهر متحيز . وإن زعم أنه غير متحيز فى أوله » 
ویثبت له التحيز فيا لا يزال » فبذا باطل من أوجه : منبا أنا قدمنا أن حقيقة 
الجوهر : المتحين . فن نق التحين فى الازل نت الجواهر . وأقصى غرضنا أن ینز 


11۲ 


خصمنا الجوهر فى الازل » وقد صرح بنفيه من حيث المعنى » فلا يضر نا بعد ذلك 


تسمية مالم يتحيز جوهراً . وهذا ما لاعيص له . 
على أنا2» تقول : ما لا يكونمتحيزاً » إذا ثبت‌له وصف التحير» فقداتقلب 


(۱) ب : تفیل (۲) ب : المالتين 
(1)۳: عمسم (4) ١أ:أنما‏ 


حت ۲۳ له 


جشه » ولو جاز انقلاب انس من هذا الوجه» وجب تجو از انقلاب آجناس 
الاعراض حت تحير و تخر 0 لا"حباز بعد أن لم تكن 
كذلك ٠‏ إذ ليس خروج موجود واحد إلى التحيز بعد أنلم ن يكن متحيراً » ول 
من خروج أسائر الأعراض إلى وصف التحيز . 


عل أنا نقول : لو جاز أن بتحير مالم يكن متحيزاً ۰ لجاز أن خرج عن 
التحيز المتحيز » فليس الانقلاب من أحد الوصفین إلى الاخر آول من عکسه ۰ 
فاتضح فساد القول بالمنصر من كل وجه . 


۱ دن اشتمل(1)واعتضد 3 قدمناه منقواعد حدث العالم » وجد فی بط الرد 


علییم مقالا . فبذا ضرب من الکلام علييم . 


ومن وجوه الكلام علییم أن نقول : قسد زعي تم أن اليولى کان عرياً عن 
الاعراض » ثم حدثت الاعراض » فلا تخاون ما أن 0 : حدثت قوة 
طبيعية فى اشول » وهو الذهب لطائفة منم . وإما أن تقولوا : حدثت 
التأثيرات ف امیوی بصانعقديم » ول ذلك صارالقدماء من الفلاسفة. أو تقولو | : 
انفعل الييولى من غير اقتضاء طبيعة ولا قصد قاصد » وهذا مذهب آخرین منهم . 
وجلة الاقسام باطلة . 


فأما القول بالقوة الطبيعية » فسبيل (جاب القول بالرد على القائاين [ بها ] 

أن نقول : القوة الی‌ادعیتموها لا تخاو : [ما أن تكون ثابتة فى الازل » أو تثبت 

فا لا يزال , فإن ثبتت فى الازل » وجب أن ثبت مقتضاها فى الازل أيضاً » 

۳ فان مقتضی الطبيعة عند/ القائلين مها » لا يستأخر عنما مع ارتفاع الموانع . فيلزم 

من ذلك القول بقدم التأثيرات » وهذا إبطال مذهب أصحاب العنصر » فانهم 
حکوا حدث الاثار وقدم العنصر . 


(۱) ب . استمد 


س ۷۳۵ س 


ون ذعموا أن القوة الطبيعية حادثة » قيل لبم : فا مقتضيبا 3 وما وجب 


حدوما ؟ 


وإن زعوا أا تثبت من غير اقتضاء » فليقولوا : ثبتت جملة الأثار من غير 
اقتضاء . وهذا اندخال فى مذهب الانفعال . فإن راموا ما آرید ي( مسا 
وزعموا أن القوة تثبت أولا » ولكن كانت معبا موانع فل تقاض الاثار . وهذا 
إن قالوه [فصاح مم بإثيات معان مع العنصر » وهو خلاف معتقدهم . 


على نا نسائلهم عن الوانح وقدمها وحدشا » فإن حكوا بقدمپا . استحال 
زوالا » فان‌القدم لا يعدماتفاقاً . وژن<کوا بحدوثها » لزمهم تثبيتالأثار قبلبا » 
وانجرت عليه ضروب من الناقضات لا يخق عن العصل درکبا . ولولا إشار 
الاختصار » لانبسط القول عليهم فى کل من أطراف الکلام . وسنستقصی الرد 
على الطبائعيين إن شاء الله . 


وأما الصائرون إلى صرف الاثار إلىالصانح ؛ فقد قربوا من الق فى إثياتهم 
الصانح . والوجه : الرد إلى ننى العنصر » وقد أشبعنا القول فيه نفا . 

على أنا تقول لم : إن عحجت نفوسم بالمصير [لأن الاثار حدثت بالصانم » 
فاجعلو! البيولى حادآواقعا أيضاً باقتدار الصانح . والذى يوضح الق فما قلناه : 
إن الاعراض لا عنصر لبا » بل تعدث بدياً©» بالصانع > فان لم يبعد حدوث 
الاعراض من عبر عنصر » لم يبعد ذلك فى الجواهر . 

وأما القائلون پالانفعال من غير اقتضاء مقتض » وقصد قاصد فسأت الرد 
علیپم عند ذكرنا افتقار الحدث إلى حدث . 


(۱) ب : اريدم (۲) ب : عل يها . 
(؟) ب ؟ اء )4( ۱ بدا 


عل أن نقول لبم : إن لم يبعد حدوث الأعراض وانفعالبا من غير مقتض » 
فاحكنوا حدث الجواهر من غير مقتش . وهذا ما لا مخاص منه . 


ومن الصائرين إلى العنصص من يقول : لانعل أن العنصر انفعل أو اقتضته() 
طبيعة أو قصد | قاصد انفعالبا » وهؤلاء لامخلون وشکیم » بل نوضح لیم فساد 
جملة ال فسام التى ترددوا فييا . فهذه جل وجيزة مقنعة فى الرد على أصحاب 
العنصر . ولا تستقيم على أصول المعتدلة لاوجه : 


منها أن الصالحى منهم : جوز تعرى الجواهر عن جل الأعراض » فا مخلص 
له من جميع ما آلزم على البيولى و2٤‏ الق ول بالعتصسر. ا الکعی تعری 
الجواهر عن الأكوان . وجوز البصريون التبرى عن الالوان ماعدا الأكوان» 
فلا يستقم لبم مع هذه الأصول طرد دلالة . 


ومن أركان الرد على القائلين بالعنصر قولنا : إن ما يتعدد » ول يكن متعدداً» 
يجب أن يكون متجدداً . وقد آفسد الجباق ذلك عل نفسه ومتبعیه() حیت 
قال : من قرأ آية من القرآن » فقد وجد مع قراءته كلام الله تعالى » فلو انتدب 
لقراءة ألف من القراء » فيوجد مع قراءة كل واحد منبم كلام الله » والنی 
يوجد مع انيع » غير ما وجد مع الأول من غير زيادة . فلئن جاز ذلك » جاز 
لأصحاب العنصر أن يقولوا : العنصر واحد ثم انقسم » ول بزد۵) . 


ومن أعظمما يصدم عن الرد: اثباتهم جواهر فى العدم هی ذوات على اسلقائق؛ 
عراية عن الاعراض » وهذا تصريح منبم بمذهب القوم . 


قال الاستاذ أبو اسحق 4 ناظرت يعض رؤساتهم گت يعىعياد* ب وألزمته 


(۱) ب : اقتضاه (۲) ب:-الميول و 
(۲) ب : وشيعته 1 (4) ب : برد 


© ابن عباد : هو أبو القاسم , اسماعيل بن عباد بن العباس بن عباه بن امد بن سد 


- ۲۳۷ = 


فى خال الکلام مذهب الدهرية فى اثبات جواهر لامتقار یة()ولامتاعدة . فقال 
ا : الفلاسفة على فطنهم أعقل ما يظن » وقد ذهات عن حقيقة مذهیمم » 
ولا يظن بهم إثبات جواهر موجودة ليست عجتمعة ولا مفرقه ؛ ولکنم 
عنوا يخلوها عن الاعراض عدمها » فم محسنوا العبارة عن معتقدم . 


قال الاستاذ : فقلت له : بم ينكر الصاحب على من یقول من الفلاسفة إن 
امعترلة أعقل9» من أن يقولوا الجواهر على حقائقبا » ولیست موجوده 
بل هی مر جودن(۲) عندم » وعیں وا( بعدمبا عن عروها عن الاعراض » 
فلم سد مقالا ی ٠»‏ فالزی(ه) قاله | ذب عن الفلاسفة ؛ وتصریح ۱۱۵ 
بموأفقتمم ه 


فصل 
فى الرد على الطبائعيين 


اعليوا وفع لته آن ااصاترن إل الطبائع فریقان : أحدهیا: : و أفقو ن أهل 
الإسلام ۴ القول ق حلت العا وإثبات ااصانع 3 ولکنمم يصيروك | إلى أن الله 


حت ادريس الطلقاتى ٠‏ اللقب بالصاحب » وقال عنه ابن خلکان » نادرة الدهر وأعجووبة 
الممى فى مكارمه وكرمه . أخذ الأدب عن ألى المسبن آجسد بن فارس الغوى. 
من ألى الفضل بن العميد وغيرعا ٠‏ ود ۳۲۰ فى اسطخر وتونى 2۳۸۰ بالرى ثم قل 
إلى آسبپان. 

(ابن خلکان ۸٩۳‏ يتبمة الدهر للثءالبى ۱۹۲/۳ س ۲۹۰ الفرق ۱۸۵) 

(۱) ب : متقارنة (؟) ب : آغنل 

(۳) ب : مکذا فى النسختين » والأصح معدومة (4) ب : وغيروا 

(ه)ب: علي آن الذي 


- ۲۳/۸ لد 


تعال خلق الاجسام على طاژع(۱) وخواص تی أفعالا طبيعية 6 غير صادرة 
عن اختبار . وقد مال إلى ذلك ثمامة* بن أشرس وطائفة من المعارلة » والكلام 
على هؤلاء بتعاق بأحكام القدر وا بطال التولد » فاقتضی الترتيب تأخير الكلام 
على هؤلاء . ش 

وصار الفريق الثانى إلى القول بقدم الطائع الأربع » على ما قدمنا حكاية 
مذهيهم » وغرضنا الاعتناء بالرد عليرم »وأذلك طرق منبا ان هون :نم لاتخاون 
إما أن تثبتوا الطبائع عختصة بالجواهر فى الازل » وإما أن تثبتوا الطبامح 
والخواص غير مخصة بالجواص. 


فان ثم الطبائع مختصة بالجواهر وحكتر بقدم20 الجواهر » فقد مائل 
قو( قول من سبق من الدهرية ؛ وسبيل الرد عليكم إيضاح حدث الجواهر یا 
قدمناه من الدلالة . وان زعتم أن الطبائع كانت منفردة بالوجود» غير مختصة 
جواهر قدمة » كان ذلك باطلا . فإن الخواص لااو من ثلالة أقسام : إما أن 
تكون قائمة بأنفسها مضاهية للجواهر ف القيام بالنفس » وإما أن تکون فى حم 
الأعراض الى لاتقوم با نفسبا » بل تقوم جواهر هی أغيارها20 » أو تكون فى 
حع صفات الأنفس .فان كانت فى حك الجواهر » فبذا قول بقدم الجواهر وقد 
)١‏ ب : س واو (؟) ب : بقدر 
(۳) ب : أغيار من 
© مامة بن آشرس . ( ۰۰۰ للك ۸۲۱۳ ... سل ۸۲۸ م ) الاعلام ۲ ص ۸۱ 
ثامة بن آشرس‌التمیری أبو معن : من كيار المتزلة وكان له اتصال پالرشید » ثم بالأمون . 
أتباعه یسمون الاميه . آوره بعش ما انفرد به من آراء ( القریزی ) . قال ابن حزم : أن 
المالم فمل الله بطباعه ٠‏ وتال الجاحظ + ماعاءت أنه كان فى زمانه قروى ولا بلدى بلغ من 
حسن الافهام مم قلة عدد اطروه » ولا من سهواة ارج مع اسلامه من التسكاف » ماكان 
بلفه. تاریخنداد ۷ ۾ ۱۸۰ (لسان الميزان ۲ ۾ ۸۳ ميزان الاعتدال ۱ ۾ ۱۷۳ ٠‏ البيان 
والتيين ۱ ۾ ۰٩۱‏ اطط ۲ + ۳۶۷ الال ١‏ ص ۷١‏ ؛ الفرق س۲ ۱۷ 


۳۹ س 


سبق من الرد على ذلك ما فيه مقنح . على أن الخصوصية لو قامت تیا ا 
قامت بغيرهاء و الطبائع بعد الامتزاج وتشكيل العالم» لاتقوم دنفسا 8 


والذى بوضح ذلك :أن الطبيعه لوكانت فى كم جوهر » لا خات عن طبيعة » 
فان کل فاعم بنفسه ذو خاصية عندم . 


وان ذعموا أن الطبائع فى <ک الأعراض » فيتبغى أن لاتقوم پنسا اا 
أوضحناه فيا |سبق من استحالة قيام العرض بنفسه . 


ون زعبوا أن الخواص فى حك صفات الأنفسء فبذا مقتضى أصلهم » فيبعد 

شوت الخواص على الانفراد والاستيداد 5 فإن العرض إذا ' قم تسه ¢ 

و استحال تقدير ثبوته دون موصوف به , ذلان لستحیل" تقر خاصية دون 
عرص ما أولى» فإن الخاصية آرم لذات(۱) من العرض 5 


ثم الذى قالوه قرب من جحد الضرورة » فان خاصية لاختص با مختص 
لاتعقل » إذ الخاصية تلىء عن غص ما 2 ويتناقض القول بإثيات الخاصية مع 
۴ الختس ما 3 إذ الاختصاص لاسحقق إلا بين خاس وص به . 


والذى وضح ماقلناه : نم آحالوا شوت الجواهر دون خواصبا » فان 
يحياوا ثبوت الجواهر دون الختص با أولى . وهذا واضح لا خفاء به . 


وما نرد به علیهم أن نقول : قد زعم أن الطبائع امتزجت وم تكن مازجةء 
وهذا تصریح‌منی( باعتوارالنقيضين علىالطبائع » فإنها إذا اتصفت بالإمتراج 
فقد كانت قيل الامتراج على خلاف > الإمتراج ¢ وإذا اعتورعليها النقیضان» 
دل دا على حدثمبأ 4 3 دل اعتوار المتعافيات على حلہ ف الجواهر ¢ على ماسيق 
شط القول فه . 


(۱) ب ۽ لداټ (۲) ا ع منک 


۱1۹ 


س ١‏ س 


فان أنكروا ما أأرمنام فى الطبائع شيئا » كان أقرب الطريق أن يسثاوا 
عن حدث الجواهر والدلیل عليه . فكل ما بيدونه فى حدث الجواهر من تعاقب 
الحوادث » فيازمهم فى الطبائع . فاٍن أنكروا حدث الجواهر ؛ فقد خرجوا عن 
قول الطبائعيين » والتحقوا مذاهب سائر الدهرية . 


وما لستدل به علييم أن نقول: إذا آم الطيائع فلاتخلون : إما أن تثبتوا 


لبا حال » أو لاتثبتوها . فإن اثبتوا لما » حالء زادوا على الاستقصاتالاربع › 


ون ۸ شتوا لما محال وهی ليست متحيزة ‏ فقد ثبتت کلبا لافى حال . 
وإذا ثبت() شيئان لاف عل » فلامعنى لامئزاجها » فا نه لما مزج كل شيئين 
متابينين يخت ص كل واحد منبما بحبة إن کان متحیزا »أو عل إن كان ذا عل » فإذا 


لم سبق الامزاج (ختصاص حیزین ولا محلین | فلا محصول للامزاج 2 وهذا 
واضح أن تدبره ۰ 


ومن أحسن مانعتصم به أن تقول :ذا0) امتدجت الطبائع » فلاتخلو ما أن 
تثبت عند امتزاجها بلا عل أو تثبت مع امل( » فإن ثبتت عند امتزاجها بلا 
حل » ثم ثبت امحل بعد الامتزاج دوقت واحد » فبذا باطل 5 فانه لو جاز شوت 
الطبائع متزجة فى غير حل فى حالة واحدة » لجاز تقدير ذلك فى حالتين . 


وإن زعوا أن انحل النى تختص الطبائع به يقارن الامتزاج » فقد امترجت 
الطبائع إذاً فى احل ‏ فإذا امترجت ف الح كيف تقتضيه ؟ وهلاكان امحل باقتضاء 
الامتراج أولى من الامتراج باقتضاء امحل ؟ فإتهما مقتر نان » ليس أحدهما ول 
بالاقتضاء من الثانى . 


“م تقول لهم : إذا امتاجت الطبائع » فلاتخاو إما أن تمترج لانفسپا » أو 


(۱) ب : أثيت 1190 س ااب 


(1)0: - لب 0 


- ۲۸۱ مه 


تمترج لعنى پقاضی إمتزاجبا » أوتمترج لا لانفسها ولا نى . 


فان زعموا نبا امتزجت لا نا » ازمهم أن تکون متزجة فى الازل شوت 
أنفسبا 3 فإن صفة النفس تاز م النفسء ثم يلرم أن تباین لا فسا ۳ »و ضی(۱) 
مفاد هذا الكلام إلى تثبيتها جتمعة متبائنة لا نسپا . 


فان زعموا أنها امترجت لعنی » لم غل ذلك المعنى [ما أن يوصف بالعدم أو 
بالوجود . فان وصف بالءدم كان حالا . فإن العدم ني عض من كل وجهء 
ولافرق بين نن المقةغىو بين [ثباتمقةضىمنق معدوم . على أنه لوجاز تقديرمقةضى 
معدوم » لجاز أن یقتنی المالم عدم » حى لاتمس الحاجة إلى اثبات الوجود 
للطبائع الأربع ۰ 

على أنا لو قدرنا مقتضيا معدوما » لا اختص اقتضاژه بامتزاجالطبائم بوقت 
دون وقت » ولو() كان المقتضى للامتراج موجوداً »لم غل: إما أن یکون قدعاً 
أوحادثاً . فإن كان قدعاء لرم منه قدم الامتراج » إذ لیس اقتضاء الامتراج أولى 
دوقت منه بآ خر . وإن كان المةمخىحاد 0 » فيذبغى أن يفتقر إلى مؤثر مقض له » 
ولا مور عندم إلا إمتزا ج الطبائع . فاقغی ذلك آن تمنز ج ۱ الطبائع 4 ليشت 
مفتغضى الامتراج 4 وشت المقدضى لتمتز ۳ مزج الطبائع » وهذا غابة التناقض . 

وان أثبتوا حادئا مقتضا للامتراج ولا مقتضى له › ارم تجويز حدوث 
العام من غير أن يقدروا له مقتضیا . وهذا فيه ابطال القول بالطبع الوش . فان 
قالوا : ألستم أثيتم صانعا وصفتموه بأنه قادر »فى أزله » ثم أحاتم وقوع القدور 
فى الازل e‏ لابزال » فم تنکرون على من يزعم أن مايقتضى 
امتراج الطبائع قديم » و لكنه يقتضى الإمتراج فيما لايزال ؟ 


قلنا : هذا الذى آلزمتمونا ليس من قبيل ما أأرمنا» . فإن الطبيعة عندكم 


(۱) ب : پقتفي (۲) ب :لو (1)0, ب ؛ قادرا 


11۸ 


14 


36 


مت ۳۳ — 


توجب تأثيرها من غير تقدير اختباره » والدلیل عليه أن الامتراج لا اقتضی 
تركب العالم » ۸ جز استتخار التركيب عله » فاو بات طبيعة قلمة تقتضى 
[متراجا » لا استأخر مقتضاها عنبا » كالم بستأخر مقتضی الامة: راج عنه . وأما 
القادر » فليس يقتضى مقدوره إيجاباً » بل ثرت مقدوره على [ختبار من القادرء 
فاستبان إفتراق الالرامين . 


وعل الطبائعيين ضروب من الكلام » رأينا تأخيرها ‏ وقصرنا الكلام الان 
على مایتضمن ابطال القول بقدم الطبائع . و()نقول مم :ما أدعتموه » آعلتموه 
ضرورة أم نظراً ؟ فان آدعو العم ااضروری » سقطت rfl‏ وقوبلوا عثل 
دعوام ۰ 


وان زعوا أنهم عابوا معتقدم نظراً . طولبوا باظباره . فان قالوا :[ما قلنا 
إن الطبائع آصول العالم»منحيث لم يخل جزء من‌آجزاء العام عن الطبائعالأربع. 
فقال لحم : أول ما يرمك على ذلك » القول بقدم الجواهر . فإنا کالم نصادف 
الجواهر دون الطبائع » لم صادف الطبائع دون الجواهر . فإن لم يلزم الحم 
بقدم الجواهر » لم يازم ذلك ف الطبائع . ثم نقول : کا لم تخل الجواهر عن 
اطبائع على زعسک فكذلك لم تخل عن الأکوان والالوان وماءداها من 
الاعراض » فبلا قلتم إن أصول العالم الأكوان من حيث لم تعر ال جواهر مها » 
م قال مذهب مولاء هذهب الثنوية ونقول لحم : مم تنكرون على من قال ل 
من الثنوية أن أصل العالم النور والظلمة » من حيث | لم يخل عنبا الجواهر » 
وكل ما قلناه توسع منا فى الكلام وتسلم للطبائع جدلا » ولو ناقشناهم ف ام 
على ماسنذكره في التولد » لم يحدوا إلى اثباتها سبيلا . 


(۱) ب :م 


الرد على الثدوية القائلين بقدم النور وااظلية 


اءلوا وفقع الله أن من أصل 'هؤلاء القول بقدم الور » وهو أجسام 
متصعدة » لانباية لما من جبة العلو" ٠وإ[نما‏ تنناهی من جبة السفل . و کذلك الظلية 
آجسام متسفلة بطبعبا ؛ لا نباية ما من جبة السفل » وینتبی حدها فى جبة العلو . 
وكل ما قدمناه فى حدث الأجسام يدل على الرد علیهم . وكل ما رددناه على 
الطبائعيين» حيث قررنا أن ما امتزج بعد أنلم يكن مترجاءدل تعاقب النقيضين على 
حدثه . وما قررنا من إفتقار الامتزاج إلى مقتش مع تقسيم القول فيه » بتر دد 
على الثنوية حرفا حرفا » ثم تقول لحم : إذا زعم أن النور لم يرل متصعداً » 
والظلام لم يرل متسفلا » فاجو الذى بين حدیما لا يخاو ما أن يكون فى حكم 
المتتاهى » و باطل أن يكون فى > المتناهى » فانهما ما زالا شاعدان و زدادان 
تباينا إلى غير أول » وهذا ين النباية قطعا . 


و إن زعموا أن ما ینم فى م لا يتناهى ؛ فكيف بتصور امتراجها وقطمی 
ماهو ف حم مالا يتناهى ؟ 

ون زعموا أن النور فى مرکز لا يرداد إرتفاعاً منه » والظلام فى مركر 
لا پنسفل » كان ذلك باطلا . فانهم إذا حكوا بأن النور يتصعد بطبعه» فليس 
تصعده فى جو أولى منه فى آخر . وكذلك القول فى تسفل الظلام » فالمصير إلى 
الوقوف ابطال القسول بالتصعد واللسفل » وسنوضح ذلك على الطبائعيين 
وأصحاب المراكز . 


وأما المرقيونية : القائلون باثبات المعدل » فوجه الرد عليهم فى إثبات حدث 
ااجسام کا سبق . ونخصهم بكلام فتقول : هذا المدل لا يخاو [ما أن یکون 


#6 لله 


موافقاً انور » أو يكون موافقا للظلة » أو يكون مالفا لما . فان كان موافقاً 

۱۳۰ النور | فهو من النور » ومن حکه منافرة الظلام . وإن کان مائلا اطلام فهو 
منه » ومن طبعه منافرة الثور . وان كان منافراً هما » فلابد من تقدير معدل 
بينه وبينبما » کا لابد من تقدير معدل بين النور والظلام » ويتسلسل القول إلى 
ما لا نهاية له . 


والرد عل الديصانية: 6الرد عل سائ رالثنوية 3 و خصصون‌بقاب مذهیم علیهم. 
فنقدر النور جمادآء والظلام مختارآ» فلايجدون بين ذلك ومذهبهم فصلا. واءلبوا 
أن جل" الكلام فى الخير والشر من مذاهب الثنو ية يتعلق بالتعديل والتجوير على 
ما سيأق إن شاء الله . 

وأما ايجوس » فالكلام علییم فى قدم النور كالكلام على من سبق » عم نعكس 
مذاهبهم ونطاليهم بالفصل فلا يحدون إليه سبيلا . فنقول : بم تنكرون على من 
يك بقدم الظلام» ويقدر النور من فكرة حسنة خطرت لبعض أشخاص الظلام ؟ 
فلا يحدون فى ذلك فصلا . 

ثم يقال هم : الفكرة أو الشک التى تولد منبا الشيطان » خير أم شر ؟ 


فان قدروه () خیرآء فقيل (© لحم : فكيف ولد الخير شرا » ولو جازذلك » 
لجاز أن بولد النور أيضاً شرآ من غيرتقدير فكرة . 


ون زعموا نبا شر قيل لهم : فا النی و لسدها ولا ظلام قبلبا ؟ فلا دون 
عن ذلك میصاً . ثم نقابل بعض مذاهبهم بعض ‏ فتتساقط ٩<‏ . والکلام علییم 
فى الخير والشر بستقصی فى التعدیل والتجوير إن شاء الله . فهذه*) مل مقنعة فى 


(۱) ب : قرروه (۲) ب : فقل 


(۳) 1 : فتساقط (۸) ب : وهذه 


ضهن ۲۶ مت 


الکلام عل‌تفاصیل مذاهب ان الاسلام » وإن شذ" منها شیء » أرشد ماذکر ناه 
إلى ما لم نذكره . 


مشتمل على 
مطاعن أهل الريغ على شيخنا فى اللمع والانفصال عنبا 


اعبوا وفق الله أن أهل البدع‌والاهو اء تولعرا بالفحص والتنقير على االبع؛ 
9 طروا باستفراغ كنه الجهد فى ذكر الطاعن على فصول الكتاب » وام تعزضوا 
الببسوطات من مصنفات شيخنا » علا منهم بأن المبسوط من كلامه ينطوى على 
استيعاب جوانب الكلام والتقصى عن الشبه . ولا نادر ١(‏ لطاعن مضطربا 
وحن نذكر| إن شاء الله جل ماو جیوه من الطاعن على #صول الکتاب » وتو ضح ۱۳۱ 
الانفصال منبا . 


فيا وجهوه أن قالوا : أقصى ما ذکره فى إثبات حدث العالم: النطفة إذا كانت 
قابلة للتغير والانقلاب والاعتال » ينبغى أن تكون حادثة . فإن القدیم لایر » 
وما لا يقل التغييرات لا خاو عنبا ٠‏ وهذا الذى ذكروه دعوى مجردة مذكورة 
فى صيغة <“ امجاج . وذلك أن حدث الأجرام يستند إلى إثيات الاعراض » 
وهو لم يقم دلالة على ماما » ولم يوضح الدلالة على حدثبا » ولم يسلك فى كتابه 
مسلك الاقتصار على ذكر بجرد الذاهب » بأن حمل نفسه عل القسك بطريق 
الحجج » ثم لم يتممبا ء فكان ذلك خروجاً عن حد النظر » وقصوراً عن 
ود المجاج ۳ 


وهذا الذى ذکروه باطل » وذلك بأن کل حقق يلم أن الختصرات من 


(۱) ب : تنادر (۲) ب : صنعة 


س 2 


المصثفات لاتحتملمن البسط واستغراق جوانب اكلام ماتشتمل عليه البسوطأت» 
وأقصى مامكن ف الختصرات» ذكر العبارات الوجيزة المنيبة عل المقاصد مع إيثار 


والذى يوضح ذلك أن الطاعنين من العتزلة وغيرمم لا خلون فيما بين آظهرهم 
عن تصلیف ممثقدات وجيزة » مع القطع بأئها لا تنطوى على استیعاب أركان 
الآدلة . فضا ذكروه إذآ منع الاختصار » وهو خروج عن اتفاق جملة الاصدفين 
فى فنون العم . فاذا وضح جواز الاكتفاء بالتشیه : فى كلام شیخنا التننبيه على 
كل مايحتاج ليه مقرباً من التصريح . 

والذى بوضح ذلك : أن المعول فى ثبات الأعراض على تضیر الذوات » فان 
الاعراض لو رجعت إلى أنفس الذوات لاستحال التذیر . فقد أومأ رضى الله عده 
إلى ماعليه المعول فى إثيات الاعراض » ونه على حدما لما ذكر تعاقب الأحوال 


. المتناقضة » إذ المرجوع ی إثيات حدما إلى العم لث اإطارى أطروه » وحدث 


الذى قبله لعدمه عند طروء ضده » إذ القديم لایعدم » ولم يصب على ذلك دليلا 
لا كان متفقاً عليه . 

وصرح دطى الله عنه بالتعرض لاستحالة خروج ما يقيل التغيير () عن 
تعاقب الاحوال » فقد نبه على جملة المقصد . والنی يوضح ذلك أن الرب تعالى 
ذكر فى 6۶ كتابه [حتجاج ابراهيم صاوات الله عليه على حدث الآنجم والشمس 
پآفوها ('» بعد طاوعبا » وانتة الما عن حالما » ثم قال الرب تعالى بعد انقضاء 
ذکر حجاجه د و تلك حجتنا آ تیناها ابراهیم على قومه (۲۲ ع . فسمی ماتقدم 
ذکره حجة . والذى ذکره شيخنا عين مسألة إبراهيم عليه السلام . والمعترض 
عليه معترض على [براهيم ٠‏ 


(۱) ب ؛ اتف (؟) ب : بأقواها 


(۳) س ۲۱ : ۸۳ 


مت ۷۷ سس 


عل أنا نقول : لعله رضی الله عنه رام فصب الدلالة على القائلين باثسات 
الاعراض » الصائرين إلى القول يحدثها » وم أصحاب العنصر. ولوس بتعين عليه 
استيعاب الكلام على الطوائف فى مختص اللغة » وتعرضه لذكر النطفة من أوضح 
الدلائل عل‌رومه الكلام على أصحاب الحيولى القائلين بأن العام فى الهيولى بالقوةء 
والتخلة فى النواة » والانسان فى النطفة بالقوة » فاذلك لم يبسط القول فى إثبات 
الاعر اض وحدثها . 


م نقول : لا يتوقف شوت حدث العالم على إثبات الأعراش 6 و لکن من عم 
تعاقب الاحوال المتناقضة على بءض الذوات » عم استحالة عروه منها.فهذا بفضی 
به إلى الم حدث الذات » وإن لم يتعرض لكون الاحوال موجودات وكونها 
آغارا للذات . فلم يرقف دا إثشات لث الجراهر عل إژات الأعراض 8 
هكذا قال ابن جاهد (*) والقاضی رضی الله عنبما » فاستبان بما قلناه انه 
لا شوقف العم تحدث العام عل العم شوت الاعراض » فان المقصد يبت 
دون ذلك . 


فإن قال قائل : تن اكتفيتم بالأحوال » فلا بد من إحاطة العل بتجددها . 


قلنا : نفس تعاقبها يثىء عن الغرض( والمقصد . فإنا وإن قدرنا القول 
بالكون والظهور » أو قدرنا القول بثبوت الاعراض ف غير عال » ثم قدرنا 
[نتقالهاء فلا تخلو الذوات مع هذه المعتقدات | الفاسدة عن تعاقب الأحوال . 
وهو المفضى إلى المقصد من حدثبا ٠‏ فلم يتوقف العم حدث الجواهر على شىء من 
هذه الأصول . وهذا واضح لاخفاء به. ولولا ماقلناه » لزم تکفیر معظم الرية 
والتبرىء منهم إذ لم يتكلم فى الکون والظبور واستحالة قيام العرض باللفس 


(1)۲: التمرض 


(*) ابن مجاهد هو تمد بن احد بن عمد - ابن مجاهد الیسری . 


۱۳۲ 


مغلا — 


إلا١)‏ شرذمة من أهل العصر » وسنسط القول فى ذلك عند ذكرنا التكفير 
والتضليل وما يقتضيهما . 


وقدذكر شيخنا رضى الله عنه دلالةوجيزة تنطوى علىإثيات الخدثوالحدث» 
فآثرنا 22 ذكرها لتد إلى ما قدمناه من الاكتفاء بتعاقب الأحوال » وذلك أنه 
قال : إذا نظرنا إلى الواحد منا ‏ وقد عابنا أنأصله نطفة » ول يكن مراوداً(© 
إلا بعد واد فلا خلو إما أن نقدر الآ مهكذا إلى غير آول » أو نقدر ولا . 
فان قدرنا ذلك [ی) غير أول » كان عالا ضرورة . فإنه لو سبق الواحد الذى 
فيه الكلام والدون لا نباية لهم لا انصرفت” نو تدم( » حتى تلتهى النوية 
إلى هذا » فاستبان أن لنا أولا . ثم ذلك الأول لا عاو إما أن يكون باقتضاء 
طبيعة » فتلت الطبيعة إن كانت قدعة » فیلیغی أن تبق حتى نتصور فى وقتنا بتلك 
القوة الطبيعية حدوث إنسان من غير سيق نطفة  »‏ تحقق ذلك فى أول مرة . 
وأيضاً فان تلك الطبيعة ما باما اقتضت شوت إنسان فى وقت دون وقت . 

فإن قال قائل : إن الفلكاقتضى ثيوت [نسانإبتداء من غير نقطة لتجمیم) 
اليج المدبرة 5 أو شوت مطارح ات عل وجه دون وجه » وکن ذلك ق 
بءض الاوقات ۰ 

فيقال : أليس سیر الاجم متناسباً > ولا يثبت الاجم اجتاءا إلا وسئتئهى 
إليه مرة أخرى عوداً عل بدو . فينيغى أن يكون قول الاجعاع الذی قدر موه 
اجتاع مثله » وكذلك قبل ذلك الذى قبله إلى غير أول » فكيف ینقضی حتى تلتهى 
النوبة إلى الذى فيه الكلام ؟ فقد بطل أن يكون الإنسان من أثر طبيعة | فلكية + 
وستحيل ثبوت حادث عم متقن جائز الوجود والعسدم فى وقت مخصوص على 


(۱) ب : رل (۲) ب : وآثرنا 
(۳) 1: مولوه (4) ب :ال 
أ : بوم (5) ب : لتجمع 


١ (ه)‎ 


ب ۴4 - 


صفة مخصوصة من غير اقتضاء مقتضى » وقد بطل اقتضاء الطبائع » فل يبق الا 
إثبات الحدث . فأغذت هذه النكتة عن كل ما قدمناه » وجرت إلى العلم بالحدث 
وإبطال القوى والطبائع » وتضهنت العم بالحدث . 


وعاذکره شيخنا رض الله عنه فى بعض مجالس النظر ‏ وهو يحاول 
مناظرة بعض اللحدة القائلين بقدم الارض يبا ما ويحارها » وسپلپا ووعرها 
فقال رطی الله عنه : آلست ترعمون أنالأمطارء و:والىالرياح » وتعاقب أشسعة 
الشمس على الصخور الهم تقلقلپا و ترضرضرا وتدکدکبا » وأن الصخرات المرئية 
فى حضيض | الجبال]0© [عا هی متدهورة [لببا() من قالبا وذراها » فلو كانت 
لمتزل تنقص » لا بقمنها شیء » فإن ما تسلط عليه نقص » لا پتناهی » لم بقدر(؟ 
منه شيا ؛ وأفحم اللحد » وتقيل الدين . 


ولا ذكرنا هذه الطرق ل:تضرب فى الختصرات من الادلة ضريك 
فى المسوطات . 


وما ذكرهدشيخنا رضىالله() عنه موجراً أن قال : لو كانت الجواهر قديمة؛ 
تخل : إماأنتكونإما بجتمعةو [مامفتر قة » أو جتمعةمفترقة» أو لاجتمعة ولامفترقة» 
و[ ؛ ]شرو رة العقل نمل إستحالة كو نا بجتمعة مفثرقةمعاً » وكذلك بضرورة العقل 
نعل استحالة كو نما(“ لا متلاصقة متدانية ولا متباعدة . فان قالوا : نا بجتمعة » 
فلا مخاو : إما أن مجتمع لأنفسها » فيستحيل خلوها عن وصف الاجتاع ما بقيت 
أنفسها » وإما أن تجتمع لممنى » ثم يحب أن يكون ذلك المعنى قدي ٠‏ إذ ثبت 
الاجتاءأزليا . ولو ثبت اجتاع قديم » للزمولم يعدم » إذ ليس الافراق‌الطارى 
ين الاجتماع القديم أولى من تن الاجتاع القديم للافتراق » و("©حتى لا يطرأ » 

)١(‏ أ ب : جبل (۲) أ : اليه 

(۳) ب : يندر (4) ب : س الله 


(0) :س ل )١(‏ ب : - واو 


۱۳۵ 


یا ارت جواهرالعام بطل القولباجتاعبا فالأزل . وكذلك لو قدرتمفترقة » 
فينبغى| أن لا تجتمع أبداً مثل ما قدمناه . فإذا استحال[ثباث الاجتاع والافتراق 
جميعاً ؛ واستحال الاتصاف ما والخلو منهما » فلم يبق إلا القول بن الجواهر 
فى الازل » إذا لو بدت لم تخل عن أحد الأقسام الذى بطل جميعما . 


فان قال قائل : قد استدل صاحبك باعتوار الأحوال على تذير النطفة » وقال : 
لو كانت قدمة لا تعبرت »ع فا دليام على منع تور القدم ؟ 


قلنا : لنا فى ذلك() وجران : أحدهها البسط » والآخر الإيماز . وسبيل 


البسط الإحالة على أصول سبقت » وذلك لانا أوضحنا إستحالة عدم القدم » 


ولو تغير القدیم لاقتضی ذلك عدم صفة » وثبوت أخرى . ثم الصفة الصدومة 
تقديراً » لو كانت حادثة 5 للزم قبول القديم الحوادث » وذلك محال ۰ عات 
شرحه بعد إثبات الصانع . وإن كانت تلك الصفة قديمة » فقد© وضح الدليل 
على استحالة عدم القدیم ۰ 

وان أوجرنا قلنا : القدیم واجپ‌وجوده » وکا جب‌وجوده » مب صفات 
وجوده »وما حیل‌زوال وجوده » محبل زوال صفات وجوده . 
۱ فان قال قائل : اليس الرب تعالى فعل بعد أن لم يفعسل » ثم لم يقتض ذلك 
تغيراً داجعاً إلى ذاته » فكذلك ثبت اانطفة صفات ‏ تكن ولا تقتضى تذيرها ؟ 


قلنا ؛ الذى قلتموه باطل من أوجه : أقريها أن الصفات الطارئة على النطفة 
قامت بالنطفة » وأدركناها على صفات ثم أدركناها عل‌خلافبا » فاستيقنا اختلاف 
الصفات الراجعة إلى ذات النطفة . وإذا فعل الرب فعلا (لم پقتض ذلك تغيراً 


(۱) ب ۾ ذاك (۲) ب : زد 


تا إلى ات۰6۱ 60 فيعليه اذات عليه بعد أن لم يعم موصوفه » بل ات 
لم تطرأ عليبا صفات بالفعل ‏ إذ ثبت الفعل غير قام بالذات . 


فان قال قائل : أليس القادر منا لا لو(" عن فعل الثىء وترك » فإذا ثم 
القديم قادرآققولوا : انه لا خاو عن فع ل أو ترك لفعل » وترك الفعل فعل » فيازم 
من ذلك إثبات حوادث | فى الازل . ۱۳۹ 


قلنا : هذا تمو به لا محصول له » فإن الواحد منا لم جب اتصافه بالفعل۵) 
وترک منحيث كان قادرآً ؛ بل نما وجب ذلك من حيث تقوم الضادات المتعاقبة 
بذاته » والقائم بالذات » القا بل امتضادات » لا يخاو عن جیما , سواء کن قادراً 
أو( مضطراً . والقدم سبحانه وتعالى لا تقوم أفعاله بذاته » بل يفعلبا غير قائمة 
بهء حدما مق شاء » ولا حدثها إذا لم برد( إحداما . 


والذى يوضح ذلك : أنا لو صححنا من أنفسنا فعلا فى غير محال » وقدرنا 
بعض ما صار له بعض الإسلاميين فى القول بالتولد » لجاز أن يعرى عنه وعن 
ضده من یت لے قم بنا ؛ فاندفع تمويههم من كل وجه . على أن أقصى ما قالوه 
الاستشهاد بالشاهد على الغائب من غير جامع بينهما ؛ وقد أوضحنا [بطاله 5 


مشتمل على ذكر القدیم ومعناه ۱ والحادث وحقيقته 
فأما القديم فقد اختلفوا فى معناه . فقال المتقدمون من مشايخنا : إن القديم 


هو الموجود الذى لا أول لوجوده 5 


(۱) ب : ما بين القوسين (؟) ب : حل لم يقم بفاته 
(؟) ب : لا علق (؛) ب :أو 
(ه) ب:- أو (5) أايوه 


۱۳۷ 


— وم — 


وذهب معمر إن عباد* إلى أن القديم من أسماء الإضافة ۽ وكذلك الحادث . 
وزع أن وصف القديم لا يتحقق الباری قبل حدوث الادثات » ولو قدر مقدر 
موجوداً له أول » ولم يعتقد قدا » لم يصح وصف الحدوث فى معتقده » ویتزل 
القدم والحدوث منزلة الجبات » فلا يتحقق فوق) ولا تمت » وكذلك القول 
فى سائر الجبات . 


وذهب المتأخرون من المعتزلة إلى أن القدم هو الإله » وأول من.أحدث 
ذلك الجباق . فإنه لا استدل عندنفسه على نق الصفات بقو له : إن الباری سبحانه 
وتعالى قديم » وقدمه أخص وصفه » فلو ثبت صفة قسديمة اشارکته فى أخص 
الوصف » والاشتراك فى الاخص بوجب الاشتراك فى ساثر الأوصاف . 


فقيل له فى جلة ما اعترض عليه به : إذا زعت أن أخص أوصاف 
الإله قدمه » فقل إن حقيقة الاله أنه قديم | وحقيقةالإلحية القدم . فركب ما آرم 
وقال : حقيقة الإطية القدم » وهذآ مذهب ۸ بق إليه. 


والذى اختاره شيخنا رضى الله عله فى القدم : هو التقسدم فى الوجود على 
شريطة المبالغة » وليس بتخصص بالذىلا أول لو جو ده ء بل,يطاقعليه » ويطلق0© 
أيضاً على المتقدم المتقادم من الحوادث . والذى اختاره هو الاصح ‏ والدلیسل 
عليه : أن الذی‌تنازعا( فيه كلة لغوية » فالمصير9©» فى معناها ومقتضاها إلى 
أهل اللغة وأرياب اللسان » وقد ظهر واشتهر منهم تسمية ما تقادم وعتق قدماً . 
ومنه قوطم : دار قديمة » وعز قسديم » وقال تعالى فى م كتابه : ( حتى عاد 


(۱) ب : پلا (0) أ : وینطلق 

(۳) أ: يتنازعنا (4) أ بالمصير 

© معمر بن عباد السامى . توق ۲۲۰ ه . وهو من-ممزلة القدرپه » كان عالاً عدلا . 
قال بننى الصفات وننى القدر خيره وشره من الله تعالى ٠‏ ( الملل < ١‏ س 57 ء طيقات 


انسرة ص 4ه ~~ 5ه لابن المرتفى ) ۰ 


+ Yop} —~ 


كالعرجون القديم2©) . وقالعر من قائل : (هذا فك( قديم60) . فاستبان با 
قلناه جواز آسمية ما له أول قدا » وم رق الخصم بعد ذلك إلا أن يقول : 
ما ذکر نموه تجوز وتوسع » ولوس بمجرى على وضع اللغة وحقیقتبا ٠.‏ وسبیل 
الانفصال عن ذلك أن نقول : كل ما ظبر استعاله » ولل يعد من الشواذ » 
و يكن من خبر) الشوارد » ولم یثبت فى اللغة منقولا متجوزاً به 
عن أصل سائر فى اللغة » فيجب حله على المقيقة » وعلى مدعى التجوز () 
الدلیل(۱) . إذ لو ساغ إدعاء التجوز مع ظور الاستمال وعدم الدليل > لجاز 
ساوك هذا المسلك فى جملة حقائق اللغة . ومن أقرب الشواهد إلى ما نحن فيه قول 
القائل : هذا باق » فبذا ينطاق على الحادثالمفتتح وجوده »المعرض للعدم . فاو قال 
قائل : إن الباق إذا أطلق على ما كان عرضة الزوال » كان مجازاً » لم يكن أسعد 
حالا فى القديم من أعتقد ذلك ف الباق . 


وعا يوضح ما قلناه اتفاق آرباب الاصول على أن كل لفظة وردت‌فی كتاب 
ألله ول تقم دلالة عل التجوز ما 0 فهى جر اة عل‌حفقتبا ۰ دعل من يدعى التجوز 
إقامة الدليل . وما خصصنا تمسكنا بظاهر الكتاب » ليكون ذلك وازعا الخصم 


فى دعوى التجوز | مع السجز عن نصب الدلالة » فإن المكتنى فى الاستدلال ۱۲۸ 


بالبارى ف ماو 00/١‏ آمل اللغات »لا العام من يدع التجوز ويتسف بدعواه ویر 


إيضاح بدلیل . 


فان قال قائل : لو صح ما قلتموه » لازم منه أن یکون الثىء حادثاً قدماً » 
وهذا متناقض . إذ العقلاء ‏ اعتقدوا تناقض الوجود والعدم » إعتقدوا تناقضص 
الحدوث والقدم . وهذا الذى فالوه جرد تشنيع وتشغيب لا طائل تحته . 


(۱) ۳۱ : ۳۹ (۲) ب أنك 
و۱۱ (4) ب : جز 
(ه) ؟ : اسجراز (5) :ین (۷) ب : تجاول 


م ) ۲۵ س 


وسييل مفاحتهم بالکلام أن يقال : رون أن القدم يناقض 0172 الحدوث » 
ویرجع التناقض إلى ذاتی اللفظينو نفسيبما » أم ترعمون أنالتناقض يرجع ی( 
معنيهما ؟ ویستحیل ادعاء التتاقض بين نفس الافظين » فاذا وجب صر ف التناقض 
إلى الممنيين » فلا تناقض بين معنى القدم على ما قلناه وبين معنى الحادث » فان 
القديم هو المتقدم » والحادث هو الذى له أول » ولا مناقضة بين هذين المعنيين . 

و نا تتحقق المناقضة إذا بدت" الآولية الشیء » و نفبت عنه امن بقال' : 
إن الشیء له [أول]©كولا أولله » فلا تستقم هم دعوی‌التناقض إلابعد أن شبتو 
أن القديم هو الذی لا أول لوجوده ؛ وهذا ما فيه التنازع . 


وان سلكو امساكا آخر فى التشفیب(*وقالوا : فيا قلتموه القول بقدم العالم» 


من » وهذا مت متحقق فى جواهر العالم > وف الافصاح 


قلا : هذا لو کان| خلاف معالدهرية فإطلاق المارات(1) وتتبعالنسميات 0 
ولاس الامر كذلك . فإن المطاب من محاجتوم (طال ما اعتقدوه واتطووا عليه 
ی ی الاولة ۰ وليس الغرض ات اللغات وإطلاق العبارات 1 إذ رما عرض 
الحلاف عل‌من لا يعرف لنة المرب من‌الدهرية . فاندفع ما ألرمتموه » وامتبان 
أنه جرد دعوی . 


فإن قال قائل : لو رجع القدم إلى التقدم فى الوجود » ارم منه أن يقال ؛ 
إذا تعاقب حادثان فى حالتين فالحادث | فى الحالة الآولى يتصف بکونه قدا فى 
الحالة الثاذية » فانه تقدم على الحادث الثاتى . وهذا الذى ذكروه لا عصول له . 


(۱) ب : يتناش (۷) بت : 1 من 
(0) ب : ینت (4) س «آول»منالنسختین 
(5) ب ; التشعيب (۰) ب : الارپات 


- ۷6 ¬ 


فان م‌جعنا) إلى إثبات ما رمناه إلى اللغات وأهلبا » وقد رأينا ثم پسمون‌العتیق 
المتقادم » الذی امتدت مدة بقائه : قدا » ولا يسءون الموجود فحالتين لطيفتين 
قدي » فاتبعنا اللخة نفياً وبا ۽ ولم يثبت هذا الإسم بقضية عقلية » فيتفصلعما 
يازم عليه . على أن القديم على" بناء فعيل ؛ وهو من أبنية المبالنة ۽ فاقتضى ذلك 
مبالغة فى التقدم » فبذا وجه الكلام على من قال : القديم لا أول لوجوده . 


" وأما من زعم أن القديم من أسماء الإضافة فيقال له : لم زعت ذلك ؛ 
وما دليلكعليه ؟ ولا سيل إلى إثبات اللغات عقلا ؛ ويطالب بإظبار دلالة عقلية » 
ولا يشبد لما صار إليه موجب لغة . ولو ساغ المصير إلى أن القديم من أسماء 
الإضافة » ولا يتحقق نقيضه » جاز أن يقال : الحی" » والقادر » والعالممن أسياء 
الإضافة » فلا يتحقق حى » قادر » عالم إلا عند تحقق ميت » وعاجز ؛ وجاهل . 
وكذلك لو قال قائل : إن العدم مضاف إلى الوجود » فلا يتحقق عدم إلا عن 
وجود سابق » ويلزم من ذلك أن لا يتحقق قبل حدوث العالم . 


وما پوضح فساد ما قاله معمر بن عباد أن من لاينطوى معتقده على قدیم » 
SS‏ . ولاس 
من شر ط عليه حدثه » أن مخط ولام قم ٠‏ ومنكر ذالت جاحد اإضرورة » 
والعترف به ناقض لذهبه فى المصير إلى أن الحدث من أسماء الاضافة . 


وأما من زعمأن القديمهو الإله » وحقيقة الالمية القدم » فوجه0© الرد علييم 


من أوجه : أحدها أن ننصب الآدلة على اثبات الصفات القدمة » وق اثياتها 
إيطال هذا الاصل . فان الدليل الدال على ثيوتها ‏ مع إستحالة کونها آلمة # 


(۱) ب وءرسماً 0) ب : س على أن القديم على 


ساون — 


۱۳۰ و ضح بطلانقول/من قال: إن القدريم هر الإله » و استقصی الا دلة إنشاءاشق کتاب 
« الصفات » , 
والوجه() الاخر من الرد أن نقول : الإلحية يصح [طلاقبا صفة لله متعلة-ة 
باب ية وا ليقة» إذ يحسنأننقول: لها اق( ولايحسن أن نقول قديم الخلق0©) 
علىإدادة المعنى الأول . فاستبان أن اللفظين لا جربان مجرى واحداً . 


ومن الدليل على فساد ما قالوه أن نقول : معنى القدیم يرجع إلى (ثبات وجود 
دام مع نفى الآولية » فإذا ثبت رجوع القدم إلى الوجود » فيجب أن يشارك 
فى الالبية من شارك فى الوجود . وحتى يقال : الباری إله لم بزل» من حيث كأن 
موجوداً لم يزل » والحسادث إله عن أول» من حيث كان موجوداً عن أول » 
والبارى له واجب الالبية »من حيث كان واجب الوجود » والحادث ( جائز 
الاحية من حيث کان( ) جائز الوجود . وتحقيق القول فى ذلك : أن القدم 
ینیء عن الوجود ونق الأولية » فیستحیل» صرف معنى الإلبية إلى نفی 
الآولية » فان الالبية صفة ثابتة » فاستحال تحقیقها بنفى . 

وما يوضح ما قلناه : إن حقيقة الإلبيية لو كانت قدما» لاعتقد الإلبيسة من 
اعتقد القدم . فٍن العالم يحقيقة الشیء عالم به » إذ يستحيل أن يعم حقيقة الوجود 
من لم يعم الوجود » وحقيقة الجوهر من لم يعلم الجوهر . ونحن نعل أن الدهرية 
يعتقدون قدم جواهر العالم » ولايعتقدون أا آ لبة . 

فان قالوا : الالة عندكم لاترجع إلى الاختراع والاقتدار عليه » وقد نری 
طائفة من عبدة الاصنام بعتقدون الپیتبا) بأنها لاتصنع ؛ ولاتبصر » ولاتسع 


ولاتغنى عن عبدتها شيثاً . 
(۱) ب : فالوجه (۲) ب :سم مابين القوسين 
(؟) ب : - مابين القوسين (4) ب : وستحیل 


(ه) ب : آذتبا 


مت ۲۱۷ س 


لا : هذا خروج معن حد النظر » فان لم نبد 3 معتقداً فى حقيقةالالبية: 
فهذا خوض منک فيما لايغنركم . على آذك زالون فيه » وذلك أن عبدة الأصنام 
يعتقدون أنها ضر و تنفع » و يتقر بون اليهابالقرابين » ويبتهاوناليبافيمايسنح 2| 
لهم من الحاجات » ويعن لبم من المبمات » ومن ذلك عيدوها ٠‏ وفيهم شرذمة 
إتخذت الاصنام على قبور ال نبباء متیمنین(0) ما » متخذين إياها كانحراب المعظم 
والمساجد » وهؤلاء لابزعبون أا آلمة » فاندفع ما عارضونا به . 


ومن الدليل عل ماقلناه : إن القدم لوان ان أوصاف الإله ؛ وجب على 
طرد أصاك : أن القديم مخالف الحادك بوصف القدم0». ثم إذا قلم ذلك 
لاتخلون : إما أن تزعموا أن القديم مخالف الحادث ‏ والحادث لاخالفالقدم . 
فان قلت ذلك خرجتم عن ضرورة العقل . فإنا :ملم بديية أن ماخالف 
شا » حالفه ذلك الثىء » کا نعل أن ماضاد شيا ضاده ذلك الثىء ؛ 
ويطرد ذلك فى كل وصف لا تعلق إلا شیئن كالثغاير واشائل 
والاختلاف والتضاد . وإن اعرفوا بأن الحادث الف القدم ولابد) من 
الاعر اف بذاك ؛ قيل لهم: يفيغى أن يخالف الحادث القدعم محدوثه » کا خالف 
القدم الحادث بقدمه . ثم إذا صرحوا بذلك » ارم أن يكون الدوث أخص 
وصف اداد > 6 أن القدم آخص وصف القديم ۰ ثم پلزمبم من طرد ذلك آن 
يتاثل كل حادثين مجتمعين فى وصف ادوث من حيث اشتركا فى الأخص » وهذا 
لا مخاس منه . فاذا جاز حوادث مختلفة لاختلاف خواصها » فا المانع من ثبوت 
قدماء فى ح؟ امختلف من حيث اختلف خواصبا ؟ 


فان قالوا : الجوهر الحادث إنما مخالف القديم يكو نه جوهراً لا محدوثه »كان 


(۱) أ:يشح (؟) ب : متيمين 
(۴) ب : القديم (4) ب : فلا 


یت 


۳ 


ذلك باطلا من أوجه : آحدها: أنه إذا جاز مخالفة الجوهر العرض » للاختلاف فى 
الاخص مع القاثل فى وصف الوجود والاشتراك ف اأشيئية والحدوث » فم 
تتکرون عل من جوز إشتراك الشيئين فى الاخص مع اختلافهما فى سائر 
الاوصاف ؟ 


۲ الوصف الاخص » والحكم المعاول لا | ثبت دون علته» فا بال الإشتراك فى 
الشيئية والوجود والحدوث يبت من غير علة توجب الاشتراك والقائل . 


وما بوضح فساد ما استروحوا اليه أن الجوهر الحادث لو كان يخالف القدم 
جرهریته »لا عل خالفته له العالم بحدثه الذاهل عن تحيزه . ونحن نعل أن العالم 
حدث الجوهر » الجامل بشحیزه » يضطر إلى العلم مخالفة الحادث لقدم » وهذا 
واضح فى إفساد ماقالره . 


دما يوضح ذلك أن القدیم إذا حالف الحادث فى وصف القسدم() » وكان 
وجه إقتضاء الخالفه أنه لا أول له » فيكون وجه [قتضاء الخالفة من جبة الجادث 
أن له ولا » فان هذه الخالفة أخص بمخالمفة القدم من الجوهرية . فاستبان 
بطلان ما قالوه من كل سبيل . والمسألة تعلق بأحكام القاثل وسياق مستفيضا © 
إن شاء الله . فمذا إريحاز القول۵) فى القدم ومعناه . 

[ القول فى ممنى الحادث ] 

وأما الحادث فقد اختلفت عبارات الآثمة فى ذكر حقيقته . فصار صائرون 

إلى أنه الذى کان بعد أن لم يكن . وذهب آخرون إلى أن الحسادث مالم يكن ثم 


(۱) ب : س القدم (۲) ب : ول 


۳( ب : مستقمى (4) ب : ااقدر 


0-7 04 «سه 


كان . وقال آنخرون هو الموجود الذى له أول . وقال آخرون هوالفتتح وجوده . 
والذى ارتضاه شیخنا من غير رغبة منه من العبارات التى قدمناها أن قال : الحادث 
هو المتأخر » ورما انبسط القول : هو المتأخر بوجوده عن الآزلى . ودام 
باختیار هذه العيارة قطع تشغيبات لابن الراوندی* ولأبرقاس()* أوردها يحى 
النتحوى (6۳ فى نقضه کلام الدهرية » فما سأله ابن الرواندی على ما قدمنام(" من 
العبارات أن قال : قول القائل الماد ما كان بعد أن لم يكن » ترتیب شی» على 
شىء و تعقسه به . والعدم عند معظم الإسلاميين فق حض غير مستمر على صفة 
من صفات الإثباتءفلا يتحقق ترتيب شیء عليه » ولا فرق بين قول القائل : ماکان 
بعد أن لم يكن » وبين قوله ماکان | بعد لاثى كان20 . 


وإن كان المتمسك بهذا اد من الصائرين إلى أن المعدوم شىء » فيوجه عليه 
سؤال أوضح ما تقدم . وذلك أنه يقال له : إذا كان الحادث شین قبل حدوثه ؛ 
ثم قيل فيه : كان بعد أن لم يكن » فكان . 


)١(‏ غبرواضحة فى ( أ ) (؟) أ : الكندى 

(۳) ب :سهاء )٤(‏ ب : قال 

٭ أبرقلس : أو برقلس أو برکلیس . فيلسوف وثی أفلاطونى عدث ( نسبه إلى 
الأفلاطونية المدثة ) . وكان له من الأثر الكبير فى دوائر الاسلاميين مايضارع أرسطو تفسه 
وقد عرف ااژرخون الاسلامیون لافلسنة امه ء 6 ذكروا أنه « أفلاطوق 4 وأنه 
« ااقائل بالدهر » . وعرفوا قا عة كتبه ومنها « الثاؤلوجيا أى الر بوبیه » والخير افش ». 

( انظر نشأة الفكر ۱ :۱۹۹ الففطى . آخبار ص ٩۳‏ » الفپرست ۳۹۶ » 
الملل ۲ : ۲ ۳ ) . 

٭ کدی انحوی : هر فه اارخون ااسامون 3 یی قيلو اووس € من رده على 


أبرقلس القائل بالدهر » من الاسكندرية » وهو غير بى الندوى الديامي المعروف بالبطريق ٠‏ 
( ماه الفكر :۰۸ كاءدودر) 


۱۳۲ 


1 


س ولت — 


قبل(۱) : كان نفسه بعد نفسه » وهذا من التناقض البين . 


م إنه سلك قریا من هذا المسلكفى التعرض لسائر العبازات خلا العبارة 
للتى ارتضاها شيخنا . فقال : قول القائل مالم يكنم كان »ینیء عن تر تیب » وقد 
سبق بطلان إرادة الترتيب . وزعم أيضا أن قول القائل : الحادشمالوجوده ول 
متناقضءفإ نأو لا ادت عند الاسلافيين نفسه » و بستحیل‌آن‌یکون‌الثی ول نفسه: 


وإن أثبت مشت الحادث أولا هوغيره » فيلزم أن يكون ذلك الاو لحادما وله 
أول » ثم يلزم منه إثبات حوادث لا نباية لها » وهو بغية معظم الدهرية . 


وسبیل الکلام على ما ذکره أن نقول (عتراضات تنقم فى أنفسباء و تتنوع 
مواقعبا » فر ما كان الغرض ما الاعتراض على المعانى التى تدل علیبا العبسارات » 
وربا كان الغرض منبا الناقشة فى الخبارات() مع الاتفباق فى العی . وموقع 
الاعتراضات غير هذين » وكل من وقف موقف المعترض22 » ولم يتعلق كلامه : 
بلفظ ولا معنى » كان حائداً عن مقصد الإعتراض . 1 

فاذا وضح ذلك رتينا عليه مقصدنا وقلنا : إن كان السائل يطلب جحد 
معنى الحدوث » فتسقط مکالته . إذ معنى الحدوث» ال وجود الفتتح»معلوم ضرورة 
وبديبة والناکر فيه م‌اغم) متصف » ون قصد السائل التعرض اقدح فى 
العبارة » كان المرجع فى تصحیحبا إلى أرباب اللغة وأصحاب اسان . ونحن نع 
أن العبارات ال قدمناها لو عرضت على أهل اللسان » لانتدبوا إلى فهم مغناها ' 
ومقتضاها على حسب ما آوردناها » ولا عدّوها|من شواذ الكلام وشوارده » 
فإذا صحت المعاى واستقامت العبارات عند أهلبا > لم يبق للاعتراضات منجع . 


عل أن ماذكره من أن الترتيب يتضمن إثباتشيئين ساقط . فإ نأقصىماينىء 


(۱) ب : قبل (۰) ب : المبارات 


(۳) ب : الممترضين )1 : مزاعم 


61م د 


عله التر یب ۱ عقيب معلوم مدلوم 200 » والعدم معلوم 86 أن الحدوت معلوم 
فقد ترتب من هذا الوجه معاوم على معلوم . فأما اشتراط کون المعاومين ذاتين 
شيئينفما لا( تقتضیه(60لغات » وشارطه متحکر0) عل أهل اللغات وا لمعا . 


ثم ساك أثمثنا مع السائل مسلکنا على طرد سؤاله بضده عن نظم كلمتين » 
وتأليف كلامين » سالا وانفصالا(») . فان هذا المنبج » لو تشبت به متشبت › 
لانم به أبواب الجواز » وضافت به مذاهب الكلام . وايضاح© ذلك أنا 
نقول للسائل إن قال هذا الحد غير صحيح : قولك2) هذا من عاء الاشارة » 
فإلام تشير ؟ وقولك غير صحيح بنیء عن إثبسات غيرين » والصحيح يدل على 
متركب على وجه مخصوص ‏ فلا ينطق بشىء إلا تتو جه عليه طلبات تضاهی 
مقاضده » م کل ما قدمه من التشخسات ليس بتو جه على ما ارتضاه شيخئا حيث 
قال : الحادث هو التسأخر عن الأزلى . وأول ما اعترض به على قول من قال : 
الحادث ما لوجوده أول » فلا محصول له . ولصاحب الحد أن يقول : أثبت 
الحادت ولا هو غيره » ويشير به إلى حادث متفدم عليه. وإن سل عن أول 
الحوادث فوجود الباری سبحانه وتعال سابق له » وهو أول من وجود الحادث . 
والاحسن أن تصرف الاوللة إلى ما بتعاق بنفس الحادث » ویکون تقدبر قول 
القائل : الحادث ما لوجوده أول ء أى الحادث مختص وجوده بالوقت الأول » 
فترجع الأولية إلى الأوقات أو تقديرها . ولامعى للاطناب ف المسارات مع 
وضوح المقصد مها . 


فان قال قائل : الحدوت عبن وجود الحادت آو وصف زائد عليه ؟ فان كان 


(۱) ب : على معلوم (۲) ب : س لاتقتضیه 
(0) ب : + أهل (1) با : مشكم 
)٠(‏ ب : افمالا (5) ب : اتضاح 


(۷) ب : فول (۸) أ متوجه 


الوا 


۳۵ عين وجود الحادث » وجب أن يكون العالم بوجود الحادث|عالما بحدوثه » وان 
کان يرجع الى وصف زائد عليه » لم يخل إما أن يكون ذلك الوصف وجوداً أو 
عدماً . فان كان السؤال من الدهرية » فقد ساف الجواب عنه . وإن رام السائل 
استرشاداً » فقد اختاف جواب الآثمة . فالذى ارتضاه القاضى رضى الله عله : 
أن الحدوث عبارة عن من ادها وجود والثاى عدم » ولا جب من 
الاحاطة بأحدههنا العم بالثانى . ولانستتكر الم بالوجود اضطراراً من غير عم 
بالحدوث » إذا لم يتبين العالم بالوجود عدم قبله . 


وصار معظم الآثمة إلى أن الحدوث ينىء عن وجود مخصوص > وقد يعرف 
الثىء فى وصف عموم من له فى وصف خصوص . و آسد () الطرق ما ارتضاه 
القاضى » إذ الحدوث ليس حال عنده لیتحقق ا جل ما مع العلم بالذات » ولايد 
من تقدير معاومين تعلق ما علبان مختلفان . فبذه جملة مقنعة ی إثيات حدث © 
العالم بسطاً و إيجازاً وضرباً فى المشروح من الطرق 29 والموجز منبا. وقدأشرنا 
إلى معظم المقاصد فى أطراف المسألة عند الأكوان » وحن ذاكروها عند نى 
التشبيه والتجسم > والقول فى التأليف ومعناه إن شاء الله تعالى . 


القول فى إثبات العلم بالصانع 


عو وفقک الله أن أئمة الأصولسلكو! مسلكين فى التوصل إلى الع بالصانع. 
فساك بعضوم طرق الاستدلال على اجلة » وسلك آخرون طريق إسناد ۲4 العلم 
باحدث إلى ضرورات العقول و بدائهها مع تقدير العم حدث العالم . وحن نوضح 
منباج الحجاج أولا » ثم ننعطف على إيضاح الطريقة الثانية إن شاء 
الله عز وجل . 


(۱)ب : أسدل 69 ب 3 حدوث 
(؟) ب : الطر بق (6) ب : استناد 


۲۳ 


والعبارات ون اختلفت أو تباینت فى نصب الدلالة عل الحدث» فرجع جميعبا 
إلى نكتة واحدة » وهی أن يقال : ما كان بعد أن لم يكن» واختص کونه بوقت 
أو تقدير وقت فلا مخلو : إما أن يقدر وجوده فى الوقت المعين واجباً » أويقدر 
جائزاً . فإن قدر مقدر | وجوده فى الوقت الخصوص واجباً متعيناً » كان ذلك 
باطلا من آوجه : أحدها: أنه أووجب له الوجود فى وقت خصوص »› لا کان هو 
و الوجود له أولى من سائر ما يمائله » إذ من <ک المتاثلات استواؤها فى 
الواجبات والجائزات . فلو وجب الوجود وهر فى وقت » ارم ذلك فى کل 
جوهر حتی توجد الجواهر دفعة واحدة . و کذاك القول فى الأعرا ضالمتجانسة» 
با وجدنا (© [ التائلات ] يتقدم 20 به‌ضبا ویتأخر( بعضبا » استبان بذاك 
أن الوجود 4) غير واجب بشیء © منها . 


وما بوضح ذلك أن تقدير وجوب الوجود فى وقت كتقديره فى وقت قبله 
أو وفت بعده » إذ الاوقات فيما يتعين متاثلة ؛ ووجه ادءاء الوجوب فى بعضبا 
كوجه إدعائه فى سائرها » ووجوب الوجود ليس يتفاوت فى نفسه » فلا معى 
لاختصاص وجوب الوجود بوقت دون وقت . وهذا واضح لا خفاء به » 
والذى حقق ذلك أيضاً : أنه لو جاز : قر رت لمكن جا ا 
لیستقلالواجب بوجو به عن اقتضاء مقتض » لزم طرد ذلك فى الأحكام المعثورة 
على الجو اهر » حتى ,يقال : (ذا(۱) تحرك الجوهر فى وقت » فقد وجب له التحرك 
فى ذلك الوقت المعين» » فلا يفتقر إلى زائد يقتضى له التحرك . وهذا يفضى إل انی 
الأعراض وقد سبق إثباتها . 


وما بوضح ما قلناه : إنا لو سلمنا وجوب الوجود فى وقت معين جدلا » لما 
)١(‏ ب: وجد (۲) ب : بتقدم 


)۳( ب : بتأخر )٤(‏ ب : وجود 
(0) ب : لشيء () ب : لذ 


۱۳۹ 


۳۷ 


ج 


فدح ذلكفى مقصدنا من الدلالة » ولا طردت الدلالة فى جوب الوجود على 
القائلين به ما اطردت ف الوجود. وإيضاح ذلك: أنالوجوب الذى ادعاه المدعى 
مستحدث » و[ضافته إلى وقت کاضافته إلى غبره » فليغى أن لا بت هذا الحم 
المستحدنى - و(۱نعی الوجوب إلا باقتضاء مقععی ۰ 


وساك بعض الآئمة مساكا آخر فقال : لوكان الحادث واجب الوجود » 
والقدم واجب الوجود» لما عبز وجود القدم عن وجود الحادث (۲) احدت. 
ولو كان جاز (۲) حادث ۱ واجب وجوده ‏ لجاز قدم جائز وجوده » ولو جاز 
وجود القديم لجاز عدمه . وقد وضح الدلیل على استحالة عدم القدیم : 


وأحسن الطرق وأولاها أن نقول : المصير إلى وجوب وجودالادث يفضى 
إلى القول باستحالة ما على جوازه بضرورة العقل » و إيضاح ذلك أن قول القائل 
بوجوب وجود الحادث فى ؤقت خصوصء بوجب عليه القول باستحالة تقدير 
استمرار العدم فى آلوقت المعين بدلا عن الوجود . 


ومن زعم أن الذى يتحقق عدمه سابقاً إلى غير أول» ثم فرض الكلام فى 
وقث ماثل ما قبله من ال وقات ویشا کل ما بعده منباً » وقال : كان العدم ار 
فى الوقت النی قبل هذا » ثم استحال العدم فى هذا الوقت مع تماثل الوقتين » 
وعدم تأثيرهها فیما یتحقق فيبما من عدم أو وجود 6 وم يشبت مو جب مقتض 
لم يكن ثابتاً قبل 6 ومعهذه القواعد يستحيل استمرار العدم فى الوقت المعين » 
فد خرج عن ضرورة العقل . 


وسپیل [دعاء استمراد العدم کسبیل ادعاء استمراد الوجود القديم..والحصير 
إلى وجوب وجود ما ثبت عدمه » كالمصير إلى وجوب عدم القسديم فى وقت 


مرت 


(۱) ب := واو - (۲) ب : س الادن 
(۲) ب : س چا (4) ب : قيل 


مس ۲۷۹ س 


استحالة استم ارو جوده من غيرطروء مقتض بقع ی‌العدم» خارج عن العقول . 
فاستبان بما قلناه بطلان قول من قول إن السادث واجب الوجود . وإذا ثبت 
جواز وجود اطادت » فن مقتضاه جواز عدمه بدلا عن وجوده . فاذا کار 
العدم والوجود جریا جائزین » ول يكن آحدهما ول من الاخر » فإذا تحقق 
الوجود » لم خل : إما أن یتحقق لنفسه أو لمعن زائد عليه قائم به » أو لجوازه » 
أو لتخصيص مخصص ‏ ولا النفس ولا الجراز . ويبطل المصير إلى أن الوجود 
يشت للنفس لاوجه : منبا أن الوجود او تحقق لنفس الحادث لا اختص بذلك 
آحاد من جذس » ولو جب | إطراد هذا الحم فى جميع الجنس لتساوى الانفس 
المنائلة فى الصفات .وهذا کا أن الجوه رما تحير لنفسهء وجب أن بتحز کل جوهر. 
فليا علءنا تقدم بعض الجواهر وتآخر بعضها » وضح بذلك بطلان الصیر إلى أن 
ما بو جد منپا و جد لنفسه . 


والذى بوضح ذلك أن إضافة النفس إلى وقت کاضافته إلى مشله » فلزم () 
ثبوت الوجود النفس فى جميع الاوقات . وهذا يفضى إلى القول بقدم الحادث . 
وتحقيق القول فى ذلك : أن قول القائل : حدث الثىء لنفسه لامخلو إما أن يصدر 
عن إثبات نفس قبل الحدث » أو يصدر عن فى النفس قبل الحدث . فاس كان 
الذاهب إلى هذا السؤال من يعتقد أن المعدوم قبل حدثه نفس » ثم قال مع هذا 
المعتقد: أنه يحدث لنفسهه فهو إفصاح منه بالتناقض . فانه لوحدث لنفسه لمدث 
هبما تحققت نفسه » وقد تحقق كونه نفساً فبل‌حدوثه وهذا لاخفاء به . وإن كان 
السائل يعتقد أن المعدوم ليس بنفس » ويصير نفساً فيقال له : لم صار نفساً ولم 
يكن نفساً ؟ فان قال : صار نفساً لنفسه » كان ذلك من لغو الكلام » فإنعصيره 
نفسا عين کونه نفساً » فآل محصول الكلام إلى أنه نما صارنفساً لآنه صار نفساء 
وهذا خارج عن قضايا التعليل وموجب اقنضاء المقتضيات » ويؤول عحصول هذا 
الق إل أن الحادث حدث لا لعلة ولا لمقتض » فافهموه . 


(۱) ب : فبازم 


1۳۸ 


1۳۹ 


٩٩ — 


فان قال قائل : إن الحادث حدث لمعنى آوجب حدوثه» روجع ذلك المعنى» 
وقيل له : أهو من الأعراض القائمة باحال » أو عبرت به عن خصص؟ فان زعم 
أنه عر به عن مخصص » فقد ارتفع الخلاف فى المعنى ورجع التناقش والتنازع 
فى تسمية الخصص مبنى » وهذا سبل المدرك . 


وإن زعم أن المعنى المقتضى لدوت المادث عرض من الأعراضءكان ذلك 
باطلا من أوجه : 


أحدها أن ذلك المعنى لايخلو: إما أن يكون قدعاً أو حادثاً . فان كان قدياً| 
ارم ثبوت موجه قدا » فإن الوجب لا بتقدم على موجه 7 وإن كان ذاك 
المعنى () حادثاً © » وجب( أن يفتقر إلى معنى آخر يقتضى له الحدث » ۴ 
يتسلسل القول » ويفضى إلى [ثات حوادث لا مايه لها . 

والنى يوضح ذلك : أن المعنى ما يوجب الک لاقام به. فلوأمتتم ٠0‏ القول 
يحدوث الجوهر لعنی يقوم به ء لما صح القول حدوث الاعراض » إذ لاتقوم با 
الأعراض» وقد أوضحنا فا قدمنا > حدث(*) الاعراض والجواهر جميعاً . 

وإن زعم السائل أن الوجود إنما ثبت لجوازه » كان ذلك باطلامن أوجه: 
أحدها : أن الجواز يتحقق فى استمرارالعدم تحققه فى الوجود. فان ثبت الوجود 
لجوازه » وجب أن يتحقق العدم لجوازه آیضاً » إذ وجه الجواز غير مختاففيها. 
ویازم من قول ذلك » ثبوت الوجود من حيث جاز » واستمرار العدم من حيث 


جاز » فيوجد غير (1) ما يعدم . 
والنى يرضح فساد ذلك : أن جواز الوجود يعم جميع الحوادث » فلواقتضی 
(۱) أ : ی 1 (۲) [: س حاوثا 


(۳) ب : أوجب (4) ب : استمر 


(ه) ب : عدوث (5) ب : عين 


331 


فان جواز الوجود لا ختص بوقت دون وقت » والوجود ختص دوقت » فيطل 
تعلیل عختص بوقت بحم يعم الاوقات 5 


ون قال الخصم: الحدوث ثبت لالمقتض ولا لعلة » فعند ذلك تحرب.امحققون 
حزبين : فصار ا معظم منم إلى نسية هذا القائل إلى جحد البدانة وااضرورات . 
فإنه مهما سل السائل جواز وجود الحادث » وجواز إستمرار العدم 
بدلا من الحسدوث » واعترف بتاثل الأوقات وعدم تأثيرها فى الوجود والعدم؛ 
ثم قال مع ذلك ببوت الوجود فى وقت مخصوص من غير مقتض وخصص 
ومرجب وتأثير مور » فقد جحد ااشرورة . ويتضح کثف ذلك عليه 
بالتعرض لبدائع الصنع» واحکات من الایات فى الأرضين والسموات .فن‌سوغ 
حدوث المیاء وتکونبا () بعد أن لم تكن » وتخصصبا ا عليه من الحركات 
المتناسة » والصفات البديعة » ثم قال : إتفق کونبا فى وقت من غير اقتضاء من 
مقش » وتخصيص من | خصص كان مباهتاً 8 


وهذا القسم لم يعتقده محتقدك ٠‏ وم ينتحله منتصل » ولکن جری الرم 
باستیعاب 619 الاقسام فى الکلام » ون لم بقل ببعضبا أحد . 


وسالت بعض الحققين طريقة أخرى » ورام إبطال هذا القسم بالدليل فقال : 
تمویز ثبوت جک من غير مقتض بحر إلى القول بن الاعراض ۰ إذ لو جاز 
ثوت الوجود بدلا عن العدم من غير مقتضى » جازثبوت الأعراض» [و]النحرك 
بد لاعن النسكين من غير مقتض» وقد سبق ف إثبات الاعراض ما فيه مقنح 0 

وقال الاستاذ أبو اسحق : لو حدث الحادث من غير عله » ول يتحقق منع فى 
سائر الاوقات » وهو ما يقع لا عن مقتض ولاعن قصد » وجب أن رقع لاحالة 

عند ارتفاع الموانع» فان مات من غير اقتضاء »كان واجب البو تكالقل.م. 


(۱) ب : تكوبها (؟) ب : باستباد 


— ۲۹ سس 


وساك بعض الآئمة طريقة لا نر تضیبا فقال : انتفاء العلة والمقاضى لا مختص 
وقت دون وقت » فلو وجد الحادث لا لعلة فى وقت » لوجب قيامه قيله » 
إذ ۳ المسلة متحقق فى الوقتین » وهذا فيه نظر . فان نافى العسلة غير 
معال بن العلل » حتى يقال له 2 لو وجد لاجل نى العلة فى وقت ؛ لوجد ممما 
انتفت العاة . وقد أوردنا هذا السؤال والقدح فيه فى إثبات الأعراض » فالاول 
الاجنزاء ما قدمناه . 


فال 
[ هل يفتقرالعدم إلى معدوم ] 


فإن قال قائل : لو وجب افتقار الحدوث إلى حدت للتقسم الذى قدمتموه 0 
وجب افتقار العدم إلى معدم 3 


الجواب أن نقول : ما ألرمتمونا من العدم لا تخلون فيه : إما أن تعنوا به 
ما بعد سبق الوجود » وإما أن تازموا العدم قبل تحقق الوجود . فان آلرمتمونا 
العدم بعد سبق الوجود » فتفصي ل القول فيه أننقول : الموجود إذا عدملم خل‌عدمه 
من أحد أمرين : إما أن يكون واجباً أو جائزاً . فان كان العدم واجباً » فلا 
يفتقر إلى مخصص ٠‏ وليس يلزم ذلك على طرد الدلالة . فإنا فرضنا الكلام فى 
ثبوت حع جائز » فلا بلزم عليه ما جب | إذ الواجب اسستقل بوجوبه عن 
مخصص ‏ ولذلك بوجب استغناء القديم سبحانه وتعالى فى وجوده عن عنص 
من حبث وجب له الوجود . والعقلاء أجمعوا على أن الواجبلا یتعلق بالفاعل » 
ولا تعلق بالفاعل و(الخصص ما كان جائزاً . واختلفوا فى أن الحم الموجب 
عن علة هل ينقسم إلى واجب وجائز؟ 


)١(‏ ب : - واو 


س ۲۷٩‏ س 


فالذی‌صار از أهل الحق : أن الواجب من ال حکام لا عع تعليله لو جو به ) 
كا أن الجائر لا رتنع تعليله لجوازه . 


1 وذهبت22 المعتزلة إلى منح تعليل الواجب من الاحکام ٠‏ وسلسیط اقول 3 ق 
ذلك عند ذكرنا ما بعال » وما لا بعال فى الصفات » إن شاء الله . 


فخرج ما قدمناه أن الواجب لا یتعلق بالفاعل والخصص باتفاق أرباب 
الآلباب» وإن تعلق الواجب من الاحکام بالعلل عند أهل الق » فقد وضح 
اندفاع السؤال » إذ الدلالة مفروضة فى تقابل الجائرين ٠‏ ون استفصل الخصم 
ین الواجب فی حع اتخصص 0 » أحلنا (یضاح الفصل 
عل أبواب العلل . فبذااو أراد الخصم إإزامنا عدماً واجباً . والعدم الواجب 
عدم الاعر اض عند الصائرين إلى استحالة يقائها . وإن ألزمنا عدماً جاتزگ 
وهو عدم ما جوز بقاژه » فجواز9 البقاء ختص بالجواهر . 


فإذا قال لازم : عدم الجوهر بعد وجوده جائز » واستمرار الوجود أيضاً , 
فإذا تحقق العدم لم يذل : ما أن يكون بتخصیص الخصص » وإما أن بتحقق من 
غبر تخصيص . فإن0) زع أنه يتحقق من غير تخصیص » فقّد نقضم الدلالة على 
افتقار الحدث إلا تخصص » إذ معو لكم فيباعل أنالجائرلا بتعقق دون تخصيص » 
وقد المع عدم جائز من غير تخصيص . 


قالوا : وان زعت أن السدم بت بتخصيص ۰ كن ذلك باطلا على قضية 
أصلكم > فان العدم نی ض من كل وجه » ولیس موصوف ف نفسه » ولا صفة 
لغيره . فإذا4» لم يتعلق فيه وجه | شوت فلا محنی لتعلق التخصيص 69)يه » (ذ ۲ 

(۱) ب : وذهب (۲) فى النسخين : وجواز 

(۳) ب : وان ()1: فاد 

(60)ب : الاخصص. 


14 


هد ۰ ۷ - 


لا بد التخصيص من خصص » واخصص ثابت والعدوم منتى ۰ 


فالجواب عا قالوه من أوجه : أحدها أن نقول : [نما يتحقق العدم الجائز 
بمعدم » يا یتحقق الوجود ال جار موجد > وهذه طريقة سلكبا القاضى رضی الله 
عنه » لما اختار أن الباق باق لنفسه » لا ببقاء بزید عليه . وقد صار غيره من 
المشايخ إلى أن الباق باق ببقاء » ونما يتحقق العدم عند هؤلاء بقطع البقاء عن 
الجوهر . فقيل للقاضى لما اختار صرف البقاء إلى نفس الوجود : كيف يتحقق 
عدم الباق عندك ؟ فذكر عند توجيبه السؤالعلى نفسه‌طرةا فالانفصال : أحدها : 
أنه يعدم بإعدامالله إياه » ولا يمتدع أن يكون العدم مراداً » مقصوداً »مقدوراً کا 
أنه معلوم . فان سلكنا هذه الطريقة » اندفع السؤال على الدلالة » و بقيت المناقشة 
فى أن العدم كيف یکون مخصصاً وهو نی عض . وهلا خروج عن المألة ؛ 
وتعرض لا بتعلق ما . 

على أنا تقول : لا معنى التخصيص إلا الإرادة » ولا يمتدع کون العدم مرادا. 
ولا محصول لقول السائل إن الخصص ينىء عن صفة الشوت » فإنه لا معنى 
ابخصص إلا كونه مراداً . وكون المراد مراداً لا يقتضى ثبو ته » كا أن [كون] 
المعلوم معاوماً لا یقتضی ثبوته » إذ المعاوم ينقسم إلى : وجود وعدم وكذلك 
المراد . فبذا لو سلکنا طريقة القاضى . 


ون قلنا ما قال سار المشايخ > وصرنا إلى أن الجوهر ما يعدم بأن لا مخلق 
له البقاء » فوجه الانفصال عن السؤال على ذلك بطريقين : أحدهما : أن عدم 
الجوهر بتعا با تخصص من وجبين : فإنه إن أراد دوام وجوده » خلق له البقاء 
توالياً وتابماً . وان أراد أن يعدم ۸ مخلن له البقاء » فقدتعاق بقصده منوجه . 
ولس غرضنا فى ما قدمناه من الدلالة تفصيلو جه التعلق بالخصص »ء ولا غرضنا 
إشات تعلقه 1 عل اة » وهذا العی متحقق فى العدم الطارىء . 


والوجه الأخر من الجواب أن نقول : العدم إنما هر انقطاع الوجود ؛ 


AAs‏ امه 


وأحلناه على انقطاع شرط استمرار الوجود وكأن الانقطاع معلق بانقطاع 
شرط » وال وجو دلبتداء ثبوت » فاقتضی ف‌حکم التخصص( وتا » وهذا واضح 
لاخفاء ۷ه(۲) . إنالسائلضمنسؤالهالجواب عنه‌حیت قال : العدم ليس بأبوت » 
فاستحال تعلق‌التحصص به . فبقال له : عین‌ما ذکر ته يوضحالانفصال عن‌السوال » 
فان الوجود ثبوت علىالتحقيق » وهو جائز فىنفسه » فجاز أن يفتقر إلى مخصص. 
والعدم على زعمك نن حض-وقد اعرفت باستحالة تماق التخصیص بهمن حيث 
کان تفیآمن كلو جه فقد جمعالسائل بين [ازام العدم على الوجودوالفرق بينهما » 
وكفانا مؤونة الجواب . وهذا كلدفيه » إذا أإرمونا العدم بعدسيقالوجود » وإن 
ألزمونا العدمقبل الوجود» قسمنا الكلام عاييم وقلنا : إن ألزمتمونا عدم العام فى 
الأزل» فهو واجب . ولا بتعا قالواجب بالخصص سبق تقديره. وإن آلرمتمونا 
العدم فيا لا بزال بدلا ع نالوجود بالقصد والتخصيص » وإنما أرادالله وجوده 
فى وقت » وجد فيه على فضية إرادته ومشيئته » وما بو جد » فقد آُراداتدآن 
لايوجد » فلم بوجد لإرادة الله . ويتضحذلك بان نعل أن م نأصل7» أهلالحق أن 
إدادة الله قديمة » والإرادة القديمة نتعاق بكل ما يصح أن يكون مراداً » والعدم 
يصح أن يراد . فازم على موجب ذلك» تعلق العدم فيا لا بزال بقضية المشيئة . 
ثم نقول : إتما فرضنا الدلالة فى ثبوت وجود جائ لم يكن فكان » فنظيره 
عدم‌طار على وجودءفأما العدم قبل الوجود» فايس حكامتجدداً تحقق بعدآن ستحتق . 
ونظير استمرار العدم استمرار الوجود فالباق » ثم استمرار الوجودلا يكون فى 
حکم أول الوجود » إذ القدرة | تتعاق بالوجود فى أول حاله » ولا تتعاق به فى 144 
استمراره » فاندفع ما آلزموه من کل وجه » واطردت الدلالة فى طردها . 


وما جذی به الزائغون أن قالوا : لو دل ما قلتموه على إثيات حدت» لدل على 


)۱( ب : ااتجصیس (۲( r‏ > 4 


(۳) بپ : أصول 


د ۱۲۱۷/۲ ا 


نقيضه . ومعلوم أن الدلالة الثى ذكرتموها » إتما تدل على زعمکم على احدث على 
ات ثم تثبت‌صفات احدت وخصائصه بطرق النظر . وهذا من ركيكالكلام 6 
فإن الآدلة تتقسم : فنبا ما تتضمن مدلولاتا أعلى ال » ومنبا ما تقثضییاعل 
التفصيل . وهذا من قبيل السؤال المتقدمق |ثات حدث العالم ) حيث قال القائل ۶" 
إن عدم التعرى من الحوادث »لو دل على الحدث , لدل على تین وقت الخدث ¢ 
وقد قدمنا طرق الجواب » فلا معنى لإعادتها . 

فبذا النی ذكرناه بنه‌عل جلة ما قاله اة فى إثماتافتقار الحدث إلىحدث. 
وقد تختلف صيغ الآدلة »وتتبابن العبارات عا » والعول فى جميعها على ما قدمناه 
من أن الحكم الجائر یتعلق مخصص » ثم ربا تفرض الدلالة فى الوجود والعدم » 
ویفایل حكم الجواز فيهما . وربا تفرض فى تقسدم بعض الحوادث واستتخار 
يضما ور عا تفرض فى اختصاص الأجسام بأنواع من ااصفات وضروب من 
المیئاتوالر کیبات وو جه طرد الدليل فى جميعباما سبق من التقسم » فيقال : لاو 
إماأن یتقدم‌مما ما يقدم » أو يتخصص منها ما بتخصص ف الميئات » والتشكلات 
٠2‏ النفس »أو المعنىء أو التخصیص ‏ أو للجوازء أو لا لعلة. وسق(۲ الدلالةعلى 
مار مناه » تجدها صحيحة مفضية إلى الق 


فصل 
[ فى بیان مذهب الأشعرى* فى حدث العالم ] 


قد قدمنا فى افتقار الحدث إلى امحدث ما فيه مقنع » وغرضنا الآن التعرض 


(۱) ب : التشكيلات (۲) أ : وسيق 
إن الأش.رى ( ۲۷۰ ا ۸ « ) ۰ 
قد أشر ا إليه فيا سبق ونزید هنا إيضاءا فنقول : هو على بن (عاعیل بن إسحق بن 


سا بن إسماعيل بن عبد الله بن موسي بن بلال بن عامر بن ألى موسي عبد الله بن قيس حم 


س ۲۷۳ 


شرح کلام شيخنا فى اامع 3 والتقه‌ی عل ما وجه على كلامه من المطاعن , والسبیل 
فيه أن نذکرماذکره شیخنا رذى الله عنه» ونبين مابرتبط به کلامه من الاصول» 
م نطف على وجوه المطاعن وطرق الانفصال . 


فاما کلام شيخنا فالغرض منه ثلاثة أشياء : أحدها أنه قال :| نحن نس أن 
النطفة انقلبت عن حالما » فصارت علقة» ثم صارت العلقة مضخة» وذكر أطوار 
الق فى مفتح الفطرة » ثم قال شيخنا : المصير إلى أن النطفة [ ليست هی الى ] 
نقات نفسها » فان الشخص فى حال( كاله لايقتدر على نقل نفسه » فاذا عجر عن 
نقل نفسه فی کاله » كان عنه فى قصور حاله عجر . ثم قال : قد جرت أحوال على 
العاقل الممين » ولا اقتدار له على شىء منبا كالشباب والتكبل وامرم . فعلم أن 
ما سبق وفرط من تعاقب أحواله » بضاهی ما شاهده من الأحوال فى كال 
عقله . 


م قال : من انتظر تركب بناء ۶ک منقن » وتشكله عل هرئات #صوصة من 
غير بان وخعص » کان عن العقول‌خارجا » وق الجول والجاء فبذا معنى كلامه, 
وقد ذكر القاضى رحه الله فصولا فى «الشرح» » رأينا تأخيرها والاجتزاء بذکر 
المذهب فما » واحالة استقصاء الادلة فما على مواضعها . 


(۱) ب : مال 

الا شمری‌الیمانی البصرى (أبو المسن) » متسکام » مشارك ىبعش العلوم تشب إليهالطائفة 
الاشعر ية ٠‏ ولد بالبصرة » وسكن بنداد » ورد على اللددة والمءئزة والشيءة واطيمية 
والوارج وغيرهم ٠‏ وتوق پبغ‌داد سنة نيف وثلاثين وثلمائة ٠‏ من تصانيفه الكثيرة : 
الفصول ف الرد على الملحدين والخارجين عن الله » خلف الأعمال ء الرد على انمسمة » الرد 
على ابن الراوندی فى ااصفات والقرآن والتبيين عن أصول الدين ۰ ممم البلدان ج ۷ س۳۰ 
سئة ۱۹۰۹ » وراجم الأسنوى طبقات الشافعية ۲/۱6 ۰۱/۱۰۰ والذهبى س سير الثلاء 
۸۰ ۰ > ابن شا کر السکنبی: عیون التواريخ ۱۲ : ٠ ٠١‏ 


o 


1 


— ۲۷۶ = 


فما( أشار البه : الخلق والخلوق ومعناهما » وسيأتى ذلك فى خلق الأفعال إن 
شاء الله . ثم أشار إلى جمل من أحكامالقدر يستند كلام شيخنا إليبا : منها ایضاح 
القول فى أن القدرة الحادثة تقارن مقدورها » ومنها التعرض لوقوع العجز فیح 
الاقتران موقع القدرة . فلا عجز إلا مقارن اجوز عنه . وتفصيل ذلك ياتى 
فى أحكام القدر إن شاء الله تعالى . 


وما ذكره تفصيل القول فيا يصح أن يكون مقدوراً للاجسام » وفما لابصح 
کو نه مقدوراً . وذكر أيضاً أن ماصح كونه مقدوراً » فلايخاو الح" عن القدرة 
عليه أو عن ضد من أضداد القدرة عليه . وأضداد القدرة : العجز » أوالقدرة على 
ضد ذلك المقدور . وذكر أيضا استحالة قيام القدرة أو العجر بالج" الذى لا آفة 
به تمنعه من العلم مع عدم علیه بالذى قام به . فبذا جملة ما أشار اليه » ولابد من 
جمیعپا فى تقدير ماقاله شيخنا . 


ووجه تحريرها ماقاله شيخنا رداً إلى هذه الآصول أن نقول : العاقل غيرقادر 
على تقل نفسه » وليس ذلك من قییل/مقدوره » إذ لوكان من قبيل مقدوره » لا 
خلا عن القدرة عليه أو عن ضد القدرة . ولو اتصف بضد القدرة لءله من نفسه » 
كا بعل المرتعش عجزه عن رعشته » والعاقل ليس حس من نفسه قدرة على النقل 
ولا عجرا عنه » ثم يتوصل بذاك إلى نق النقل فى أحوال النطفة » إذ لو كان ذلك 
مقدوراً » لتعلقت القدرة أيضا بأحوال الكبر » فانها أضدادها » و کل من كان شىء 


مقدور <(۲) له » كانت أضداده الخاصة مقدورة له. 


2 إن القاضى رضى الله عنه لما أشار إلى هذه الفصول» » وذکر شا 
من أداتها2» » انعطف بالرد على القائلين بالطبائع . والكلام فى الطبائع ينق : 
فنه مايتعلق بن الطبيعة القديمة » وةد قدمنا فى ذلك كلاما مقنماً » ومشه مایتعاق 


)۳( ب : مر ادها 


بق أصل الطبائع » وهذا يرتبط بالتولد وسنستقصيه فى بابه . وما أشار إليه فى 
خلل الكلام الرد على من قال : الاوقات تؤثر فى موادت وتخصصبا صفاتبا. 
والكلام فى ذالك نوع » فععاق ضرب مله ببيان الآوةات والساءات » وستعقد 
فى ذلك باباً » إن شاء الله . وااضرب الثانى يتعاق عنع کون الوقت مؤثراً , 
والسبیل فيه كالسبيل فى منع تأثير الطبائع انم والفلك . فبنه جل ذكرها 
القاضى رضى الله عنه و بط القول فى بعض أطراف الكلام؛ فلم نر استقصاءالآداة 
ولا الإجتراء بذكر آطرافبا . 
فصل 
٠‏ [ ف الرد على مطاعن أهل الزيغ ] 

مشتمل عل مطاعن أهل الزیغ ووجوه الإنفصال عا 3 

gel‏ عصمک الله أن العتزلة وجپوا ضروباً من الاستلة على کلام فا 
شاق يعضبا بالمناقشة باللفظ 5 و عضبا بالر تیب ی f>‏ النظر والجدل) ويعضبا 
بالمعاتى . فيا سألوه أن قالوا : ذكر سالا عاماً وجواباً خاصاً» ولاعسن ذلك فى 
مقتضى التفاوض(۱)؛ بل يفبغى أن پستوعب السؤال الجواب أو يزيد عليه . 

وقد قال : لو سأل سائل فقال : ما الدليل على أن للخاق غالقاً ؟ ثم قال فى 
الجواب : سمل الانسان أحواله وأطواره » فاختس جوا 4 شوش الخارقات 5 
والسوّال عن عا . 

ومن| أسئلتهم أن قالوا : قد وجه عل نفسه المطالبة بإقامة الادلة على افتقار ۱۸۷ 
الاق إلى ! الق » ثم تعرض لننى کون الانسان خالقاً . وهذا الجواب لابلائم 
السؤال » فإنه ما ممأل نفسه نن صفة الخالقين عن بءض الوجودات , 


() پ 3 ااتفار ني 


14۸ 


سس الا — 


ومن أسئاتهم [ما] قد نکی<) تیب المعروف وعكس النظم المأأرف فى 
الصنفات » حیت رام اقامة الدلیل على الصانح قبل (بات الصنع » والفعل . 
والر تیب يقتضى إثيات الحوادث والأفعال» م إثبات افتتارها إلى احدث. 
والغرض من() إقامة اندلاله على إثبات ااصانع» الرد على الدهرية القسائلين بقدم 
العالم » فكان تثبيت حدث العالم ولا أولى . 


وما اعترضوا عليه أن قالوا : لم يذكر صاحبک أدلة تقنع » ولا اقتصر على 
جرد القالات › فلا هو أضرب عن الحجاجءولا احتج احتجاجا سديداً ۰ وأقصى 
ماعسك به استجپال من انتظر بناء من غير بان » وكتابة من غير کاتب » وهذا 
اكتفاء ععض الدعوی . ومن آسلتيم آن قالوا : الكتابة والبناء عنده لایقعان 
مقدوران0» للعباد » إذ من أصله أن 5 لايقدر عل ميقع مباینا لحل قدرته » 
فلا تعلق البناء بالباى على قضية أصله لااكتسابا ولااختراعا . ولامعنى للاستشهاد 
ما ضخا لف أصله » ون كان پستشهد بإطراد العادة ف‌وقوع الكتابة على حسب‌قصد 
الكاتب > فلا معى للامنشهاد باستمرار العاداتعل منکری‌التو حيد مع الاعتراف 
بأن خر ق العادة عكن سائغ . وعضدوا ذلك بأن قالوا : كا يستيعد فى العادة 
حدوث بناء غير متعلق سانى » فكذاك نستنكر حدوث بناء بقدرة© الله بدا من 
غير صد قاصد متا مع تقد بر وإطراد العادات . 

وما( سألوه أن قالوا : أليس من أصام أن مالا يقدر عليه » لاسجز عنه 
أصلا ؟ وقد نطق شيخكم بالعجر حيث قال : إذا عجز عنه فى الكبر ؛ کان عنه ی 
الصغر آعجز » وهذا بناقض أصله . 


وما سألوه عن الحلة أن الوا : ليس يستقيم منك إثيات الحدث|مع نفيك 
(۱) أ : يتبين )أ 


(۳) ب : مقدورین (۷) ب : یتدره 


(۰) ۱ : وما 


صابلا ت 


الإحداث والإيجاد منا شاهدا » إذ سبيل (شات الم غائيا رده إلى الشاهد . فاذا 
أنكرتم عالقا میدعاً شاهداً 2 وجوذ م وقوع الفعل عل حب صد القادر 
واختياره من غير أن يكون ماد ] من القادر » فلا يحدون إلى إثيات عدث 


ورما وجبوا هذا السؤالىمعر ضآخرفقالوا: من صلکآن‌طریی تعلق القادر 
منا يفعله : الا کتساب > والرب تال عنسه ويتصف بالاختراع والخلق . فا 
[ئبتموه شاهداً » أحلتموه غائيا » وما أثبتموه ابا » منعتموه شاهدا » فكيف 
تتوصاون إلى الاستشهاد بالشاهد على الغائب ؟ 


وما اعترضوا به أن قالوا : قد استدل شیخک بآية من كتاب الله وهی قوله 
. تحالى : 


( آفرآیم مامنون20 ) . قالوا : وكيف يسوغ الاستدلال عل من نكر 
الصانح بأية من الكتاب . واتج عليه ينكر القرآن والصانع الموصوف بهء 
فلامعنى للاحتجاج عليه بالقرآن . فبذه جمل مطاعنهم » فلا يشذ عنما من المقاصد 
ثىء » وکلها توبات يسئزل بأمثالما العوام » ویدلس بها على الطنام . ونحن الآن 
تنعطف عل جمیع ماذكروه ونوضح الإنفصال عنه » والله ول التأبيد والتسديد: 


أما ماذكرهأولا من أنه عم السؤال وخصص الجوابءفلاحصول له م نأوجه: 
أحدها: أن شيخنا ينكر صيغ العموم ‏ فلاسبیل إلى أن يدعى عليه عموم صيغة 
السؤال وشمولهاء وهو من القائلين بننی الصيغة العامة . على أنه لوكان من القائلين 
بالعموم » لما لزم تعممم اللفظة الى ذکرناها » فإنه لو قال القائل : ما الدليل علر 
أن للخلق خالقاً , فذكر الق ؛ وليس ذلك من صيغ المع فيعم . وف 


۰٩ )۱(‏ : ۰۸ (۲) ب : - واو 


نب ۳۷ ~ 


ولام بدخلان للعبد ‏ وقد يدخلان الجنس » وهو لم يتعرض لواحد منم ۰ 


على أنا لو سنا موم السؤال » لما كان عليه مءترض فى فرض الكلام فى 
صورة عل التعيين » إذ كان الذرض() لاختلف باختلاف الصود . وربا يكون 
الكلام فى بعضبا أجل وأقرب إلى الافبام » وأننى لطرق الإهام . 


والنی يوضح ذلك أن من | قال : الدليل على شوت,الاعراض أن الج.وصر 
الساكن إذا تحرك »اقتنی‌ذلك زيادة معنى » كان ذنك الكلام مستقما فى رمم النظرء 
ون اختص الدليل بالا کوان وتقدم ذکرالاعراض . وم نأنكر فى مذاه بالكلام 
وطرق الحواد والتفاوض2 » التنبه بذكر صورة على أمثالما » فقد جحد 
مالا جحد ٠‏ 


وأما قوم إن )سال نفسه لد ليل عل الصانح » م تعرض ليد (؟»كونالانسان 
صائعاً . فبذا خلف من السوال » دل على ذهول السائل عن سياق الكلام ؛ 
واتتصاره(*) عل بعض أطراف الدليل . وذلك أن شيخنا ذكر فى تعلق البناء 
بالبانى » والكتابة بالكاتب » ما آوضح به استحالة تكون20© الحادثات من غي 
تعاق عخصض ٠ ٠‏ ثم ذکر فی تصانیف() الكلام > ما ینن کون الانسان خالقاً . 
فانطوی كلامه الوجيز على إثبات الصافع 22 على الجلة » ونق کون الانسان خالقاً » 
فقد أجاب عما عنه سأل وزاد . 


وأما اعتراضهم على الترتيب » ومصيدثم إلى وجوب تقديم إثبات الفعل 
والحدوث على إثبات الفاعل؛ فساقط . فإنهم لامخلون.: [ما أن نعواهذا الترتيب 


)١(‏ ب : العرض (۲) ب : وتفاوش 
(۳) ب : أنه )٤(‏ ب : لنغى 
(ه) ب : وافتصار 69 ب : أن تسکون 


(۷) ت : تضاعیف (۸) ب : مصانع 


کل تب 


ولا جزوه أصلا » أو جبزوه مع المصير إلى أن غيره أحسن منه . فان 
منعوه جملة» بطل ما قالوه من وجبين: أحدهما: أنه لا متنع فى طرق النظر تقدير 
تسلم أص ل جدلاء وتأسيس نظر عايه. فالدهرية وان صاروا إلى قدم العام » لوقدر 
عليهم حدث وفعل » فهموه » فيقدر عليبم. ثم توضح افتقارماقدر إلى فاعل » وقد 
سبق ذلك فصول النظر . 

والوجه الاخر فى الجواب أن نقول : من الملحدة من أثبت ضروباً من 
الحوادث کالاعراض ونحوها »وزم آنبا تنقعل من غير نخس ع خصص . وقد 
ثبت يعض المنتمين إلى الملة حوادث ليست بأفعال الفاعلين . ول قريب 
من ذلك صار ثمامة بن أشرس » و بعض القائلين بالتولد » فلا چتنع إذاً نصب 


الدليل على هؤلاء مع قولحم بقدم جواهر العالم . وليس| شین على كل حبر أن . 


مجمع فى اختصرات تنبع جميع أقوال الطوائف » بل له التعرض لبعضها 
والاضراب عن سائرها . وقد يستدعى من الاتمة الكلام فى أعيارن من 
المسائل » فسعفون السائلين بام . فوضح بطلان قول من قال : إن هذا 
ای تیب غير جائز . 

ون سلوا جوازه وناقشو|2(0© فى حسنه » هان الخطب » إذ لا يتسين على 
الصنف أحسن ترتيب . على أن الذى قال رضى الله عنه من أحسنه ؛ وإن رام 
غرضين » يفطن لا أغبياء المعتزلة وجباهم . أحدهها : انهرأى كثيراً من الاس 
ینفرون عن طرق الكلام وبأبونبا » ولو صدر الكلام باثيات الاعراض 
والتعرض للجواهرءلن ٠‏ يأمن أن ينفر صدركتابه مطالعه » فبداً بإثيات الصانع 
فى معرض لا يأباه أحد » ثم ذکر حدث العالم فى درج الكلام » وقداره کلرکن 
من أركن الدلالة . 


والغرض الآخرأنه رضی الله عنه عم أن المقصود منكل ما حوم عليه: معرفة 


(۱) ب : نافسوا (۷) :لن 


س م۲ 


الإله. فرأى البداية بالقصود أولى » وتصدیر() الكتاب به أحرى» فأحسن من 
ترتيب . ولكن لم حظ2©2 به المعتدلة إما لفرط التعنت » وإما لعدم البصسائر . 
وأما ما ذكروه من الكتابة والكاتب » والبناء والبانى » من قوطم: إنالكتابة لاتقع 
مقدورة عندع الكاتب» لاع وجه الکسب» ولاعل وصف الاختراع. وقد ذكر 
متنا طرقا فى سبیل استشهاده بالكتابة والکاتب » والبناء والباف . 


فنبم من قال : آراد بالكتابة الى استشبد بها: حرکات الكاتب القائمة بمحل 

قصده » المستعقة بالف الحروف ونتظام الاسطر عل جری العادة » فرجع 

إستغباده إلى ما هو مقدور الكاتب . ثم من أصحابنا من قال : إن الكتابة هى 

التى تقوم بالكاتب » ولکنها تکنسب هذا الامم عند وقوع الاحرف بائنة من 

عل القدرة» بقدرة الرب سبحانه وتعالى. ولابعد فى تسمية مقدرات ااکاتب‌کتاش 

٠١١‏ إذ يجوز أن يقال: فلان ريع |الكتابة» وفلان بطىء الكتابة . ويراد بذلك توالى 

المركات وقلة الفترات » ويراد باليطىء نقيض ذلك . وهذا القائل يصير إلى أن 

الخط مى كتابة موز فان الكثابة مقدورات الکاتب» والخط حروف تنظم 
وكلبات تتعاقب 5 


وصار صائرون إلى إطلاق ام الکتابة على الخطوطء وعلى مدورات ااکاب 
جميعاً . ونقول : اسم الكتابة وإن تناول ما كان مقدوراً الكاتب » وما م يكن 
مقدوراً له» فإتما أراد شیختا الاستشباد بالكتابة المقدورة للکاتب»و لكنمنحرث 
يدل تنضید2 الا بنیه وتألفباعلىمقدورات البانى » فرض الكلام فيه [یضاحاو کشفا 
وتقریاً من الافبام » فبذا وجه . 


ومن أصحابنا من سلك طريقة أخرى فقال : ما قصد شيخنا اكلام فى فاعل 


(۱) 5: تقدير (۲) :عط 


(۲) ب : بتعمد 


— ۳۸ - 


متمين (1) ولا بان () متخصص فیظن( به أنه قدر الواحد منا مفتدراً على 
أفعال بائنة عن عل القدرة » وإثما غرضه أن يوضح افتقار البناء إلى الباق على 
اة . وإنما انتحی فى هذا آمد السالك ۵) وأحسن الناهج . فان الافسال عند 
معظم الدهرية» القائلين بالطبائع والقوی تنق-م إلى: الاختبار ی2(*) والطسعية0©, 
والاختيارية12) كالبناء ءوالكتابةءوالفسج» و وما و الطمیه 4(7 کنشوء الجيوان 
ونماء الناميات 490 » وما يطرأ على الجواهر فى الانقلابات والاستحالات من 
حالات إلى حالات » نحو استحالة العصير خمر|آ]:والبيضة علقة ثم فرخا » والنطفة 
عة » م مضخة م ا 


ومن أصلوم أن الإختيارى لا يقع طبيعيا » ففرض () شيخنا الكلام فيما 
تقدره الدهرية من الطبيعيات وهی أطوار النطف . واستشهد فى الرد علييم 
بالاختيارى » وأوماأ 212 إلى إستواء جميع الحوادث فى الفرع والاصل بالإحكام 
والاتقان » والتخصص بالصفات والأوقات » فبذا ما رامه . فأما التعرض لتعيين 
القول فى البانى والكاتب » فم | ينطو عليهكلام © شیخنا . وهذا من أحسن ۱۵۲ 
الوجوه فى الانفصال عن السؤال . 


فان قال قائل : ذكره ٠۳‏ البناء والكتابة يدل على أنه أراد فرض الكلام 
فى امخارقين» فان الرب »تبارك وتعالى» یتصف بكونه عالقا مبدما » ولا تصف 


(۱) ب : معين (۷) ب : بأن 

(۳) ب : فنظر (6) ب : المسلك 
(ه) ب : الاختیار به (۰) ب : والطبيعة 
(۷) ب : الاختیار به (۸) ب : والطيمة 


)٩(‏ ب : الناصات (۱۰) ب : ففرش 


(۱۱)ب : وأرمى (۱۲) ب : س کلام 


(۱۳) ب : ذکرع 


مت ۲۸۳ ه 


بالبناء والكثابة » وهذه غفلة من السائل . فان الرب تعالى آضای البناء إلى نفسه 
فعلا فى آی من كتابه . متها قولة تعالى ؛ ( والسماء وما اها(“ ) . وقال تعالى : 
( کتب على نفسه الرحمة21© ) . وفى الحديث : ( إنه كتب التوراة بيده ) . 
فلا امتناع فى إضافة البناء والكتابة إلى الله تعالى خلقا وفعلا . 


وسلك بءض الم مسلکا آخر فقال : اختار شيخنا المصير إلى أن الحوادث 
عل استحالة تکونها ۵) بأنشسپا إضطراراً » ومن صح‌عنده حدث السموات با 
فيبا من عجائب‌الایات‌وحدث الآرضين» وعل آنا لم تكن كانت . واعتقد جواز 
كونها وجواز استمرار العدم » فيعم من (*) ثوت هذه العقائد ضرورة ويديبة » 
أن هذه الجوادث لم تکن نپا من غير مقتض ولا مخصص . وقد مال إلى ذلك 
زین ابا وغيره من العتزلة . والقاضى رضی الله عنه لايفصح بذلك فى شیء من 
كته » إلا أنه ذكر ما ياجىء إلى ذلك ويدل عليه لا حالة . وذلك أنه قال : 
پضرورة العقل تعل أن الفمل الك المتقن » يدل على المسارلم ۰ شم ببديبية العقل 
نعم کون استحالة العالم ميتاء ووجوب كونه حياً . وأشار إلى إبطال طرق 
الستدلین فى هذه المسائل . فلا كاد خن على حصل أن المصير إلى افتقار الم إلى 
عالى ضرورة وبديبة » يتضمن لا محالة إثبات الفاعل ضرورة » إذ تعلق الفعل 
بالفاعل أوضح ف النفوس من تعلق الاحکام بالعالى » كيف وقد أمبتت المعترلة 
أفعالا متقنة حكة لا تدل على عل فاعلبا . وإنما | ذكرت من أصل القساضی 
ما ذكرته » لتعم مشاركته لمؤلاء فى إدعاء الضرورة » وان لم يصرح بذلك فى 


صدر الکتاب ۰ 
قال عبد الملك بن عبد الله : أسد الطرق عندى فى السألة ادعاء الضرورة » 
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١ ۵ : ٩۱ )۱(‏ (۷) 9۰۲ ربج » ف النسختن 
(۳) ۰ : ۱۲ (6) ب تکوینها 


۲۸۳ — 


ومن م يلك هذا السلك أولاء اضطرته الحاجة إلى ساوک آآخراً () . فان 
من سلك طريق الاستدلال » كان من اقسام دليله أن قائلا لو قال : حدث اادث 
لا لءلة ولا لقتض ولا خصص » فإن رد هذا القسم وأسنده إلى دعوی ااضرورة 
وأوضحه بالشواهد والامثلة . تخاص . ون تكن الاخری ءلم إيستقم له وجه 
سدید يقطع الطلبات فى دفع هذا السژال . وأقصى ما قيل فيه أوجه قدمناها . 
منبا أن يقال : لو لم يكن له خصص » با كان بالاختصا ص22 بوقت وصفةء أولى 
من الاختصاص ( بغيرهها . و لبطالب أن يقول : لم لا يحور أن مختص من 
غير خصص ولامقتض ؟ 


ومما قيل فى الجواب عن ذلك : إنه لو جاز الاختصاص بوصف من غير 
مخصص مقتض » لجاز الصير إلى أن المتحرك ختص بوصف التحرك من غير 
مقتض » وهذا فيه نظر أيضاً . فإن من أصعب الاسثلة فى نوا لأعراض » أرن 
يقول القائل : ثبت التحرك لاللنفس ولا لعلة » فليس يستقم إحالة الجواب فى هذه 
المسألة عل الأعراض » والسؤال متوجه ) فى المسأ لتين . فأولى الطرق وأحراها 
إدعاء الشرورة » وعلبه يدل کلام شبخنا [ حيث ] اقتصر عل الاستجپال فى 
الاستشباد بالبناء والكتابة » ول بح( بصينة الاستدلال . فعلى هذا لامعارض 
على شیخنا . فان موضح 0 الضرورات يذكر فى کشفبا الصور والامثال» وان 
لم يكن فیبا طرق 0 الربط والتحریر . 


وذکر بعض الم وجا آخر فى الانفصال فقال : الكتابة لا تقح إلا من 


(۱) ب : آخر (۲) ب : الاختصاس 
(۳) ب: س بوقت وصفة أول‌من‌الاختصامی()) ب': یتوجه 
(0) ب : يحتج )٩(‏ ب : توضیح 
(۷) ب : طريق 


خض ۲۸ سه 


کاب عفقدارتبطح الكتابة بالكاتبحق نستجمل‌منتظر(۱) وقو ع‌الکتابة والیناء من 
1o4‏ غیر كاتب | وبان . وإذا ارط الثىء بالشیء » وکان الفرض التعرض لإثبات 

التعاق على الجملة دون التفاصيل » فلا يصير 25 کون ذلك الارتباط راجعاً إلى 
الكسب أو الاختراعأو (طراد العادة. وذلك لأ نالعاقل بعلم التعاق أولا » م بعل 
بعده تفصيله بدقيقالنظر. وهذه الطريقة غيرمرضية إذ لاتعلق للبئاء بالبای أصلاء 
واستمرار العادات لا يعاق شيا بثىء . فأصل التعلق منتف عندنا » وإطراد 
العادة ليس يتعلق » وهذا يتضح لن تأمله . وأ" پستقم إدعاء صرف 
التعلق إلى العادة » مع المصير إلى تجويز انخراقبا ! | فاجتز بما قدمنا من الطرق 
قفيها أكل الغدية . 

وأما ما تمسكوا به من أن الاستجبال يتحقق فى انتظار وقوع البناء والكتابة 
من غير بان وكاتب منا » ون قدر وقوعبما بقدرة الله » فبذا غير مستقم . فإن . 
من قدر تمو بز وقوع ذلك بقدرة الله » كان محقاً غير مستجول . وإ نما بتجه هذا 
السؤال على من يتمسك بالعادات وإطرادها ولا بذکر وجا فى التعلق 
اما 

وأما ما ذکروه من أنه اقتصر عل الدعوی ول پقرنبا بالحجاج » فساقط من 
وجبين :أحدهها : نا إذا نا نه ملك طريق دعوی الضرورة » فلا يازم عل‌ذاك 
(یضاح حجاج » بل أقصوما يطلب فى كشف ااضرورات وإيضاحبا ء ذکر الأمثاة 
على اجلة . وإن قلنا : إنه رضی الله عنه احتج وساك مسا النظر » فى کلامه 
التنبيه على وجوه النظر وطرائقالاستدلال . ولكن الكتاب و جبز لا عتمل البسطة 
والاغراق » ورب غنية جع من بيط . 


(۱) ب : منظر (۲) ب ‏ يضر 


سس ۲/۸0 — 


وأما ما ذکروه من أن إثبات الحدث ابا » لا يستقم من ل ثبت عدا 
شاهداً » فساقط من أوجه : أحدها : أن تقول : لو سابنا لك امتناع الاستشباد 
بالشاهد على الغائب » لم يكن فى ذاك ما صد عن إثبات احسدث » وذلك أن 
الاستشهادبالشاهد آمن(۱) وجوه الادلة » و للادلقطرق سواه . فلبس‌نا نسداده») 
طر ببق منع من [الفسك بغيرها » على ماسنذکرضروب الآدلة فى کتاب «العال» إن 
شاء الله . 


والذىحقق ما قلناه : إنتعاق الحادث باحدشمن الوجه الذى قدمناه » يتحقق 
من غير تعرض لشاهد وذائب . إذ الحدوث الجائر يفتقر من وجه جوازه إلى 
مخصص من غير أن مخطرالناظر المستدل تثبيتفاعل شاهداً . “م لو صح ما قالوه » 
لز م هنه نی خر ع الجواهر »منحيتم جد شاهدآعترعاًللاجسام . فانراموامن 
ذلكانفصالاء وقالوا : ثبوت الاختراع فالاعر اض يدلعلى ثبوته نالا جنام . 
قبل لم : إنجاز الاستدلال بمخلق الاعر اض على خلق‌الاجسام » مع اختلاف 
الاجنای »ولزوم | ختلاف الا حکام .فلا یسآیمداًبضاالاستدلال تا قد ر تناعل تمان 
قدرةالبارىءو إن اختافو جه تعلق القدرتين . عالنی‌تالو ه جر إلىالدهر دنق الصانع» 
فإن قائلا لوقال : لم مد الهاشاهد » فلا سبيل إلى إثباتإله أصلا ء ر كذلكإذا قال 
اججسمة : إذا لم نشاهد فاعلا إلا جمما ‏ ارم القضاء بذلك على النائب . فاستبان 
بذلك بطلان ما عولوا عليه » وسنشیع القول فى ذلك فى خلق الأفعال إن 
شاء الله . 


ثم نقول: [مايمتنععليكإثبات انمحدث لناقضا تك ممتقداتم .فا يصدم عنذلك 
مناقضاةم ما صد م عن إثيات حدث الما إذ لا يثبت امحدث ان لم يثبت له حدث 


(۱) ب :من ۱ (؟) ب : استداد 


(۴) ب : الأغراش 


o 


1o 


كه 


= سب 


ووصف ‏ غير مفتقر إلى إرادة » فلا آستعدوا ثبو ت فعل غير مفتقر إلى فاعل . 
وأردنا ما قلناه إرادة الرب على مذاهب البصرية . فإنهم [ئبتسوا لله إدادات 
حادثة » وزعموا آنبا لا تراد . ولا يتخلص الكعى عا أريد باخوانه بأن ينفى 
الإرادة » فان الذى قاله أعظم وأطم ( » إذ لو جاز ثيوت العالم من غير قصد 


وتخصيص و إرادة ؛ جازئوته من غير قدرة . 


زعموا أنالإحكاميدل على العام ثم جوزوافءلاء حم » متقنآء صاد رآمن ‏ يعلمه . 
فلن جاز إنتقاض هذه الدلالة » ساغ إنتقاض دلالة الفعل على الفاعل . 


وعا بمنعهم من ذلكمصيرمم إل أن القدرة لا تتعاق بالحادث فى حال حدوثه . 
وفى هذا نق تعاق القدرة جملة . فإن المدم لم يثبت عدماً بالقدرة » وإذا ثبت 
الوجود» ليكن متعلقاً ثقدرة » وهذا قطعلتعلق القدرة . وسنبسط القولى ذلك 
فى أحكام الاستطاعة إن شاء الله . 


وأما ما ذكروه من أن ما أثبتموه من أفعالنا » أحلموه فى صفة فمل الله 
تعالى » فقد اندرج جواب ذلك حيئا قدمناه . وما يعترضون به قولحم : 
إن شيخنا حالف أصله » حيث أثبتالعجر فما لا تتصور القدرة عليه . وهذا الذى 
ذكروم هار تس فان ا قد يراه مه ر مين لاعن 2 
الاقتدار » حتی لو قال قائل : لو اجتمع العالمون على خلق جسم عجزوا عنه » لم 
يكن ذلك مستتكراً فى الاطلاق . 


والذى بو ذاك : أن قاب الصا وفاق‌الیحر » و إحاء الو تى وما ضاهاها : 
”رت ف الشر بعة معجزات » منحيث عجرا ثلاق عنالإتيان مثا ؛ مع العم بأن 
معظم آیات الا نباء ليست من قبل مقدورات ان 5 ولعا غرض شيخنا وضع 


)١(‏ ب: وأنم 


— ۳۷ = 


الکتاب عل العارات ااعبودة المتداولة ف تفاوض الناس» مع تب اصطلاحات 
المتكلم > والقسك باللفظ اللغوی أولى من السك با يصطلح عليه فئة من الناس . 


وأما ما اعترضوا به من قوطهم : إن الاستدلال بالق رآن على الدهرية ونفاة 
الصانع لا بتحقق » وهذا باطل من أوجه : أقرمها سیبان() . أحدهما : أنشيخنا 
لم يستدل عليهم بنفس الاية » ونما استدل عليهم بمعناها » وهىتنطوى على وجه 
اجاج . والذى بوضح ذلك : أن الرب تعالاحتج با ذكره علىالكفرةوالمنكرين 
فذكره9© شيخنا ليقم الاحتجاج به » عل حسب ما أراد الله من الاحتجاج . 
فوضح أن ما ذكروه قدح فى احتجاج الله على | طوائف الكفرة . 10۷ 


والوجهالآخر : أن شيخنا ليرد بذكر الآية احتجاجاً » بل رام تفریب‌الاس 
على منكرى الكلام من الحشوية والقلدة . فإنهم ظنوا أن الكلام فى التوحيد » عا 
أبدعه التأخرون » واستحدثه( الافی() بعد انقراض شاف الامة » فأوضح 
شیغنا فى كل أصل من الاصول أن الذی ترکوه من الحجاج مذکور فى کتاب الله 
متصوص عليه » و آن کلامنا فى تقدير التفسير الکتاب والشرح له ۰ فبذا ما آراد 
به من ذکر الای » وهذا غرض مدید لا بنکره متأمل محصل . 


القول فى نن التشييه 


اعبوا أرشد؟ الله أن من أعظم أركان الدين نف التشييه . وقد افتئن فيه فئتان 
وابتل عليه طائفتان . فنات طائفة » ونفت جلة صفات الإثبات » ظناً منهم أن 
المصير إلى إثباتها مفض إلى التشییه . وإلى ذلك صار من أثبت الصانع من 
الفلاسفة . و له‌مال بعض الباطنية » فرعموا أنالقديم لا بوصف بالوجود» ولكن 


(۱) ب : شیتان (۲) ب : فذکر 


(؟) ب: واستحدن (4)اب: الق 


15۸ 


= ۲۸ = 


يقال : إنه ليس بمعدوم » وكذلك لا يوصف بکونه حياً » عالاً » قادرا ٠‏ بل بقال 


ليس ميت ولا عاجز ولا جاهل, وطردوا ذلك فى جملةصفات الإثيات الى ثبت 
الحدثات أعاؤها . وقالوا : لو وصفنا الرب بشیء منبا » معاتصاف ال+وادث ببا 
اقتضی ذلك تشبيباً0© » واختاف هؤلاء ‘وصف الرب بالقدم» والإلحية» وسائر 
الصفات الى ختص ما ولا يشارك فى أسمائها الحدثون . 

فذهب بعضهم إلا نع من [ثباتهاحسما لباب( »و ذهب آخرون إلىاثباتهاء 
وصاروا إلى أن إثياتها خالف إثبات الصفاتالثابةة الحوادث » إذ فى إثياتها ازوم 
اشتراك القدم) والحادث فى الصفة . ولوس يازم ذلك فما مختص به الإله من 
الصفات » فبؤلاء أدتهم ظنونهم فى ننی التشبيه إلى التعطيل . 


وغات طائفة من المثبتين » فاقتر بوا من |اتشبيه » واعتقدوا ما يازمبم القول 
ال القديم صنعه وفعله . فذهب ذاهبون إلى أنالرب سبحانهو تعلل : جسم . ثم 
اختلفت 00 مذاهب هؤلاء|فزعم بمضیم : أن معنى الجسم : الوجود » وأن الى 
بقولنا : إن الله جمی آنه موجود . وصار آخرونل‌آن الجسمهو القائم بالنفس 
وقد مال إلى هذين المذهيين طائفة من الكراميه . وذهب بعض الجسمة إلى وصف 
الرب تعالى يحقيقة أحكام الأجسام » وصار إلى آنهمتر کب متألف من جوارح 
وأبعاض » تعالى الله عن قولهم . ثم غلا الجبلة من | جسمة » فن من غلاتهم مقاتل ن 
سلمان" وداود | موارزی(1)* وهشام بن الحم . فیو تر عن مقاتل وداود إنبما 


(۱) 1:تشيباً (؟) ب : التمتع 
(۳) ب : للءاب )٤(‏ ب : القدم 
02 أب اف 0 


)١(‏ مكتوبة هكذا فى النسخدين » والأصاح أنه و داود الواری » « صاحب 
فرقة » ٩‏ المواربية ۾ من الجسمة » ولکن من الجحتسل أنه أيضاً داود الجواربي 
اوارزمی 

» سلیمان بن قاتل ( ...سس وهی ات ۷۱۷ م) جح 


— ۹ - 


قالا إنه لحم ودم . وقالهشام ؛ هو نور بتلالا كالسيكة البيضاء » وقالهو سبعة 
أشبار بشير نفسه» وأشار إلى أن قبيس وقال : ما أظن إلا أنه أك منه بقايل ء 
وصرح با يناقض ذلك فىبعض مقالاته . فقال : هو أكيرمن العرش » والعرش 
قله وحمله مثقلا به » وهو مع العرش کالکرمی(۱) تحمله ساقاه » وصرح كثين 
من اتباع امجسمة بأنه على صورة الإنسان وهيئته . 


وعا يتصل بذلك القول بال ملول , وقد اختلفالقائلون به :فصار صائرون إلى 
القول بقدمالارواح » والمصير إلى أا من ذا تالقلذيم تحل الأشخاص والاشباح 
[ فتحيا |20 بها ثم ترجع إلى الذات عند انقضاء الما . 


وصار آخرون إلى تخصيص الاول بالأجسام المونقة الديعة امشت الختصة 
بحسن المنظر . فزعم أن جزءاً من الإله يحل هذا الضرب من الاجسام . ومنهم 
من خصص ذلك بالحيوان » ومنهم من طرده ف‌جلة الأجسام الى تتخصص بحسن 
الطيئة . ومما جر إلى إثيات أحكام الأجسام: مذه بالتصارى فى اتخاد اللاهمرت 
بالناسوت وامتزاجپما » على ما سنبسط القول عليبم إن شاء الله . 


ومن الذلاة فالتشييه اليهود على ما سياق رح فوا . ونا الفرض منذكر 


(۱) ب: کالسکری (؟) ب : فتحبی » : نتحى 

(۳) :ان 

جح سايمان إن اشر بنءقائل الأزدى ¢ مفسمرء له تسیر ااقر آل لكريم .چم البلدان 
{t<‏ ص ۲ سل ۱۹۵۱۷ .۰ وراجم حاجي خليفة : كشف الفانون سنة 4۳۹ 

3 داودالجوارنى: ذكرءاأسيءاق ف الانساب فقال ۳ ذكر هشام إن سام اطوایق مأتمةه 
« وعنه أخذ داود امراری قوله ان و ده له م اءمراه ۷ زساني الا الفرج واللحة »الق 
ص ۲۲۸ ۽ القالا ۱ س ۱۲۰۸ ) ۱ 


س 4۰ س 


هذه المذاهب»التوصل إلى طرق الرد على معتقدما » والابتهال إلى الله سبحانه 
وتعالى فى أن بوفقنا الشكر على ما خصصنا به من الدين القويم والنهج المستقم » 
المتعالى عن تعطيل المعطلة » وتحسم الجسمة . 


معنى اللنشبيه . 


[معنى التشييه] 


اعلبوا أن التشيبه قد يطلق والراد به اعتقاد المشاءبة . فيقال اعتقده مشبسه » 
کا يقال لمعتقد الوحدانية موحد . وقد يطلق التشيبه والمراد به الاخبار عن تشابه 
التشامین(۱) . وقد طاق والراد به ات فعل على مثال فعل . فيقال للذى رام 


فعلا پشبه فعلا ٤‏ قصد تشببه فعله بفعل غيره؛ وقصد تشببه فعءلهاللاحق شاه السایق . 
فان قال قائل : هل ت مون الغلاة من الجسمة مشيبة ؟ 


قلنا : هذا ما اختلف فيه جواب شيخنا » فقال فى بعض کنبه :إن الغلاة منهم 
مشببة » وإن لم يصرحوا بلفظ التشبيه » بل أبوه وامتنعوا منه » لآن الآمة 
أجمعت على من قال: الرب صورة متصورة على هيئة الإنسان » فقد شبه ربهء 
فلاینفع صاحب هذا المذهب بعد ذلك تن( التشبيه . وقال فى بءض مقالاته: 
الشبه من يعترف بالتشیبه » فأما من ينكره يثبت ‏ مع التجسم والفلو فيه 
ارب صفات لاجوز ثيوتها إلا البخوقات » فلانسمبه مشباً حقیقاً » إذ المشبه : 
من بعتقد تشابه الرب واحدث من کل وجه » إذ حقيقة المثلين: التشامین فى جملة 
الصفات . فعرج من ذلك أناءوإن آلرمنا هؤلاء المصير إلى التشیبه حجاجاً و نظراً 


(۱) أب : الفاییین (۲) ب :اة 


- س 


واستدلالا , فلا أصفهم تحقيقة التشیبه » ولیس کل ما بلزم صاحب مذهب :نظراً 
قواعد الدين » ثم لا موز وصفهم بأنهم دهرية » وهذه الطريقة ا 


فإن قيل : فهل تكفرون امجسمة»وما تفصيل قولک فى ذلك ؟ قلنا : سنعقد فى 
التکفیر() والتبرىء والتضليل » و<ع المسكفرين من المتأولين 0 و <6 الضالين 
من أهل البدع والأهواء 4 باباً فى آخر الكتاب إن شاء ألله ٠‏ وصبيلنا أن 0 


حفيقة SS‏ ا هذه الا بواب 3 ونژر ۱۹۰ 
الصحيح منبا ورد على سارها 


(۱) ب : التفكير (۲) ب : والغير 


2 
حقيقة المثلين إوالخلافين 


اعلاوا آرشدک الله أن عبارات المتكلمين ومذاهبمماختلفت فى حقيقة امثلين. 
والذى صار[ليه أهل الق أن المثلين: كل شيئين مسد" أحدهما مسد الاخر فا جب . 
و جوز من الصفات . وربا عبر ال عن ذلك فقالوا : الثلان :كل موجودين 
مستويين فما يحوز من صفات الإثبات . وربا قالوا: هما الموجودان اللذان يحب 
لاحدها ما يحب لثاتى » روز له ما جوز الثاى » ويمتدع عليه ما يمتنع 
على الثاقى . 


وجملة العبارات راجعة إلى حصول واحد : وهی الاستواء فى صفاتالنفس . 
فكل شیئین استويا فى جیع صفات النفس ؛ فیما مثلان . وذهب البانی إل أن 
المثلين هما المستو بان فى صفة النفس . وهذا يستند إلى أصل له فىالصفات » وذلك 
أنه يزعم: أن الصفات الى لا تثبت عن العاثی تنقسم إلى : صفة يقال فيها نبا صفة 
النفس » وإلى صفة يقال فما إنها تثبت لا النفس ولا (امعنى » وصفة نفس السواد 
[[]كونه سواداً » لا لکونه لوا أو(»عرضاً [ أو ] شيئآ من الصفات الى نحققت 
لا انفس ولا ای » وسنعقد فى شرح ذلك باباً فى إثبات أحكام القائل إن 
شاء الله . 


وذهب ابن الاخشيد* » من معزلة البصرة » إلى أن المثلين : هیا الجتمعان 
(۱) ب : و . 


٭ ابن الأخشيد :هو آلو بكر أجد بن الأخشيد. ذ کرد ابن اارتضی فى رحال الطبقة 


۲۸۴ 


فى أخض الأوصاف . ول ذلك مال ابن الجبائى ومنظم المتأخرين من المعترلة . 


ثم زعم هؤلاء أنالاجتاع فى الاخص » يوجب الاجتاع فى سائرالاوصاف الى 


تثبت لا ی 
وذهب النجار إل أن المثلين : هما اجتمعان فى صفة من صفات الاثيات » إذا 
لم يكن أحدهها بالثانى . فاقتضی فحوی كلامه تمائل كل حادثين » واحترز بقوله : 
إذا ل يكن أدهي بالثای عن الادت ولقدیم » فان الحادث حصیل<) شدرة 
القدم 0 » فاشتراكها فى صفة الاثيات لايتضمن تالم . 
وحکی‌الاستاذ آبوبکر* عنالقلانسى* قريبا من مذهب النجار» وذلك أنه 
قال : كل مشت ركين/فى الحدوث فهما مثلان » وم برد أن الاشتراك فى دوث 
يوجب الاشتراك فى سائر الصفات على ماصار إليه أصحاب الاخص . ولكن 
حصول قوله يؤول إلى تجو بز اطلاق القول تال الحادثين فى صفة الحدوث0©, 
وإناختلفا فما عداه من الضفات . وهذامضيرمنه إلى جوازالقول باختلاف المباثلين 
من‌وجه وعاثلهامنوحخه. وحى عن بعض أهل النظر أنه قال : لایتحقق التاثل بين 
شیتین أصلا ٠‏ فإن الماثل لايتحقق مع ثبوت وجه من التبا والافتراق . ونحن 


0( 0 : يل (0) ب: القديم 
حمذان الشيخان آخرمن شاهدنامن رؤساء من اق من ا متكلمين . ولا بن‌الاخشید مصافات 
كثيرة . مشا« الکتاب " » اختصار کیان أى غلى ف ان والائمات » اختصار تفسير الطيرى 


م 
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8 وغيرهها* (توق ° (af‏ طيقات الممتزلةس ۱۰ / الفهرست ص ٩‏ الفرق “5ل ee ١54:‏ 


© أبو بكر بن فورك :سج (at‏ 
٠‏ مد بن الحسن بن فورك الأنصارى » الاصیمانی » أبو بكر : ا 
العافیین ق‌النجوم الزاهرة : قتله ود بن سبکتکین:بالدم » » اقولة : کان رشول الله صل 
الله عليه وسل رسولا فى حياته فقط » وان روحه قد بطل ونلاشی ٠‏ له مصنفات كثيرة . 
( انظر الاعلام 5 : الع السى ۴ : ۲ه س وه اجو الزامرة ۲۶ 4( 
© القلانبى: ( ۰۳6 .۲۱١م‏ ) الأعلام ١‏ و ۳۳۳ 2ء 
عمد بن الحسين بن يندار.» أبو العز,القلانسى » الواسطى . مقری» الطرق ر 
من کتبه « ارشاد البتدی» وتذكرة النتهی سس خ» ود .ارو ۱ ككلم 
الجلد الأول » غاية النهاية ۲ : ۷ ۰ الوانی بالوفیات ۳ : ١‏ 


ا 


)۲۸ سه 


لعل أن کل موجودین متغايرين» يباين وجود کل واحد منبما وجود الاخر 


وذه ى( الفلاسفة والباطنية إلى أن الثلین :هما المستويان فى صفة من 
صفات الاثبات » وما ينبغى أن حيطوا به عابا قبل الخوض فى ذكر الآدلة » أن 
يعلموا أن الخامضين فى أحكام التاثل على مذهبين : فن صائرين إلى ننی الأحوال» 
ومن قائلين باثباتها » على ما سنشرح القول فيها فى0© الصفات إن شاء الله . 


ثم الذى صار إليه كافة متنا » القول بنفى الاحوال . ومن سلك هذه الطر بقة 
لم يكن لتعليل22 العائل عنده وجه » إذ الماثلان يتائلان ل نفسیما » و ليس يرجع 
تماثلبما2» إلى وصف زائد على ذاتيهما2» . بل تماثليما عيئهما . فاو قلنا : إن 
أنفسبماعلة تماثلياء و الما نفسبما لآل مجع الكلام إلىأنبماتمائلا اما تمائلاء 
وهذا لامعتى له 


وأما القاضى رضى الله عنه فقد مال إلىالقول بالأحوال؛ وترددتفيه أجوبته 
م استقر جوابه فى الهداية على القول مها . فن قضية أصلهأن كو نالسوادسوادا » 
أو كونه لونا » أو كونهعرضاء أحوال زائدةعل وجوده » فإذا تماثلالسوادان » 
وتماثل الجوهران » فبل يقال إن تمائليما حال زائد على سائر الأحوال » أو هو 
منیء عن التساوى فى صفات الا جناس » ولیس حالا زائداً عليها ؟ 


ومذا ما ردد القاضی فيه جوابه . فقال مرة : ليس القائل حالا زائدا على 
کون الجوهر بنمتحيزين» شيئين »حاملين الاعراض/لغیرذاك من صفات[ نفسهما. 
واستدل على ذلك بآن قال ۳ جعلنا القاثل حالا زائداً على الصفات الت ذكرتماء 
لزم أن أقول : إن الرب تعالى إذا خلق جوهراً فرداً » فييت له الخال المقدر 


(۱) ب ؛ وذهب (۲) ب ؛ -ق 
(؟) ب ؛ اتعلیل )٤(‏ ب : اليا 
() ب : ذابا 


سد ۲۸۵ سد 


المعبر عنه بالمثلية » وذلك مستحيل . إذ الجوهر الفرد لأماثل تسه ولا بمأثل 
غيره . ولو قات : إن الخال المقدره تشت بعد وجود جوهر آخر » كان ذلك محالا 
قادحا فى صل متفق عليه » وذلك أن الاحوال الثابتة الأنفس عن غير معان » 
ستحیل تجددها للا نفس بعدسيق الا نفس. إذ کون‌السو ادسوادآ» اكان-الاراجماً 
إلى نفس السواد» استحال تقدير نفس السو اد غير متصف به ؛ فهذا أحد جوابيه. 


ثم قال : ولوجعات الهاثل حالا زائدة على ماذكرته من صفات الاجناس » 
كان مستقم| » إذ التاثل وصف معلوم » وحال معقول كسائر الاحوال» ولاسپیل 
إلى نفيه مع القول بالاحوال . ثم انفصل عماذکره فى جوابه الأول فقال : اوخاق 
الله تعالی جوهراً فرداً » لكان على الحال الذى لو قدر جوهر آخر» لسمى ذلك 
تماثلا » فيثت للجوهر الفرد الخال والوصف ء ولاسمی تماثلاء ولا سدق وقوف 


تسميه عل حدوث ذات . 


والنی‌پوضح ذلك : أنمن صرف التاثل إلى غير أوصاف الا جناس » فبازمه 
مثل هذا السؤالء إذ يقال له : إذا خلق الله تعالى جوهراً فرداً » فقد ثبتت له یع 
صفات النفس » وم يسم مائلة 8 “م يسمى ماثلة عند وجود جوهر آخر » فكذلك 
القولفى الخالالتى قدرناها » وأثيتناها زائدة على أوصاف الاجناس . 

ثم قال رضى الله عنه : إن صرفنا العاثل إلى أوصاف الأجناس »فر نما 
لايعال أصلا » فإن صفات ال جناس لاتعال وفاقا على ماسنوضحه فى أحكام العلل. 
ون قلنا : إن الماثل وصف زائد على أوصاف الا جناس/فول بعال ؟ 

هذا ما ردد أيضا فيه جوابه » وقال : الأشبه منع تعليله وان اثبتنام() سالا 


زائدا » ولو عالناه لم بعد . ثم قال : إن سلكنا طريق التعليل فسبيل؛ تعليل الهاثل 
ماصار إليه ابن الجا من القول بالاخص ‏ وقد قال رض الله عله نی« كتاب 


)١(‏ ب : أثعنا 


ذل 


۹ س 


العال 2 إن العاثل والاختلاف لا عللان 5 وقطع به قو له »> وهو الاصح هن 
جوش 3 فاءلموه ۰ 

وما نقدمه على ذكر الآدلة: أن معظم الآمة صاروا إلى تجو بزاجتماع الختافين 
فى الاخص » ون كانا مختلفين . وهؤلاء أوضحوا ماقالوه مذها . 


فإن قالوا : أخص وصف العل الحادث بالسواد » أنه ءل بسواد ممين » وعم 
ارب سبحانه وتعالى» عل بذلك السواد بعينه » ثم لم يقض الاشتر |۱۵ نی الاخص 
تماثل العامين . 


والذى اختاره القاضى رضى الله عنه : أن المختلفين0© لايحوز اجتماعهماانی 
أخص الأوصاف » إذ لوساغ ذلك » لساغ اجتاع شيئين فى كو:هما سوادين مع 
اختلافها فى صفة أخرى ء وسنعقد فى ذلك فصلا إن شاء الله » ونوضح فيه كلام 
القاضى وانفصاله عنامسئلة العلم . فهذا ذكر المذاهب على الماة » ون الآن 
توضح الرد على ما نعتقد بطلانه من المذاهب » ْم نتعطف على اثبات مذهينا . 


فأما الردعل الصائرين إلى أن المثلين هما الجته‌سان( فى أخص الاوصاف 


فن أوجه : 


أقرما : أن ننق الاحوال » ونحيل وت وصف ليس موجود ولا معدوم ۰ 
و سول مدرك ذلك ردا عل العب 2 » فإن من قال بالاحوال منبم» بصفبا یکو نبا 
معاومة ولا مجوولة » وهذا خروج عن قضية العقل . فاذا بان2) انتفاء الأحوال. 
رتيا عه غرضنا وقلنا : [عا السواد ثارت واحد» و لست له صفات زائدة عليه 
۶ بتصف بعضبأ لام | و بعضها بأنها الاخص 2 (فقد بطل المصير إلىا لأخص 60) 
(۱) ب : الاتراق ۱ (۲) 1 : العاف 
(۳) ب : ااجتحعین (4) ب : فان بان 


(ه) ب : سد مابينالقوسين 


۲۹۷ 
على نفى الا حوال بطلانا ظاه را . 


وما يقوى التّسك به أيضاً أن نقول : أن لاتخاون إما أن تزعموا أن الاجتاع 
£ الاخص: «رجب الاجتاع فی سائرالصفات»› ااب( الءلة معلولهاء وإما أن 
توعموا أن الاجتاع فى الاخص ؛ ليس عوجب للاجتاع فما عداه ٠‏ 


فان زعم أن الاجتراع فى الاخص » يوجب الاجتاع فى سائر الصفات ‏ 
وهذا حقيقة أصل اللزوم ‏ فیازميم على ذلك أن منعوا اشتراك المختلفين فى 
لا وصاف العامة . فإن القائل فيا » ما يوجب الاجتاع فى الاخص ؛ وال 
إذا ثبت بعلةء استحال قيام ثبوته مع انتفاء العلة . 

فإذا زعت أنالاجتاع فى لاخ يو جب القاثل فى سائرا لأوصاف» وقدرتم 
الاجتاع فى الاخص علة موجبة » فيلزمم فى حك العلل » انتفاء الاشتراك فى 
وصف من الأوصاف عند انتفاء الاجتماع فى الاخص » إذ لوساغ تعليل حك بعلة 


هم ثبوته دونها » ساغ تعليل کون العالم عالما بالعل » مع جوز ثبوت هذا الحم 
دون الم ٠.‏ وهذأ نقض للعلة و [ بطال ما ۰ 


فان قالوا : نحن لانستتکر أن یثبت الک معلولا0) موجبا هرة » وغید 
معاول( آخری » ولهذا قلنا إن کون العالم منا عالماء معلولء و کون القديم سبحانه 
وتعالى عالا » غير معلول . 

. فالجواب عن ذلك من وجبين ؛ أحدهها أن نقول : من أعظم زلا وأوضح 
العام و قراخ بن امد ر انات فى و ود القرل عم 
فى الصفات إن شاء الله . 


و 


(۱) ب : ابعاد . .. ۱ (۲) ب : معلوما 
(۲) ب : علوم 


— ۲۸۸ = 


والوجه الآخر فى الجواب أن تقول : من فرق منک بين الشاهد والغائب فى 
<ک العلة » أسند معتقده إلى فرق أبداه» لیس يتحقق مثله فى الذى نحن فيه . وذلك 
أنه قال :کون القديم ‏ سبحانه وتعالى ‏ عالماء واجب له » والواجب لايعال» بل 
يستقل بوجوبه عن اقتضاء موجب »| وكون الواحد منا عالماء جائز . فقد أشار 
هؤلاء إلى ما فى صدورهم من الفرق ٠‏ 


والذى نحن فيه من التاثل والاختلاف» لا تفارق صورة منه صورة أخرىق 
> جواز وجوب »فنفرق بينها فى تعليل [حدهه| » ونفى تعليل الشاق» وهذا 
مالا خاص لمم عنه . ۱ 


ون تسف من جبلة المعرلة متعسف وقال : الاجتاع فى الاخص لیس 
كوجب للاجتاع فى سائر الصفات » وهذا خروجعن مذه بالقوم > وإعراض 
عن معتقدم . على أنه باطل من وجبين : أحدهها أن نقول : إذا اعترفتم بأن 
الاجتاع فى الأخص لیس وجب للتاثل فيا عداه من الأوصاف » فا منک 
أن يجتمع الشیتان فى الأخص مع التباين فى بعض الا وصاف» کا يختاف المختلفان 
فى الاخص مع الاشتراك فى كثير من الاوصاف ؟ فإذالم يكن الاجتاع فى 
الاخص موجبا للاجتاع فى الاوصاف » ولا مقتضيا له ء فا الماع ما قلناه؟ 


۳ نقول : لوساعدنام على أنالمت|ثلين ف النخصءمتاثلان فى ساثر الأوصاف» 
وهو الذى آشار اليه القاضى رضى الله عنه فى عض آجو بته وقد سلج لنا أن 
الاجتاع فى الأخصء لا أثر له فى ماب الاجتاع ف سائر الصفات ‏ فا 
بال ذكرتم فى حك التاثل الاخص» وأعرضتم عن غیره؟ ولابد فى حم التاثل 
من الاشتراك فى سائر الصفات . واروم ذلك فى الاخص كلزومه فى غيره » 
وليس يعض الصفات مقتضيا بعضا على هذه الطريقة . ولامعنی لتخصيص الا خص 
بالذكر » إذ قضية التاثل تع جملة صفات النفس » فیازم التعرض مميعبا . وهذا 
اذى صار إليه أهل الق حيث قالوا : التائلان : هما المشت ركان فى جملة صفات 
النفس . 


50-7 


واءالوا أن من سلك من المعتزلة هذه الطريقة » ونفى کون الاخص علة فى 
إقتضاء التاثل والاختلاف » وسلكنا الطريقة الى ذكرها|القاغى حبث قال : 
لاجتمع مختلفان فى الاخص » فلا يبقى للاختلاف مع المعترلة على هاتين 
الطريقتين موقع . ويؤول الکلام إلى عرارة محضة . فإنا فى حقيقة المثلين نسنبر 


عن یح صفات النفس » وهم يعبرون عن الأخص وز ون أن التعبسير عنه' 


يدل على ما عداه . ويعترفون معنا بنفى التعليل والإيجاب » فيرتفع التنازع فى 
العیی» ويؤولالكلام إلى المناقشة فى العبارة 6 یله ذکرنا جميعالصفات ء واقتصارم 
على ذکر الاخص منبا . 


ومن آقوی ما استدل به أن نقول : قد ثبت من صلک أن الشیء خالف 
ما خالف » بالوصف الذى عاثل به ما مال » وهذا معتقد القوم » فلا خفاء به . 
فإذا ثبت ذلك » رتبناعله غرضنا وقلنا : أت لا تخلون إذا سئلتم عن القدرة 
والعلم » مثلاء وقيل لم : هل يخالف العلل القدرة فى کونه علبا أم لا مخالفبا؟ 
فإن زعتتم أن المل يخالف القدرة » من حيث کان علدا » فيازم م على قضية أصأم 
أن تقولوا: أن العلم يمائلالعلم بكونه علمأ» جرب على ما مهدتموه منقو لىإ نالثىء 
يماثل ماثله ما مخالف به مخالفه . وبازم من مقتضى ذلك المصير إلى تمائل كل 
عامين » وهذا ما لا سبیل زلبه . 


وان زعوا أن الم لا خالف القدرة» من حیت‌کان علبا؛ فقد خرجواعن 
المعقول ؛ واقتر بوا من جحد الضرورة . فانا نعل أن کون الل علسا فى حک 
الخالفة» ككو ن ٩‏ ( القدرة قدرة. كانعل أن کون السواد سواداء فىدكامخالفة 
(۱) ب : سالا ۱ (؟) ب : ون 


(؟) ب : س مابين القوسین 


۱3 


۷ 


ثب 


مت 4و۳ — 


ککون( ) البباض بیاضاً . ولو ساغ لمنكر آن پنکر حك الاختلاف فى کون 
( العم ءابا و کون القدرة قدرة » ساغ لاخر أن نكر حك الاختلاف فی‌کون(60) 
السواد سواداً و کون البياض بياضاء ولیس أحد القائلین بأسعد من الثانی. والذى 
يوضح م 0 أنه لس بين > الاختلاف و بین > القاثل د 6 فإذا لريكن 
کون الع علا فى حك الخالفة ككون 2" القدرة قدرة » فيذيغى أن يكونفى حم 
الماثلةله» ليكونكونه لما معكون القدرة قدرةء بمثابة اجتاعا فی کو نها عرضين» 
موجودین» حادثين» فبذامعاوم بطلانه بضرورة العقل. فاستبان بطلان مذهيهم من 
کل وجه » وانسدآت] عليهم مسالك الانفصال . 


وما برد عليهم معتقدهم أن تقول : قد زعم أن الجتمعين فى الاخص» مب 
اجتماعبما فى سائر الصفات. وحن ريم من‌منافضاتع » ما خالف ذلكو ينقضه 5 
وذلك تم زعتتم أنالجوهرال عدوم؛ مثل الجوهر الموجودء وقد اختلفا.إذ الجوهر 
الموجود يحب له التحيز » ويستحيل ذلك على المعدوم . وكذلك الموجود يقبل 
الاعر اضء خلاف العدوم؛ وهیا مثلان. وكذلك إرادة الباری‌تعال على [صای 
تمائل إرادة الواحد منا » إذا تعلقا بمتعاق واحد » مع مصيرهم إلى القول باستحالة 
قيامإرادة الله تعالى محل » و ستحالة قيام إرادتنا لا بمحل. فقد أرينام علىقضية 
آصوطم جتمعين فى الاخص» مختلفین فى بعض الأوصاف . 


فان تسف متسف وزعم : أن إرادة الواحد مناء لا مائل إرادة الله » 
كان ذلك باطلا على مقتضى أصلبم . وسبيل تقریب القول : فيه أن نقول : 
تراجع هؤلاء فى أخص وصف إرادتناء فلا يمكنهم أن قولوا : أخص وصفبا 
قيامها باعل » إذ القيام بح » رشبت +1 الاعراض مع اختسلاف آجناسبا» 
فلا بد أن يقولوا : ( إن اخص وصف إرادتنا » کونبا ارادة لشیء 


(۱) ب : ل ماين القوسین ` (۲) ب : س ما بين القوسین ' 


(۲) ب : لکون 


مه و 


معازم» ومراد معين . فيازمبم () على طرد ذلك أن یقولوا 69 : ) إذا تعلقت 
ارادة الله تعالى بعين ما تعلقت به ارادتنا » فقد اشر كتا فى الأخص ‏ وان لم 
يقولوا ذلك» نقضوا أصلبم؛ وهذا ما لامبرب لهم منه . 


ومما نستدل به على القائلين بأن العائل فى سائر الاوصاف معلل بالاجتتاع فى 
الأخص | أن نقول : تماثل العائلان حك واحد وقضية واحدة لاتختاف منحيث ۸+ 
هى متاثلة » إذ عاثلة السواد السواد فى حك ماثلة البياض البياض . ولا ختاف 
وصف المائل » ج لا ختاف وصف الوجود ف الموجودات » وإن اختلفت 
صفاتها بعد الاجعاع فى حقيقة الوجود . فإذا ثبت ذلك اسندنا اليه مانلتمسه 9) 
وقلنا : معاشر المعتزلة خيرونا عن علة تال السوادين ؟ فان زعوا اننا مالا 
للوجود » أو لاحدوث » أو لكونه) عرضين » أو لونين» كان ذلك باطلا . إذ 
لا وصف من هذه الاوصاف » إلا وسوغ تقدر إشير اك الختافين فيه . 


وإنزعموا آن السواد عاثل السواد لکو نه سواداً »وال معا لذا الوصف» 
فبازمهم أن يقواوا : لاإعائل البياض المياض » إذ ليس سواد. 

وإن زعموا أن المائلة بين البياضين تثبت لكل واحد منبما ساضاً » فقد أثبتوا 
حکا واحداء لا تختلف حقيقته » معللا بعال ختلفة » ولو جاز ذاك» جاز أن بط 
کون العالم عالا بالعل مرة وبالقدرة باخری . 

فان قالوا : هذا النی قلتموه غير سدید » فٍن من صاع أن کون الباری عا 
معلل بالعل » كا أن[ کون ] الواحد منا عالا معلل به ثم قلتم : عل البارى 
سح انه و تعال خلاف لعلیت » فان لم + تبعل ذلك مدع » فلا لستبعدوه منا ۴ 
أحكام التماثل . 


(۱) ب ١‏ فيلزم (۲) ب : مکرر ما بين القوسين 
(؟) ب :ما تتلمسه 


1 


0-2 


سن الإو ل 


فالجراب عن ذلك أن نقول : کون العام عالماء معلل بالمل عندنا شاهدا وذائياً. 

والوجه النی لا جله(۱) أوجب الصا کون العام عالماء لیس يختلف شاهداً وذائيا . 

وإيضاح ذلك : أن العم فى حق الواحد منا » لم يوجب کون عله عا من حبت 
كان حادما » ولا من حيث کان عرضا ء ولا من حيث كان موجودا » إذ هذه 
الصفات تثبت لاضداد العل» ثبوتها للع . شرت أنه إنما أوجبكون علنعالما 
من حيث كان عابا » وهذاما لا يختلف فيه عم القديم وعم ال حدث » فدل على 
أن العليين مشت ركان فى الوصف الذى يوجب کون العالم عالما » فا أوجب1+م | 
لم مختلفا فیه» بل اشتركا فیه؛ وما اختلفا فبه منحيث الصفات» ليسثىء منها(6 
مقتضيا حکه , 


فان قالوا : هذا الذى قدرتموه ف العلمين حقق فى أخص السواد والییاض » 
وذلك أن کون السواد سواداً » وإن كان فى حم الخالفة لكون البياض بياضاً » 
فقد استو با فى کونهما أخصين . فبذا الوجه الذى بوجب اشائل » والوصفان 
مشتر كان فيه كاشتراك امین فى الوصف المقتضى الحکم الموجب له » وهذا من 
أم أسئلة القوم » وهذا أقصى مضطر م . 

ونحن الان نوضح فساده بأقرب طريق إن شاء الله. وذلك انا نقول : کون 
العم عندنا عله على القول بالأحوال؛ حال لحم وصفة له زائدة على ذاته» فلم يعد 
منا أن نقول : نما أوجب العلل حکه لكونه علبا؛ لما کان(4) كونه علا وصفاً(» 
زاند على الذات . قاع ذا زعتتم أن کون السواد سواداً » نما اقتضی الماثلة 
والخالفقه من حبت كان أخص . قیل لم : کون السواد أخص لا خاو : إما أن 
ینیء عن وصف زائد عليه ۳ و لا پلیء عن وصف زائد فان لم يقتض كون 


السواد أخص » وصفا زائدا وحا لاء فقد بطل التسك به . 


(۱) ب : لأوله (؟) ب : فشت 
(؟) ب : منهما (4) ب : س کان 
(ه) ب : - ومفا )١(‏ ب: وأتم 


= س 


والمصير إلى کون السواد سواداً بوجب التاثل من أجله ,فان ما٣‏ لم شرت 
أصلا » كيف يحال عليه وجه [يحاب التاثل ؟ وإن زعت أن كونه آخص » وصف 
زائد له » فيلزم من ذلك إستحالة لا يرتضيبا9© محقق . وذلك أن الاخص 
لو اقتضی وصفاً بخصوصه ء لاقتضى الاعم وصفاً لعمومه » إذ لس آحدهیا أولى 
بذاك من الثانى . ثم إذا قدرنا لوصف الاخص وصفاً من أجله اختص » لم 
عل ذلك الوصف من أن يكونخاصاً أو عاماً . فإن كان خاصاً » وجب أن يثبت 
له حال لخصوصه . وكذلك القول فى وصفالوصف » وحال الال . وهذا يتساسل 
فيه القال » | وهو باطل اتفاقاً . وژن كان ذلك الوصف المقدر للخاص عاما » لزم 
أن يثبت له وصف لعمومه » ثم ازم منه ما قدمناه . على أنه يستحيل أن يكون 
المقتضى للاختصاص الخاص عاماً » إذ العام لا بوجب اختصاصاً » بل 
وجب عوماً . 


فإنقالوا . لا شبت اوصف ااقتضی کون السواد أخص حالا » إذ الأحرال 
لا حوال نا . 


قلنا : و كذلك کون السواد سواداً حال » فلا تثبتوا له حالا . فاستبان عا 
قدمناه أن ما ذكرناه من اجتاع العلبين فى وصف » ۸ یتقرر ل ن) اجتیاع 
الأخصين » وهذا لا حبص لى عنه . وعند تقرره » اضمحات عليهم حیلیم » 
وتتاهی موجودم . وم يذكر آحد من أثمتنا هذا الفصل على هذا التقریب النی 
سبله الله تعالى فى كتابنا . 


وی( بوضح ما قلناه : أن الخصوص إذا حقق فى کون السواد سواداً ¢ 
لم برجع إلا إلى نی حض » إذ لو فسرنا اختصاص الوصف ببوته » لكان ذلك 


)١(‏ ب :حدما (۲) ب :لا يرتضيهما 
(۳) ب :بذاك (4) ب :سى 


() ب : - واو 


۰ 


۱۷۱ 


د عم سس 


محالا » لاشتراك العام والخاص ف الثبوت .ون فسرنا الخصوص بأ نه ثبت للذات 
العنیة(۱) » وانتق عن غيرها » فقد آل الاختصاص إلى انتفاء تلك الصفة عن غير 
الذات العنی۳(2) . فإذا ثبت تعلق الاختصاص بالنق » بان أنه“ ليس من قبيل 
کون العم علا » إذ هو وصف ثابت لا خفاء بثبوته على القول بالاحوال . 

وما یصدم عن الصیر إلى تعليل القائل بالأخص » ما ثبت من أصلهم من 
من تعليل الواجب . فان من أعظى أصولم أن الواجب من الاحکام لا يعال » . 
وا يعال الجائز منبا » ومذا منعوا أن يكون البارى المأ ؛ معال‌باللرمن حيث 


کان‌واجباً . وخصصوا التعليل بکون‌الواحد مثا عالماً » من‌حیث كانجائزاً. فيقال: 


فان زعموا أنه واجب » قيل ل : فا اک علتم الواجبوتركمم أصاكم ؟ ون 
ساغ لم تعليل الواجب فى | هذا الموضع » ساغ لغير ك تعليل الواجب فى غيره . 
وان زعم أن تماثل السوادين جائز ۰ فيلزمم أن تجوزوا اختلاف السوادين 
مرة وتماثلهما أخرى » کا جاز کون العام منا عالاً » وم مب . فلا جرم ل يلزم 
ثبوت هذا الوصف ۰ فتعلم الذات مرة وتجول أخرى . وهذا ما لا اس شم 
منه أصلا : 


وقد ناظرت يعض شیوخ المعازلة وألرمته ذلك 0 فتأجل فى الانفصال عنه 
۳ 2 ثم اعرف الاخرة بأنه لا بد من إيطال أحد الاصلن : إما أن يبط ل مدع 
تعلیل الواجب » وإما أن بطل تعلیل القاثل والاختلاف. 

وبا مسك به الاستاذ أبو (سحق أن قال : الارادات >معبا وصف واحد 
اتفاقاً » ولا تختاف فيه » ونما یتحقق اختلافهما باضافتبا إلى متعلقاتها » فتخالف 


(۱) ب : العينة (۲) ب : المعيئة 
۳( : بأنه 


لبك ۳60 انیت 


إرادةا لر © إرادةالسكون » وتتبينالخالفة بينهما باختصاص کل إرادة متعلقبا . 
ثم قدتتعات‌القدرة بعيز ما تعلقت به الإرادة »ولا جب من اتحاد تعلقہما تما لہا 


فإن قال الخصم ٍ الإرادة والقدرة » وان ادا ی التعاق ؛ اختافا فا عداه 
من الأوصاف. 


قلنا : هذا لا ينجيكم عما أريد بك . فإنا أوضحنا أن أخص وصف الإرادة ء 
تعاقها عتعلق مخصوص ‏ وهذا الوصف نفسه يتحقق فى القسدرة المثعلقة متعاق 
الإرادة . فان ولوا من ذلك انفصالا وقالوا : إنما خالفت الارادة ما خالفت 
لاختصاصبا عاقيا » وهی إرادة » فيازمهم أن يقولوا : الاخص يرجع إلى 
وصفين : آجدهیا : اختصاع التعلق » والثانى : كونه على وصف صوصف التعاق . 
وهذا بنقش أصابم » إذ يستحيل عندم أن یکون!اذات أخصان » ويستحيلأيضاً 
عندم رجوع العاثل إلى موجبين ٠‏ فوضح يذللك اضطراب مذهبیم و بطلانه من 
كل وجه . 

وتما تمسك به الاستاذ أن قال : لو رجع القائل: إلى الأخص » وعال به » 
لوجب أن|لا بفرق تسائل المتاثلين من لم حط علا بأخص أوصافهما . ونحن 
نعم أنه قد بعل العاقل تمائل البراضين » ولا ينظر بعد فى الاخص والاغم من 
الأوصاف . 


وهذا الذى ذكره إن استقام على ننى الاحوال » لم يستقم على القول بها . فإنا 
إذا قلنا بالاحوال » لم نتکر أن بعلم العاقل حکا » م یتوصل بعد معرفته إلى ال 
بعلته » وسفيسط القول فى ذلك فى أحكام العلل إن شاء الله . 


وما جرى الرسم بمناقشة المعتزلة فيه : إطلاقهم الاخص والاعم فى الصفات 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


— ۳۵ = 


الأقوال» وقد تكون اللفظة الواحدة عامة وقد تكون خاصة » فالافظة العامة هى 
الصيغة التى تتناول شيئين فصاعداً » والخاصة مطلقاً هى اللفظة الختصة» ولا تتحقق 
فى صفات الا نفس قضية العموم » إذ صفة كل نفس لازمة له لا تتعداه إلى غيره » 
بل القسمية الواحدة قد تنطوى على جملة من المسميات » فوضح() أن العموم 
والخصوص لا يتحققان إلا فى الألفاظ » فبذه عمد الاصحاب فى الرد على القاءلين 
بالاخص . 


ثم نقول : لم زعتم أن المياثلين هما الجتمعان فى الاخص » وما دليلم 
على ذلك ؟ 


فان قالوا : الدليل على ذلك أن السوادين إذا تماثلا » فلا خاو تماثليما » 
إما أن بعال بوجودهما(0) » فبازم من ذلك الحكم باثل السواد والبياض 
لاشتراكهما فى الوجود . ومثل هذه الطر بقة ببطل تعليل تماثلما » لكو تهها60 
عرضین» أو لونين» أو حادثين » فلم يستقم تعایل تماثل السوادين :شىء من‌الصفات 
العامة لاشتراك اختلفات و العائلات(۹) فيبا . فتعين بالسبر والتقسم تعليل تال 
السوادين بالاخص . 


قلناا*) : هذا الذى تلتموه متفرع على أصل تنازعونفيه | وذلك أنالاحكام 
تنقسم : فنها ما يعلل » ومنبا ما لا بعال . فبينوا أولا کون القائل ممالا ءحتی ذا 
ثبت ذلك » ترتب علية تفصيل القول فالعلة» ولا تجدون إلى بات ذلك سيلا . 
وقد أوضحنا فى عمدنا طرقاً دالة على منح تعليل القائل . 


إن قالوا : الدليل على ما قلناه إن السواد لما ماثل السواد » كانا مش كين فى 


1) 


4 : توضح (۲) ب : بوحودعا (؟)ب: يكومهما 
)+( ۰ 


أ 
أ : الختلفان والمهائلان (ه) ب : قلتاه 


سس ۷ — 


اللاشخص ¢ وم بعد مثايز إلا مدير كين والاخص 2 فقضينا بذلك وک بکون 


قلنا : أما اجتماع السوادين فالاخص فسل . وأما فولكم نما نا اثلا( 
للاجتاع فالاخص» فتنازع فيه . فل زعم أنه لمأ لم يوجد متاثلان إلا بجته‌مان 
فى الاخص ( وجب أن يكون الاخص0 ) علة ؟ 

وهذه طلبة لا يحدون إلى الروج عنبا سيلا . وما يتمسكون به أن قالوا ؛ 
السواد إتما خالف البياض بكونه سواداً » فإذا اختصتالخالفة بالاخص » وجب 
أن تقع الماثلة بين المتاثلين بما تقع به المخالفة من الختلفين . وهذا الذى قالوه‌غر 
سديد » فان الخالفة لا تختص علدنا بالاخص » بل قد تتحقق فى الصفة العامة » 
إذ العم ما لف السواد فى كونه علا » وإن 1( يكن ذلك من أخص أوصافه » 
وكذلك السراد يخالف العم بكونه لوناً » وقد أوضحنا ذلك فى خالل أدلتنا » 
وجررنا9' إلى التدامه المعتزلة . فوضح بذلك أن الاختلافلا ختص‌بالخص »> 
وبطل ما عولوا عليه جملة وتفصيلا . فهذء علة كافة ف الرد على الفالین 


بالاخص . 
[ فى القول فى صفة النفس ] 
مشتمل على [يضاح الرد علابای وشيعته حبث‌قالوا : المتاثلان همااجتمعان 


فى صفة النفس . اعلموا رحمكم الله أن الغرض ف الرد عليهم » لا يتضح إلا بعد 
تلم القول فى إيضاح صفة النفس والعی » و ميان أحد القولين0) عن خر 2 
(۱) ف : عاثاث (؟) ب : - وچ أن يكون الأخس 


(۲) ب : س م (1)4 : وجوزنا 
0 أ : القباين )3( ب: إنتفاؤها 


= ارو سمه 


۷ وقد اضطربت المعترلةو تبايذت مذاهبها | فى حقيقةصفة النفس . ونحن الآن نذكر 

مذامب أهل الق ء ثم ننعطف على ذكر مذاهب الخالفين . 

إذا قال قائل , ما حقيقة صفة النفس عندع ؟ 

قانا » صفة النفس عندنا : كل صفة [ثبات‌راجعةل‌ذات لا لمعنى زائد علیبا . 
وهذا امد سديد مطرد » منىء عن الغرض والمقصد » فيدخل تحت هذاء کون 
الجوهر جوهراً » و#بزه 5 وكونه شيئاً وذاتاً » وقبوله للا عراض » ووجوده 
وحدوه . وکذلك القول ف اة صفات الاجناس . 

وعبر الاستاذ رضى الله عنه عن صفة النفس بعبارتين آبلتین إلى ما ل واحد . 
[حداهیرا أن قال : صفة النفس : کل‌صفة دل الوصف بباعل الذات دون معىزائد 
عليه » وصفة المعنى ؛ کل وصف دل الوصف ما على معنى زائد على الذات » كالعالم 
والقادر وحوهیا . 

والعبارة الثانية تدای هذه ف المعنى » وذلك أنه قال : صفة اللفس : کل صفة 
لا وصح توم انتفاء‌ها(۱) مع بقاء النفس » وصفة المعنى : کل ما يتوم انتفاؤه مع 
بقاء الذات . 

فان قال قائل : عل الباری سبحانه وتعالى لا يتوم [نتفاژه مع بقاء الذات » 
ثم لم يكن من صفات النفس عندم . 

قلنا : هذا غير لازم » لآن انتفاء العم لم يستحل توهمه لاج بقاء الذات » 
بل[ نما يستحيل لقدم العم »و لس کذاك کون الجوهر جوهراً » فان استحالة انتفائه 
مرتبطة بتقدير بقاء الذات » وهذا واضح لكل متأمل . 


[دأى العبزلة فى صفة النفس ] 
واختلفت مذاهب العتزلة فى ذلك . فذهب الجبائى إلى أن صفة النفس ا 
يناثل المشتر كان فا » و ختلف الختلفان فيها . وحقرقة أصله ترجع إلى أن ضفة 


)۱ ب : إنتفاؤها 7 


مت ۳۵۵ — 


النفس هى الاخص النی ذکره أصحاب الاخص ‏ ولا تصور على قضبة أصله 


شوت صفة نفس لذات واحدة . 


والنی صار إليه معظی المعتزلة : أن صفة النفس هی الصفة اللازمة للنفس » 
وهولاء زعوا أن کون اللون لوناً » وکونه عرضاً وشيئاً من صفات النفس . 
و کذلك | القول فى کل صفة تازم النفس فى الوجود والعدم . 

ومن قضيةهذا الاصل »جعاوا کون القديم عالاً من صفات اللفس » من حيث 
كانت هذه الصفة لازمة القديم ۰ ومن ذلك منعوا تعلیل الواجب . ثم قسموا 
الصفات أربعة أقسام : 


منبا صفة النفس » وقد قدمنا قولحم فيبا 


ومنباصفة المعنى : وهی کل‌صفة معللةبمعنى زائد على الموصوف . وع بعضهم 
عن صفة المعنى فقال : هی کل صفة جائرة . وهذه العبارة مدخولة من أوجه : 
أرما أن | لحدوث من الصفات الجائزة » وليس من صفات المعاق . 


والثالث من الصفات » صفة تبت بالفاعل وهی : الحدوث » و لس هو من 
صفات النفس عندم ۰ إذ العدم يتصف عدم بكو نه نفساً مع انتفاء وصف 
الحدوث » فصدم ذلك عن جعل الحدوث من صفات النفس . 


والقسم الرابع هى الصفات التابعة الحدوث . وحصر مذهبهم فيا أن کل‌صفة 
#ددت عند الحدوث » فبى من الصفات التابعة الحدوث » وهسذا القبيل ينقسم 
عندم : فنها ما حصل بالإرادة » وهی نحو کون الاس أمراً » فان قول القائل : 
افعل » ليس بأمر لنفسه » فإنه قد یثبت‌ولا یکون أمراً » ف(ذ() وفع() امرگ 
كان كذلك » لارادة الامر جعله أمراً . 


(۱) ب ؛ وإذا (۲) :رفم 


۱۷۳۹ 


س ۳۱۰ س 


ومن الصفات التابعة الحدوث » ما شت من غير إقتضاء قدرة وإرادة » وهی 
نحو قبول الجوهر للعرض فى الحدوث وقيام الاعراض بالجواص ¢ ومن هذا 
القبيل تحير الجوهر . 


واجتمعت جملة الصفات الى هى تابعة الحدوث فى آنها ليست من أثر القدرة » 
واختلفت بعد ذلك : فبءضبا(2 من أثر الإرادة عندم » وبعطها من أثر کون 
الفاعل عالا وهو کون الفعل ع » وبعضبا يبع الحدوث من اقتضاء صفة من 
الصفات » کقبول ال موه العرض وقیام العرض امحل . ومن هذا القبيل حسن 
المسن : وقبح القبیح قمعظم ما بحسن ويقبح ٠‏ | 


ثم قالوا فى الحدوث والصفات التابعة له آنا ثبت لا النفس ولا لءنى . 
فبذه جملة وجيزة» محيطة باضطرابات مذهيهم » رما بایرادما تنا lille‏ 
كثيرة الندوار © فى الکلام . ولا سيبل إلى الرد علبیم فى الأفسام الأربعة » 
فإنها تتعاق بأيواب تأ إن شاء الله. و لکنا نوضح الق فما يتعلق بصفات النفس» 
فإنها0» مطلبنا . 


فأما ما قاله الجباق» فخلف من القول مس اد إلى حض الح » وسبیل 
مفاتحته (*6 بالكلام أننقول: أليس کون الاون لونأء صفة لازمة و جودآوعدما » 
كا أن کون السواد سواداً لازم » فا الذی حجر ومنع من تسمية کون اللون لونا 
صفة نفس ؟ ولو ساغ نی ذلك فى کون اللون لونا مع لزومه النفس » ساغ ذلك 
فى کون السواد سواداً » وهذ ما لافصل فيه. 


)۱ ب سم وعضها ۲۸ ناه بايراد مأ با 
(۳) ب : ااتداور (4) ب : فامهما 


(0) ب : مقاحة 


بت ۳۱۱ سل 


وچضح غرضنا بتقسم - لا جد الجبانى عنه حيصا -- وذلك أنا فقول: 
لست زعبت أن کون السواد سواداً صفة نفس » من حبت أن اللفس توجببا » 
فا النى عنيته بذاك ؟ فان أرحت أنه صفة نفس على معی أنه يأزم التقس > ذم 
طرد ذلك فى کون اللون لون . وإن زعمت أن کون السواد سواداً صفة نفس » 
من حبت‌آن‌النقس توجبباء فبذا باطل من أوجه : أحدها: أن صفة النف سلاتعال 
اتفاقاء على ما سنوضح ذلك ف أحكام العلل إن شاء الله. 

ثم يقال له : إن جاز المصير إلى کون اللتفس علة فى کون السواد سواداً » قفأ 
اماقم من جمل القس ءلة فى کون الارن اونا ؟ فيذا ما لا خلص منه ٠‏ وآ 
بستقم على مذهبه تعليل كون السواد سواداً » وهر واجب عنده ء والواجبه 
لا بعلل . وهذا عا اتفق عليه المعتزلة ء فلم يبق لقوله مرجوع ۰ 


3 إذا اتان تتاقض مذهبه وفساده فى صفة النفس » ترتب عليه بطلان 
قو له فى القائل حبت قال : الشلان هیا الجتمعان فى صفة التفس . وما استدل به 
١ة‏ ف | [بطال مذهبه ی القائل أن قالوا : الختافان عندك مختلفان لافسيبما20"©؛ 
إذ الاختلاف برجم إلى صقة اللتقس » کا أن الماثل برجع إلى صفة النفس .فازم 
على مود () قوله أن جک تال الختلفین من حيث اجتمعا فى وصف الاختلاف» 
وهذا ما أورده القاضى رضى الله عنه فى «الشرح»- 

فاو قال قائل : بم تنكرون على من بذعم أن اختلاف الخ فين ليس بصفة 
فقس ء و إنما صفة النفس کون احدهیا سواداء و کون الشاقى بياضاء فأما حم 
(لاختلاف فايس من صفات الانفس؛ فيارم من الاشتراك فيه القاثل . 


قلنا . هذا مىانط »فإن الاختلاف حم ثثابت » وهو معلل عند ا لجا مأ 
برجع إلى صفة النفس » کا أن القاثل معلل بصقة النفس» و كلوصف عال بوصف 


(۱) ب : لفسا (۲) ب :قود 


۱۳۷ 


۱۷۸ 


— ۳۱۲ 


نفس» فهو وصف نفس » إذ کل صفة لم تابت لةس ولا لعنی»فبی غير معلاة إجماعا. 
فلا کار الثائل والاختلاف معللين» استحال أن يكونا من الصفات الى تثبت 
لا النفس ولالمعنى » إذ كل صفة كانت کذلك؛ لم تكن من المعاولات اتفاقاً » 
فثيت أنهما من صفات النفس » ولزم من ذلك تمائل الختلفين » وهذا من 
الاسران فاعلموه . 

وأما وجه الرد على من زعم من العتزلة أن صفة النفس هی اللازمة للنفس > 


فطول تتبعه . وسنستقصی القول فى الرد على منع تعليل الواجب من الصفات فى 
کتاب الصفات إن شاء الله . 


فصل 
[ فى أن ماثبت تمائلها لا يصح اختلافما | 

فان قال قائل : هل جوز أن بتائل ااشیتان من وجه وختلفان من وجه ؟ 

قلنا: كل شيثين ثبت انلیا ۽ لم بصح اختلافبا بوجه من الوجوه ۰ وکل 
وکل شیئین ثبت اختلافیا » لم يصح تماثام) . وليضاح ذلك بيترتب () على أصل 
لايد من تقديمه » وهو أن نعل أن المتائلين يتاثلان(2 لنفسيم لا لمعنيين زائدين 
عليه) » وكذلك الختلفان» مختلفان(۳) لنفسيه) . 

وذهب بعض المتكلمين إلىأن التاثلین بتها ثلان لمعنيين قائمين بذاتیهماء وكذلك 
القول فى الختلفین . وهؤلاء زعموا أن الاختلاف!والقائل نما يتحققان فى الجواهر 


دون الاعراض . ثم حقيقة أصولمم : أن كل جوهرين تام بأحدهها من 
الأعراض «O‏ بم هو ف حکم المائلة 3 لما قام بالثاى 4 فا مت|ثلان لامستواء 


(۱) أ : پرتب )٩(‏ ب : س وتمائلان 
(۴) أ : انان (4) ب : س رما 


سرس 


أعراضم) . وإذا قام بأحدهیا عرض هو فى حكم الخالفة للعرض الم بالثانى » 
فېما مختلفان. وهؤلاء لم يصير وا إلى أن القائل والاختلاف عرضان مغايران 
لسائر أجناس الأعراض ؛ بل يعنون بالمعنى الذى أطلقوه » المتفق عليه من 
جناس الاعراض . 


ومقةضى أصلوم أنه لا يتحقق بين العرضين اختلاف ولا تماثل > فإئهما لو 
تمائلا أو اختلفا » أفضى ذلك إلى قيام عرضين بها على موجب أصلبم . وذهب 
أبو اليل العلاف إلى أن السراد والبياض خلافان » و کل واحد منیا خلاف 
(لآخر » وليسا مختافين » وليس واحد منها مخالفآ() الآخر » وإنما الختلفان 
الجوهران اللذان قام مها خلافان . والدليل علىفساد المصير إلى أن الختافین مختلفان 
لمعنرينأن نقول : السواد مع البياض لايخاو القول فيبما : إما أن يقال (نیامتائلان 
أو مختافان » أو لامتائلان ولا ذتافان . 

فإن زعم الخصم أنه مختافان » فقد سل المسألة حيث آثبت() الاختلاف بين 
العرضين » مع القطع باستحالة قيام العرضين بالعرضين . وهذا تصريح نى تعليل 
الاختلاف بالاعراض عوماً ؛ فإن كلحكم ثبت غير معلل فى حالة» رم آنییکون 
غير معال أبداً : 

وان زع امم أن السواد والبياض مثلان» فقد خرج عن المعقول » وس 
المسألة [فى ] ذلك » حيث آثبت حك التمائل بين العرضین » مع الاعتراف 
باستحالة قيام العرض بالعرض . 

وإن زعم الحم نما ليسا مثلين ولا خلافين » أوضحنا له حقيقة أصلنا فى 
المثلين والخلافين . 


وقلا : مادنا بالمثلين : كل شيئين سد أحدهما مسد الأخر . ومرادنا | ۱۷۹ 


)١(‏ أ : خااف 0) آ: أثبنت 


ل عام لس 


بالخلافين نقیض ذلك . آفزعون أن البياض والسواد بد آحدهیامسدالثاقی» أم 
لا لسك مسده (0 ٩‏ 


فان قل : إن أحدهها لا پسد مسد الثانى» فقد وافقتمونا فى المعنىالذى أردناه 
بالاختلاف » ورجعت الناقشة إلى إطلاق لفظة أو منعبا . وإطلاق الألفاظ 
مدرک اللغات . ونمن نعل أن من قال : السواد يخااف البياض »لم ينكرعليه مقاله 
فى تجاوز أهل اللسان » فقد ثبت من مأخذ اللغات ما قلناه لغة » وليت الوفاق فى 
المعنى » وسقط وجوه الخلاف . 


وإن زعم الخصم : أن أأسواد يسد مسد البياض »> فقد أنكر ضرورة العقل . 
وإن زعم أنه لا يقال فيهما أن أحدهيا پسد مسد الآخر أو لا يسد مسده » كان 
ذلك مراغمة البدمبة أيضاً ؛ إذ کل شيئين لا خلوان من أن لسك أحدها مسد 
الان أو لا سد مسده » و لیس بين النفى والائبات رتبة . و کل قسمة استندت 
إلى (ثبات صفة أو نفيباء فنكر القسمين جاحد لاضرورة ۲0 . فبذا أقوى 
ما تتسك به. 


واعتصم بعض أئمتنا بنكتة أخرى فقال : إذا زعم ا لصم أن الباضین فى أنه 
لا يتماثلان ولا يختلفان کالسواد مع البياض » فینینی() ر يليت من قرام 
اخصم منه إلا أن يقول : البياض مع السواد اختلفا » فأوجبا اختلاف لیا ؛ 
ولس كذلك الياض مع السیاض 3 ومها قال الخصم ذلك » فقد صرح باثيات 
الاختلاف بين الاعراض . 


وقد أشار القاضى ‏ رضى الله عده - إلى طرق ف الرد عل هؤلاء ذکرها 


۱ ب : رده )۲ ب : الضر ورة 


۳( ب : س فتلیفی 


د وام — 


فى « امداية » » غير معول عليها وهی مزيفة عندنا . فيا ذكره : أن الجوهرين 
لو تمائلا لقيام بياضين بهماء وجب أن مختلفا لقيام حر بأحدهها وسكون 
بئان رازم منذلك آن‌یکوناتلفی من وجا متتاثلينمن وجه وذلكعال.|وهذا 
فيه نظر عندی فان الذين صرفوا القائل والاختلاف إلى العای » لا بستبعدون 
إثبات القائل من وجه » والاخثلاف من وجه » وهو م لا يعد کون الذات عالة 
من وجه » جاهلة من وجه ء لا رجع كونه عالاً جاهلا إلى معنيين » فكذلك 
هاهنا . وهذا واضح لا خفاء به . 


وما ذكره القاضى والاستاذ أبو بكر : أن الجوهر لو ماثل جوهرآ (© لقيام 
باضین ما » وجب أن يقال : إذا قام باضان ف وقتين جوهر واحد ¢ فمائل 
الجوهر نفسه » وهذا مدخول عندی ‏ إذ التماثل لا يتحقق إلا بين 
شین » کا أن م الجسم لا ينطلق إلا عند انضام جوهر إلى جوهر » ون كان 
کل واحد من الجوهرين فى انضامه على حکه فى انفراده . ولو ازم ماثلة الجوهر 
نفسه فى صفات المعانى » ارم عائلته نفسه فى صفات النفس » فاستبان سقوط هذه 
الطريقة » والعول(۲) على ما تقدم . فإذا تمبد هذا الاصل رجعنا إلى غرضنا فى 
امتناع التماثل من وجه‌والاختلاف من وجه . 
وقد قدمنا القاضى ‏ رض الله عنه ‏ طرقا 'ثلاثة من التماثل : 
أحدها : على نى الأحوال . 
والثانية : على القول بالأحوال » ون تعليل التماثل . 
والثالثة : على القول با ال » وتعليل القاثل . 


فان نفينأ الاحوال م( [اسق كلامنا ¢ واتضبح ما نبتغيه من ماع الماثل من وجه» 


(۱) )ىب : جوهر )۲( ب : والعمول 


۱۸۱ 


- ۳۱۷ سم 


مع الاختلاف من وجه . فإنا عل ننى الحال » نن الوجوه والصفات الرائدة 


وان أطلقئا الوجوه فى بعض مجارى الكلام » أشرنا ا إلى اختلاف العلوم 
المتعلقة بالذات الواحدة» فخرج من هذه الملة أن السواد إذآ حالف البياض فى 
كونه سواداً » إذ ٩‏ كونه لو ناغير (5© كو نه سواداً » و كذ لككونه عر ضأغير © 
كونه سواداً » ولیس بوصف زائد عليه . فاذا خالف البياض فى كونه سواداءفقد 
خالفه فى وجوده » ووضوح ذلك يننى عن بسط القول فيه ۰ | 


فأما الكلام على الطريقة الثانية ‏ وهى إثبات الاحوال » ومنع التعليل # 
فواضح أيضا . وذلك أن حصول قولنا فى هذه الطريقة مانوضحه الان. فنقول : 
المثلان هما(») المستويان فى جميع صفات النفس » ولا نقول إنهما اثلا لعلة » 
فيازمنا دفع نقض موجبه على طرد العلة . 


وإذا اختاف الشبثان من وجه › فليسا متماثلين من كل وجه » 
إذ يستحيل التماثل من جمسح الوجوه مع الاخشلاف فى وجه من الوجوه » 
فان هذا ذاية التداقض » لا خنى مدرك على عافسل . والمشتركان فى بعش 
الأوصاف ليسا مثلين . 


فقول اقائل : شائلا من وجه » واختلفا من وجه » إذ لا ماثل 
إلا من کل الوجوه ۰ وس ذلك حم معللا بالاجتماع فی وصف ۰ فسازم 
منه مائل کل مشتر كين » واضاح ذلك عل القول یل التمائل سب سمل 
المرام أيضاً . 


(۱) ب : آو (۲) ب : مين 


(؟) ب : مین ۱ (: )س ما 


۳۱۷ س 


وسييل تمبيد القول فيه أن نقول : يستحيل أن بلتبس من الاشتراك فىالوجود 
تماثل . ونحصر22 الاختلاف اقيق س فى مختافين ‏ فى صفة الوجود . فان 
الاختلاف لا يتحقق إلا بين موجودين » ويستحيل أن خالف الوجود عدماً » 
إذ العدم ۳ عض » والخالفة من صفات الإثبات » ولستحيل امع بين محیص(۲) 
التق » و تثبيت صفات الإثبات فن ضرورة الختلفین وجودهها » ومرام المتكلم 
فى صفة الاختلاف أن أحد الموجودين لا اختص بصفةنفس لم تثبت للثانى » كان 
هذا الموجود ‏ منحيث اختص يصفته خالا البو جود الثانى من حيث اختص 
بصفة أخرى . فبذا ما أرادوه باختلاف الموجودين . فأما طلب الاختلاف فى 
نفس الوجود لیثبت لاحدها » وينت عن الثانى فحال » ومن غلا » فشرط 
الاختلاف فى صفة الوجود ۰ أركسه ذلك على أم رأسه » وجره إلى نف 
الاختلاف» إذ لابعة ل الاختلاف إلابين موجودين »فشر طالاختلاف ف |لوجود 
نی | الاختلاف . و کل شرط فى حم لو قدار بو ته نی حکه لم يكن شرطاً ۽ 
بل کان مناقضاً . فإذا وضح ذلك فى وصف الوجود » فقرره فى سائر الصفات 
العامة . فإنه کاوجب مخالفة الوجود الوجود( لما اختص به منوصفه » فكذلك 
يحب مخالفة اللون اللون » فإن السواد فى كونه لوناً ختص بصفة السوادية » کا 
أنه فى زجوده مختص با » ثم وجب مالفة الوجود للاختصاص ما » فيجب 
الخالفة فى صفة اللونية منز ل2(*) ذلك » إذ إضافة الاخص إلى كل وصف عام » 
كإضافته إل الوجود . ويسعضد(©ذلك بان نعل أن الأحوالعند مثبتيها لا تختلف 
ولا تناثل » فإنها لا توصف بالوجود(2 ولا بکونها ذوات » فاستحال اتصافها 
بالقاثل والاختلاف » وتحقق أن الذى يوصف بالقائل والاختلاف الذوات الى 


(۱) ب : صر (۲) ب : بمحيشس 
(؟) ب :س الوجود (4) ب : عزلة 


© / : ويعتصد (5) ب := بالوجوه 


1۸۲ 


AY 


جس 


۳۱۸ بت 


لا الأحوال . ثم يقع الاختلاف على هذه الطريقة بالأخص » وهو يعم فى 
اختصاصه جملة صفات العموم » فبذا أقصى ما يقال فى ذلك . 


واءلوا أن الكلام فى هذا الفصل سبل المدرك عند الرد إلى التحقيق . فان 
غرضنا بكل ما قدمناه أن وضح تقديس الرب عن الحدث » وعن كل صفة دلت 
عل الحدث . فبذا أقصى م رامنا ينن( التشبيه واقثیل . 

فلو قال قائل : إذا ثبت الوجود لله تعالى » واتصف الحادث بالوجود أيضأ » 
فقد تشاما فى صفة الوجود . واعنتشر فة بأن الاشتراك فى هذا الوصف لیس 
باشتراك فى حدث » ولا فى صفة دلت على حدث » فقد تحقق المعنى . وتك فى 
إطلاق لنظ() التشبيه راغا فيه إجماع الآمة » فتمنم6 عن إطلاق اللفظ سمماً 
وإجاءاً©» ؛ وان صح معتقده من حبت العنی » فاستبان بذلك أن الكلام فى هذا 
الفصل يرجع فى آله إلى تناقش فى لفظ » وتناقش فى إطلاق عبارة » وسبیل 
إطلاق العبارة والنع منه الشرع > فلم بق ديب ف ثىء من أطراف الكلام » 
ووضح | غاية الأغراض وتصاراها . 


فصل مشتمل على الرد 
عل من قال : المثلان كل مش كين فى صفة الإثيات 
والآولى بنا البداية بالفلاسفة والباطنية حيث قالوا : لا نصف29© الرب 
بالوجود » إذ لو وصفناه به لوجب كرنه عائلا الحوادث ٠‏ 0000 
وسییل الكلام عليهم من أوجه : 
(۱) ب : یدنق (۲) ب : - افظ 


(۳) ب : فتمتقم (: ) ب : جاعاً 


)2( ب : يتصف 


اس ۳۱6 س 


احدها : أن نسائلهم عن إثبات الصانع » وافتقار الصنع إليه . فإذا اعترفوا 
بذلك » أقنا علبيم واضح البراهين فى وجوب الوجود لصانع 4 وحققنا عليرم 
استواء القول بنق الصانح » والقول بخ و جوده . وسيأتى ذلك فى صدر الصفات » 
إن شاء الله . فإذا ثبت ذلك وضح بطلان أصلمم فى القاثل . 


ومن آوضح ما نتمسك به عليهم » أن نقول : إذا سئلتم عن وجود البارى ظ 
قلتم إنه لیس بمعدوم » ومعلوم أن نی الننى إثبات » کا أن نق الائبات نی » وهذا 
معلوم بأوائل العقول و بدائببا . 


فإذا قلع : الرب تعالى لوس مانى » قفد صرحت بكونه ثابتاً ؛ إذ ليس بين 
الننى والإثبات2"2 رتبه . عم إذا ارم الثبوتمن نف النى » لوجب المائلة على قضية 
أصلع ‏ فان الثبوت متحقق فينا . فإما أن تنقضوا أصاك فى القائل » وإما أن 
لا تقولوا إنه ليس بن » وهذا لا لص نم منه . فإن رجعوا عند ازوم السؤال 
إلى عبارة حضه فقالوا  :‏ نتطق فى صفات الباری بإثبات » ونطقنا فى صفاتنا 
بالإثبات » فلم پلزمنا القاثل . قيل هم : أنتم وان لم تنطقوا فى صفات الإله بصيغة 
إثيات » فقد نطقتم بصيغة معناها الإثبات . وإنما الغرض من العبارات معانببا » 
وأقوال القائلين . وعبارة المعيرين لا توجب للذوات شيئاً من ااصفات » فانبا 
ترجع إلى اللغات الثابتة("© توفيقاً واصطلاحاً » ووضوح ذلك يغنى عن بسطه . 


م النی يقطع دارم أن نقول : إذا قلتم الرب ليس بمنق0© » فلا تخلون 
إما أن تعتقدوا ثبو ته عند نفیع نفيه » وتمنعوا | من تسميته بت مع انطواء 
معتقدم عليه . وإما أن ترعموا أنا مع نى النی » لا نعتقد الثبوت . 


فان قل : }ا فعتقسد الثبوت » و متاح من العيارة ۰ وزع أن القاثل فى 


(۱) 5: : الوت (0) أ : فابتة 
(e)‏ ب : ینتی 


مت لم س 


العبارة فصوا الله تعالى بالوجود عوانطقوا به » واعتقدو ا وجودالادث» 
ولا تتطقوا بهء لتنتنى الا لففلآ ‏ م قلتم ‏ وهذا ما لا مخاص هم مله . 
والشوت اللازم أولى بأن ننطق به من الجائر. 


وان زعم أنا مع فق التق لا نعتقد الثبوت » فقدخرجمم عن ضرورة العقل . 
فإنا نعم بديباً أن ما عل أنه لیس نی » فهو ثابت . والمناقش فى ذلك مراغم . 


وما نستدل به أيضاً أن نقول : معاشر الفلامفة خبرو نا : أترعبون أن 
الاشتراك فى وصف واحد من أوصاف الاثبات بو جب الاشتراك فما عداه من 


الأوصاف » أم تزعمون أن الاشتراك فى وصف لا يوجب الاشتراك فى غيره ؟ 


فإن زعمتم أن الاشتراك ف‌صفة من صفات الإثباتيو جب الاشتراك فى سائر 
الصفات » كان ذلك باطلا ء لعلينا باشتراك السواد والبياض فى كونها عرضينمع 
اختلانهما فى كو نأحدهما سواداً وكون الثانى بياضاً »فاستبان بذلك أن الاجعاع 
فى صفة واحدة لا يوجب الاجتاع فى سائرها . 


فإن اعترفوا بأن الاشتراك فى صفة لا بوجب الاشتراك فى غيرها . فقال 
هم : ما المانع من اشتراك الحادث والقديم فىصفة الوجود » مع اختصاالرب 
يصفات الإلمية » ونعوت الربوية ٠‏ والاشتراك فى الوجود ليس ما بدل عل 
الاشتراك فى الحدث ؟ 


. والذى نحاذره » إثبات الحدث أو ما يدل على الحدث» فان رجعوا فقالوا : 
التشبيه ما يتوق ف العقائد أيضاً . ْ 

قبل لهم ؛ ما توقينا التشبه للفظة » وإنما توقيناه لادائه إلى الجدق » وكل 

ما لا بژدی() إليه » لانكثرت به » ثم حاذرة التمطيل أولى من حاذرة التشيبه » 


(۱) ت : - يؤدى 


ص ۳۲۱ ه 


إن دجعت | إلى عض الاطلاقات . فيطل ما قالوه من کل وجه . 

وما تمسك به الآئمةعليوم أن قالوا : لو وجب منالاشتراك لفظلة فى الإثبات 
تماثل من غير رجوع إلى معنى وحصول ؛ لزم من الاشتراك فى صفة النفس تال 
حتی يكون القديم مثلا() لاجراد من حيث قيل [نه غير جاهل . وإذا لم يلرم هذا 
فى الننى » لم بلزم فى الإثبات 1 


فٍن راموا فصلا بينهما لم بجدوه » فان مجعم إلى نفس اللفظة دون الممنى » 
کا قدمنا تقريره .وما ألزموه أن قيل لحم : قد زعتتم أن الاله معلوم » مذكور ؛ 
والادت كذلك ب فالتزموا من ذلك اشترا وتضاماً » أو انقضوا أصام ؛ 
والمعول2» على ما قدمناه قبل . 


وما نتمسك به أن قول : إذا تحاشيتم من إثبات صفة > وظنلتم آن اتب 
يفطى 9 التشیبه ¢ فېل تقولوا : إن الرب مسحانه وتعالى مخالف امه » وخلاف 
الحوادث 3 أم انون ذلك ٩‏ 


فان زعم أنه ه خلاف خلقه » فقسد صرحتم بصفة إثبات » ثم لا يتحقق 
الاختلاف إلا بين ثابتين » فإن ما لا يتحقق شوته ۽ يستحيل وصفه بالخالفة . 


وان زعم أنالرب تعالى ليس مخلاف له » فبذا پورطع فما منه فررثم 60 , 
فان الخالفة إذا نفيت أن نيما عن ثبوت الم)ثلة والمشابية » فكيف يستقم نی 
صفات الإثبات محاذرة من التشبيه » وعافظة على ننى الماثلة » مع التصريح بننى 
الخالفة ؟ ولیس يستريب ذو عقل فى أن ننی الخالفة أقرب إلى الانباء عن شوت 
المشابية من المصير إلى إثبات الوجود . وهذا لا مخاس لم منه » وعليه عوّل 
القاضى فى « الشرح » . 


(۱) ب : مثال )۲( با وا‌ول 
r (۳‏ فر رتم 


۱/۸۵ 


۸٦ 


سے 


س سم 


فأما ما صار له النشار ومؤافقوه » من أن المتائلين2© هما المشتركان فى 
صفة إذا لم يكن آحدهیا بالثانى » فبذا ساقط لا حصول له ؛ إذ لو كان الاشتراك 
فى صفة الإثبات بوجب التشايه » أوجب ذلك فى القديم والحادث لاشترا كبما 
فى الوجود | كا صار له الباطنية والفلاسفة ؛ إذ الوجود صفة إثبات كالحدوث . 
والجوهر والسواد ‏ وإن اشترکا فى الحدوث > واختافا فا عداه من صفات 
النفس » كا أن الوجود تحقق للقدم والحادث ‏ 201 يختلفا فى حقيقة الوجود » 
وإما اختلفا فا عداه من الأوصاف . 


7 وأما ما قيد به النجثار كلامه من قوله : إذا لم يكن أحدهها الثانى » فتقييد 
لقظ لا يعصمهم عم يراد به فى بقية المعانى » فان الجتمعين فى صفة إثبات ( ون 
لم يكن أحدهها بالثانى » لم يشتركا إلا فى صفة إثبات ٩)‏ . والحادث مع القدم 
مشترکان فى صفة الوجود » و لیس تع کون آحدهیرا بالثای » اجتتاعبما فى صفة 
الإثبات » وإتما يتلق القاثل من الاجتاع فى الصفة . وأما کون أحد الشيئين 
بالثانى » فالمصير إلى أنه ليس مما يؤثر فى تشاد وتمائل > فاما المصير إلى 
ما صار إليه الفلاسفة » وما الاضراب عن هذا المذهب جلة . وأما ما صار 
[لبه(*) بعض المتكلمين فى نز القاثل جملة » فلا حصول له عند التحقیق . 


فان أقصص ما تمسك به » أن وجود أحد البياضينلا يسد مسد وجرد البياض 
الثانى » فان أحد البياضين لو عدم عن عله فى حال وجود البياض الاخر فى عل » 
لم يقتض وجود ذلك البياض أبيضاض عل البياض الذى”عدم » فدل أن أحد 
البياضينلا يسد مسدالثاق . وهذا الذى الهلا حصول له » فإنهلا بدمن0©)أن أحد 


البياضين عين الثانى » وكيف يسوغ تقدير الشيئين شيئاً واحداً ؟ ! 


)١(‏ ب : الاين (۰1)۲ ب : وام 
(۳) ب : - ما بين الق سین ٠‏ (4) :ا 


(ه) ب : رل (د) 1: لا پدعي 


بس ۳۲۳ 


وإذا قدرناهما شيئين حادثين » لم تمدع وجود أحدهما مع عدمالثاتى » و إا 
الذى نعنيه بتعائل ا مالین أن كل واحد منهما يبت له من صفه النفسمثل ما يثبت 
لثانى ۽ إذ أحد البياضين حادث » عرض » لون » ساض كالثانى . 


ا ون أنكر الخصهذلك » فقد جحد الضرورة. وإناعثرف به » فرو ما نريده 
با لاه » فتوول المناقشة | إلى العبارة 5 وإطلاق العبارة تلق : إما من اللغة ۰ ۱۸۷ 
وإما من الشرع » وتسمية البياضين مثاين » غير مستتکر لفة ولا شرءاً . 


فصل 
[ فى مشاركة ثىء شيئاً ] 
فإن قال قائل :هل جوز عل قضية اصاک مشار 5 وهنا ق أخض 
وصفه مع اختلافهما 0 
قلنا : هذا عا اختاف فه الأئمة . فصار صائرون منبم[ل جوز ذلك » وهو 
أحد جواف القاضى » وامتتم منه آخرون » وإليه صار كاؤة المعتزلة . 


أما الذين جوزوا ذلك » فقد تمسكوا بأن قالوا : أخص وصف عل [اواعن 
منا کونه علدا بمعلوم متعینمخصوص ؛ نحو کونه عم بسواد » وعلالبارى سبحانه 
وتعالى متعای(۲۱ بعين ما يتعاق به لما » وشت له الوصف الذی هو آخص 
وصف عابنا » ثم ۸ بلزم من ذلك تماثل العلمین » وكذلك قال هولاء : أخص 
وصف الحياة ‏ الى هى من صفاتنا ‏ كونها حياة . وهذه الصفة متحققة عياة 
البارى سبحانه وتعالى . ثم ل يازم من ذلك تمائل الحياتين . 


والذى ارتضاه القاضى منع اجتاع الختلفين فىالاخص . قال : ولو ساغذلك 


(۱) ب ‏ بتعلق 


AR 


ص 


مسته 6 ۱۳۷ — 


لساغ() تماثل السوادین کونهماسوادین مع اختصا ص أحدهما بصفة لا تثبت(۲) 
لثانى . وانفصل عسا مسك به الاولون حيث قالوا : آخص وصف علنا تعلقه 
معلوم متعين . فقال : ليس ذلك أخص وصف اعم > إذ لو كان أخص وصف العلل 
كونه علدا بالسواد » لزم أن يؤثر المعلوم فى العم . وقد أطبق احققون على أن 
الملوم لا يؤثر فى العم » ولا يقتضى له وصفاً حقيقياً » کا أن العم لا يؤثر فى 
وصف الم لا يرجع إلى تعلقه بمعاومه ؛ بل خاص وصف العلل بالسواد أنه على 
وصف وحال يقتضى له الاختصاص عاق دون ما سواه . وهذا الوصف لم شت 
لعلم البارى » فيلزم من الاشتراك فيه الاجتماع فى الاخص | وكذلك ليس يسل 
القاضى أن أخص وصف الحياة شاهدا كونها حياة.» بل شب تلا أخص عل اجلة » 
وان لم يضع للانباء عنبا عبارة » وسنبسط القول فى ذلك فى الصفات إن 
شاء الله . 


وما يتصل بهذا الفصل » أن قائلا لو قال : قد بنى القاضى منم اجتاع الحتافين 
فى الاخص على استحالة کون العرض الواحد سواداً » حلاوة . فلو قال قائل 
بتجویر ذلك : فا وجه الرد عليه معالقول بإثبات الأحوال ؟ 


قلنا : قد سلك بعض الأثمة فى منم ذلك طرقاً منها : أنه لو جاز کون السواد 
حلاوة ؛ ليمتدع أن يكون حركة :عاءاً » قدرة » ويلزم من ذلك إتصافالعرض 
الواحد يميلة من‌الاعراض . وذلك شضی إلى جبالاتمنها : أن کون العالم ا 
بعد العلل بكونه أسود » يدل على إثبات زائد على السواد الذى أحطنا به علا أولا 


(۱) ب : - اساغ (۷) ب ؛ ثپتت 


(۲) ب : يتجوز 


س ۳۲۵ - 


وكذلك کون القادر قادراً » إذ لو منعنا دلالة کون العالم علماً على العم 4 لزم 
طرد ذلك فى السواد » وهذا يفغى إلى نى الاعر اض ‏ ويسم سبیل الآدلة عليبا. 
والکلام فى تفاصيل الاعراض ۰ إذا جر" إلى نن أصلبا » كان تناقضاً » إذ 
لا يسوغ التفصیل إلا بعد إثيات الاصل() . 


وما پوضح ما قلناه : أن العرض الواحد لو كان سواداً » علا » لشرط 
فى وجوده الخياة من حيث كان ءلياً ؛ ولم تشترط فيه الحياة من‌حیث كان سواداء 
فیژدی ذلك إلى أن يكون وجوده مشروطاً غير مشروط 5 


وما سك به القاضى أن قال : لو قدرنا سواداً هو حلاوة > وسواداً ليس 
بحلاوة » لم بخل إما أن یکونا مثلين أو خلافين ضسدین » أو خلافين ليسا 
بضدين22 . وباطل أن يكونا مثلين » فان المثلين حكهما أن پسد أحدهيا مد 
الثاى . وإنما يتحقق ذلك مع الاشتراك فى جملة صفات النفس . 


ولو قيل : إنهما ضدان خلافان » كان ذلك باطلا أيضاً » فإن من -م كل 
خلاؤين ضدين أن يتضادا | على امحل فى كل صفة اختلفا فيه » وهذا كالسواد 
والبياض » فانهما لا اختلفا وتضادا » لزم أن يتناقضا فى خواصهما . 


ولو قيل : [نهما مختلفان و لیسا(۳ بضدين » وازم تجوز اجتاعما فى الحل 
الواحد » ولو اجتمعا فى امحل الواحد » وطرأ بياض » فلا شك أنه يضاد السواد 
الذى ليس بحلاوة وينفيه . عم لا مخلو الخصم بعد ذلك [ما أن يقول : إن الماش 
لا يضاد السواد الذى هو حلاوة » فيازم من ذلك اجتماع السواد والبياض فاحل 
الواحد . وإن قال : إنه بضاده من حيث كان سواداً . 


(1)۱: أصل )١(‏ ب : ضدين 


(0) ٤ب‏ : ليس 


۸۹ 


سم ۷ سد 


قل له : يب أن لا بضاده من حيث کال حلاوة 4 إذ ليس اعتبار أحدهما 
أولى من الثانى . 


واءليوا س وفظک الله أن ان مجاهد* ‏ رضی الله عنه ‏ من أشد 
الناس فى نف الأحوال . وقد قال رضى الله عنه : من تن الال » اسستقام له نى 
ذلك . وذلك أن الحلاوة والسسواد وجودان » ولا تقرر ف المعقول بوت 

وجودن() لوجودواحد » اذ اوجود نفس الوجود » فقدبر الوجودین 

لواحد » كتقدير الشيئين شيئاً واحد[ً » ولا يستقم محناه > ات 
ما قاله من ينن الاحوال منها ذلك مع ۳ بإثبات الاحوال . فان مثبت 
الأحرال يعم أا أوصاف زائدةعلالوجود » ف لا عتنع‌آن یثبث لله عل متتس 
بأحوال وصفات ليست لعليتا » فلا ببعد أن بثبت سواد حادث مختص ال » غير 
متحقق لما ءامناه من السواد » ثم أنه تيع جملة ما ذكرناه پالنقض . 

فقال : أما قول من قال : إن کون العالم عالماً يدل على ثبوت‌العلم » فلا مدافعة 
فيه » ولكن ما الدليل على أن کون العم مغاير اسواد ؛ وزنا ا تقتضیه الدلالة 
زثبات العم » وقد تحقق ذلك . 

فان قال قائل : فكيف تثبت أحكاماً بعلة واحدة ؟ 


قلنا : وما المانع منه إذا كان لعرض الواحد أحوال تقتضى أ-كامأ » لكونه 
۰ على تلك ال محال ء فلآ مانع من ذلك | عقلا : 

(۱) ب : وجود (0) أ ب ات 

 )۳(‏ : + ذلك 

# ابن مامد ( ۲۸۵ سب ۳۲ ه) الأعلام ط : ۸۳رط ۱۳۵ 

أبو بكر » آحد بن موسی بن العباس » ابن امد : القاری. . آخر من اثپت إأيه 
الر پاسة فى علوم القرآن بيغداد , وكان حسن الأدب » رقيق الخلق » فطناً » جواداً . له 
« کتاب الفراء ات کیره کیان 0 ابن كير » و 8 قراءة ان على الل عليه 
وسل » .انظر الفورست لابن النديم ۱ : 


ص ۳۳۷ بد 
فٍن قيل + فم تعبون أن عل العالم غير لونه » مع يجح وينم ما قلشموة : 
قلنا : سبيل معرفة ذلك ال استمرار اللون مع زوال العم . فإذا رأينا . 
الألوان مستمرة والعقائد تختلف » فعبنا بذلك مغايرة اللونللاعتقاد. ولو صور 


الخصم الكلام فى محل استمر لونهوعله » لقيل فيه : إن لم تغاير العل واللون ؛ من 
حي عاينا إطراد العادة لمغايرة اللون العاوم . 


فاو جوزنا [خراق العوائد » لم يكن فى ذلك دلیل‌عقلا . ولقاضی أنيتسمك 
ما لا قدح فيه » فيقول : مغايرة اللون العم عا عرفناه قطعاً » فلو جوزنا کون 
اللون علا » مع المصير إلى نن‌بقاء الألوان »لما توصلنا إلى مغايرة اللون العم . 


والذى ذكره المعترض من أن سبيل معرفة ذلك استمرار(» الآلوان مع 
اختلاف العقائد ‏ لا محصول له . 


[و]لقائل أن يقول : إن الآلوان تتجدد حالا بعد حال ؛ فاذا اتصف الأسود 
بكونه علآ0؟ ء ثم اتصف ف الحالة الثانية بكونه جبلا(© مع أنه أسود فا » 
فقد طرأ فى الحالة الثانية سسواد » ول يبق السواد الأول » فا يؤمننا أن يكون 
السواد الثانى سواداً جبلا » وكان الأول سواداً لا ؟ وهذا يمر لا عالة ‏ 
إلى القول حصر الأعراض فالآلوان أو غيرها . وما يتف قالاستشباد به وهذا 
من أقوى ما يتمسك به القاضى أن كل مذهب يحسم باب الوصول إلى تغاير 
الالوان ولتقدر » کان باطلا 5 


واعترض این مجاهد على النكتة الاخری » وهی أن السواد لو جاز أن یکون 
علا ؛ لوجب أن بکون مشروطً بالحياة من وجه » غير مشروط با من وجه › 


(۱) ب : اسمرار . (۷) ب :عا 
(؟) ب : جاهلا () به فإن ‏ .+ و 


س ۲ ۳ ست 


فپذا قول مدخول . فإنه إن ل يبعد کون الخياة شرطاً فى العلم س من حیث كان 
علا » لا من حيث كان عرضاً ‏ فكذلك لا بعد أن تقول : الحياة شرط فى 

۱۹۱ السواد الذى هو عل » من حیث کن علا » لا من حیت کان سواداً . وهذا 
الاعتراض سدید . 


واعترض( أيضاً عليقول القائل : إنالسوادين الذین اتصف أحدههابكونه 
علا ؛ ول تصف الثانى به » لا خاوان من القائل والاختلاف‌عل طردنا الدلالة . 
فقال معترضاً : بم ينكر المستدل بذلك على من بزعم أنهما متضادان » مختلفان » 
ولا جب‌من تضادهیا اختلاف‌ما من كلوجه 0 فان الان ضدان عند ملا لق 0 
السوادين . فإذا لم يبعد تضاد مثلين من كل وجه ؛ ام بعد أيضأ تضاد مثلين من 
وجه » مختافين من وجه . وهذا الاعتراض مدید أيضاً » واعلنا نعيد طرفاً من 
ذلك عند إيتائنا2© الاحوال » وذكرنا طرق الاعتراض على مشبتا . 

فصل 
[ف حقيقية اختلفین ] 

فان قال قائل : قد قدمم فا ذکرم حقيقة المثلين » ورددم عل اف 5 
فأوضحوا الأن حقيقة اختلفین . 

ولا : امختلفان : كل شین تخصص أحدهما عن الثانى اصفة نفس 5 فخ رج عن 
قضية ذلك أنا لا نشثرط فى تحقق اختلاف الذاتين عموم الاختلاف فى جلة 
صفات النفس ۰ 

والذىيوضح ذلك : أنا حکنا مغالفة! بموهر0 للعرض » لا ققاختصاصه 


(۱) ب : فاعرض )۳( أ : ]ب 
۳ ااه او اهر 


سس ۳۲۹ س 


صفة نفسلا تثبت العرض . ولا :كاد تخنی مشاركة الجوهر العرض ف كثير من 
صفة النفس کال و جود ¢ والدوت و حوهیا ۰ وكذلك إذا U>‏ بمخالفة السواد 
الیاض لاختصاصه بکونه سواداً » و۲1 انتفاء هذه الصفة عن البياض » فنع 
ابا شترکان فى کونبسا عرضاين » لونين » حادثين . فخ رج من مضمون 
ما قلناه : أن من <ک القاثل : الاشتراك فى جلة صفة النفس » کا سبق ایضاحه » 
و لس من شرط امختلفین الاختلاف فى حلة صفات النفس . 


. فان قيل : | فإذا زعنتم أن السواد والبياض #تلفان من الوجسه الذى قلت 
وذكرتم أنهما لا ختلفان فى الو.جود » والحدوث » والعرضية » واللونية » فقولوا 
نما ماثلان فى هذه الصفات لاشتراكبما فيها . 


قلنا : قد قدمنا فى ذلكقولا مقنعاً » وإتما أعدنا السؤال ازيادة رمناها » وهی 
أن القاضى قال : لو أطلق مطلق لفظ التشابه فى بعض الصفات التى اشترك فيبا 
الحادثان . وقید التشابه به » فقد أصاب فالمعنى » وما قاله غير مستنكر لنةأيضا . 
وإنما الكلام فى الحوادث » فلا مناقشة فى التعيير عنبا » وإنما الذى عنعه أن یطلق 
افظ النشبيه بين القديم د سبحانه وتعالى ‏ والحادث 5 مع الم شوت حقيقة 
الوجود شاهدا وغاشما » ولكن العبارات عن الذات والصفات » موقوفة عل الإذن 
الشرعى » على ما سنبسط القول فى ذلك فى موضعه إن شاء الله . 


وما ينينى أن نحيط علا به » أن السائل إذا سالك فقال لك : أيحوز أن 
پشترك الختافان فى صفة من الصفات ؟ فسبيل جوابك(آن تقول) : عسرت 
عن واجب با جار () » ومن > كل مختافين وجوب اشتراكبما فى بعض 


(۱) ب ‏ أو (۲) ب : مرج 
(۳) ب : جوائب 4ن“ ول 


(ه) 1 : بالجواز 


۹۲ 


مت فل ات 


الصفات » فلا يتصور ختلفان فى کل صفات الذات » إذ لا بمحقق الاختلاف الا 


بين موجودين . وصفة الوجود مما اشترك فا الذاتان » فاعلموه . 


وهذا الذى ذكرناه على القول بالأحوال . فأما إذا نفينا القول بسا » فنقطع 
باستحالة اشتراك الختافين فى يعض الصفات » إذ ليس عندنا فى الاحؤال 
الذات صفات وأحوال زائدة عليه » بتقدر الاختلاف فى بعضبا » والاشتراك 
فى بعضبا . 

وإذا قال قائل : سواد موجود » فوجود عين السواد كونه سواداً ؛ و لیس 
بمنى زائد عليه » فوضح بذلك أن الذاتين» على القول بننى الأحوال »| لايشير كان 
فى صفة حقيقية» وإشترا کہا فى تسميته) موجودن يؤول إل اللغات » والتجاوز » 
والإطلاقات دون حقائق الصفات . 


فإن قال قائل : إذا ث لله علماً وقدرة » وعلءتم اختصاص القدرة بصفة غير 
ثابتة العم » فمل تقولون : إن عل الله وقدرته مختلفان ء آم تأبون ذلك ؟ و إذا 
أثبتم لله يدين » وزعت أنها صفتان() » ولیستا مجارحتین » فكل واحدة منهما 
لا تختص بصفة عن الاخری » فبلا ميتم اليدين » معنی الصفتین » مثلين من حيث 
لم تختص (حداهیرا ؟ 


الجواب عن ذلك أن نقول : اختلفت أثمتنا فى إطلاق القول بأنالعل والقدرة 
بختلفان . فذهب !عم إلى الامتناع من ذلك » وقال : لا سمی العم والقدرة 
مختلفين ولا مع‌ائلین . وسلك هذا القائل مسلکین : أحدهها أن قال : الاختلاف 
والقاثل لا يتحققان إلا بين غيدين » وحقيقة الخيرين (© كل شیئین جوز تقدير 


وجود احدهیا مع عدم الثانى » وعل الله وقدرته قديمان » لا جوز عدم واحد 


(۱) أ : صفتين (0) : ل من ' 


مس تلع سس 


مثيمأ فان ما وجب له القدم > استحال عليه العدم . والاخثلاف والتمائل 
شر طبمأ التغاير 5 


وساك هذا القائل مساكا آخر فقال : لوصح معنى الاختلاف بين الإله وقدرته 
فى موجب العقل» لا ساغ لنا نسمیتمل۲۱ مختلفين . فان التسميات التعلقات‌بالذات 
والصفات متوقفة على إذن الشريعة » ورب" معنی بصح ولا جوز التعبير عنه ف 
صفات الرب . والدليل عليه أن الجود والسخاء يحريان فى اللغة بحرى واحداً » 
ولکنلا وردالشرع بتسمية ارب جواداً لم نتحاش منباء ولا جوز سمیته سخيأء 
وسنبسط القول فى ذلك إن شاء الله فى بعض أبواب التعديل والتجوير () . 
" فپذه طريقة لبعض الأائمة . 


وساك القاضى طريقة أخرى فقال : لا أتحائى من إطلاق القول بأن العم | 
والقدرة مختلفان » إذ حقيقة الاختلاف تؤول إلى أن أحد الذاتين لا بسد مسد 
الثاتى » وهذا المعنى يتحقق فى الع والقدرة ؛ فخرج من ذلك أنا إذا سلكنا سبيل 
القاضى » وستلنا عن حقيقة الخلافين أو المثلين » قلنا : هما الشيئان اللذان 6۱ 
پسد آحدها مسد الآخرء أو لا سد مسده على ما قدمناه من ادن » ولا 


ومن سلك المساك الأول » وسئل عن حقيقة المثلين قال : هما كل غيرين يسد 


أحدهها مسد الآخر » والخلافان ٩۵‏ كل غيرين لا سد أحدهما مسد الأخر . 


واعابوا أن الكلام فما ذكرناه يؤول إل المناقشة العبارة معالاتفاقع ل المعنى . 
فان من امتذع عن (o)‏ اطلاق لفط اشلافن حترف مع ذلك باختصاص القدرة 


(۱) ب : آسمیتها > (؟)ب: التجويزر 
(۳) 1 ب : الأذى (4) ب : واللافن 
(0) ب :على 


MM 


1 


بصفة لم تثبت للع . ومن طاق لفظ الخلافين اعترف بلح التغاير » فرجع 
التشاجر إلى اللفظ دون العی . وأما اليدان فقد أكثر الآثمة فيها فذهب جلة 
المتقدمين إلى حمل اليدين على القدرة » فين دفع السؤال على هذه الطريقة » على 
ما سراق شرحبا . 

وصار شيخنا فى بعض أجوبته إلى أن اليدين : صفتان قائمتان (© للذات » 
لا نتوصل بالعقل إلى معرفتها ولا ورود السمع . 

قيل له : فبلا حكنت بتاثله) ؟ 

قال جيباً : اليدان ما أثيتا إلا سا » ثم لى 650 يدل السمع على اشتراكبما 


فى جملة الصفات » فيلزم من ذلك التماثل . و کل صفة سمعية » فتفصيل القولى 
فيباموقوف على السمع »كا يتوقف أصل إثياتها على السمع » فوضح المقصد 


من 13 ما قلئآه . 

اعبوا أحسن الله إرشاد؟ » أن أطراف الكلام فى القاثلوالاختلاف تر تبط 
بالغيرية » ويتصل بها مجارى القول » فرأينا ذكر حقيقة الغيرين ها هنا ؛ وإن 
جرى رسم الآثمة بذكرها فى الصفات . 


وقد كان a‏ ۱ صدراً من الدهريقولون: حفيقة الغيرين: كل مو جودين جوز 
تقدير وجود أحدهها مع عدم الثانى » ولذلك امتنعوا منإطلاق القول بأنصفات 
الرب تعالى أغيار . وكان شيخنا أبو الحسن پنصر هذا المذهب برهة من الزمان 
فوجه عليه سوال من بءض الالفين » وقيل له : لو كان حقيقة الغيرين کل 
موجودين » يجوزوجود آحدها مع عدم الآخر ؛ لما عم الدهرى ‏ الصاثر إلى 


)١(‏ ب : قدعتان (4) ب :لا 


القول بقدم الجواهر- مغايرة جسم جمما . ون نع عل |اضرورة أن معتقد() 
قدم الجواهر إذا نظر إلى شخصين» عل أن أحدهما غير الثائى» ولوكان| ت]حقيقة 
الغيرية راجعة إلى جواز العدم » لما عل الغيرية من لم بعلم جواز العدم . فاختسار 
شيخنا تغيبر العبارة لدفع السو الءفقال:الذيران:كل موجودین جوز مفارقة أحدهما 
الآخر فى العدم » أو الوجود » أو اكان » أو الزمان » فیندفح السؤال عل‌ذاك . 
فإن الملحد » ون لإيعلم جواز العدم» م مخف عليه حقق مفارقة آحدها الاخر فى 
المكان أو الزمان . 

واختلفت عبارات المعتزلة فى حقيقة الغيرين . فقال بعضهم : الذیران هما 
الثشرئان . وزاد بعضیم فقال : كل شيئين جوز العم بأحدهما مع الجبل بالآخر » 
فما غيران . 

وقل أبو هاشم فى بءض مقالاته : الذيران : کل ماصحت فيه عبارة الثثنية . 

وذهب شر ذمة من المعتزلة إلى أن الغيرين : هما الذاتان اللشان قامت مما 
الغيريه . فقدروا الغيرية معنى زائدآ» وهذا بدانی مذهب قول منقال : إنالختافين 
مختافان لمعنى . والدليل على فساد قول من قال : إن الغيرين هیا الشيئان » أن 
تقول : لو كان حقيقة الذبرين مافاته » وجب على طرده أن يقال : إذا كان الذيران 
شيئين » والشيئان غير ن » وجب أن بکون الثىء الواحد غيراً من حيث كان 
شیاً | حی إذا قدر ثىء فرد لوم إطلاق القول بأنه غير لا می شيشا » وهذا 
باطل لاخفاء به . إذ يستحيل أن يغار الثیء الواحد نفسه» يستحيل أن بماثل 
نفسه أو خالفبا » إذ التغاير من ال لفاظ المتعلقة بالذاتين فصاعدا . فكل مذهب 
جر صاحبه إلى تحقيقه فى الشیء الواحد » كان باطلا . 


فان اععرضوا على ذلك » وقالوا ۽ قد يليت عند الاجتاع من الصفات ما لا 


دشعم:بءأ)1١(‎ 


۹۹ 


1 ene 


33 عند الانفر اد . والدلیل عليه آن ام اج م إنما بتحفق عند اجهاع جوهربن 
أو جواهرءولا تحقق ذلك عند تفرد ره اه آحاداً » وهذا تليس 
منم » وحيد عن موضع الإلزام » تابي لا درا . الغيران هرا الشيئان ؛ فقد 
ريطوا غيرية الفيرين بشيئية الشيئين . وإذا تحققت الشيئية فى الفرد » فلم 
لا تتحقق الغيرية فيه . فبذا وجه [ارامنا . 


وأما النی آلرمونا > فليس نلتزم © . فإنا م نقل : حقيقة الجسم 
الجوهران » فيازمنا تثيدت ذلك فى الجوهر الفرد ؛ بل الجسم شا 
فكل متألف جم ©) . 


فان قالوا: إذا تألف جوهران» فكل واحد منهما قد قام به تأليف » والمتأ لف 
ما قام به التأليف ۳1 إذن متألفان 5 فاحکوا بأتهما جسمان ٠.‏ 


قلنا : هذا ما نرتضيه ٩‏ . وستوضح القول فيه عند ذكرنا الجسم وحده . 


وما يوضح ما قلناه : أن الذيرية لو رجعت إلى معنى الشيئية» لاضیف الذير کا 

يضاف الثىء من حيث(2© اشتی<کحدهیا من الثال. ومعلوم أنه لا محسن أن 

نقول : شيئين » على حد ما يقال ) : : غيرى . فاستبان بذلك تبان اللفظين » 
وتان معنيهما . 

وعا بوضح ذلك أنه حسن بنا أن نقول جارح۸) الإفسان شىء منه » ولا 

محسن أن نقول : نبا غير منه » ولو تتبعت الو جوه الفاصلة بين اللفظينفى بجاری 

۷ الإضانات » ألفيت ما الكثر ٠‏ ومع يسع ما قدمناه ما ۱ اندرج فى خال 


(۱) 15: شيا (؟) ب : 1 شيا 
(۳) ب : یازم (4) آأء ب : جمما 
(0) ب : ترتضیه (1)1: - یت 


(۷) ب : یقول (۸) ب : خارجة 


بت ۳۳۵ اس 


الكلام من أن الغيرية لفظة منبئة عن تعلق بذات » والشيئية لا تفىء عن ذلك . 
فلا جوز تلق حقيقة إحداهما من الاخری . 

وما ذكره الاستاذ أبو اسحق أن قال : قد صار الحائمية » ومتبعوا الناثى 
إلى أن القدم والحادث لا يشر كان فى إسم الشىء . وهؤلاء اعتقدوا کون القديم 
والحادث غيرين » وان لم یعتقدوا كونها شيئين . فاستبانی بذلك بطلان تحديد 
الغيرين بالشيئين » وهذا بإزاء ما ألرموا شيخنا على حد الغيرين بأنهما : الشيئان 
اللذان جوز عدم آحدهیا مع وجود الاخر . 


وأما من قال : إن الغيرين كل ما صحت عبارة الثثنية فيه » وهذا من مقالات 
آن ماشم » وهو باطل عليه صرعاً بالاحوال ‏ فإنه أثبتها » وثنثاها » وجعبا 
فقال : حال » وحالان » وأحوال » وقل : ليست باشیاء ؛ فطل 
حده عذهبه . 

وأما من زعم أن الفیرین : غیران نين . 

فسبيل الرد على هؤلاء کسبیل الرد على من زعم أن امختلفین اختافا لسنین . 
فان استدل من ذهب إلى أن حقيقة الغيرين الشيئان ؛ بأن قال : إذا اعتقد المعتقد 
ثبوت شيئين » فليس بين أن يكون آحدهیا غير الشانى » وبين أن يكون هو 
هو(“ رتبة تعقل » کا ليس بين الوجود والعدم متزلة معقولة . وهذا النی‌قالوه 
اكتفاء منهم عحضش الدعوی ‏ واقتصار عل جرد نقل المذمب 8 فم كرون عل 
من زعم أن العم والقدرة موجودان » شيئان » ولا يقال : أحدهيا هو الثانى من 
حيث كانا موجودين » ولا يقال : آحدهیا غير الشانى من حبت تنىء الذيرية 
عن جواز عدم أحد الغيرين » فا الرد على ذلك ؟ وما بيطله ؟ فأوضحوه إن 


)١(‏ ب : س هو 


1۹۸ 


س ۳۳۷ سب 


ْم نقول : 1 نمتدع عن إطلاق الغير ية إلا !۱ فيبا من اام جوز العدم » فان 
أطلق مطاق الغيرية | > وعنى بذلك ثبوث الموجودين ‏ مح التصرشح باستحالة 
العدم ‏ فقد أصاب معتقدنا فى المعنى » غير أنه تک فى إطلاق عبارة » ۸ يأذن 
الشرع فيها . وسنشرح ذلك فى الصفات إن شاء الله . 


وما حاولوا به بطلان ما قلناه فى حقيقة الغيرين » أن قالوا : إذا زعتم أن 
الغيرين هما الشيئان اللذان يفارق آحدهیا الثانى بالعدم » أو الوجود» أوالمكان ؛ 
أو الزمان » فيازمم على قضية ذلك أن تقولوا : إن القدرة الحادثة مع القدور 
كالمتغابر بن » من حيث يستحيل وت حدها دون الثاتى . و هذا الذى ذكروه 
تدلیسلاحصول له. فإن عين ما قر مقدورآء جوز تقديره منغير قدرة حادثة 
عليه » وكذلك جوز تقديره مقدورآً 0) مع قدرة أخرى تماثل القدرة الحادثة » 
وكذلك القول فى القدرة مع القدور » وهذا واضح لا خفاء 4 


وسبيل [لرامیم ذلك » کسبیل قول القائل : لا ينبغى أن يكون الجوهر غير 
العرض من حيث لا يصح انفراد أحدهما بالوجود عن الثانى . 


وما موهون به على الجبلة قوم : إن الغيرية لواقتضت تجويز عدم ماقلتموه » 
اوجب أن يقال : إن الاق غير الله من حيث جاز عدمیم » والقدم ليس پذیر 
الخلق من حيث استحال عدمه . وهذا الذى ذكروه مخرقة 20 , لا محصول لما . 
فإنا لم نشبرط فى حقرقة الغيرين جواز عدم كل واحد منهما مع وجود الثانى على 
البدل » ولكنا اكتفينا فى حقيقة الغيرين بأن قلنا : هما الموجودان اللذان يصح 
عدم آحدهیا مع وجود الثاتى » وهذا المعنى يتحقق فى الاق والخااق » إذ جواز 
العدم يتحقق فى أحدهما » وهو الق . وهم تمويهات لا تشذ عما ذكرنا أصوله » 
فرأينا الاكتفاء ما ذكرنا . 


(۱)۱ : تقدیر (۲) ب : خرفة 


= ۳۳۷ ال 


تال القاضى رضی الله عنه : الکلام فى الغيرين من أهر ن ماتكلم به التکلمون» 
فإن عصوله لا يرجح إلى تاکر فى آس عقلى » ونما هو تنازع راجع | 
مضمون اللفة وقضية الإطلاق منها . فان أقصى ما رام المعتّلةبالتشيث بالغيريق 
الصفات » أن يبتوا أن الصفة ليست لوجود (© زائد على الذات . فإذا صرح 
خصومبم بأن الل والذات موجودان ؛ ومنم عدمهما من حيث ثبت قدمیا 
فيؤول الكلام بعد ذلك إلى إطلاق العبارة مع انتفاء الأزاع فى المعنى . 


گس 


1 


ثم قان القاضى : و لست أرى هذه المسألة بالغة مبلغ القطعيات من حيث لم 
يدل عليبا عقل › ول لصب وبا دلالة قاطعة شرعبة » وغرضه ما 
ذكره تمییز المسائل فى القطع والتجويز حتي لا پنجری ااشمادی © جميع المسائل 


جری واحداً . 
[ فى مخالفة الله خلقه ] 
قد أطاتق معظم الام القول بأن الله تعالى مخالف له » وهو خلاف خلقه . 
وامتنع أبو اذيل من القول بأنه مخااف لخلقه » وأطاق القول بأنه خلاف خلقه 
بناء منه على ماتقدم من أصلهء حيث فال: امختلفان والخا لفان ها : الثبيئان اللذان 
قام بهما خلافان . وفما قدمناه عليه من الكلام مقنع . 


وذهب ale‏ بن سلمان الصميرى ۹ إلى أن الله تعالى ليس مخالف لذلقه. 


(۱) ب : عوجود (0) ب : الشاذى 

(۳) ۱ : الصمرى 

(#) عباد بن سلمان الصمیری , أحد رجال الطبقة السايعة من المتزلة . وله کتب 
معروفة » كان من آمیداب ههام الفوطی ء وخرج عن حد الاعتزال إلى السكفر والز ندقة 


أنظر ( طبقات المستزلة س ۷۷ ۰ القالات ۲۲۹/۲۴۷/۱ ) . 


۳۳ — 


وسلك فى منع ذلك مسلکا غير مسلك آن امذیل » وذلك أندقال : لو كانمخالفا 
لللقه » لكان ذلك من أسمائه » ولكان منكر ذلك کافرابازم التبرى منه ۰ وآلزم 
الاشیاء له أن يقال : أقصى ما تمسكت به احاذرة عن إطلاق مالم تمتنع الامة 
منه . وهذا جرك إلى أعظم ما تحساشيته > فإنا تقول :. آشزاعشم أن الله 
خلاف خلقه ؟ 


فان اعتری بذلك تو جه عليه فى الخلاف ما أنكره من الخالف . وإن 
آمتنع من إطلاق الخلاف » امتناعه من إطلاق اخالف( . قيل له : إذا زعت 
أن الله لیس خلاف لللقه ولا مخالف » فقد صرحت با ينىء عن عض التشبيه . 
۰ وهذا أولى بالجانبة ما ذکرت . | 


ثم نقول : ليس کل ما يعتقد فى ذات الرب سبحانه وصفاته يعد فى آعانه » 
ولیس كل معدود من آعاء الله عند قوم مما يكفر جاحده 3 ويترأ من منكره » 
على ما سنشرح ذلك فى كتاب « التكفير والتبرىء » إن شاء ألله ۰ 


على آنا تقول له : قد زعت أن الله تعالى کاره للبعاصى ؛ مع عمك خلاف 
من مخالف فى ذلك » فقدر ذلك سا » و إِلندم فيه ما ألرمت خصمك . 


جاحده کا نكفر جاحد القرآن » فاضمحل ما قاله من كل وجه . 
[قعه امل الث | 
اعبوا أحسن لله توفیقک أن أهل الريغ وجهوا على شیخنا جلا من الاسئّلة» 


)1١(‏ ب :يوجه (؟) ب : الالية 


هون مدرك الانفصال عن معظمها . ونحن الان نذكر الا منها . 

فا اعترضوا به عليه أن قالوا : قد بنى شیخک نن التشبيه على أصل لم بتفدم 
منه إثباته » وذلك أنه قال : لو شابه القديم الحدث » لكان حدثاً . وكان الترتيب 
يقتذى أن يقدم الدلالة على قدم الصانع أولا ؛ ثم يينى عليها نفى التشييه . 

وما سألوه أن قالوا : قد قال صاحب السكتاب . يعنون شيخنا رضی الله عنه : 

لو شابه القدم الحادث من وجه » لزم حدثه من ذلك الوجه . 

الوا : وهذا مضطرب من الکلام 6 فان ا دوت لا تنقسم له الوجوه() 


قافر ديعضبا لبءضالذو أتدرن بءض» [لآن]الحدو ثشحقيفةو احدة| ختص] #میع 
الحوادث . 


وما اعرضوا عليه أن لوا : قد قنثم كلامه على الاعتصام بكلام الله تعالى ء 
والذى يقتضيه التأدب فى الدين ٤‏ تقديم کلام الله ¢ وكل ما ذكروه مو به 
فأما الذى قدموه من أنه لم يتعرض لنصب الدلالة على القدم . 


فالجوابعن ذلك من وجبين : أحدهيا : أنه لا يتعينعلى المصنف أن يتكلم فى 
كل مختصر وجبز على كل ما قل" وجل" من المسائل ؛ بل له تعمسد0© الكلام فى 
بعض ما تدعو [ليه الحاجة : ولو استدعى من| بعض العلماء تصذيف مسألة واحدة 
من أجزاء الاعتقاد » يصبم منه .إسعاف الستدعی بالكلام فى تلك المسألة من غير 
تعررض لقدماتما ؛ بل یی القول فيها على تسلم المقدمات ویو نبا ا 
استدعی منه الكلامفى أعيان مسائل »أو رأى الماجة فى زمنه إلى ما ذکره آمس؛ 


(۱) 5أ: وجوه (۲) ب : تعمد 


ص 


۲۰ 


س عم لس 


إذلا خی افتنان الناس ف النشيه » مع انتفاء الريب عم ف القدم ۰ 
والوجه الاخر من الجواب أن نقول : لما كان القدم من الصفات » آثر شیخنا 
تأخير ذكره إلى الكلام فى أقسام الصفات ليكون الكلام فى الصفات متوالياً 
وأما الذى اعترضوا به من‌قوله : إنه لو شابه القديم الحادث من وجه » لكان 
حادثاً من ذلك الوجه » فغير سديد . ولكلام شيخنا لان : 


أحدهما : أننقول : أراد شيخنا بماقال» التعرض للصفات الدالة على الحدث » 
( وللحوادث صفات تدل على الحدث )20 من نحو التأليف » والتحيز » وقبول 
الأعراض . فأوضح ‏ رضی الله عنه ‏ أنه تعالى يتقدس عن جميعبا > لد لو 
وصف بوجه منها ؛ لثبت حدثه من ذلك الوجه » أى لو قسسيل297© ذلك » لثرت 
حدثه من جبة دلالة ذلك الوجه . فهذا ما رامه بذكر الوجوه » لا أنه جعل 
الحدوث وجوها . 


و عکن أن يقال آراد رضی الله عنه سعضش الوجوه بءض الهوادث 0 ودام 
بذاك [يضاح استحالة مشاءبة الرب میم(۳) آجناس | وادث ‏ ولیضاحاستحالة 
مشامته نس4۱) من جناس الوادث ¢ وضرب من ضرو با ۰ 


وراد بالوجوه فنون, الحوادث وضروبا 6 فاسستمر ما آراد » واندهع 
تمويه البطلین . 

وأما الذى ذکروه من الاءثراض » فى تأخير ذکر کلام الله تعالى » فساقط 
من الكلام » إذ ليس فى مشل ذلك حرج( باتفاق الآمة . على أن الاحسن 


)١(‏ ب : س ما ون القوسین ‏ . (۲) ب :قيل 
(۴) ب : جيم )4( ب : کجنس 
(ه) ب: خرج 


س م اله 


ما ذكره شیغنا » إذ الأولى لكل ناصح ف الدين » أن يشفق على المدعوين 
إليه » ويقيه عن | العاطب جبده . ومن الإشفاق فى ذلك توطة کلام قبل ذكر 
كلام الله تعالى » حتى إن قدر من الخاطب المدعو لجاجة ولدد(» » لم يكن ذلك 
كجحده کلام الله » ومراغمته قوله » فن أحسن ال تیب قليين جانب الخاطب » 

وتقليل نفرته ونخوته ۽ ثم عطفه على کلام التهأخيراً ليطمئن00 إليه ؛ ويجتمع©) 
له الشاهدان فى أصول الادیان . 


م قد استدل شيخنا بقوله تعالى : « ليس كثله شیء(۲۵» . 


که ىء » . 


والجواب عنه هين المدرك . والذى اللزمناه فى کتابه التعرض لغرر العای 2 
والإضراب عن بسط القول فى الظواهر » إلا إذا مست الماجة فى بءض المسائل. 


ولكنا نذكر قدراً بقع بهالاستقلال . فنقول : للكافف كلام العربموردان: 
فقد ترد مورد الاسماء > ثم تنقسم فى هذه الجبة مواردها انقسام موارد الاعاء 
فتقع فاعله » ومفعولا بها » وصفه » وحالا » و تتتزل مازلة مثل . وقد ترد الكاف 
حرفاً » فتکون إذ ذاك صلة مؤكدة . وسبیل تمييز هذا الورد عن ما تقدم : أن 
تعل أن الكاف إذا اتصلت ثل » أو اتصات بكاف أخرى تعطی‌معنی مثل » فيتعين 
تقديرها صلة زائدة مؤكدة ولس ذلك من قبيل التأويل ؛ بل هو <ة 29 
ق مذاهب الكلام . 


(۱) ب : 1 ا (؟) ب : ولدل 


(۳) ب : لتطيئن (4) ب : وبجعم 
(ه)5 ۲ : :۱۱ (۷) باجم 


۳66 ل 


ومله قول القائل : وصالیات() کې يؤثفين0» . معناه مثل ما يؤثفين ؛ 
والكاف زائدة . وقال القائل : فصيروا مثل کعصف مأكول . معناه مثل عصف 
مأكول . فاستبان ما قلناه من تقدير الکاف .صلة عند انضمامبا. إلى مثل أو كاف 
فى معناه . 


والذى پوضح ذلك أن أحدا من الامم ی 
المثل تم متقده مل اکا حل نجه کل أن رد یس 
2-5 كثله فیم,) أن ليس | د ثىء مثله . وقد انبسط أهل الأويل فى ذلك » ومجم 

الكل إلى ما ذكرناه . 


6 7 وصيلة » وهىمؤنث الوصيل » يعم الناقة الى وصلت‌بن عضيرة أبطن » وتأق 
عى المارة أيضاً . والحضب . انظر أقرب الموارد ۲ ۶ ۱4۰۸ 

0) ب :6 

(۳) تأثف الرجل المكان : لم يبرجه . وتأثفوه : اجتمعوا <وله .. ورماه, بالأثاق 
أى بالشركله ٠‏ انظر أقرب الوارد ۱. :, ۱۶۰۸ 

۱ ۱: ۲ )۱( 


کتاب التو یال 


القولى حفيقة الواحد فا 


اختافت عبارات أمتنا -- رضی الله عنیم ب فى حقيقة الواحسد ومعناه 7 
فالنی صار إليه الا کترون : أن الواحد هو الثىء الذی لا يصح انقسامه . 


وقال آخرون : الواحد هو الذى لا يصح فيه تقدير رفع وإبقاء ¢ وهه 
البارة تدان الأول فى المعنى ۰ وإن خالفتها فى الصيغة . فان الذی يتوم رفع شىء 
مله » مع زقاء شیء » هو المنقسم المتعدد . 


وعسر بعش الاصحاب فقال : الواحد هو الذى لا يقالفيه ثىء » وثىء على 
غير معنی التكرار » وهذا قريب ما سيق أيضاً . 


والذى اختاره القاضى أن قال : الواحد هو الثىء » وحاول قدحاً فما تقدم 
من العبارات » فقال : من قال حقيقة الواحد الثىء الذى لا بلقم 3 فقد رکب 
الحد من وصفين . وشيخنا يأنى تركب الخد » م بای تركب العلل : 


فإذا قال قائل : الواحد هو الثىء الذى لا ينقسم » فقد ذكر فى حده الثىء » 
ثم تعرض بعده لانتفاء الانقسام » وهذا تعرض لعنيين : أحدهها : نی » والثاق 
إثيات . ولا سسوع الاكتفاء بانتفاء الانقسام من غير تعرض لإثبات الشیء » 
إذاو اكتى فكيف بالاق الحض ؟ ! بطل عليه حده بالعدم . 


و عثل هذه الطريقة اعترض على سائر العبارات » ثم ارتضی لنفسه فى حقيقة 
الواحد أنه الشیء » ووجه على نفسه‌سوالین » وانفصل عنبما . آحدهما : أنه قال: 
للقائل أن بقول : الحد الذی ارتضیته ليس ما تفىءاللغةعنه » وتدل‌علبه ۽ والواحد 
لفظ عرية فاذا رمنا کثف معناها » وجب تقريب الكشف من قضية اللغة > 
وموجب اللسان » عم انفصل عن ذلك » وقال : ليسغرضنا با نطلقه من الحدود 
والمقائق | فى الديانات تهذیبالغات » ولا البحث عنمعانیا ؛ إذلر كان الفرض »,۲ 


۳۰۵ 


س ٩و۳‏ - 


مئالحدودذلك » » لکان| أهل] اللغة والأثمة المشتغاون حفظها آول أن سائلوأ عن 
ا دود منا . فوضح أن غرضنا : إيضاح المعانى المقصودة من التوحيد بعبارات 
وجيزة مقرابة 7 يتوقع فيه الاسةهام من الافبام > وإتما عل ا لاد أن 
يذكر عبارة مفبومة ة دالة علغرضه فى اد » وهذا المی‌متحقق فى قولنا : الواحد 
هو الثىء . وامحافظة فى حدود الكلام على المعانى أولى من تتبع اللغات ۰ ولو 
عرضت إصطلاحات المذكلم عل االغات »لما كانت تفهم إلا بتقريب ٠‏ 


وما وجبه عل تسه أن قال : العرب تسمى الإنسانواحدا ۽ وان كان متركباً 
من أشاء . فاستبان أن الاتحاد لا يتلق من الشيثية . وهذا واضح الاندفاع » فان 
أهل االسان من حيث تجوزوا موا الشخص إنساناً واحداً » فيجوزون فيسمون 
شيثئاً واحداً » ون ”رد الا ممعم إل التحقيق 5 وقردلم انقسام‌الانسان و ره » 
قالوا : هو آشاء وآحاد موجودات » فاستبان بذلك اندفاع السؤال ۰ 


والذى ذکره القاضی فى [شار ما آثره سدید » وما اعترض به على ما سبق من 
السارات مکن دفعه » وذلك أن أهل التحقيق قالوا : إنما عتنع ركيب لد 
من وصفين تقرر فى العقول ثبوت أحدهما دون الثانى . فأما إذا انطوی الحد 
عل التعرض لعنبین متلازمين لا يعقل پوت أحدهها دون الثانى » فلا منع ف. 
التحديد على هذا الوجه . 


والقول فى ذلك يستقصى ف العال إن شاء الله . فقد خرج من مضمون 
ما قلناه : إن الثىء الذى انتق عنه الانقسام هو الذىيقال فيه إنه واحد » وكونه 
شيا مع انتفاء الانقسام عنه ملازمان » وهذا نحو تحديد المثلين : نیما الشيئان 
أو الغيران اللذان يسد أحدهما مسد الآخر » فل . يقدحفى اد | التعرض للشيئية 
والغيرية مع التعرض لسد أحد الشيئين مسد الاخر . . ولا مع لبسط القول فى 
ذلك , فانه ما يأتى إن شاء الله . ۱ 


وقد ذکر القاضی طريقة أخرى » ووافقه‌علیها الاستاذ أبو بكر » وذلكأنهما 


¥ س 


قالا. إذا سملن عن الواحد » قلنا السائل : هذه الصيغة الى صدرتمنك مترددة 
مات فقد يطلق الواحد ويراد به الثىء الذى لا ينقمم وجوده » كا تاه ۱ 
وقد بطان والمراد به نی النظاتر والاشکال عن الموصوفبالاتحاد » فال : فلان 
واحد عصره » والمراد بذلك انفراده بصفات لا يشارك فما . وقد يطلق الواحد 
ويراد أنه لا ملجأ ولا ملاذ بسواه . وهذه الما الثلاثة تتحقق فى صفة الإله » 
فبو المتحد فى ذاته المتقدسعن الانقسام‌والتجزیء » وهو الواحد على أنه لا يشبه 
شط ولا يشببدثىء » وهو الواحد ع أنه ال لجأ فى دفع الضر والبلوى » ولا ماج 
سواه » ولا ملاذ ف انتفاء النفع ودوم دفع الضر إلا إياه 2 ولا يستقم اعتقاد 
الوحدانية ان حرم ركناً من هذه الارکان الثلاثة . فأما نف الشبيه فقد قدمنا فيه 
صدرآً من الكلام » وسنذ کر تفصيل القول فيه عند [قامة الدلالة على ننی التجسم. 
وأما تفويض الامور إلى التهعل التحقيق » فلا يستقم إلا مع القول بأنه لاخاق 
إلا اش سس المصير إلى أن الفانيات الحادثات كلها بمشيئة الله » وسيأق ذلك . 
فبذا ما ذكره أهل الق فى الواحد ومعناه . 


وذهبت الجسمة إلى أن المعنى باتحاد البارى إلى أنه فاعل » مدبر . ول يفسروا 
الاتحاد بانتفاء الانقسام » لا اعتقدوا کون البارى تعالى متصوراً متركياً » تعالى 
افاي ارق وارد عدم کر من بعد ٠‏ 


١‏ وذهيت الفلاسفة إلأن الواحد : هو الثى«الذى ليس دكثير ولا کلرة 4 وهذه 
العمارة » تقارن ما قدمناه من العبارات 'فإنهم يعبرون بالكثرة ۱ عن السدد ‏ 
و بالکثیر عن المتعدد . ويعيرون عن المساحة بالق فر جع قوشم إلى نق العدد 
والانقسام . وربما تصح الدود المنطقية ية عل أصول الإسلاميين . والذى تأ باه 
من ذلك‌ما فيه الإمهام والاستبهام . 1 

والغرض من ذكر الد التوصل إلى الکشف والبيان » والو 5 فزت ل 
الافبام من قول القائل : ليس بكثير ولا كثرة . 
وذهب عباد بن سلمان الصميرى والصالمى من المعتراة إل أن من الراحد فى 


= ۲۵/۸ = 


صفات الله أنه المدوخ بأن يقال له : واحد . وهذا الذى ذكراه ليس ف الحدود 
ف ثىء 5 إذ الاستبهام باق بعد ذكر ذلك » ¥ کان قبله 1 


. والقائل أن ول : الرب تعالى إذا مدحه خلقه » أو مدح نفسه لصفه من 
الصفات ؛ فلا بد أن تکون تلك الصفة معاومة . 


فإذا قال عباد والصالحى : الواحد هو إذا وصف‌الرب به كان مدحاً . 


فيال ما : ما وجه الدح له » فأوضحا معناه لیستبین أنه من صفات الدح 
آم ليس منبا . ولو ساغ ساوك هذه الطريقة » لساغ السك عثلبا فى جملة صفات 
الله تعالى إذا قيل : ما حقيقة کونه عالماً » قادراً , حياً » قدماً ؟ آجری() فىجميع 
ذلك ما ذكراه . 


وما بوضح الرد عليبما أنهما فرقا الواحدانية إلى قول المادحين » فیلزمیما 
على طرد ذلك نق الوحدانية فى الازل من حر انتفت الاقوال . ومن أصلهما 
القول بحدث كلام الله فلم يكن فى الآزل کلام لمتكلم » فإن کاتسا ما ألزما خرجا 
عن الدين » ون امتنعا عن النزامه » نقضا حدهها . 


وء يؤر عن بعض العتزلة فى حقيقة الوحدانية أندقال : الواحد هو الذىيقال 
فيه مع ثیء آخر شيئان » وهذا مستبشع مردود باتفاق الامة . فان الربسحانه 
وتعالى » وإن اتصف بكونه شيئاً » فلا يحوز أن يقال إنه أحد الآشياء | أو ثىء 
من الأشياء » فإن ذلك ينىء عن‌التجنیس و القثیل » ول يرد بذلكإطلاق فالشرعء 
وهو معذلك باط لعل شير طالحدود 2 فان‌شرطا لد قصردعل الحدود » وحصره 
فى المقصود . فأما تعليقه بغيره مع الاشتراك فى نفس‌القصود فير سديد » والذى 
ذكروه هذه المثاية 5 


)۱ ب : جرا 


~ ويم 


[ هل الواحدية صفة نفس أم معنى ؟ ] 

فان قال قائل : إذا قيل فى الثىء إنه واحد » فبذا من صفات النفس أم من 
صفات العای ؟ 

قلنا : کون الواحد واحدا لا يرجع إلى معنى زائد على ذاته » فانه لو كان 
واحدا معى » اکان‌ذاك العی‌واحد المعنى أ يضاً 3 ويفضى ذلك إل إثات ما لا نبا ية 
له من المعانى . وقد حك القاضى عن بعض أصحاب الإثبات : أن الرب تمالى 
واحد بالوحدانية » والوحدانية صفة زائدة على الذات » وهذا لا يؤثر عن أحد 
من أتمتنا » وهو من شاذ المقالات . 


فإذا وضح أن کون الثىء واحد آلا يرجع إلى معنى زائد على ذاته » فقد 
اختاف بعدذلك أهلالكلام . فصار أبو هاثم إلى أن کون الثىء واحدزا] يرجع 
إلى صفة نى » وكان المقصود منه انتفاء ما عدا الموجود الفرد ۱ والقاضى ریا 
ميل إلى ذلك ف بعض آجوته 2 والاظیر من کلامه أن الاتحاد صفة (شات 0 ْم 
هی صفة نفس عل‌هنه الطريقة » فان کل صفة می‌صفات الإثيات ترجع إلمااذات 
دون معنى زائد عليها ۽ فهى صفة نفس عندنا . وقد قدمنا فى ذلك قرلا معا . 


وذهباجبای ومتبعوه إلى أن كو نالثىء واحداً صفة تثب تلا النفسولا عى » 
وهذا بناء على ما سبق من أصله » وهو أنه قال : صفة النفس ما جب بالاشتراك 
یبا القاثل » شم لما ذكرالقاضى أن الاتحاد من صفات الإثبات» ردد قواهى تصحيح 
تعليله بصفة نفسية » ثم استقر جوابه على قطع التعليل 6 وکل ما يتعلق | بالعلة 
والمعاول » فوضع استقصائه الصفات . 

وما پنبغى أن تحرط علا به : أناإذا صرفنا الاتحاد إلى الننى » فلا يسوغ 
تعليله أصلا ؛ إذ النى لا بعال وفاقا » ولنما يمكن ترديد القول فى تعلیل صفات 
الاشات ۰ 


ب + ۳۵ ي 


[ هل تتعدد صفات الباری تعال ] 


فان قال فائل : | هل ] جوز إطلاق القول بأن الله تعالى معدود مع غيره » 
ڳا تعد جملة الاحاد » و راد بعدها ذکرها بعضراً مع بعض ؟ ور عا پ و جپون‌هذا 
السؤال ی صفات الباری سبحانه وتعالى . ویقولون : أتزعمون أن صفات الباری 


متعددة » أم تأبون ذلك ؟ 


وسيل الجواب عن السؤالين أن تقول : إن رام السائل بالعد" أن پذکر الله 
مع غيره » فبذا لا مدع فيه . وان رام به نیا وتمثيلا ومصيراً إلى أن جانس 
المعدودات» فبو مستحيل لا قدمناه من نف التشیبه. فبذا سبیل الجواب عن المعنى » 
ورن دقع السؤال عن جواز اطلاق اللفظ » فقد صار معظم الاصحاب إلى مذع 
إطلاقه من‌حیت لم برد فذلك إذن مرخ > وإطلاق الا لفاظ فى الذات والصفات 
موقوف على إطلاق الشريعة . 


ورد القاضى جوابه فى «الهداية, فقال مرة : كالم يرد فى ذلك إطلاق » برد 
فيه أيضاً منع . ومن أصل القاضى أن الماع يتوقف على الشرع» ا يتوقف التجو یز 
عليه » وکل مالم يرد فيه منع فى واحد منیما » لم يك فيه بحظر ولا إباحة » 
وسننسط القول فى ذلك فى الصفات إن شاء الله . 


وأما الذى ذكروه فى ااصفات » فقد روى عن عبد الله بن سعيد أنه قال : الله 
تعالى واحد بصفاته . وامتذع عن إطلاق القول بأن الصفات معدودة . 
قال الاستاذ أبو إسحق : لم يرد عبد الله اتحاد وجود الذات والصفات » 


فان ذلك لا يستقم إلا على أصلين : أحدهها : نفى الصفات » کا صار 
إليه المعتزلة . ۱ 


مت 6۱ مب 


والثانى : إثيات الصفات والذات معالمصير إلى اتحادها بالوجود. وهذا نص 
مذهب الاصارى | فى الاب والان وااروح » ولا آراد أحد معنيين : بأن 
الله تعالى واحد فى الإلهية » ولا تتعدد حه شوت الصفات » فالاله واحد وهو 
موصوف بصفات الإلحية » فب وأحد وجهی كلامه . و جوزحل كلامه على الامتناع 
من لفظ العدد . 


والذى يوضح ذلك :أنه نص فى كتبه فى غير موضع على أن الصفات ليست 
موجودات » فلا رظن به اتحاد وجود الذات والصفات 1 


قال القاضى ؛ أما وإن امتنعت من اطلاق القول بأن الله تعالى معدود مع 
غيره » فلا امتنع من اطلاق القول بأن صفاته معدودة » وهی نمابته » إن لم 
تبث الیدین والعينين والوجه صفات ؛ فلا امتناع من عدها .هذا ما 
ارتضاه » وهو الاصح » فاعلوه . وف الامتناع عنه من الام ما لس ف 
النطق به » فافهموه . 

فصل 
[ فى معن التوحيد ] 

فان قال قائل ۽ قد ذکرتم حقيقة الواحد ومعناه > فا التوحيد ؟ وما 
المعنى به ؟ 

قلنا : التوحيد لفظة مشتر که . فقد يراد بها فصل‌شیء من ثیء » وافراده عنه 
بعد انضمامه إليه » فيقال للفرق بين جوهرين: قد وجدكل واحد منه). وقد يراد 
بالتوحیدالاتان با لفعل‌الواحد عل‌التفرید . وقد يراد بالتوحيد اعتقادالوحدانية؛ 
وهو مراد التکلم بإطلاق هذه الفظة . وقد يريدون بهذا الاخبار عن التوحيد 
قولا مع عدم الإطلاع على اعتقاد القائل » وكل ما ذکرناه تعرض للعبارات » 
وتمهيد للقدمات , والغرض من کتاب « التوحيد > إقامة الدلالة على وحدانية 


س ۳۵۲ ل 


الإله » وأنه لا له سواه . ونحن الأننخوض ف القصد » ونت اإدلالة 
الوحدانية » ونوضح إسثقامتها على أصول أهل الق » واضطرايا على 
مذاهب خخا فيم م ۰ 


القول فى الدلالة على الوحدانية 


اءموا وفع الله أنالآئمة سلکوا طرقا مديد فى الدلالة على إثيات الوحدانية» 
وستای على جميعبا إن شاء الله » ونو ضح السديد منها والدخول/ . 


والذى جری الرمم بتقدمه دايل الماع ٠ونحن‏ نحرره إن شاء الله و أوضح 
بالادلة أصو له » ونقرر استقامته على آصول آهل الق » واضطرابه عل أصول 
خا لفيهم . فأما وجه التحرير فهو أن نقول : لو أثبتنا إهين قدمین » جين › 
قادرين ؛ وأداد أحدهماحر 5 جوهرف وقت معين » وأراد الثانى سكو نه فى ذلك 
الوقت » وقصد كل واحد منهما إلى تنفیذ مراده » فلا خاو : إما أن بقدرحصول 
المرادينءو ]نما أن يقدرا نتفاق هماءو إما أن يقدرحصو لأحدهماوانتفاءالآخر.فإنقدر 
حصول‌الرادین كان ذلك محالاء ونزم من تقديره جوز اجماح الضدين. وإن قدر 
انتفاء المرادين » كان ذلك الا لاستحالة عرو الجوهر القايل الح ركه والسكون 
عنهما » وقد قررنا فى صدر الكتاب استحالة ذلك . على أنه لوقدرامتناع المرادين؛ 
لدل ذلك على نقص كل واحد من القديمين وخروجهما من الإطية . وإن قدّدر 
نفوذ مراد أحدهيا دون الثاق » فالذى نفذ مراده الغالب » والذى لم يتفذ 
ماده مع قصده تنفيذه؛ هو الممنوع الضعيف المبين» والممنوع المنعوت بالنقص 
لا يستوجب صفة الإلحرة 2( فبذا سبيل | تحرير ] 0 الدلالة ٠‏ ولكن الغرض منبا 
لا يتضح على البسط والتقرير إلا بتقديم أصول وتقريرها » ونحن إن شاء الله 
نذكر أصول هذه الدلالة أصلا©© أصلا إن شاء اله . 


سس 


)١(‏ ف الأسل : #ويز (؟) في الأصل : سل 


فن أصولما آن تعلیو | أنا قدرنا قدمين » قادرين » م‌بدین » فیجوز تقسدير 
اختلافهما فى الارادة . 

ولو طالبنا مطالب فقال : بم تتکرون على من ,زعم أنا نيت قديمين » و نملع 
تصور اختلافهماء و نصير إلى استحالة اختلاف إرادق القد مین » ونقول : چب 
أن بريد كل واحد منیا » ما ريده الآخر حتا واجبا 0 


فالجواب عن ذلك أن نقول : إذا انفرد كل واحد منما بإرادته » فساوم أن 
إرادة کل واحد مها صالة لكل مراد » جوز کوزه مسوغ | تقد ره ۰ ولو 
قدر نا انفراد أحدهياء لصحت منه إرادة حر ك الجوهر المقشر. ولو انفرد الثانى؛ 
لصحت منه إرادة لسكون الجوهر الخصوص ف الوقت المعين » وهذا مالا سبيل 
إلى دقعه مع تقد بر انفراد کل واحد منه| . فاذا قدراجتاعها » فالذى يصح من 
کل واحد منم إرادته ۰ [و آلر قدر منفرداء لا مخلو: إما أن جوز تقدير إرادته 
مع تقد بر الاجعاع 3 وإما أن لا رز ذلك مع الإجتاع 0 ون جاژ تقد ره 
مع تقد و الانفراد : 

فان زعم المطالب أن ما تقدر فى الانفراد موز أن يقدر فى الاجعاع » 
فقد سل هذا الفصل » واستبان تجوز إرادة أحدهها الحركة » وإرادة الآخر 
لو قدر منفرداً : 

ولو قال المطالب : بمتنع عند تقدير الاجتاع » ماجوز عند تقديرالانفراد. 

قلنا : هذا محال من أوجه : أترمبا: أن أحدهها إذا أراد تحريك جوهر فى 
وقت معين صوص 2 فقد قلتم بمتذع على ای إرادة السکون فى هذا الوقت . 

يقال( : لا خلو هذا الامتناع : إما أنيقال فيه تحقق لنفس أحد القد مين » 
أو لإرادته 5 أو ةة أخرى من صفاته . وباطل أن يقال ع عل أحد لقد مین 


سے 


۳۱ 
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وجه من الارادة لنفس القديم الاخر » فإن نفس القدج الاخر لا تغلب إرادة 
القديم الثاتى» وقد كانت إرادته» مع تقدير الانفراد» صا م ةللوجه الذی‌فهالکلام . 
وإنما صلحت له »> وصح ذلك الوجه منهاء لنفس الإرادة وذاتها » واستحال 
خروجبا عر حقيقتها وقضية صفتها فى الوجوب والصحة بسبب نفس القديم 
الاخر . وإنما وضح أن صحة تعلق الإرادة بالوجه الخصوص» راجع إلى نفس 
الإرادة » ونفسها ثابتة » ولا يحوز تقدير شوت النفس مع انتفاء صفات النفس» 
۲ فان فيه | قلب المقائق . ولو جاز ذلك فى صفة واحدة من صفات الإرادة ؛ جاز 
ذلك فى سائرهاء حتى يقال : نفس أحد القدمین تساب جميع صفات إرادة القديم 
الثالى مع شوت نفس الإرادة » وهذا مبلغ من الجهل لا برتضیه حقق . وعا 
يقرب ذلك أن أحكام النفس التلقاة من ال معا القائمة ہا » إنما بعتي فيبا 
الاختصاص بنفس الموصوف » وما لا ختص به ؛ لا يوجب له حکا . ولهذا 
امتنع أن يتصف الثىء بكونه عالا بعلم يقوم بغيره من حیث لم ختص ذلك العلم 
به على ما سنقرر ذلك فى الصفات إن شاء الله تعالى . فإذ وضح ذلك بنینا عليه 
ما ترومءققانا: نفس أحد القدبمين لا تختص بنفس الثانى اختصاص‌قیام» فاستحال 
أن توجب له حكا معنوباً » وهو كونه مريداً مراد معين خصوص . 


والذى صفق ذاك: أن الذوات القائمة بأنفسبا لا يوجب يعضباحما لبعض > 
من حيث لم يقم عضا بعض . وڌا استحال آن بوجب جوهر حكا وهرمن 
حيث لا يوجد آحدهیا قائماً بالثانى » ووضوح ذلك يغنى عن الإطناب فيه » فبذا 
لو قال الخصم : إن أحد الق مین من الاخر عن وجه منالإرادة بنفسه . 

ولوقال : إنه عنعه بإرادته ؛ لكان الكلام فى ذلك كالكلام فما سبق. فإنإرادة 
آحد [ القدمين ]2 قائمة به (ختصاصاً يستحيل أن يؤثر فى الذات الى لم تقم بها » 
کا ستحيل أن بريد مرد لإرادة تقوم بغيره » فكذلك يستحيل أن بات 


)۱ مكتوبة 5 القدم 


لذات حك لارادة تقوم بغيره . ويبطل ذاك أيضاً لاقدمناه من أن صحة ما ادعينا 
صحته» راجح إلى نفس الارادة » ويستحيل خروج الثیء عن صفة نفسبه لإرادة 
تتعلق بغيره تعلق قيام . 

والذى يوضح ذلك: أنه لو جاز تناقض حکی إرادتين مع قيامه) بمحلين ۽ 
لجان تضادهها على امحلين . فإذا امتذع التضاد لتعدد این » امتنم تاقض 
الحكمين عثل ذلك 1 : 


والذى بقرر ما قلناه: ان الإرادة إنما تؤثر فى الحدوث کا سنقرر فى أحكام ' 


الإرادة » إن شاء الله عر وجل . فان" لستقم مع ذلك تأثير إحدى الإرادتين فى 
قضرة الإرادة الأخرى مع قدممما ؟ فاستبان بذلك قطع القول بأن الاجتباع 


لا بر فى قضية بغير الإرادة . 


وإن قل الخصم : نما امتنع ما قلتموه لصفة أخرى من صفات [ أحد ] ۱) 
القدمين دون الاخر » كان الرد عابه کا قلناه حرفا حرفا . 


قال الاستاذ أبو اسحق : ما وجنه الزائفون فى التوحيد سؤالا إلا وقدر 
تسليمه لازداد حجاج أهل الق وضوحا . ووجه تقر ر ذلك فى هذا السؤال: أن 
الذى نحاذره فى إثبات القد مين تمانع فى الفعلين . فإذا [دعى الخصم إمتناع قضية 
من قضايا الارادة » لولا الاجتاع »لما امتنعت . فهذا أعظم ما نبخيه ‏ فان 
[ النع ] 60 من قضية الصفة القدرمة ؛ أعظم من المع من قبيل الافعال . 


فان قال قائل: هذا الذى قدمتموه يبطل علي » وذلك أن الجوهرين إذا تماسا 


فلت لكل واحد منم و الئاس عل الاجتاع» مع مصیر ‏ إلى أن الجوهر 3 
يماس ما جاسه لقيام الماسة به لا لقيام لاسة بالثانى » ومع ذلك لا موز تقدير 


(۱) ق الأصل : إحدى (۲) ‌الاصل : انيع 


۳۳ 


"15 


الققف 0۹ س 


قيام الماسة با لجوهرالفردءفةد وضح ال <کالاجتاع<کالانفر اد. م مأنه لايثيت 
اک عند الاجتاع إلا لقيام المعنى بذات الجوهر على الاختصاص . 

وهذا الذى ذكروه م‌دود من وجبين : آحدهیا : أنا نع ببديهة العقل 
استحالة ثبوت الماسة من حد الطرفین . ونعلم اضطراداً , آن ما ماس شيا فقد 
ماگ الثیء » وليس كذلك المريدان المتصفان بالإرادتين » فانه ليس من 
ضرورة إرادة آحدها الثىء أن بريد الثانى ذلك الثىء ۰ فقد وضح الفصل بين 
المسألتين قبل أن نخوض فى تحقيق الاظر . وإنما ذلك لمعنى وهو أن الثىء المتعلق 
بغيره ما يرتيط بمتعلقه . وإذا < | آراد أحد المريدين مادا » فإنما متعلق 
إدادته مراده لا امريد الثانى » والقاس يتعاق بالماسین . 

ثم نقول : لم تلزمونا أمآ معنوياً وإنما تشبثتم بنعت . وذلك أن أهل 
التحقيق قالوا : إذا تماس الجوهران ۽ فقد قام بكل واحد مما کون مخصصه 
بحيزه ولیس لواحد منیا <ک من کون‌الثانی» فلوءدم أحد الجوهرينواستقرالتاق فى 
حيزه » وتتابعت عليه الآكوان حالا على حال » فالكون الذى طرأ عليه بعد عدم 
الماسة » مثل الكون الذى قام به عند القاس ۽ فقد قام به عند الانفراد » ما قام به 
عند الاجتماع » بيد أنه لا يسمى عاسة . فوضح بذاك رجوع ما أازموه إلى 
القسميات . وق الفصل بقايا زتشاجرفیهامح المعتزلة » سنذكرهاعند ذكرنا مطاعننا 
علييم ومطاعنهم . فبذا أحد الأصول . 

والاصل الثای : أن يعلءوا آن ما تس ات « j‏ يستقم عند فرض 
الكلام فى امحل الواحد » إذا غرضنا تصوير منع أحده] ای مع ماد امحل » 
فإنه إذا بطل فى انحل الواحد نفوذ المرادين التضاد العلوم بطلانه ضرورة » 
واستحال انتفاء الرادن العم باستحالة خاو امحل عن الضدين » م ببق بعد ذلك 
إلا منم آحدهما الثانى. ولوفرضنا ااکلام فى علينء لنفذ الرادان منغير استحالةه 


ول یود ذلك إلى عانح أصلا . 


(۱) ف الأصل : « إذا » مکررة 


ی 


ع ۳۵۷ س 


فإن قال قائل : هذا الذى قلتموه صحیح » غير أنه باطل على مو جب ملع 
وذلك i‏ قلتم : لا تتعاق قدرة القادر امحدث إلا بفعل فى حل قدرته » ونفيتم 
التولد . ونحن نعل أن القادرين الحدثين قد مانعان » وقد نع أحدهما الثانى » 
بأنيقف فى جبة مخصوصة »فیکون وقوفدفيها منعا اصاحه منالتح رك ىتاك الجبة » 
فقد تصور القانم» مع نها لا جتمعان على فعلين مقدورين يا فى عل واحد . 


قلنا : لا ماع إلا فى انحل الواحد . واذلك قال أثمتنا : | لا يتصور القانع 
بين امحدثين» ولا يتصورمن أحدهما مدع الثانى » فقد وضح أن الذى ادعاهالسائل 
عنوع عندنا . وأما الذی تمل به من وقوف الواقف فى الجبة» ومنعه صاحبه 
من الحركة فيبا فساقط » فان القدرة عندنا تقارن المقدور » ولا قدرة للذى 
لا يتحرك فى تلك الجبة على المركة . ولو خاق الله له القدرة » للق الحركة 
معبا » فوضح اندفاع السؤال » واستقصاؤه بتشبت بالتولد . 


الاصل الثالث من أصول الدلالة : أن بعل أن ما رمنا‌من تقدر التمانع 
يشوقف جویزه على تصوير تناقض الإرادتين القائمتين بالمريدين » ولا يتحقق 
تقدير القانم دون ذلك . وبيانه أنا لو صورنا من أحد القديمين تحريك جسم » 
ولم نتصور من الثانى القصد إلى تسكينه فى وقت تحريكة » لما كان منوعاً . فس 
[حدهی| إذا أداد التحريك؛ والثانى وافقه فيا أراده » وم پرده ول یکرمه » أو 
ذهل عنه» وم محاول الحركة ولا ضدهاءفلا يسمى عنوعاءولنما المنوع من يريد 
الشیء و بمصده » فبصد عن مراده وحال بینه وبين مقصوده » وهذا واضح 
لاخفاء بهء ولأجل ذلك يبعد تسمية الميت وال جاد ممنوع » من حيث لم یتحقق 


منه قصد وصد م" بالثىء ثم رد » وهذا واضح فى جنبة الممنوع . 


وقد قال الأئمة رضى الله عنهم : کا تتوقف صفة الممنوع على إرادته » 
فكذلك تتوقف صفة الماع على إرادته » إذ الم يتعلق بمانع وعنوع 2 


© 


۳۱ 


۳۱۹ 


سا ۳۵۸ بت ز 


فاذا اقتضی أحد طرفیه إرادة » اقتضاهالثلی . وهذا قول القاضى فى 
و امدایه » . 

لو قات :صفة اامنوع [نما تفتقر إلى عض [رادته مع امتناع مر‌اده» ولا 
7 تفتقر إلى کون فاعل الماع مريداً الع » لکنت غر متعد . والسحیح ما قاله » 
وهو واضح عند التأمل. و لیس الفرض ببذا الاصل التشبث باطلاق لفظ فى جنبة 
المانع » وا المعنى المقصود » والغرض المتبوع» التعرض لجانب | الممتوع 1 


۱ فان ضعفه نما بيتبين بأن بريد فير د » أو يقصد فيصد » ولولا إرادته لا استبان 


ضعفه » ذافهموه ترشدوا ۰ 


الاصل الرابع من أصل الدلالة : أن تعلموا أن الفرض من المافع و تقدیره 
يتوقف على تثبيت حال واحد من القدمین مختصاً كم الارادة » تحقيقا على وجه 
اصح الاختصاص عايه . ومن امتذععليه ذلك»۸ پستقم له فصسل القانع.و [یضاح 
ذلك آنا لو قدرنا قديمين» لقدرنا كل واحد منهما سيدا بارادة قد مة قائمة بذاته 
على الاختصاس » فصح اناك اختلافهما فى الارادق وسترتب على صحة 
الاختلاف القانع : 

والمعترلة افترقت مذاهببا فى الإرادة » ولا تةب على مذهب من مذ أهبوم 
ما رمناه . وذلك أن الأكثرين منهم صاروا إلى أن الله تعالى ميد بإرادة حادثة. 
ثم لما قيل لهم ين الموادث بذات الرب » زعموا أنا نثيت [رادة ۱ 
حادة لا ی حل » ثم ألزمو! بعد ذلك أن يصرفوا ك تاك الإرادة إلى كلمريد 
من حيث لا اختصاس لما بشیء من الذوات » فحاولوا من ذلك انفصالاءوقلوا: 
= الارادة الى فى غير عل بموجود قائم بنفسه فى غير جبة » فنقش ذلك , 

بهم بالفناء .فإنهمزعموأ أن فناء الجواهر معنى خلقه الله تعالى لا فى عل تفی ۳ 

۷ فألرموا أن يقولوا: ختص مقتضی الفناء عوجود فى غير جبة » وهذا ١‏ 


جرم إلى تجو يزعدم القدم» وسلسط القول في ذلك فى كتاب » الفناء والبقاء ۰ 


(۱) الأسح : اتضاها 


ص ۴۵۵ ست 


على آنا نعود إلى غرطنا من القانع ونقول : لو فذر قديمين لا جبة اواحد 


منہما والارادة لا ق عل ۰ فينبغى أن یکونا جميعاً مريدين بها من حيث 
لا اختصاص لما بواحد منبما . فان راموا عن ذلك انفصالا وقالوا : ختص 
بالا تصاف بالإرادة فاعلها » كان ذلك باطلا . فان المريد لو اتسيف الإرادة 
لفعله طاء لوجب أن يكون الرب يردا بالإرادةالةٍ تی ببدعها|فى بحل . 


والذى بوضح ذلك : أنكونه مكلا لمأرجع الات الفملء ل أصول المعيزلة , 
قالوا على طردها : لا يفعل الله كلاما إلا وهو متكام به » فهذا مذهب البصريين . 
أما البغدادیون() من المعتزلة فقد أربو اعلى إخواتمم » فأنكروا الإرادة لت 
وقالوا : إذا ذكرت الارادة فى فعل الله فى عين فعله » وإذا ذكرت فى أفمال 
العباد فبی أس الله بها » فلا مطمع موّلاء فى دلالة القانم المثبتة على القصد والرد. 

وما أستدل أحد من البغداديين بدلالة القانع > ونما توصاوا على زعم إلى 
التوحيد بطرق ذكروها » وسنذکرها و نتقضبا إن شاء الله عر وجل . 


الآصل الخامس : أن تعلبوا أنا إذا قدرنا قديمين فلا نثبت لواحد منهما قدرة 
توجب مقدورها لا حالة » وكذلك لانصير إلى أن إرادة كلواحد منهما توجب 
وجود الراد على حسب تعلقها بالمراد . وذلك أنا لو سلكنا هذه الطريقة » وصرنا 
إلى أن مقدوز کل واحد منہما ب وجوده » فلا نسلطرد دلالة القانع مع ذلك . 
وذلك أنا إذا قلنا : ت ريك الجسم مقدور لاحدهیا » ولسکینه مقدور الاق » 
وأحدههنا بريد التحريك والثاق رید النسكين » فاو قلنا بوجوب نفوذ مرادببما 
لما كان ذلك ممائعاً ۽ بل تجويزآ لاجتاع الضدين : وهو مستحيل لاشك فيه , 

ولكن لو سلكنا هذا الماك » كان ذلك حيداً منا عن دلیل القانع ۰ وتشياً 
بطر بقة أخرى فى الدلالة be jy.‏ م تناقش المتكلمين فى دلالة العانم من أنها هی 


(۱) فالأصل :البغداديين . 


YW 


۳۸ 


= ۳۷۰ س 


الدلالة الصو رعليها فى كتاب الله . فخرج عانلناه أنا (ذا قدرنا قد مين وتمسكنا 
بطريقة التانع ؛ لرمنا القطع بأن كل إرادة لكل قديم لا توجب مرادها » وليس 
المعنى بما نطلقه فى خال الكلام من الاجاب ۽ جاب العلة معاولها » وإنما مرادنا 
بذلك ثبوت وجود الراد لا عالة ۰ 

فان قال قائل : كيف| يستقم ما ذکر نموه على أصلك » ومصيرك إلى أن الاله 
لايديد کون شیء إلا بکون كا رید ؟ وزعتتم أنه يحب وجود مراداته على 
قضية إرادته » فكيف يستقم مع ذلك المصير إلى أن الارادة لا تتضمن 
وجود الراد ؟ 

قلنا : هذه زلة من السائل وتحریف منه البذهب » وذاك أنا نقول: إنما بحب 
نفوذ إرادة الاله وجوب إيحاده . فلو قدرنا قدبمين » لم بحب نفوذ إرادة كل 
واحد منیما » بل يازم نفوذ إرادة أحدهما » وقصور الثاق عن موج بالإرادة » 
فالتنبيه يدل على قصور أحد القدمين لا حالة » ولا يتصور مع إعتقاد القدمين 
إعتقاد نفوذ مراديهما . 

فان قال قائل : من أصلك أن القادر لا يجوز أن يكون منوعاً عن مقدوره و 
وأقصىغرضك فىهذا الاصل أن تثبتوا أن قدرة واحد منهما لاتوجب مقدورهاء 
حتی إذا ثبت لد ذاك » بيت عليه تصور مدع أحد القادرين عن مقدوره . ويلزم 
من ذا س على ز۶٠‏ ثبوت نقص الممنوع وضعفه . وقد بان إحالةكم کون 
القادر منوعاً ۰ 

فالجواب عن ذلك أن قول * تح عندنا د ت‌قادر من وع عن هقدوره ناء 
عل أصلنا فى وجوب مقارنة القدور بالقدرة الحادثة للقدرة » فو ثبتنا قادرا 
شاهداً على امتناع مقدوره ۽ ازمنا وريز تقسدم القدرة الحادثة على مقدورها . 
ولو قدرنا قدماً » قادراً 3 م تنح أن نع عن مقدوره تارة » ولا مع عنه 


آخری 5 إذ لا يحب مقارنة مقدور القديم قدرته ٤‏ بل بحب تقدم القدرة على 


۳۷۱ - 


القدور حى قال القاضی : لو كنا من القائلين بقاء الأعراض > ول تملع قاء 
القدرة الحادية , فيجوز عل فاك تقدم القدرة عل القدور » ولا ماع أن بکون 
المدمود على هيئة القاعدين قادراً على القيام » عنوعاًمنه » فافهموا ذلك . 
الاصل السادس : أن الذى قدرناه بين القدمين من‌النم لو تحفقء لدل وجود 
الماع على ضعف المنوع » ولو لم يع ما قلناه » ولکن [و] جاز وقوعه | ادل 
جواز وقوعه على مثل ما يدل عليه نفس وقوعه من ضعف من تقدر علوعاً . 
والذى بوضح ذلك :أن قیسام الوادث لا دل على حدث الذات الى فامت 
الحوادث بها ۽ فيدل تجوز القيام على ما يدل عليه نفس القيام لو تحقق . 


والصائر إلى أن الحوادث قامت بذات الرب »يازمه من دلالة الحدث مايازم 
الذى بقول نبا لم تقم به » ويجوز قيامبا به » وكذلك القول فى جا ما يستحيل 
على الإله » فتجوبزها كتحقيقبا . ذإنه لا استحال كونه عاجزاً » جاهلا » ماهيا » 
فیتزل واصف الإله ذه الصفات كجوزها عليه » وإن ل يصفه مها ثبوتاً وتحقيقا. 


والنی يكشف ان فى ذلك أن الإله کا يستحيل أن يكون منوعاً مصدودآعن 
مراده تحقيقاً » يستحيل أن يكون ذلك جائزأ0© فيه . ولوأئبتنا قدرة على الن؛ 
ارم کون الماع مقدوراً إذ لا تتعاق القدرة إلا يحائز » وغرضنا فى تمبيد هذا 
الاصل دفع سوال الزائنين . وذلك أنهمقالوا : بم تنكرون على من يزعم أنه 
ابت قد مین ولسكتهما يتفقان اة المرادات ولاشحقق بينبمأ اختلاف» فيؤدى 
الاختلاف إلى ما أحلتموه ؟ 


وسیل الجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى ادعیتموه‌من اتفاقهما واجب 
حنی لا جوز تقدير خلافه » أم هو جائز ؟ ۱ 


(۱) فى الأمل " جاتر . 


ص2 


۳۱ 


س ۳۷ 


فإن زعموا أن اتفاقهها واجب »ولا جوز تقدير اختلافهما , فقد أوضحنا 
بطلان ذلك فى أول أصل من الاصول . 


وإن زعموا أن اتفاقہما لا جب » بل شبی‌جوازاً 2 فسييل الكلام علىهؤلاء 
ما ذكرناه الان من أن تجوبز الماع فى الدلالة على الضعف كتحقيق الماع . 


قال القاضى : والذى ذكرناه مستقل بنفسه ؛ مستغن عن الامشهاد إتقد بر مذح 
فى الشاهد . وقد ذكر بعش أتمتنا فى ذلك استشماداً » فقال : إذا نظرنا إلى باطش 
موی" ذى عة قو ی » ونظرنا إلىنحيف مبين » ضعيفغير متين » ورجعنا إلى 
۷۰ العقول , وقدرنا ييهما تنازعاً | وعلبنا أن الذى قدرناه لو كان ۽ لكان الاد 
غالا » والضعيف مغاوباً . ثم لا تتوقف معرفة ذلك على الوقوع » بل تعلم دونه . 
فان من إشاهد ليثأهصوراً بتتاور أرنياً ضعيفاً 5 ع|ضعف الارب وقوة الايث» 

وإن سفق شاورهیا . 


قال القاغى : فى الاستذباد بذلك نظر على أصول أهل الق » فإتهم عنعون . 
التولد » والقول به » ويحياون أن يفعل محدث ون تتامت مر ته » وتكامات 
منت فعلا فى غير حل قدرته » فلا يتصود تمائع بين محدثين أصلا ۽ بل من 
أقدره الله وجد مع قدرته مقدورها . وإنما بستشهد مبذه الآمثلة القائلين بالتولد » ٠‏ 
فلا ينبغى أن نساهممم فيا اختصوا به . 


وان أردت تقر بر الاستشباد قراره » فالوجه فيه أن نقول : لو سيق ناظر إلى 
اعتقاد صحة التواد غالطاً » فنعل مع تقدير هذا الاعتقاد کا قلناه » وهذا واضح 
من تاماه ۰ 


فان قال قائل : بل هذا الذى ذکر موه بيبطل عليم بأصلين : [حدهیا : أنم 
قم + و ظبرت المسجزة على وفق دعوىالحادث. لافتسی‌ظبورها بطلان و.جهدلالتها 
عل صدق الصادق . ثم زعتتم أن البارى سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة علي 


م 


إظبار الممجزةٌ عل أيدى الكذابين » فازم على طرد ما قدمشوه أن تفولوا : جواز 
القدرة على إظبار المعجرة على أيدى الكذابين » يدل على بطلان وجه دلالة المجزة 
على صدق الصادقين كنفس الوقوع جریا ؛ على ما مبدتموه من تتزيل جواز وقوع 
الثىء عازلة وقوعه . 


والاصل الثانى خلاف المعلوم » فإنه مقدور لله تعالى » و ان كان لا يقح . فإذا 
عل الله تعالى أن السموات لا تنفطر فى وقتنا » فقسد قلتم إن اله تعالى تادر على 
تصديعبا وتفطيرها ؛ وإن علم خلاف ذلك . ثم لو وقع خلاف الءاوم » لدل على 
انقلاب الم جبلا لجواز وقوعه » وكونه مقسدوراً لا يدل على ذلك كيفس 
الوقوع . 


الجواب | أن نقول : ما المعجزة فيطول تلیع‌حماقها ومواقعبا » وسفستفقعی 
القول فبا فى موضعبا إن شاء الله . غير أنا نذكر ما بقع به الانفصال عن السؤال 
فنقول : من آيات الانيياء قلب العصا » وفلق البحر » وإحياء اموق » وتعجيز 
الخلائق عن معازضة كلام بمثله وشكله » والرب تعالى موصوف بالقدرة عل جیع 
ذلك عوماً . وهذه ال جناس من قبيل مقدورات الإله » فلا ستنكر کون قاب 
الصا مقدوراً » ولكن لو وافق ذلك دعوى مدعى ؛ لم يكن ذلك اادعی 
إلا صادقاً . 


فإن ل السائل وقال : ظهور المعجزة على وفق دعوى الكاذب : هل ٠‏ 


پستحیل ؟. 


لا : ذلك مستحيل » فخاق الكذب على حباله » لا استحالة فيه » وقلب العصا 
على انفراده ءلا استحالة فيه » وهذا كانقول : خلق السواد یا لوهر مقدور الإله» 
و كذلك خلق ضده » وا ع يينهما حال » ون کان كل واحد منبما مقدوراً . 
فاستبان بذلكأن مايدل على إبطالالمعجرة؛ٍ لامجوز وقوعه .وقد أثبتنا جواز وقوع 
المانع بين القديمين » فاستبان انفصالنا عن السوال . وبقريب من ذلك ننفصل 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


مت ۳ م 


على خلاف العلوم‌فنقول : المنی بقولنا : ژن‌خلاف المعلوممقدوراً . أنه من‌جاس 
ما بقدر عليه » وليس بمتشع حدوثه لوصف رجح إلى ذاته وجلسه » فهو مقدور 
على هذا ای ؛ ولو وفم اكان الله عالاً بوقوعه . ولا بعد فى تقدير ذلك لفظاً 
ها قال تعالى : و ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ,(6۱ . فأخير عن تقدير رده مع 
عله بأنهم لا بردون . والنی لبسط القول فى هذه الملة » فإنها من دقائق أحكام 
القدر 0 نبغيه فى الانفصال أن نقول : 


يستحيل وقوع ثىء ؛ والله تعالى غير عالم به » فبذا عنسدنا من الحالات » 
ولو وقع لكان الله علماً به » فقولوا عل طرد ذإك : : إن الماع لو وقع » لم يدلعلى 
الضعف » م قلنا : إن ما يتمع من المقدورات | فالله تعالى ام بها لا عالة . وإن 
قر غير مارم لا جوز أن بقع غير معلوم » » فقود ذلك أن نقول : لا جوز 
أن بقع الماع . وم عل‌ما ناه سؤال » ومذا أقصى الإمكانو قصاراه فى القدح » 
وذلك أنهم قالوا : [ إن جاز لم أن تقو لوا : خلاف العلوم مقدور ولا شع الا 
معلوم » ولو قدر غير معلوم لكان عیالا » جاز لنا أن نقول : اختلاف القد مین 
مكن » » جائز » ولكنه لا بقع » ولو وقع كان اتفاقاً » وم يكن اشتلافاً » وهذا من 
أ أسئل م » فاعتنوا بغوم الجواب عنه . وسييله أن نقول : 


0 فرضنا الكلام فى قادر » تر ع » واحد » وقد قامت عندنا الادلة القاطءة 
أن كل ما یقح من أفعاله جب أن يكون عالاً مما » فو قلنا : یم خلاف 
0 رعه » وهو غير معلوم له » 
فتجتمع فيه صفتان متناقضتان ٠‏ وبازم أن يكونمعاوماً غيرمعاوم للقادرالواحد » 
وهذا غاية التتاقض ‏ فأحلنا لذلك وقوع شیء غير معلوم مخترعه والذات ذات 


واحدة ۰ 


٩: ۲۸ )١( 


س ۳٩0‏ س 


وإذا فرضتا الكلام فى قدبمين » فلا يبمب لاحدههما حك من إرادة الثانى » 
فانهما ذاتان قدعتان » فلا جب لاحدهيا حم من إرادة الثانى » فنهما ذاتان 
مر بدان بارادتن » ولا شبت التناقض بين ذا تن فلا بستحیل أن اشع هر اد 
آحدهرا مكروهاً الآخر ؛ بل يستحيل أن بقع مراد أحدهها مکروهاً له بعینه ۰ 
کا يستحيل أن يقع الشیء معلوماً له غير معلوم له . فلا يستقم لم فى القسدیین 
المقدرين ما قلناه فى القديم الواحد من التناقض . فإن عادوا ومنعوا اختلاف 
القدمين فى قضيق إرادتهما وجوباً » نقانا الكلام إلى الأصل الأول على ما سبق 


ووضح . 


الاصل السابع من أصل دلالة القانع : أن نعل أن القانع برجعإلىالأفعال 
المتضادة دون ذاق القدمين وصفاتهما . وإيضاح ذلك أنا إذا قدرنا | آحدهیا 
منوعاً عن بعض ما يريده »۸ تخل : إما أن يكون ممنوعاً بذات الثانى» أو بصفة 
ذاته . و باطل‌آن يكون منوعاً بذاتالثانى . فإن ذات أحد القدمين لا تؤثر فیذات 
الثانى » ولا تغير صفته فى وجوب ولا جواز » إذلا تختص إحدى الذاتين 
بالاخری » ولو كانت ذات أحدهها منعاً الآخر من فعله » لكانت ذاته منعاً لنفسه 
من‌فعل نفسه » فان الذاتين مستویتان() فى القدم » وصفات النفس . 


والذى بوضح ذلك : أنا نعلم بضرورة العقل آن‌آحدهما لو وافق الثاى على 
مراده » وم عنعه منه »لنفذمراده » والذاتذات فالمالتين . فلو وقع المنع بها » 
لوقع منع الموافقة والخالفة . والنی يحقق ذلك شاهداً ‏ مع تقدير القول 
بالتواد» والسبق إليه اعتقاداً أن مننظر إلى آبدقوى و حیف‌ضعیف» واعتقدأن 
القوى مدع الضعيف من تحر يلك بده لو ضغطبا ور بطبا » فلا بقع الماع جرد ذات 
القوى حتی يقصد المدع ونح . فوضح أن الماع لا يرجع إلى ذاتالقدم . وبمثل 
ذلك نع أن المذع لا يرجع إلى إدادة أحد القدمين مال يفعل منعاً . فان إرادة 


)۱( فى الأصل : مستويتين 


۳۳۲۳ 


"4 


س ۳۷ سے 


آحدهیا صفة مختصة بذاته » لا ت وجب للثانى حکا » م لاتوجب‌ذاته لذاته حکا , 


والذی بوطح ذلك أن الايد لو أراد ضغط الضعیف ومنحه من آلشی اس 
على الضعیف المثى بنفس [رادة القوی » بل إن فعل ضنطاً كان ذلك منعاً حيتئذ 
على القول بالتولد والسبق إلى اعتقاده . فاستبان أن المع لا يتحقق بالذاتین 
ولا بصفاتهما » وإنما بتحقق الماح بالفعل . فإذا فعل آحد القدبمين حركة فى 
جوهر ¢ كانت ا مرک ددا الآخر من فعل‌السکون ف وفتاطرک فيرجع اقانع 
إل الفعل ۰ والفعلان العانعان هی الضدان التنافضان . وعا وی و یکشفه ¢ 
أا أو حققنا انوا بین(۱) الذا تن من غير فعل » » رجع القول ف امانع إلى العدم 
اش لد م يوجد من واحد متهما فعل » ولا تتحقق ممائعة العدم ادم“ 
ولا مانعة العدم الوجود | ذ العدم نی حض لا اقتضاء له ولا آثر له . فا نحصر 
المع ی الفعل الموجود 5 


فإذا أحطت بهذه القدمة علا ء فاعل بعدها أنه لا يتصور على أصولنا وجود 
الاح من كل واحد من القد »ین حت يكونا متتانمين » فإنا آوضحنا أن المنعين هرا 
ااضدان » ولا يتصور وجود ااضدین فيتصور تمانع القدمين ؛ بل يتصور من 
أحدهما منع الآخر ٠‏ فأما أن نتصور من كل واحد مما منم الآخر » فحال 
إذ لزم منه اجتاع الضدين . م لو اجتمعا » لبطل الماع ذا نفذ مراد كلواحد 
میم فا يستند القائل شوت القدعین إلا ۳ 3 وين اجتما ع الضدين مع (بطال 
القانعمن اجانبین » فى روم تمانعبما[بطال تمانعهما » ولیس كذلكلو جوزنامنع 
أحدهها الثانى . 


ولو مدت إلينا المعتزلة أعناتها فى هذا الفصل + وزعمت أن اقانم المقرقى 
#صور عند نا » وفرضوا ذلك فى جمم بين حادثين مسةر وین 1 المرّة والقوة » فاذا 


تجحاذياه » وقف الجسم وم ينجر” » ول پنجذب فى جبة واحد منہماء إذ قد فعل کل 


(۱) مكررة 


سد ۷ 


واحد منهما اعتاداً يوازى ما فعله الاخر » فلماتماثل الاعتادان » ل ينجذ ب الجسم 
ودل على تناهى مقدور كل واحد منبما . 

الوا : ولو قدرنا قديمين لصورنا بينهما مثل ذلك » عم ليس فى تصوير تمانع 
القديمين بالاعتادين 4 [بطال الدلالة عل تناهى مقدور كل واحد مہا ۰ 

قالوا : فد استقام لنا اعانع » وم يستقم ام : 

الجواب عن ذلك من أوجه :أحدهاأن نقول : بنیم ذلك علالقول‌بالتواد وأتتم 
منازعون فيه » فبينوا ما بنيتم عليه » ثم ابنوا ما بدا لک 

والجواب الاخر أن نقول : ما صار إليه الدهياء من العتلة استحالة وقوع 
الفعلمن القديممتولد[] » فإنهموإن أجازوا التولد ا ]فى أفعالانحدثين لمب>وزوه فى 
أفعال ا ¢ وأنهلا هم برد ج أن يقح فقندونا » 6 صح أن 
يقح مقدورا ما بصح‌آن بقع متولدا؛ وأفعال البارى و فلا جوز وقوعبا 
متولدة 5 فلم م عو بر التواد شاهدا مع امتناعه غاا / 5 


والوجه الآخر من الجواب أن نقول : القديمان متاثلانعند؟ من حيث اشتر كا 
فى أخص الاوصاف » وااشترکان فى الأخص قدران لأنفسهما عند » فيجب 
أن يكون كل واحد منهما قاد على كل مقدور » ويازم من ذلك أن یکوس 
الاعتادان جميعاً مقدورين لكل واحد منهما » فلا يستقم مع ذلك انفراد كلأصل 
واحد منهما بمقدور ماع به الق » فقد استبان بطلان‌ذلك ع ىأصلبم . 


فإن قال قائل : فلم أطلقتم آم القانع ؟ 


۳۳۹ 


قلنا : رمنا باطلاقه أن ما من واحد منها إلا و>رز تقدیره مانهاً أو عنوعا 


على البدل ۽ ول استويا فى تقديرنا 2 2 تخصیص آحدهیا بکر نه مانعاً أو منوعاًء 
أطلقنا لفظ القانع . 


۳۳۹ 


س ۳۷۸ - 


فاءاموا ‏ وفقکالته أن العرض إن [0]1© يخرج عن الماح واقتضا ضیف 
المنوع » فإنه القصد من الدلالة . فأما تصوير النع من كل جانب فلوس 


ءقصود 3 فاءلءوه : 


الاصل الثامن : أن آحدهیا لو نفذ مراده » وم ينفذ مراد الثانیمع قصده إلى 
تنفيذه فيدل ذلك عل ضعفه . 


قال شيخنا رضى ال عنه : وهذا معلوم ضرورة » فانیما إذا استويا فالإرادة 
وتحربر القصد » عم ثبت مراد أحدهماء فلا يكونذلكإلا لاستعلائە ر ضف الثانى » 
فبذه دلالة القانم بأصولها وأدكاتها ءلم نغادر فیها معنى مطلوباً نقدر على [براده . 
وبق علینا من كتاب « التوحيد » ثلاث فصول » يشتمل آحدهاعل مطاعن المترلة 
علينا ‏ ومطاعتنا عليمم . و یشتمل الثانى على ساوك سبل من الآدإة سوی القانع فى 
إثبات الوحدانية ۽ ونذكر فالفصل ما رصحو يطلب ما تمسك يهالمستولة لا أيقنوا 
ببطلان دلالة القانم على أصلوم . والفصل الا ات بشتمل على إقامة الدلالة على ای 
لدم » الماجز » التناهی » المقدور . 


؟ 7 7 ۳ 
هس لادل 
فى الطاعر . 
فنبدأ فيه بذكر مناقضات المعتزلة الدالة على فساد دلالة اقانع على أصلهم . 
۳ لصدثم عن دلالة المافع [ثياتهم الارادة لدم لاى بحل + فإذا بدت الإرادة 
كذلك | لم تكن مختصة بأحدهیا دون الثای 3 من حيث ۸ تختص بواحدة من 
الذاتين . وقد قدمنا فى ذلك قولا مقنعاً . فلا استیقنوا اروم السؤال ۽ حاولوا 


(۱) ف الأصل :۷ . 


س ۳۷ 


دفماً » وقالوا : نحن نفرض التانع فى إرادة أحدهما وكراهة الاخر» ولانفرضه 
فى الجر كه والسكون . فإذا خلق الله إرادة لحركة » امتدم على الثاى خلق كراهته 
لتك الحركة > فقد تحقق العانم بين الإرادة والكراهية وان لم يتحقق 
بين المرادين . 


والجواب عن ذلك أن نقول : هذا النی ذكرتموه » لايدفع عدم السؤال» 
ولا يوضح الانفصال » وذلكأ:يم قلع : إذا خلق أحدهها إرادة لثىء » فیمتنع 
على الثانى خلق كراهته اذلك الثىء بعينه » وإنما النی لزم فى المراد ابتداء 
برجع إلى إيضاح عجر 1 عن تصه بر اختلاف القد مين فى الإرادة حت إذا تصور 
اختلافهما » تركب عليه تمانعهما » فإذا رمتم نقل الماع إلى الإرادة » ومن قضية 
أصام أن الارادة لا تراد » وكذاك الكراهية » فا لا يتصور فيه أصل الارادة» 
فكيف يتصور فيه الاختلاف فالقصد ؟ وكيف يطمع منم »د جواباً فا تصور 
فيه أصل الإرادة عن ما آآزم من عدم تصور الاختلاف أن يفرض الاختلاف 
فما لا يتصور فيه أصل الارادة ؟ وهذا لا اس ل منه . 


فان قالوا : الإرادة ون لم تكن مرادة » فتقوم الداعية [ليها مقام إرادتها 3 
و تتحفق من کل قدم داعية إلى إرادة و کراهية . 


الجواب عن ذلك من أوجه رتب جیعبا على معرفة الدواعی وااصوارف 
على أصولالمعترلة › وم فیا تفصبلات سنستقصيها فىخاق الأعبال ژن‌شاء الله تعالى. 
و لکن القدر الذى پنیفی أن نلتبه له فى هذا الوضع » أن نم آن حصول قوم فی 
الدواعى والصوارف يرجع إل العم » وایضاح ذلك بالمثال : أن الحكم إذا عل 
قبح شیء » وع ماستغناژه عنه » وكان عليه داعا إلى الا تكفاف عن القبیح » صارفاً 
له عنه » ومن 7 حسن الثىء » وقبح ترك » وارتفاع الموافع | من فمله ؛ كان 
ذلكداعياً لهإلى فمل ا لجسن . فإذا وضحمرادمم على الجلتى الدواعى وااسوارف » 
عدنا بعده إلى وجوه الجواب . 


۳۳۷ 


مت ۳۷۰ مت 


فن أسد الاجوية أن نقول : لو وقع الاکتفاء فى الارادة بالدواعی ؛ لوقع 
الاكتفاء ما٥‏ فى الراد » كا صار إليه الكعىومتبعوه . ولئن جاز وقوعالارادة 
غير مفتقرة إلى إرادة » جاز وقوعها غير مفتقرة إلى الداعى » وهذا مالا خاص 
لحم منه . مم لو كان فما ذكروه من الدواعى معتصم » كان من حقہم أن پقرروه فى 
الراد ولا ينتقلوا إلى فرض الكلام فى الإرادة ؛ وهذا خبط ظاهر . 


9 نقول طم : قد آزمناع عدم اختصاص الإرادة بأحد القد يمين من حيث 
كانت فى غير محل والتزمتموها قبراً . وإن عدم إلى المناقشة فى الإلرام عدنا 3 ۱ 
فإذا وضح ذلك ارم منه أن يقال : إذا ثبتت الإرادة فى غير علء فكل واحدمنیما 
مریدبا » وإذا كان كلواحد منهما مريداً مها » فكيف يتت الداعية إلى الكراهية 
مع ثبو تالإرادة والاتصاف بباء والإلرام فالقدمين اللذينلايتصفان إلا بإدادة 
ما بحسن وإذا لزم اجتاعهما فى إرادة حسن مع العلل محسنه » لم يتصور داعية فى 
الكراهية . ثم لو صورت الكراهية [ لكشا ] جميعا كارهين بها . ووجه الانرام 
فى الكراهة كوجه الالرام فى الارادة . 


وما يوضح ما قلناه أن نقول: حسن الارادة والكراهية يتلق من حسن‌الراد» 
فا حسن فىنفسه » حسفت [رادته . ثم قد يتصور أن یکون‌الشی» وضده مستو یبن 
فى حم الصلحة واللطف والوقوع على صفة الحسن » إذ لا استنکار فى أن يقع فى 
معلوم الله سبحانه وتعالل أنه لو حرك جسما لكان ذلك ف المصلحة کنسکینه. فإذا 
وضح تساويهما من غير ترجيح بأحدهما على الاخر فى قضية المصلحة » فیستوی 
دعاء العم إلى كل واحد منبما ؛ ولاح أحدهها بالداعية حتی يعتضد بالارادة . 

۷۷۸ فاذا ثبت ذلك فرضنا عل‌خصومنا (رادة وكراهية فا لبا یستری فل | وضده ق 
الاطف وااصلحة » فلا تترجح(حدی الداءتين على ال خر ی صلا » فکیف تستقم 
مع ذلك إحالة وقوع الارادة على الدواعی عند ضيق المسلك فى الارادة ؟ فإن 
رجعوا إىالانصاف وقالوا : الارادة تقع منغير إرادة ولا داعية» فقد أفسحوا 


(۱) فی اامل : ۰4 


س ۳۷۱ سم 


بيطلان ما عولوا عليه فى الجواب من ذكر الدواعی وإحلالها عل الاختلاف فى 
القصد والارادة 8 


فإذا قال قائلمنبم: إن هذا الذى قلتموه ليس رازم . وذلك أن الارادة غير 
حل » وإن لزم أن يتصف ما القديمان » فإنما ندعوا الاتصاف بها إلى حاولة 
المقدور . فأما محاولة مقدور الغير عند الاتصاف بالارادة له فلا تصح . ويخرج 
من ذلك أنا ‏ وزن‌التزمنا کون کل واحد منهما مريداً فانما محاول کل واحد 
مما مقدوره » وهذا الذى ذكروه تلييس لا محصول له . و (جاب القول فيه أنه 
إذا ثبت أن أحدهما بريد مراد الثانى » فكيف يتصور منه » مع إرادته لراد 
الثاق » أن رید ضده » وقد ءابنا ضرورة استحالة الاتصاف بإرادة الثىء ؛ 
وإرادة ضده مع العلل بتضادهها . فلم ينفعمم ماقالوا من اختصاص كل واحد منهما 


عقدوره » وهذا واضح لا خفاء به . 


فإن قبل : بم تنكرون على من بزعم أن الارادة الخاوقة فى غير عل تختص 
شاعل الارادة «صفة هی فى نفسبا علا توجب تلك لصفة اختصاصبا بشاعابا 
. دون من لم يفعلبا ؟ قلنا : هذا لایننیک عما آرید بكم أوجبين : 

آحدهیا : نک قلت : يستحيل أن مخلق الله تعالى جزءاً من الفناء مختصاً يعض 
الجواهر ؛ بل أوجبتم عدم جميع الجواهو دفعة واحدة » فلا جوز تقدير فناء على 
صفة » توجب له تلك الصفة الإختصاص ببعض الجواهر .ولا روجعتم فى ذلك 
وطو لبتم بایضاحه بالدليل » لم ترجعوا فى وجوب افتضاء عدم جميع الجواهر إلا 
إل تودع إن الفناء » إذا كان فى غير عل » لم جز اختصاصه لا لنفسه ولا لصفة 
من صفاته » فهلا قلتم إن الإرادة إذا كانت | فى غير عل لا تختص بأحد القدبمين 
لا لنفسهما ولا لصفة ؟ 


وهذا الذى ذكروه رد معاوم جبول » فإن کون الإرادة فى غير حل » وعدم 


اختصاصبها ؛ معاوم عندثم . فلا معنى لإحالة الاختصاص على إدعاء صفة جبولة 


۳۳۹ 


لايمكن إيضاحبا وكشفبا . ولو ساغ إدعاء الصفات الجرولة من غير أن تعل 
ضرورة » أو تدل عليها دلالة » لساغ مثل ذلك فى جملة ااصفات حتی يقول القائل: 
العم لابوجب کون الواحد منا عاللا » وإنما حب ذلك لصفة مع العل‌تقارن العلء 
وهذا باب من الجبالة لا مطمح ی » ناستبان ما قلناه بطلان دلالة 


'القانع على أصول هؤلاء . 


وما بيطل دلالة القانع على أصوهم أن نقول : من أعظم أركان دلالة القازع 
أن مادل عليه وقوع النع م نالضعف فالممنوع » دل عليه جوازالقدرة على النح» 
ولا تدفع أعظم أسئلة الثنوية إلا بذلك . وذلك أنهم قالوا : نثبت قديمين لایقع 
يينهما اختلاف . وسبیل الجواب أن نقول : جواز الإختلاف فى الدلالة على 
النقص كوقوعه » وهذا لايستقم على أصل المعازلة » وذلك أنهم قالوا : لا يقشع 
الط إلا من جاهل بقبحه » أو محتاج إلى فعله » ثم قالوا : لابقع من الله الظلم وهو 
قادر عليه » ولو وقع الظلم» » لدل عل‌حدئه . فوقوع ام يدل علا لجدث » والقدرة 
عليه لا تدل على الخدث . فم تتکرون على من يزعم أن وقوع الاختلاف يدل 
على النقص » والقدرة عليه لا تدل عليه ؟ 


لاوصف بكونه مقدوراً على قضية أصلهم ۰ إذ لولم يكن كذلك » لکانت 


. احالات مقدورة‎ ١ 


فاذا قالوا : الظلم مقدور لله » فقد قالو| جواز وقوعه » وفبه تصريح جواز 
واعلوا أن کف المعتزلة صاروا إلى أنالظل مقدور للإله إلا النظام فانه فذح 
کون الم مقدوراً » و کفر"ه لذلك َه العف وتر وا منهء لان الط رجح 


إلى ضرر حض . والمصير إل | أن الله تمالی لا بقدر أن اق ذرراً قول 


يتناهى مقدوراته » وسنخسط القول ق التعديل والتجو ر » إن شاء الله . 


ون راموا انفصالا عا أإرموه » وقالوا: نما جوز وقوع الظم من جوز 
شروجه عن کونه عالساً » مستغنیاً عن فسله » ژالرب تعالى ثبت له صفة 


وهذا الذى ذكروه استخبار منرم مخيط النظام » فتنبذ منهم لمعتقده » 
ویتضح غرضنا بأن نقول : أيحوز وقوع الظل من القدم أم لا؟ 

فان قالوا : جوز » فقد أبطلوا ما عولوا عليه من استحالة خروجه عن کونه 
عالماً ؛ غلا » وأوجبوا جواز خروجه عن الوصفین » حين جوزوا وقوع مایدل 
على خروجه عنما . وهذا ما لا مخاص منه . 


وان قالوا: لايحوز وقوعه » فقد أخرجوه عن كونه مقدورآء وتابعوا النظام 
فى مذهبه . ثم نقول : لو جاز لک إطلاق القول بأن الظل مقدور » ولا جوز 
تقد بر وقوعه » فم تنكرون على من زعم أن تقدير الاختلاف بين القد مين مکن » 
ولا جوز تقدير وقوعه » لما فيه من الاستحالة [ والتناقض ](6؟ . ومذا ما لا 


مهرب منه . 


وقد قالت طائفة منهم: إن الدلالة قد قامت على أن الضرر الحض مقدور لله » 
وقامت الدلالة على أن الظل لو وقع » دل على حدث فاعله » فقد تعارض 
هذان الاصلان . 

فإذا قبل لنا : أيقع ؟ ۸ جب عنه بننى ولا إثبات . فإنا لو قلنا : لا جوز 
وقوعه » کان قدحاً فى كونه مقدوراً . 


ولو قلنا : جوز وقوعه » كان قدحاً فى وجوب کونه عالاً تفن فم نطلق 


وحداً0© من الجوا بين ۰ 


(۱) فى الأسل : الناقض (۲) فى الأسل : واحد 


ل كي د 


قلنا : هذا فرار من الرجعة » وتلفح جلاییب الحيرة » واستشعار شعار 
الدهش والجبل . فإنا نعم بضرورة العقل أن الثىء إما أن جوز » وإما أن 
لاوز » وليس بين الننى والإثبات رتبة . وما توقفهم فى هذه المرلة إلا كتوقف 
من يقول فى بمض‌الاشیاء إنه ليس يمن » ولا مثبت » ولاموجود » ولامعدوم . 


| ثم بم تلكرون على من يقول : ۸ يع الاختلاف بين القدبمين . ولو سئلنا‎ ۴١ 
3 عن وقوعه لم يجب ينن ولا إثبات . فبل تجدون معاشر المعتزلة فى ذلك فصلا‎ 


فان قالوا : هذا الذى ألزمتمونا شعکس عليكم فى خلاف العلوم » وظبود 
المعجزة على آیدی المقتربين » فإن خلاف المعلوم مقدور عندک ولو وقع » لدل 
على قاب العلم جبلا . ثم القدرة عليه لا تدل على جواز انقلاب ال » وكذلك 
القول فظبورالمعجزة على أيدى الكذا بين . وألرمونا أصلا الا ننفرد بهء فقالوا: 
إن جوزتم صدور أفعال محكمة من الواحد منا من غير أن يكون عالاً ها » فقد 
نقضم دلالة الاحکام على العلل . وإن لم تموزوا ذلك ؛ فهو لا يلاثم أصدكم » 
لآن القدور والقدرة جميعاً خلوقان لله » فا المانع من أن لقبما لعبد ولا مخلق 
له ءلياً ؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى عكستم ليس بنقض عن ما لمع » 
وأقصى ما فيه اعترافم بازوم السبؤال مع ادعائك أن الغير يلزمه مثل ما لزمكم + 
وهذا تأس من على قضية زعم بالانقطاع . فكأ:م قلع : ما إنقطءت حيلنا » 
إنقطعت حيلم . 

“م نقول : لا بازمنا شىء ما ذكرتموه » فأما ظبور المعجزة عل أ يدى الكذا بين 
فحال غير مقدور » فقولوا : الظل غير مقدور » والحقوا مذهب النظام . 


وأما ما آلرمونا من صدور الافعال متاو تحن غير عالمين ما » فأمسد الا جو بة 


سد ولام ل 


آن يجوز ذلك ولا عنعه۱) ۰ 
فاذا قالوا : فى تمو بز ذلك إبطال دلالة الاحکام والاتقان على العلل . 


فنقول : هذا غير لازم › فان سک الافعال هو الله » والإحكام إنما يدل على 
عل الختر ع دون الکنسب . والافعال امحكة ؛ ون وقعت غير معلومة لمكتسبيباء 
فقد وقعت معلومة لخ عا ومنشتبا » فاندفع هذا السوال » واکتفینا فيه على ما 
يقع به الانفصال» وسنبسط القول فى القدر . 

وأما خلاف المعاوم » فلا معنى لتخصيصيم [یانا بالزامه » فإ:هم ملنزمون عين 
ما آنزمونا » فقد استوى العدمان فيه » و بقيت علیهم الطلبة | فى الط . 

م نقول : المعنى بقولنا إن خلاف المعلوم مقدور » أنه لا منم كونه لمعنى 
رجح إلى جنسه » ولا عتنع لنقض ف تعاق القدرة » وما يخرج عن المقدور » 
إنما مخرج عنه إما لنقص ف القدرة » وإما لصفة راجعة إلى جنس المقدور. 
وإيضاح ذلك بالمثال:أن الأجسام والالوان ليست عقدورة لنا اصفات هى عليها 
فى أنفسها . وإذا قدر القادر على حركة ؛ فلا يقدر بعينها على مثلبا على تفصيل فيه 


۳۳۲ 


طویل » وذلك لنقص القدرة . فأما خلاف معلوم الله ؛ فلا يمتدع کونه‌مقدوراً 


لجنسه » ولا تع کونه مقدوراً لنقص ف تعلق القدرة » فل متنم وقوعه » لام 
ختص بقضية القدرة . 


فلو قال قائل : فرل جوز وقوعه ؟ 


قلنا : نا موز وقوعه على تقدبر کونه معلوما لله تعالى» فأماإن تقدر وقوعه 
غير معاوم لله فو من آمحل احال » ولا جوز وقوعه كذلك » فیدل جوازو قوعه 
على انقلاب العلل » وهذا واضح لا خفاء به . 


(۱) ف الأصل : عتنمه 


فان قيل : فکیف يتحقق مقدور ولا جوز وقوعه ؟ 


قلنا : کل ما امتنح فيه الوقوع لنقص ف القدرة » أو لوصف ف القدور » 
فهو بناقض كونه مقدوراً 5 وكل ما رجع الامتناع فيه إلى وصف آخر » فلا 
بناقش كونه مقدوراً على اجلة . 

فإن قالوا : فنحن نقول فى الظل ما لتموه فى خلاف المماوم . 

قلنا : لا نشبر لک ذلك » فإنا إذا قدرنا الوقوع فى الثىء » قدرناه معلوما » 
ولیس فى تقديره معلوماً تغيير صفته » وتبديل خلافه ۽ إذ لاوصف (امعاوم يكونه 
معلوماً راجع إلى ذاته » وألتم أضفتم منع وقوع الظل إلى جنسه ۰ ولو قدر 
واقعاً ۽ الزم قلب جنسه . فقد أوضحنا افتراقنا » ومسنشبع فى ذلك قولا إن 
قا ألله ۰ 


وما يصدم عن الدلالة القانع أن أقصى ما تفضى إليه قضية التمانع أن يريد 
أحد القدعين فلا يتم مراده » فیستدل بذلك على نقص من لم ينفذ مراده ۱ وكيف 
۳۳ تطمع المعتزلة فى التعلق بذاك مع مصيرم إلى أن | معظم ما جری على العباد على 
خلاف إرادة الله » وهذا ما لا حيلة لم فى دفعه . 
ف) راموا به انفصالا أن قالوا : الرب تعالى عندنا قادر على أن ضطر الق 
إلى الطاعة » ويلجمبم ليبا كرها » فلم بلزمنا تعجيز الإله ووصفه بالنقص . 
وهذا الذى قالوه من تمويهاتهم التى يستزلون بها المج والرعاع . ومسبيل 
۱ الكشف فيه أننقول:هذا الاضطرارالذى أطلقتموه؛ [أ] عنم به خاقالطاعة فییم» 
أم عنيتم به تخويفوم بالمعاطب والمبالك » و إظهار الفظیع من الایات ؟ 
فان عنيتم بالاضطرار خاق الطاعة »۸ يستةم . فإن المطيع عند من فكعت“ 
الطاءة» فو خاق الله الطاعة لكان هو المطيع ؛ وهو 3 بريد طاعة أأعيد» ولیس ف 
خلق الطاعة تحصيل المراد . 


۷۷ سس 


وإن عنوا بالاضطرار التخويف . قيل هم : هذا ما لا ملجأ فيه من وجبين ؛ 


أحدهما : أنه قد بقع فى المعلوم إباء الملجأ المضطر عن ما اضطر إليه . وان 
أيقن بالمعاطب والمبالك » فقد يأف ما ایتسفی منه مستساباً اببلکه » مستبسلا 
فيبا » غير مکترث روحه . 


والذى يوضح ذلك : آنا جد شاهدا آقواماً برام مهم مرام » ویقطتعون 
[ربا إديا » وم مصرون على الاباء عنه » غير مكثرثين با يل بهم من الالام 6 
ودح جم مع الاوجاع والاسقام ۱ 


والذى يعضد ذلك أن الإ جاء لا يساب قدرة الماجأ باتفاق أرباب ال لباب» 


ومن حك القادر عل الثىء عند المعتزلة أن يكون قادرا على ضده » فإذا لم يناف 
قر والقسر القدرة” وتعلقها » فالمائح من اختيار الما صد ما ألجىء إليه » 
وهذا لا مخاص منه . 


عل أنا نقول : [نما أراد الله من العباد » عنمدع » أن يطيموه مختارين > 
مستحقين الثواب غير مضطرين » ولو اضطروا لما كان البادرهنهم طاعة » بل کان 
من أقبح القباح . فالذى زعم أنه مقدور لله » وهو إلجاء غير ماد له » وما هو 
مراد له » هو وقوع الطاعة اختياراً » لا پتصف بالقدرة | على تحصيله . 

ثم لم يدل ذلك عندع على نقض » فقولوا على طرد ذلك : لا ينفذ مراد أحد 
القدمين » ولا يدل ذلك على نقض » ومذا ما لا مدفع له . فإلى الله عر وجل 
الابتبالق أن يجنبنا مذهياً يورطنا فى [بطالدلالة القانع » وهى حجاج الله تعالى 
على خلقه فى 6 کتابه . 

وما يصدهم عن دلالة القانم قوم بوجوب تماثل القدبمين» وذلك آنبم زعيوا 
أن القدم أخص وصف القديم » وااشترکان فى الاخص ب تمائلها فى سائر 
صفات النفس » ومنه زاغوا » فنفوا صفات الرب» تعالى عن قول الزائغين . فإذا 


۳۳ 


-~ كلام — 


وضح ذلك من صلیم » قيل لهم : بم تنكرون على من يقول لك إنا نبت قدرمین 
متساويين فی جملة صفات اللفس » ومن صفات النفس كو نها قادرين » عالمين » ثم 
إذا تماثلا ۽ لوم أن يكون مقدور كل واحد منه) مقدوراً الاخر من حيث تماثلا؟ 
وإذا كان كذلك فلا يوجد مقدور أحدهما » إلا والثانى قادر عليه . فلايتصور أن 
ينفرد أحدهما عقدور بریده » فيصد عنه » وفيه إيطال القانع . 


قلنا : غرضنا الآن إيقاع الحيلولة بينك وبين القائع » وسنبطل اعتصامم 
الآخر بالقدور بين قادرين فى الفصل الذى بل هذا الفصل . 


فان قالوا : ما ارمتمو نا فى الذاتين القادرتين ينقاب علي فى القدرتين » فان 
القدمین ‏ لو قدر (ثاتها قادرين بقدرتين قدمتين » فيجب أن تتعلق کل قدرة 
جسیع | لقدورات حتی يكون مقدور كل واحد منهمامقدوراً ٩‏ الآخرء ويازهم 
من ذلك ما آلرمتمونا فى الذاتين . 


والجواب عن ذلك أن نقول: هذا غيرلازم» فان القدرةلا يحب تعلقبا جميع 
المقدورات لکونبا قدرة ولا لكونها قديمة؛ وإما ءابنا وجوب تعاقالقدرة جميع 
المقدورات بدليل آخرسوى قدم القدرة » وتلك ادلالة إنما تستقيم لواتحد الإ 
وإذا قدرنا [ قدمين ] ٠١‏ بطات تلك الدلالة » وليس | مکنک أن تسلكوا مثل 
هذا المسلك » فإنكم حكتم بتاثل الذاتين » ويحب لاحد المثلين ما يحب الآخر » 
ون لا م بتهاثل القدرتين القديمتين » فان الاجماع فى القدم لا يوجب الماثل 
فى سائر الصفات عندنا . فپذه جملة مقنعة توضح صدم عن طرد دلالة الماح . 


وقد ذكر العتزلة فصولا راموا بها الطعن على أهل الق فى دلالة القانع . منها 


(١)فى‏ الاصل : مقدور ۲( ف الاصل ۳ تدم 


س ۷۹ س 


أنهم وال | ی من حك القدور على مقتضى أصا؟ أن تشارن ال2_دره وفوعه 
عل الواجب »> وهذا يوجب وجود مقدور كل واحد من القسديمين » وذاك 
بطل التمانع . 

وهذا الذى ذكروه واضح البطلان » فإنا إنما نقول بوجوب اقتران القدرة 
والمقدور فى حقوق انحدثين بالقدرة الحدثة » وكيف يتوم ذلك فى قدرة القدم » 
وهی قدعة » ولوقارنها مقدورها ۽ ازمه قدمه»واستحالة قدم الفءلمدركة «ضرورة 
نفل » فطل ما عولو! علبه . 

فان قالوا : ما ذکر كوه ف القدرة اسادیت رامع مشه فى 
القدرة القدعة . 


قلنا : هذا تح مدي » واقصار على حش الدعوی . فل قلت : إن ما بت 
لقدرة الحادثة من الاحکام » يحب الحك بشبوت مثله فى القدرة القديمة » وهذامالا 
يحدون فيه جمعاً » فيازمنا الفصل بعد جمعهم » وسنستقصى فى كتاب «القدر, وجوه 

وما يعارض کلامم أن نقول : لو جاز الحم بشساوی القدرتين » لجاز الحم 
بتساوى أ<كام الوجودينحتق يكو نحكم الإله فى وجوده منكلوجه ؛ حم سائر 
الوجودات . وهذا جر إلى ضروب من الجبالات . 

راز اررق ان يقال : إن لم يبعد منکم نقض العلة والمصير إلى 
أن العالى منا عم لعابه » والقديم عام لنفسه » وهذا فصل بين العالمين والقادرين » 
وهو مفضی إلى نقض العلة » فلا تستّبعدون مثل ذلك ف العلبين والقدرتين 6 
ووضوح ذلك يغنى عن بسطه . 

ولم | أسمئلة تداق ما قدمناه » وحن نشير إلى ذكرها والجواب عنها موجزين 
مختصريبن . نا قالوه : أن التمائع إنما پستقم مع [ختصاس کل قدیم عشدور » 


۳۳۹ 


مت و۳ — 


ويقدح فى ذلك جوز مقدور بين قادرين » ومن قضية أصا تجوز ذلك ¢ فم 
تتکرون على من ياعم أن مقدور کل واحد من القدمین ,يقعمقدوراً ای » وفيه 
إبطال القانع ؟ 

قلنا : هذا باطل من وجبين : أحدهها : أنا منم مقسدوراً بين قادرین من 
وجه واحد 34 وإتما جوز ذلك من وجبين على ما سنو ضحه فى أحكام القدر 
إن شاء الله + 

فان قالوا على ذلك : فجوزوا أن يكون أحد القديمين مکنسباً لما الثانىخالفه . 

ولنا : هذه غفلة مد عن مذاهب خصومک ‏ إذ من أصلنا أن الكسبلا يقع 
إلا قابا با مكتسب » فلو قد رذلك فى القدم » لقام به الحادث » ولدلقيام الحوادث 


عل حدثه 8 


والوجه الاخر من الجواب عن أصل السؤال أن نقول : لو قدرنا تسام 
ما آلزمتموناس جدلا من تجوز مقدوربين قادرين » فليس ما ذكرتموه قدحاً 
فى دلالة القانم . فان من جوز مقدوراً بين قادرين » لا يحب عليه أن يحمل کل 
مقدور كذلك . فم تنكرون على من يجوز مقدورا بين قادرين ؟ ويجوز انفراد 
كل واحد منهما بمقدوره ؟ 


ثم النی يكشف ما رمناه أن دلالة القانع مفروضة فى حاولة اللق وإرادة 
الاختراع » فهما ثبت عجز أحدهها عن الاختراع وامتناعه عليه » فقد وضح 
مقصد التانع الفروض ف الخلق » فإذا قذار بعد ذلك إقتدار من وجه آخر ۸۰ 
يناف ذلك ما وضح عن العجز عن الاختراع ۰ 

وما راموا الفرج أن قالوا : الإرادة قدبمة عندك » ومن حك الصفة القديمة 
التعلقة [ أن ] تعم متعلقها » ام » تعلق بكل معلوم » وكذلك 
ما أثم القدرة القديمة زعتتم آنا تثعلق میع القدورات » وتزعمون أن الإرادة 


- ۳۸۱ ¬ 


تتعاق مل الرادات 3 ومن ذلك صر حم إلى وجوب تعلقبا بالخير والشر 6 
والنفع وااضرت ۰ 


قالوا : ویازم من ذلك إبطال القانم » فإن کل واحد من القدبمين يحب أن 
يكون | ع بدا مراد الثانى من حیث يحب عموم تعلق إرادته . وهذا الذى ذکروه 
خلف من القول لا حصول له ء وذلك أنا لا تقول : إن الإرادة القدمة تتعلق 
بكل ما يصح أن يكون مراداً » بأن نقول : تتعلق إرادته حدوث الوادت » 


فلا حدث حادث إلا عن قضية مشيئته وإرادته . 


فاما المصير إلى أنه يريد كل مایتصور أن براد » فحال » لايصير إليه صائر. 
وأما استرواحهم إلى العم » ووجوب تعلقه جميع المعاومات » فالجواب عنه‌من 
وجبين : أحدهما أن نقول : ما الجامع بينهما ؟ ول زعتم أن الارادة فى وم 
التعلق معترة بالعل 3 


فان قالوا : لان العم إنما يعي تعلقه لقدمه » وم منازعون فیا ادعوه » فإنا 
لا نسل أن العم نمسا عم تعلقه لقدمه , وإتما الدلیل على ذلك شىء آغر وى 
ما أبدوه وليس علینا [يضاحه الان ٠‏ ثم تقول : من مقتضى أصام أن اک 
الستفاد من المعائى إذا ثبت للذات لا نی » وكان مما یتعاق » لزم العمسوم فيه . 
ولذلك قلت : إذا كان القدم عاماً لنفسه » لزم أن يكوزعاءاً لكل معلوم » ولذلك 
منعتم كو نه ميدأ لنفسه » ثم قل : إنه قادر لنفسه » وم تعمموا ذلك الک 
بل أثبتموه قادرا على بعض المقدوراتدون بعض » وزعتم أن مقدور العيدليس 
عقدور له ¢ وإن ارم أن يكون معلو مه معاو مه 2( فوضح بطلان ما قالوه من 
کل وجه . 


ومما راموا به قدحاً أن قالوا : إثبات ااصفة عنم من تقدیر الوحسدانية» 
وقرروا ذلك بالمشبور من کلامم المأثور من مذاهییم حيث قالوا : القدم ان 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


مت ۳,۲ مت 


أوصاف القديم » والاشتراك فيه يوجب القاثل فى جميع صفات النفس » وقد 
قدمنا صدراً من الکلام فى نش ذلك » ومرضع استقصائه کتاب « الصفات » . 


لقصل ین و شتمل : على ذکر طرق تشبث ما العتزلة 
فى إثبات التوحید » لا استیقنوا بطلان دلالة القانع على آصوشم . ونحن نذکر 
ما ذکروه | وس ما ذکروه بلتقض . 


فا عولوا عليه أن قالوا : قد قامت عندنا الدلالة على استحالة کون القسديم 
مريداً بإدادة قدمة » ووضحت الحجة عل من يزعم أنهمر يد بنفسه > فم دن إلا 
أن يكون مر بدا بإرادة حادثة » ثم قامت الدلالة 1 استحالة فیام ا موادت بذات 
لدبم سبحانه وتعالى » فتعين إثبات إدادة لاف حل . 


فلو قدرنا قدمين فلا اختصاص الإرادة بأحدهیا لما قررتموه » فيلزم أن 
یکون كل واحد من,.ا مس بدا بتاك الإرادة ٠‏ وڏا يوجب جب أن توجب العلة 
الواحدة کین لذاتين » وذلك مستحیل کا بستحیل آن بوجب ال الواحب 5 ون 
ذائين عالمتين » وكذلك القول فى علة الما ی( الوجبة النوات أ-كامبا » فلا 
أدى إثبات الإثنين إلى هذا الحال(۳) » ازم القطع بطلانه . 


وهذا الذى ذكروه مضمحل ؛ لا حصول له . وذلك آم شوه عل (شات 
إدادة لا ی بحل » ولا سبیل لهم إلى إثبات ذلك أبداً ۱ 


م نقول : بم تنكرون على من يزعم أنه لاستحالة فى کون القد مين مریدین 
بارادة واحدة لا فى حل ؟ و لیس سبیامما سبل ما استشرد 2 عم به من العاوم والقدر 
ونحوها » وذلك أن العم الواحد [ما لم يوجب لذاتين جکین من حيث ازم قيامه 
باحل الذى له الحم منه » فلو آثبی حکا لذاتين لوجب قيامه ہما جميعاً » وذلك 


(۱) ف الأصل : المان ٠‏ (0؟)فى الا صل : الل 


۳۸۳ 


مستحیل . وهذه الاس__تحالة لا تتحقق فى الإرادة الا تة لا ق حل » فهذا 


ثم قول لمم : لو جاز مفارقة الارادة ساثر العلل فى أنها تقوم لا فى حل مع 
استحالة ذلك فى جميع العلل » فا امانم من الفرق بين الإرادة وغيرها من العال 
فى تجوير [يحاب الواحدة منبا حكين لذاتين » وإن امتنع ذلك فى سائر العلل » 
فليس [خراجبا عن حي العلل من وجه أولى من [خراجپا عن سائر أحكامها . 


م الذى قالوه | بيبطل عام بالفناء المضاد للجواهر » فإنه يوجب عدم جمیح 
ا جواهر عنده من غير اختصاض ‏ فلن لم بیعد أن يوجب جزء من الفناء عدم 
جميع الجواهر من حت كان فى غير عل » لم يبعد أن توجب الإرادة حكين 
لذاتين . والذى يحقق ذلك أن المضادة تقع على الحل عندم تارة » وعلى غير امحل 
أخرى . ثم المضادةالختصة باحل تختص محل واحد » فلا بتصور أن يضاد سواد 
بياض عل » ویضاد بياضعل آخر معا . والفناء لا ضاد ا لجواهر من غير اعتباد 
حل ؛ ضاد جميعها » وكذلك الم الواجب عن معن ينقسم : فنه ما ب عن‌معنی 
لا بد أن یوم محل ۰ فا كان هكذا سبيله بستحیل اقتضاء المنى الواحد حكين 
لذاتين › وال المستفاد فى معنى غير قائم بمحل »لا بعد لبون لذاتين من 
معنى واحد . 

وبا ينقض عليهم ما قالوه : أن معظ پم‌صاروا إلى أن التأليف الواحد يقوم 
جوهرین » على ما سنوضحه فى أحكام الاکوان إن شاء الله . فسن" لم يستبعد 
قیام معنى بمحلين » كيف يستبعد ثروت <کین لذاتين من معنى واحد غير مختص 
پواحد منیما . ثم نفوا من قضية أصام أن العم يقوم مجزء من الل » ويثبت 
حکه الجملة غير مختص بمحل العلل » فإن لم بعد تصدی >$ العلم عن له مع 
اختصاصه به  »‏ يبعد ذلك فيا لا اختصاص له صلا . 


ومما سکوا به فى روم إثبات التوحید أن قالوا : لو أثبتنا قدعین » لوجب 


۳۳۹ 


حب ۳۸ سب 


تماثلهما من اشتراکپما فى أخص الأوصاف » وهو القدم . ثم إذا وجب تماثلهما 
ارم أن يكون مقدور کلواحد منرمامقدورا للثانى » فرازم‌منه مقدور بينقادرين » 
وهو مستحيل إذا قدار ذلك من وجه واحد ؛ وإنما اختلف العقلاء فى تويز 
مقدور بين قادرن من وجبين . 

قلنا : هذا الذى ذکر موه بناء منم على أصل لا يثبت لم آخر الابد » وهو 
تماثل القدعين » ثم أسندوا هذه الدلالة إلى منع مقدور بين قادرين » وهو غير 
مستقم | على أصولهم على ما سنوضحه إن شاء الله فى القدر . 


وما بصدم عن ذلك : مصيرمم إلى أن الفعل الواحد قد يتولد من اعتادين 
صادرين من قادرين » وهو فعل واحد ؛ وبازم أن يكون فعلا لكل واحد من 
من المتسبيين . فلن لم تدع ذلك لم متدع فعل‌مباشر بقدرق“ قادرين » ثم لو سام 
لهم جدلا تمائل القدمين » لم سب بذلك مراد . وذلك لمم أثبتوا جملامن 
الماثلات مع الاختلاف فى كثير من الآ<كام » وذلك آم جعلوا الإرادة لقدم 
لا محل » ماثلة الإرادة القائمة باح إذا 1د متعلقهما مع اختلاف الإرادتين 
فى الافتقار إلى امحل وعدم الافتقار إليه . 


وكذلك زعموا : أن الجبل عاثل للعام » وأطبقو! عليه مع القطع بافتراقبما 
فى الصفة . وكذلك قالوا : كل عرض لا ببق » فهو مختص ف معلومالله تعالى بزمن 
لا جوز تقديره قله ولا بسده » ومن ذلك منعوا إعادة الاعراض 
التى لا تبق . 

ثم قالوا 1 إذا أوجد الله صوتين مثاين فى وقتين 2 فهما فى -م العائل 2 
ولا جوز لكل واحد منبما ما جاز للثانى من الوجود فى وقته » فيطل ما قالوه 
من كل وجه » وموضع بسط ذلك الصفات . 


وما تمسكوا به فى ابتناء إثيات التوحيد » وهو عمدة الكعى » أن قالوا : 
لو آئبتنا قدرمينوأثيتنا لكل واحد منبما من الوصف‌ما أثبتناه الآخر » ول ينفصل 


آحدهیا عن الثاى مكان ۽ ولا زمان » ولا<يز » فحكممماحكم الو جود الواحد؛ 
فإنهما 1 شرت مز هما کان ؛ وين » وزمان » وصفة راجعة إلى الذات » 
ولاز تمم القن بالافال» > فانه ما من فدل , (لا و رز تقد بره من كلواحد منهما » 
وكل موجودين لا نتصور التوصل إلى مين أحدهها عن الثاى » فلا بتصور 
العلم مهم : 

واءابو! » أن هذا الذى ذكروه ما مسك به “حذاقهم . وقد يتمسك به ببض 
أصحابنا > وهو باطل غير سدید » ولا مقطى إلى الحق » وقصاراه الاقتصار 
على الدعرى . 


وأول ما نفاتحهم به أن نقول :| بم تنكرون على من يزعم أنه شت قد مین 
موجودين » وإن كن لا شمبز أحدهما عن الثانى » فا المانع من ذلك » وما ایل 
له » وما الدلیل على ادعاء الاستحالة فه ؟ 


و یتضحما قلناه طلية و نقسم ۰ وذلكأنا نقول : ما العی بقوام : لا يتميز 
آحدها عن الثای ؟ 


فان عنيتم بذلكأن أحدهمالا عتص مين » فالاله الواحسد أيضألا بخص 
بحين ‏ فبلزم على ط رد قواع نی العلم به لاستحالة تحيزه . وإن عنيتم ا قلتموه 
أن أحدها إذا لم ل اختصاصه عن الثانى » وجب نفیهما ؛ فهذه دعوی مجردة. 
وما الانع من اعتقاد موجودين من غير أن ختص أحدهما بوصف ليس الثاق ؟ 
فلا يرجعون عند الطلبة إلى حصول . 


عل أنا فقول : بم تنكرون عل من يزعم أن نی القدور ”خان عام ضرودی 


بأحدهما على التعيين » و ليس كل ما متدعالتوصل [ليه دليلا منع العام 


به . 


والذى وه دلب : أن نم "قدر فدرعين ¢ فیصح آن‌یتوم كون أحل هما جاهلا 


والشا ف lle‏ ؛ و بصور n‏ ا إلى هذا الاعتقاد إلى أن لشاك نظره ولستقم 


ج 


۲٤ 


سد ۳ — 


فى بغية المقفكره » ولا يتصور أنيتومم فا موجود كونه عالاً بالثىء جاهلا به › 
فوضح من هذا الوجه التوصل إلى الفرق بين القدبمين وبين القدم الواحد . وهذا 
ما لا خلص شم منه. 

ثم النی قالوه يبطل علیبم بسوادین قائمين يمحل واحد » فإئهما لا يتميزان 
بزمان » ولا مكان » ولا صفة ثابتة . ولو عدم أحدهها ضد طاریء() ‏ 
لزم عدم الثانى ۽ ثم لم منع ذلك » العم بالسوادین وفى هذا نظر عندی . 

فان للخصم أن يقول : يتميز السوادان بتجوير وجود أحدهمامع تقدیرانتفاء 
الثاق إبتداء » وليس یتحقق ذلك ف القدمین . 

والذى لا یص عم منه » تصویر صو تبن متانلین فى امحل الواحد 4 فإئهما 
لا يتميزان من الوجوه الق قدمناها » و لا دست م طم فى الصو تين ما ذکروه فى 
السوادن 3 فإن مات مق ا ا الى لوسر ژمان وجودها . 


۷ فإذا فرضنا | الکلام علییم فى صوتين بوجدان معا » فلا سبیل إلى تقدير أحدهها 
دورن الثای 


فإن حاولوا من ذلك انقصالا وقالوا : بقع القبید بدرك السمع » فان العاقل 
كين بين إدراك صوت وأحد وبين إدراك صوتين 8 


وسبيل الجواب عن ذلك أن نفرض الكلام فى غير المدرك » ونقول : هل 
يتصور منا التوصل إلى العم بالصوتين من غير إدراك بأن نضطر إلى ذلك ؟ 

فان قالوا : نعم ۽ ولا بد منه . 

قيل لم : فم تنكرون على من يزعم أنه يصح العلم اضطراراً بالقدمين على 


الوجه الذی ألرمتموه فى الصوتین > وهذا ما لا جواب فيه . 


(۱) ف الأصل : مار . 


مت ۳/۷ سد 


وها شسکون به - وقد استدل به کثیر من أنمسا -- أن قالوا : الصنع 
دال عل الصانع الواحد ‏ إذ لا بد للصنع من الصانح . فأما ما عدا الصانعالواحد 
فلوس يدل عليه الفعل » و تتعارض فيه الاقوال والاعداد . ولوس إثبات اثنين 
بأولى من إثبات ثلاثة » وكذلك القول فى جل البالغ والاعداد » فتتعارض 
الأقاويل » ولا يش جح بعضمأ على بعضص »و تلساقط »ولق الذى يفتفر ااصنح [ليه» 
وهو الصانع الواحد . 


وهذهالطريقة » وإنذكرها الاستاذ أبو بكر » فبى غير مرضية عنداحققین. 
ومرجعبا يؤول إلى أنه لا دليل على إثبات ثان » وانتفاء الدليل على الثىء لا يدل 
على انتفائه . وأقرب فیء فى إبطال هذه الطريقة ‏ معارضة لا مخاس‌منبا » وذلك 
أنا نقول : كالم تقم دلالة على إثبات ثان » لم تقم دلالة عل نفيه ؛ فان دل عدم 
الدليل عل (شات ثان على :فيه » فايدل عدم الدليل عل نفيه عل إثاته . وهذه 
العارضة لا مخاص منبا . 


ثم نقول : لو قدار المقدر قديمين » أفتزعءون أن انتفاء ثالث مع تقدم اثنين 
حال » أم ترعمون أن ذلك جائز تحققه اتفاقً| ؟ 


فان زعم أن ذلك جائر » فقد نقضتم دلیاع . وإن ادعيتم استحالة انتفاء 
ثالث مع تقدير اثنين » أفتدعون ذلك ضرورة أم دليلا ؟ فإن ادعوا فى ذلك 
ضرورة » کانوا مباهتينغير سالميزعن أن يعارضوا يمل دعوام فى صد مرأهرهم. 
وان ادعوا فى ذلك دليلا ء “سئلوا عنه » فلا يجدون إلى [بدائه سبيلا . 


ثم نقول لهم : لو فكر مفكر قبل انتباء الانباء السمعية إليه فقال : هذه السماء 
المطلة لنا » المطلة علينا معلومة » وليس تقدير سماء فوقبا أولى من تقدير سموات » 
وتتعارض الأقوال فى مبالغ الاعسداد فيجب القطع بنفييا » أفيكون ذلك 
دليلا أم لا ؟ 


۳:۳ 


0 س 


فإن زعم ام أن ذلك لس بدليل ولا رد من الاعیراف بذ لك 6 فيقال 
لحم : فقد تقابات الجائرات على نحو ما حررتموه فى الدلالة » وأ يستقم ذلك 
من أثمتنا مع تجريزم ثبوت صفات لله تعالى سمعيه » كاليدين » والعينين » والوجه 
لا يتوص إلى دركبا بقضايا العقول ؟ 

فان قال قائل : آلست قلتم إن من ادعى صفة للحوادث زائدة على 
ما استدر کتبا العقول من ااصفات » كان مبطلا » وسبیل الرد عليه انتفاء الأداة 
والعلوم (اضرو در بة ؟ 

قلنا ٠‏ من اقتصی فى (ضاح فساد وادعاء صفة زائدة عل الصفات عل 
ما ذكرموه > کان قاصراً فى استدلاله » غير بالغ مقصده . 


فان قيل ۶ فا سبیل الاستدلال على نق الصفات الدعاة ؟ 
قلنا : سنجمع ف‌ذلك طرفاً عند ذكرنا سبيل الدلالة . 


وما يتمسك به المعتزلة » وبعض المنتمين إلينا » أن قالوا : لو قدرنا قد مين 
لم غل : إما أن بقدر كل واحد منهما على نصب دلالة تختص بالدلالة عايه 
والتعاق به » أولا بقدر واحد منبما على ذلك » أو يقدر أحدهها دون الثانى . 
فان م درا بان عجزهما ووضح نقصبما » وإن م در أحدهما 1 
استبان نقصه . 

وإن قيل :اجمیدآادرانعل ذلك ؛ كانذلكعالا » فزنالدالعلالصانم‌صنعه 
فلا يتصور ف العقول تقدير صدعببين اختصاصه بأحدهما » وهذا فيه نظر أيضاً. 
وذلك أن للقائل أن يقول : بم تنكرون على من يزعم أن كصب الدلالة عل 
تعيين أحدهها حال » ولبس من قبيل القدورات ؟ فازم من عدم تصوره » العجز 
والتقص » إذ عدم تصور الال لا لعجر القادر كاجتماع الضدین وسائر وجوه 
الاستحالة > فعلى الم أن يوضح كون ذلك من المقدورات أولا عند تقدير 
اثنين » ثم يرقب عليه التعجيز عند عدم تصوره [ ثاناً ] . 


۳۸4 ل 


والنی يوضح ذلك أن قائلا لو قال : هل فى المقدور نصب دلالة على صدق 
الانیاء خارجة عن قبيل العجزات » ثم زعم أنه لولم يتصور ذلك » آفنی ل 
تعجیز الاله و تتاهی‌مقدوراته . فسبيلالجواب أن نقول : تقدير دليل آخر سوی 
العجزات‌حال » وعدم تصور احال لا بوجب تعجيزاً . 


وما ختص المعتزلة بالتزامه أن قالوا : إذا رأينا شجرة تبث وتتايل » فلا 
يتميز عندنا خلق الاله من خلق غیره بقضية عقلية » فیجوز أن تکون حرکتبا من 
فعل الله [بّداء » و مجوز أن تکون متو لدة من سبب من الاسباب » وستوضح 
ذلك فى خلق الاعمال» فيطل ما عولوا عليه . 


فهذا جمیع ما تمسكوا بدفى إثبات الوحدانية » ولا يشذ منبا ثىء إلا تردید 
عبارات وتكرير صیغ وألفاظ . وفیا قدمناه التذبيه على جميع مقاصدم . ° إن 
القاضی رضی الله عنه ذكر دلالة مقتضبة من دلالة القانع 5 وأوضح امسستقامتها 
على أصول أهل الحق » و بطلانبا على قواعد المعتزلة » وذلك أنه قال : لو قدرنا 
قد مین » قادرين » غير متصفين لشىء من صفاتالنقص » ووصفنا كل واحد منما 
بالاقتدار على جميع المقدورات » ثم قدرنا اختلافهما فى الإرادة | ا أوضحناه 
فماتقدم » فإذا أراد أحدهما تحريك‌جوهر » وأراد الاخر تسكينه » فلي سأحدهما 
أول بأن بو جد مقدوره من الثانى . فإذآ فرضنا الكلام فى تقدير قدمينمتساويين 
فى جملة صفات الإلهية > وإذا 6نا كذلك » استحال تخصص أحدهما بإجاد 
مقدوره » واستحال اجتاع المقدورين لتضادهما » فل بق إلا أن لا يوجدمقدور 
واحد منبما > وذلك مستحیل »> إذ الافتدار ق الفعل الممكد سضمن جوز 
وقوعه ¢ إذا ا منوعاً . وقد أوضحنا استحالة رجوع الخ لاتا 
أو [للصفتهيما » ول يتحقق ق أيضاً من آحدهیا فعل فيقدر منعاً للثانى . وکل أصل 
پر تب‌علیه امتناع وقوع المقدور من غير مافع » فبو باطل من حيث أفغى إلى 
قلب الحقيقة . 


فان قالفائل : 2 تذكرون علهن لدم آن‌القدورتنع وقوعه لمعنى جبلتموه» 


۳۲ 5 


س ۳۵۰ ل 


ول تحيطوا به علماً » ناقضوا الدلالة على استحالة ذلك أم جوزوه » وتشککوا 
فيه . وهذا الذى ذکروه لا محصول له » وذلك أن الماع لا يخاو : إما أن بر جع 
إلى ذات القدمين » أو إلى فعل من أفعالهما » أو إلى عدم . ویستحیل صرف 
الماع إلى العدم » فإنه نی محض » » وما كان نفياً حضاً » اسستحال أن يتعلق به 
اقتضاء » ووضوح ذلك يدنى عن بسط القول فيه ۱ 


فإن قبل : اليس عدم الحياة بمذع وجود العم وهو ننی خض ؟ 


قلنا : لس الاش كذلك . فإن الاج عنسدنا من شوت العلم الموت » فإ نه 
ماد للم 5 فرجع المع إلى وجود إذا عل ما ستوضحه » إن شاء اله فف 
واا 


“م نقول , لو توم متوم ما قلتموه » لا كان فيه » کالقدح فى مقصودنا . فان 
الحياة شرط فى ثبوت العلم » فنظير ذلك أن بتحقق لقدور أحد القدبین شرط 
ثم يعدم فیمتدم لعدم الشروط . 


ولا سبيل إلى تقدير شرط فى مقدور أحدهها يعدم عند تقدير الثاى » فان 
وجود أحدهما لا يؤثر|فتغيير أ-كام الثانى أصلا » فاندفع السؤال . فإذا استحال 
أن يكون المانع عدماً ؛لم يبق إلا قسمان : أحدهما : أن يقر من [حدهیا أو من 
كل واحد منیما فمل هو منع للثانى » وهذا مستحيل .فان ذلك الفعل 
لا ياو : ما أن يكون مضاداً لقدور الثانى ومراده » أو لا يكون مضادا له . 
فإن لم يكن مضاداً(© له استحال أن يكون متنعاً منه » فإنه موز فى العقل تقدير 
بوتهما معأ » وبطل أن يكون أحدهها منعاً الثانى . وإن كان ذلك الفعل المقدر 
ضدا اراد أحد القديمين » فن 9 المضادة أن تلبت بين شيئين ولا يتخصص ہا 
أحد الطرفین » بل بضاد کل واحد منبما الثانى » ويستحيل أن يضاد الثىء 


)۱( فى الأصل : مضاد ۰ 


اوم ب 


مالا يضاده . فإذا وضح ذلك » فقد عاد ترتيب الکلام إلى ضدين بريد يد 
القد مین أحدهما » ويريدالثا نف الثانى؛ فینہغی أن لا بت مقدور واحد منہما لماذكر ناه 
فى صدر الدليل . فيطل إسناد منع المقدورين إلى فعل . ويستحيل أيضاً دجوع 
المع إلى ذای القدبمين وصفاتهما لما ذکرناه أولا من أن امک الثابت للفردالواحد 
لا زول بشبوت آخر » إذ لا اختصاص لإحدى الذاتين بالاخری . وقد قدمنا 
فى ذلك قولا مقنعاً . 

والذى يقطع الشغب » ويحسم موارد(© الريب أنه إذا ثبتاستواء القدبمين » 
واتضح استحالة تخصص مقدر أحدهما بالحسدوث . فيازم من ذلك امتناع 
المقدورين » وق أامتناعبما خاو الجوهر عن الضدین » واستحالة ذلك كاستحالة 
اجتاعالضدين . 


فإن قبل : فبذا الذی ذكرتموه عين دلالة المانع . 

قلنا : لسنا نكر آنها مترتية عليبا » مقتضبة من أصولها و آرکانبا » ولكن 
المقصد منها غير المقصد من دلالة القانع . وذلك أنا أوضحنا امتناع المقدورين » 
وانقلا بالقدرةعن حقيقتها » ورمنا فى ساقدلالة المانع تقد ر المنعمن [حدهیا 5 


وجملة القول فىذلك : أنا لو قدرناقدمين » مختلفينق الارادة » فنقسم القول فى 
مقدوریپما أقساماً | وجميعبا مستحيلة » ولا بد من أحدها » والخيرة إلى المستدل 
فى فرض الاستحالة فى آحاد الأقسام . 

فان قال قائل : غاية ما علقت به تجويز ثبوت المقدور عند ثبوت القدرة » 
غير سديد . وذلك أنكر متم القدرة القديمة فى الآزل » وأحلتم وجود مقدور 
أزلى » وليس فى الآزل مافع يرجع إلى الذات أو إلى فعل من الأفعال . فان من 
استحال ذلك » لم ستحل ما قلتموه ۱ 


(۱) فى الأصل : واد . 


۳۷ 


شل ۳۲ سه 


وأسد" الأجوبة فى ذلك أن نقول : نحن أثبتنا القدرة أزلة > ول 
نقل إا تتعلق بمقدور أزلى » ولو تعلقت مقدور أزلى وارتفعت الموانع » 
لازمنا جو یز وجود المقدور 6 ألرمتمونا . ولكنا لا نثبت مقدوراً أزلياً > بل 
قول : مقدور القدرةالقد ية حادث يقعفما لا بزال ء فلا تصور وقوع الحادث, 
إلا وجب القطع بتجويزه وإحالة امتناع وقوعه . فقد وضح (عا هو مقدور 
ومجوزالوقوع » وليس من هذا القبيل ما حن فيه . فإن تحريك الج م مجواز فى 
نفسه » وهو مقدور فى ذاته » وامتذع مع ذلكمن غير تقدير 0 الفعل 
أو إلى الذات » والاز لى ليس من قبيل المقدورات . فوضح الانفصالعن السوال » 
واستثيت الدلالة عل أصول أهل الق > وهی غير مستقيمة على مذاهب ال له 
من وجہان * 


آحدها : أنهم جوّزوا تقسدير حالة تثبت فيها القدرة مع ارتفاع الموانع 
وإمكان وقوع الفعل ۰ ثم قنع وقوع الفعل بالقدرة › وذلك آنبم قالوا . 
لا يستحيل وقوع المقدور بالقدرة الخادثة فى أول حال حدوثما 0 والموافع 
م تفعة » ووقوع الفعل عکن على اجخلة . 


والوجه الثانى أن نقول : هذه الدلالة مستندة إلى إثبات القدرة » وقد نی 
المعيزلةالقدرة › وأزمم من نضا فق كون القدیم قادراً علما سنو ضح هق الصفات» 
إن شاء أله عر وجل 3 


وقد حرر المعازلة دلالة آسندوها إلى < القدرة » وسلكوا فيها منبجا آخر. 
وذلك أنهم قالوا : لو أثبتنا قديمين » لزم أن | يكون كل واحد منہما قادرا للفسه 
ا سحي ١‏ ی . فيلزم من 
ذلك أن يكون کل واحد منیما قادرا على جميع المقدورات » ولو أراد مراداً 
واحداً ؛ وجب ثبوت ذلك المراد پینیما » وهذا إئبات مقدور بين قادرين , 


بت ۳۹۴ تب 


وهو هستحیل . ففرضوا الدلالة على الاتفاق فى الإرادة . ومذا الذى ذكروة غير 
سديد على صلبم 3 فانهم لا رصح مم ماع مقدور يبن قادرين على ما أشرنا 
له . وسنبسط القول فيه فىأحكام القدر) إن شاء الله . 


ثم نقول : أن" يستقم ذلك فيكم مع مصيرم إلى آن‌مقدو رالباد ليس بمقدور 
للهدمن حرث اخدس العباد بالاقتدار عللمقدوراتهم 2 فكيف إستقم ذلك عن بدعى 
اروم عموم التعاق فى الصفة الراجعة إلى الذات ؟ فبطل ما قالوه من كل وجه . 
ورصدم عن ذلك م القدرة مع استحالة حكم القدرة دون القدرة 5 


و نطرد هذه الدلالتعل أصول آهلالق على أحسنوجه » وذلك أنا لو قدرنا 
اتفاق القديمين فى الإرادة » للزم منه أن بريد أحدهما تحريك جسم » ویر یدای 
عين مراد الاخر » ويقصد کل واحد ۳ إيجاد مقدوره 8 فيفطى ذلك إلى 
امتناع مقدوره أو وقوعه عن قد ر تیمها 6 ويؤدى ذلك إلى وفوع خلق 
من خالفسيكسن . 

فان قال قائل : كيف يصح لكم ذلك مع تجویزع مقدوراً بين قادرين ؟ 

قلنا : إتما جوزنا کون القدور بين قادرین من وجبين مختلفين . فأما أن 
جوز وقوع خلق من خالقين » فلا . وإيضاح القول فيه أن الوجه الواقع بقدرة 
الله فى مقدور العباد» لا بقع بقدرة العيد . والوجه الواقع بقدرة العيد »> وهو 
الکسب » لا بقع بقدرة الرب » فا تعلقت القدرتان بوجه واحد » وكأنهما على 
التقد بر متعلقان بمقدورين » و لس كذلك الق . 


إن قبل : فا دليم على منع خان | من خالقین ۲ 
قلنا : هذا ما سنستقصى ذكره فى كتاب « القدر » إن شاء الله . 


(۱) ف الااصل :القدرر ٠‏ 


۳۹۹ 


وم ل 


والذى یفع به الاستقلال ها هنا أن نقول : لو قدر خلق بين خالقين ؛ فلا 
يخاو كل واحد منبما أن يكون محبت‌لو انفرد» تصور منه(ماد القدور ‏ أو كان 
حیث لو انفرد ءلم يتصور منه إجاد المقدور . فإن کان كل واحد منهما ميث 
لو انفرد تصور منه(جاد المقدور » فأثر قدرته عند تقدير الاجعاع > كأثر قدرته 
عند تقدیر الانفراد . ثمالقدرةعند تقدیرالانفراد تؤثر فى إبجحاد الذات‌فلتوثر عند 
الاجتماع » وإذا [ثرت عند الاجاع » نفت القدرة الثانية » وم ببق لها رد . 
ولو قدر كل واحد منهما غير مستقل بالاختراع عندالانفراد » ولا يتصور تأثير 
القدرة عند الاجتاع » فان المسألة مفروضة فى مخترع واحد » ومن حك الواحد 
أن يستحيل ببعضه . فإذا لم تؤثر قدرة أحدهما عند الانفراد » فلا أثر لما صلا 


موأء قدر منفردا أو مع غيره ۰ 


وهذا رمزنا إلى الدلالة » وق بسطبا » خروج عن مقصدنا > وجزم بشرط 
الكتاب » فإن من ثرطنا فيه عاذرة التكرار ما أمكن . 


واءابوا ‏ وفةك الله أن المتأخرين من المعتزلة لا استیقنوا اضطراب 
أدلة التوحيد على قضية أصوطم » وعلموا أا لا تستقم على قواءدم » أبدوا عند 
ذلك طريقة » انساوا مها عن ربقة الدين » فقالوا : ليس فى العقل ما ودل عل 
الوحدانية » وإبما سبيل معرفتها الشرع . 


قال القاضى رضى الله عنه : ونما العجب من أقوام يستقصون عقولا تستدل 

ف‌الرژية وخلق الاعمال » وأبواب اس والضلال بالادلة السمعية » ويزعبون أن 

مدارك العقائد العقول » ثم يكبهم الله لناخرم > ويركسهم على زءوسهم » حتی 
۰ يعترفوابأن التوحيد لا يثبت عقلا . ولولا|ورود السمع لجوزنا إثبات آلمة . 


(۱) ف الأصل ؛ أثراً . 


— ۳4 — 


الذى ذكروه رجوع إلى السمع » ورد له . فإن أرباب التأريل أ ععوا 
قاطبة على أن قوله تعالى : « لو كان في آ طة لاله لفسدتا0)» من‌حجاج القرآن. 
ولاس الفرض منه إنباء عن منیب » وإخبار عن جوز ؛ بل مساقه مساق 
الاحتجاج . كقوله تعالى فى الرد على من أنكر الحشر واستبعد إعادة العظام بعد 
ما رمت : « قل حسما الذى أنشأها أول مرة > 2( . فكان ذلك احتجاجا من 
لله عل المنكربن للإعادة» المعترفين بالبداية والنشأة. فقد صرحت الأية فى التوحيد 
بالاحتجاج العقلى بإجماع الامة. فنزعم أنه ليس فى القرآن حجة مفضية إلى درك 
الوحدانية؛فقد راغم نص الکتاب» ولم یستند بالاسترواح إلالسمع إلا التکذیب 
به » عصدنا الله من الخبال فى الدين والضلال المؤدى إلى محادة المسلين . 


م نقول لهؤلاء : لو قدرنا قد مین منساوین فى كل الافتدار » وصورنا 
اختلافهما فى المراد » فلا يكون أحدهها بايحاد مقدوره أولى من ای عل‌ماقدمنا 
تقدبره . فلو جعلنا ذلك من جائزات العقول » لزم فيه تجو بز ثبوت قادر مع 
استحالة وجود مقدوره » ومع ارتفاع الموانع والدوافع . فن ساغ ذلك فعقله 
فلیسوغ ثبوت مقدور بلا قادر » فإنه إن لم يبعد ثبوت قادر مع استحالة المقدور 
الممكن » لم بعد ثبوت القدور مع انتفاء القادر. 9 ام من ذلك [بطالالعقليات 
والسمعیات جميعاً » وذلك لآن الابات المشتملة على التوحید ليست من المعجزات 
فى أنفسها » إذ الإعجاز لا يتحقق بالاة والابتين » وإنما نعرف ثبوت آحاد الأى 
مرت على ثبوت صرف المبكّغ . ولا يثبت صدق الباغ إلا بالمعجزة » ثم لاتدل 
المعجزة إلا بعد أن | ينبت فعلا لله سبحانه وتعالى . فم تتکرون على من يزعم آنبا ۲۵۱ 


وقعت من غير قادر ؟ 


فان قالوا ؛ يستحيل وفوع مقدور من غير قادر. 


۲۰ ۰۲٩ )۲( ۲۱ : ۷۲ )۱( 


قلنا : إن لم يسئحل ثبوت قادر غير منوع مع استحالة وقوع مقدوره › قلا 
يستحيل بوت مقدور من غير قادر أيضاً . ققد وضح ما قلناه انسداد الطرق 
العقلية والسمعية جميعاً على المعتدلة . 


الفصل الثاات : إشتمل عل أصب الدلالة على نی القديم العاجز» ونطوی على 
وجوب تعلق القدرة القدمة ما لا تاه من القدورات ۰ 


فان قال قائل : قد أسندتم جميع ما قدتم إلى استحالة ثبوت قديم عاجزء ول 
حاب تعلق القدرة القديمة ما لايتناهى» فد لوا على مرامک فى الأصلين» وأقيموا 
الدلالة على القاعدتين . 

لیا : غرضنا ما قدمناه استحالة ثبوت إطين متقدسين عل النتقص » متعوتين 
با يحب نعت الواحديه » وقد استتب فى ذلك غرضنا. وهذا الذى تطالبون به ما 
نتعرض له فا تقدم . 

وحن الان نوضح الق فى الاصلين مستعینین باته . فأما القدم العاجز » 
فالدلیل على استحالته أن العاجز هو الذى قوم به العجر م أن القادر هو الذى 
تقوم به القدرة . فاو أثبتنا عاجراً قدماً » لزم إثبات عجر قدعم؛ وذلك‌مستحیل. 
فٍن صفة المجز تتضمن حدثه لآن العجر يتضمن امتناع الفسل ويقتضيه » وهذا 
معاوم من صفة العجز لا سیل إلى جحده » ويستحيل (ثبات العجز غير مۇر 
فى اقتضاء امتناع الفعل . ولو آثبتا عجرا قدي » لا كان مؤثراً فى منم الفعل » 
فإن الفعل يمتذع وقوعه قدیعاً من غير تقدير عجر » ونما ينبت العجر عن الثىء 
الذى ولا العجز عله لصح ۰ 


والذى يحقق ذلك أن المستحيلات كاجماع المتضادات ووها » لما كانت 
YoY‏ مستحيلات من غير تقدير عجز» استحال كونها معجوزا | عنها ٠‏ فوضح بذلك أن 
العجر يتضمن الحدوث . وينزل المجز ما ذكرناه منزلة الحركة من حيث اقتضت 


لاوم س 


صفة الحركة حدوثا » إذا هی کون فى مكان بعد الكرن فى غيره ؛ ومن طروره 
ذلك الت ووت الآولة: 


فإن قال قائل : هذا الذى ذكرتمره فى العجر ينمكس علي فى القدرة » فان من 
> القدرة التمكن من المقدور با » کا أن من حك العجز امتناع الفمل ؛ م تم 
قدرة قديمة مع استحالة مقدور قديم » فائیتوا أيضاً عجرا قدماً بوثر فى امتنساع 
فعل فيا لا يزال » وان لم يؤثر فى الازل . 


الجواب عن ذلك أن تقول : من ك القدرة التمکن ما إما فى اال » وإما 
ق اذآل. ولیس من شرطبا مقارنة مقدورها اها بل موز استشخار القدور 
عنما . والذى بوضح ذلك آنا إذا قدرنا جوهراً حادابالقدرة » فبو فى أول حال 
حدوثه مقدور » وإذا نی »لم يكن مقدرراً فى الحالة الثانية . فلو عل الله سبحانه 
وتعالى أن الجوهر سيعدم فى | لالة الثالثة وهو يعيده فى الالة الرابعة » فا القدرة 
عل الإعادة فى الرابعة ثابتة فى | لالة الثانية » ون لم بتحقق مقدورها معبا » وإنما 
بقع مقدورها فى | م2 الرابعة » فلم تدع إذآ استتعار القدور عن القدرة » إذا 
كانت القدرة باقية . ونما بمتشع ذلك فى القدرة الحادثة من حيت استحال بقاؤ ماء 
فل يبعد أن يكون القديم سبحانه وتعال على صفة فى أزله يصح منه لاجلبا الفمل 
فبا لا بزال . 


ولامجری المجز فى ذلك جری القدرة » فإنا صورنا قادراً يمتذع عليه مقدوره 
لمعن يقتغى الامتناع » ولا نتصور عاجزاً عن الثىء معمقارنة لمكن لمجزه حى 
يقال : هذا متمکن‌ها هو ءاجز عنه ؛ وسیظبر أثر المجز | فى الثانى . وهذا يوضح 
کون العجر مقتضياً امتناع الفعل معه من غير استتخار بخلاف القدرة » ولذلكجاز 
مدع القادر لو قدرنا قادراً قدياً » ولا جوز تمكن العاجز. فهذا أقصى الامكان فى 


تقدير ذلك . 


وقد ذكر القاضی فى و الهداية والنقض » أن تن القديم العاجز يستدرك عا . 


ونان 


۳۹ 


س ۳۹۸ — 


ونما قال ذلك لاعتقاده زوم معارضة العجز بالقدرة > © قدمناه » ولوس الاس 
عندنا كذلك » والفصل بين المجز والقدرة واضح لا خن درك على متأمل . 


والظن بالقاضى أنه اعتضد بالسمع » وم يرد دلالة العقل . وهذا ما يدل عليه 
ظاهر کلامه » فانه لم بصرح برد دلالة العقل . ولو اعتقد بطلانها > لا حاشی 
من التصريح به » فلاس من دأبه التخطية والعو به . وهذه الدلالة لاستقم علىأصول 
المعتزلة ؛ وذلك أنهم زعموا أن العجر يتقدم على المجوز عنه » کا تتقدم القدرة 
على المقدور عليه على ما سنقرره فى القدر إن شاء الله 

فان قبل : قد مخت المعتزلة فى الاستشهاد بالآدلة السمعية » ثم وقعم فما منه 
فررتم . فالجواب عن ذلك من وجبين : 

أحدهما : أن نقول : تحنل نبطل دلالة العقل؛ بل قررناها قرارهاء واعتضدنا 
بدلالة السمع تيمنا 3 أن بطم دلالات العقول 5 

والوجه الاخر وا مواب أن نقول : أن سددتم مدارك العقل فى نقديمين » 
مین كام الاقتدار » فجر 7 ذلك إلى اضطراب القدورات » وذلك يفضى إلى رد 
السمع » وحن إن قدرنا عاجزاً قدماً عقلاء فليس فى ذلك مايقدح فى أحكام القدرء 
ذافترق مذهانا . 

فإن قال قائل : هذا کلامع فى نفی قديم عاجز ء فا الدليل على وجوب تعلق 
القدرة القدمة ما لا يتناهى ؟ 

قلنا : قد ذكر أهل الكلام فى ذلك طرقا لاترتضيها|ونحن نشي اليما » ونبدی 
وجوه القدح فما » ثم نذكر الطريقة المرضية ه 

فما ذكروه أن قالوا : لو ازم أن بقدر القديم على بعض المقدورات » لوجب 
أن يكون عاجرا عا » وقد قدمنا استحااة العجز [عل ] القديم » وهذا فيه نظر . 
إذ للمییض أن يقول : لا نقدر على بعض القیبورات ولا تعجر عته , کا 


ووم ل 


لا شدر الواحد منا عل الالوان » ولا مجز عنبا . والتقصى عن هذا 
السؤال تكلف . 


وما ذكر فى ذلك أن القدرة او صلحت لاحداث شىء » لوجب أن تصلح 
لإحداث كل شىء جائز » لان حقيقة المدوث واحدة لا تختاف » والقدرة الصالة 
لوجه منته » صا له بیع وجوهه » وهذا فيه نظر عندنا ۰ 


والمعترض أن يقول : إذا نفینا الحال » وقلنا : إن الجوهر خالف العرض 
بم اختص له فى خاصيته » وخاصيته غير وجوده 2 فازم من ذلك اختلاف 
الوجودين » وفيه [يطال الدليل . 


وإن قلنا بالحال » فالدليل مع القول با مدخل [یضاً . فإن جميع صفات 
اجوهر بت بالقدرة عند أهل الق . فللمترض أن بقول : ن استواء وجود 
الجوهر والعرض ۰ [وإن] لم تستوى صفاتهما » فيجوز أن تساح القدرة لأحدضها 
دون الثاق . 


والنی يحب التعویل عليه فى ذلك آن‌نقول : نحقق انتفاء اثباية عن مقدورات 
القديم الواحد من غير تقدير ثان ثم ننعطف على غرضنا فى تقديرقدعين. فالدليل 
على انتفاء النباية عن مقدورات القديم الواحد » أن مقدوراته لو تناهت وانتت» 
وت قدرته فيما لا زامن حيث ثبت قدمپا واستحال عدمپا » والفعل فيما 
لا ,زال عکن » فيستحيل تناهى القدور مع بقاء القدرة . إذ لو جاز ذلك فى 
وقت» جاز فى كل وقت . 


فان قال قائل : لا ازم ع تناه المقدورات من هذا الوجه » بل نقول : ما 
الانع من تعلق قدرة القدم عض الاجناس على أن لانتناهی آحادها » ولکن 


قلنا : هذا | باطل » فإن النی صورتموه لا خلو : إما أن یکون الا أو ۲۵۵ 


س و سد 


جار . فان كان عالاء فلیس فى الانكفاف عن الحالات قصور ف القدرة » و لیس 
الخال مقدوراً فيسأل عن تعاق القدرة به . 


وان زعم السائل : أن الذى سألت عنه » جنس ممكن وقوءسه » 


جائز حدوثه . 
فيقال له : جوز حدوثه بنفسه أم لا جوز ذلك ؟ 


فإن زعم السائل أنه جرز حدوثه بنفسه » فقد رد قضية العقل. ویلزمه يجو بز 


وقوع كل حادث من غير قدرة وهذا يفضى إلى رد أصل القدرة : 

وإن قال :اما جوز وقوعه بالقدرة الحادثة ولا يتعذر وقوعه إلا 
بالقدرة القد عة 1 

قيل له : فإن ما استحال أن بقع بالقدرة القدرمة ؛ استحال أن يقع بالة-درة 
الحادثة »قان القدرة المحادثة وأقعة بالقدرة القد عة فکف؛ بقدرالقدم عل‌اخبراع 


قدرة على مقدور » وجذس ذلك المقدور ليس عقدور له ؟ 


فإذا وضح ذلك ف الواحد رجعنا إلى تقدير القدعين » فلا مخلوا -الح|: ما أن 
يكون کل واحد منها ناقص القدور » أو يكون آحدهیا كامل القدوردون‌الثاق. 
فان‌تتاهی مقدورههما جميعاً 5 ارم من ذلك مابلزم من تذاهى مقدورالقديم ألو اعد» 
وان عم تعانق قدرة آحدهیا دون الثانى » فیجری ف القدر القدور لا حدههاالقانع» 
كا قدرناه فى القادرين للذین لانتناهی مقدورانها - 


فان قال قائل : 2 تنكرون على من زعم أن مقدور الأفدر منبما ع 3 


قلنا : هذا حال » فإن القدمین استویا فى وجه الاقتدار فما استو با فى الافتدار 
عليه . فانفراد أحدهها بأجناس من القدورات لا تثبت لهمزية فبا آساوبا فيه 
وهذا فصل توضحه فى أ<كام القدر » إن شاء الله . 


ص وغ اه 


فبذه جمل مقنعة فى التوحيد » منبة على جميع أطراف الكلام » لا بشذ منبا 
مقصد معنوی إن شاء الله . ثم إن شرخنا عقب التوحيد بالإعادة . | ونحن ری ۲۵1 
تأخيرها إلى أخريات الكتاب » واه الموفق الصواب , 


القول فى الجسم 1-5 


اختلف الناس فى حقيقة الجسم وحده . فالنی صار إليه الفلاسفة : أن الجسم 
هو الطویل العرٍض العمیق » ول ذلك صار معظم العیز ل2 . ورعا عبروا عنهذا 
المعنى بعبارات » و محصول جیعپا واحد . فقال بعضبم : الجسم : هو الذاهب فى 
الجبات » وعنى بالذهاب فا ما قدمناه من جبة الع ر*ض والطول و العمق 

وقال يعضوم : الجسم هو الذى له ال ساد الثلاثة » وفشر الأبعاد بم قدمناه , 

وذهب الصالحى إلى : أن الجسم هو القائم بنفسه . 


وذهب مشام فى آخر أقواله إلى : أن الجسم إذا سمي به الاله تسالی» 


واختلفت مذاهب الكرامية فى الجسم . فذهب شرذه2 منهم إلى أن الجسم : 
هو الوجود . وصار آخرون إل أن الجسم: هوالقائم بالتفس . وذهب الاكثرون 
منهم إلى أن الجسم : هو الذى ماس غيره من (حدی جباته . وهؤلاء افترقوا 
فصار صائرون منهم إلى تجويز المامة من جبة نحت ومنعبا من سار الجبات ۰ 

وذمب آخرون إلى جوز المامسة من سار امبات . وألرم هؤلاء جوز 
ذلك ليكون القدیم حاط بالأجسام » فالتزموا ذلك » وم یکتر وا به . 

والذى صار له أهل الحق أن : الجسم هو الأؤلف والتالف . والدليل على 
ما صرنا إليه أن. تقول : وجدنا أهل السان » إذا راموا الإنباء عن مفاضلة بين 
شخصين فى الضخامة والعبالة » وكثرة الاجزاء بقولون : هذا جسم من هذا » 


۳۵۷ 


س ۲ س 


فقد علمنا قطعاً أنهم قصدوا بإطلاق هذه اللفظة التعرض لتفاضل بين الذاتين » ثم 
نظرنا فىجملة صفات‌الذات وتقبعناها سبراً وتقسيماًء فعامنا أنهم لم يريدوا بالاجدم 
التفاضل فى معنى » عدا | كثرة الا جزاء والتأليف فيها. 

فإنا لو قلنا : آرادوا بأجسمبا ألما( أو أكثرها0» حركة أو سکوناً » 
إلى غير ذلك من العانی . فتعل بطلان جیعبا إلا ما (رتضیناه . وإذا ثبت أن 
الاجمم ىء عن التفاضل فى الاجزاء والتأليف 3 وهو صيخة مقتضية من الجسم 3 
فإذا دلت فى ياء التفضل على الفاضلة فى معنى » وجب دلالة أصل اللفظ على 
ذلك المنى . 

والذى يوضح ذلك أن الآعل لما أنبأ عن التفاضل فى العلل » وكان مأخوذاً من 
الم »أن أصل العم عن ما دل عليه الأعلم » ووضوح ذلك يغنى عن بسطه ۱ 


والخصوم على الدلالة التى ذکرناها أسثلة بون دفعبا . نا راموا الاعتراض 
به أن قالوا : معو لك عل الجسم ومعناه . والاجسم ليس من لغة العرب » ورعا 
يسندون ذلك إلى ابن دريد* صاحب د اهرة » ء فیقولون : سثل ابن در بد عن 
الآجمم » فقال : لا آعرفه . 


" وهذا الذى ذكروه مياهتة ومناكرة »لما ظبر واشتهر وانتشر . فإنا نعلم أن 
من تخلل خلل أعراب البوادى » وعشر بالأجمم عن الاضخم » لما أنكروا عليه 


(۱) فى الااصل : أعامهما (۲) فی الا صل  :‏ كرما 

ابن درید : ۰-۲۲۳۱ ۲۲۱) ھ) 

(*) مد بن الحسن بن دريد الازدی » من أزدعان من قحطان » أبوبكر ٠‏ وهو 
صاحب ( الةصورة الدريدية ‏ ط) ٠‏ ولد فى البصرة ۰ ومن کته « الاشتتاق » 
وه الجهرة » وغيرهم. 

( انظر الاعلام 5 : ۳۱۰ »> [رشاد الاريب 5 : ۸۲ وفیات الاعيان 1 : ۰1۹۷ 


طبقات العافية ۲ : ۱۱۰ » اسان البزان ۰ : ۱۳۲ ء تاريخ باد ۲ : 1١١‏ ) 


د ۰۳ سح 


مقاله . والذی بوضح ذلك أنهم لا فالوا : جسم الرء جسامة » کا فالوا : 
يدن بدانة » فاصدروا عن الجسم ار وجوه الافعال » واشتبر منم 
التفعيل » فیقولون : جسم الشیء تحسيماً . 

ومن أوضح ما يدل على ذلك إطلاقهم الجسم » وهذا من البشاء فى القياس 
المطرد » يترتب على فصل » يفعل . فإنهم يقولون : كنم فهو كريم » وظرّف 
فو ظريف . ومن ذلك قالأهل العربية لما قبل مم: الآفعل على اقتضاء الفاضلة» 
نما رى فى الافعال الثلاثية دون غيرها » ونحن تمد العرب تقول : فلان أفقر 
من فلان » وما استعملوا فيه فعلا ثلاثياً . 


فقالوا بجيمين : من أصل لغتوم تقدير الفعل الثلاثى صادراً من الفقر » وإن 
أضافوه فى الاستعال » وم يذيعوه | فى بجارى الكلام . ويدل عليه قولحم : فقي » 
فإنه دليل عل‌ترتبه على فسقشر , ومبما استبان استع|ل الفعل ثلاثياً من الجسم » 
فلا منع فى استال الافعال إذا لإ يكن فى الاصل مختصاً بالخان اللازمة والالوان. 

ثم نقول : إن ناقش مناقش فى الاجسم » فلا مناقشة فى الجسم » ولاشك أن 
المراد به معنى المبالغة . ثم تلك البالنة المرادة بالافظة لا ترجع إلا إلى كثرة 
الا جزاء أو تألشا ۰ وغرضنا سب ببناء واحد ۰ 

وعا اعترض به الجبلة على ما قدمناه أن قالوا : بناء الافعل قد برد على غير 
إدادة المبالغة » ومنه قول القائل 1 

قحم بل زياد ففرا ألم قوم أضترآ وأكيراً 

وكذلكقالوا : قول القائل: الله أكبر » ليسا مراد به تعرضاً لفاضلة ومبالذة» 
بل المراد به الله الكبير . وكذلك الراد بقوله : وهو أهون عليه » أى وهو 
هين عليه . 


وهذا الذى ذكروه خروج متبم عن مقصدنا » وإعراض عا رمناه . وذلك 


° ۸ 


رحس °{ تج 1 


آنا لم نقل الاجم ينىء عن التفاضل لبناء به » بل قلنا : نیم بطلقونه على إرادة 
المبالغة » ویقولون فى الشخصين االذین اختص آحدهما بالبدانة والصالة » والثانى 
بالتحول : هذا أجدم من هذا » وذلك ما لا سييل إلى إثكاره . فلابخاص الخصم 
عن ذلك تصو ره بناء فى غير المبالغة بعد ما وضح إرادة المبالغة . 


على أنا لو رددنا إلى قياس الأبذية » لما كان ما قالوه منافراً لا أبديناه . فان 
الأفعل إذا استعمل مع من » أنيأ عن مبالغة لا حالة » ولو قدر مفصولا عن من» 
جرداً عنها » لا نقسم بعد ذلك مذاهبه » والاغلب عليه مبالغة . والذى استدانا 
به مقرون يمن . 

وما حاولون به قدحاً أن قالوا : لو صح ماقلتموه » لصح إطلاق الاجسم فى 
اجمادات صحته فى الميوانات » فإن التفاضل فى کارق() الاجزاء / والتأليفات 
يتحقق فى اعادات ‏ تحققه فى الحيوانات . 


وهذا الذى ذكروه من أظبر آبات الجهسل عذاهب اللغات . فان أصول 
الاشتقاقات لا يحب طردها . وقد يشذ منبا بعض المسميات » وقد مخت ص الاسم 
فى موم الاستعال وعليه العرف ببعض المسميات » وان اقتضى أصل الوضع 
والاشتقاق عدم الاختصاص 5 


والذی بوضح ذلك قطعنا أن الدابة مشتقة من الدييب ۰ وموضع الاشتقاق 
يتضمن تسمية کل من دب ودرج دابة أو دابا » ولکن غلب الاستمال فى بعض 
الاشیاء » وأمثال ذلك لا تتحصر فى اللغة . على أن الذى قالوه ينعكس عليهم فى 
إعتبار الطول والعرض والعمق » فان هذه ااصفات لا تختص با يوان » بل تتحقق 
فیا وف اجمادات » ونما كان يكون ما قالوه قدحاً » لولم نازمیم عل موجب 
أصلبم مثل ما أزمونا . 


(۱) مكررة فى الاصل . 


م فغ — 


فإن قالوا : لو كان الاس على ما قررتم » لكازت رمانة القبان أجمم من ا خشبة 
العريضة مل سحيث كبرت أجراؤها 3 وأدت‌عل أجزاءالخشية ونحن نمل أنالنشبة 
إذا كانت أكبر فى رأى العين من الرمانة فقال : الخشب أجسم من الرمانة » 
وهذا الذىقالوه يناقضماقدموه؛ فإنهم أنكروا قبلذلك لفظ الاجمم فاجمادات» 
ثم أثبتواما آنکروه و آلزموه ف معرض آخر. على أنهلامستروح فيه»فإن من بقدر 
الخشبة أجدم من الرما:ة) يعتقد أن أجراءها أ کر م نأجزاماء و طلق الاجم على 
هذا الاعتقاد بلا شك فيه » وهو صواب فى مقصد اللنة وان كان زللا فى المنى . 


على آنا إذا جعانا الثقل فى الاجرام من الاعراض » لم نستبعد کون أجزاء 
الخشبة أك من أجزاء الرمانة » فاندفع ما موهوا به . وعا يعترضون به أت 
قالوا : #د العرب تقول : هذا قدم وهذا أقدم | منهء وهذا حديث وهذا 
أحدث منه » ثم لا برجم قوم فى الآقدم والاحدث إلى [ثبات زيادة يتخصص 
ها أحد الموجودين » وهذا غير سدید أيضاً . فإنا نعل قطعأ أنهم فى إطلاق الأقدم 
والاحدث يعتقدون تفاضلا فى معنى قدروه » أصابوا فيه أم أخطأوا ء فبذا إذآً 
لا بحرم ما مبدناه من اقتضاء المبالغة . ثم إن قدرعلى أهل اللغات زلل ف العای» 
فلس ذلك قادح فى موضوع اللسان » ووجب حل هذا البناء عل المبالخة 
عوماً . ثم إن صح المعنى فقد تجسّع اللفظ والمعنى . والذى رمنا إثباته معى 
صحيح وهو التأليف و 

على آنا تقول : راموا بالأقدم الانباء عن كثرة مرور الأؤقات وكرورها 
على آحدهما » وإلى قريب من ذلك أشاروا فى اديت والاحدث . فاستقرت 
الدلالة » واندفع عنها كل ما أوردوه 8 


فان قالوا ۽ لو قدرما تحرءض جوهرين متألفين على العرب » وراجعنام فى 
تسميته جسماً » لا پدوا فيه أعظم التكبر » إذ الجسم فى إطلاقهم ينىء عن الكثافة » 
وم لا يسمون جزأين كثيفا . 


»چ 


۳۹ 


۳۹1 


مساوم — 


قانا: عين ما أنكرتموه ينعكس عليك فى الثانية الاجزاء » فإنها لو عرضت لا 
سرت جما » ومن شدا طرفاً من التحقيق وأحاط بالجزء الفرد علماً » عل أن ثمانية 
من الجواه رإذا تنضدت ل تسر فى بجری العادة » ؤكذلك لوباغت ثلائین . فاستبان 
أن ما ألزمونا ينعكس عليهم » ثم سبيل الجواب عل المذهبين أن نتلق من العرب 
معان کلامبا ولا نحكهم فيما يدق مدر . فإذا ثبت إنباء الجسم عن التأليف » 
حققناه فى كل متألف » فبمه العرب أو جبلوه . 

والذى يوضح ذلك أن الطول لايد منه فى الجسم » ثم يكتق الخصم فى تصوير 
الطول بتر کب جوهرین من کل قطر . ونحن نعل أن ذلك لو فصل على العرب لا 
سوه طولا . وأما من قال : الجسم هو القائم بالنفس » فكل ماقدمناً رد عليه|ء 
إذ الجسم ما سوغ التفاضل فى معناه » ولوس كذلك القائم () بالنفس. وبقريب 
من ذلك نرد عل هشام فى تسميته وتفسيره الجسم بالثىء » و/زيده وجها آخر 
فنقول : أقصىماتصير إليه أن الرب جسم لاکالا جسام ؛ بمعنى أنه شىء لاكالاشياء» 
فرلرمك على طرد ذلك تسمية الأعراض أجساماً من حيت كانت آشیاء» وهو يماع 
تسمية العرض جسماً . فإن اعترف بذلك » فقد نقض مذهبه » وإن ألى وامتتع 
من تسمية الأعراض أشياء فقد جحد اللغة » وراغم آباً منكتاب الله منها : «وكل 
ثیء فعاوه فى الزبر » 620 . والراد بذاك تبدیلوم وتحويلهم » وهو من أفغاهم 
وأفعال الحدثين أعراض . وقال تعالى : « إنا كل ثىء خلقناه بقدر > 02 إلى غير 
ذلك من الأبات . ووجه جحده اللغة واضح » فان من أنكر تسمية اللون 
والاصوات أشياء »> فقد راغم ٠‏ ويتسرع إلى الرد عليه أقل من شدا طرفا من 


. کلام العرب » وهذا سبیل الرد على الكرامية إذا زعبوا أن الجسم : هو 


الموجود . وهذه مناقشات فى الالفاظ وستأ تيدم المماق فى مواضعبا ان 
شاء الّه . 


(۱) فى الأصل : الم (۲) ۲ : 4ه 
1٩ )۳(‏ : )۵ 


خت 4۱۷ 4 — 


فصل 
مشتمل على ذكر أقل الأجسام 


اعلموا وفقک الله أن الاختلاف فى هذا الفصل يستند إلى ما قدمناه فى حقيقة 
الجسم . وقد ذكرنا أن معظم المستزلة وكافة الفلاسفة صاروا إلى أن الجسم هو 
الطويل العریض العميق . 


وقال الجبائى لا ثل عن أقل الجسم فقال : لست أجد فى ذلك حدا» فان 
المرب لم تتعرض لتحديد آفل الجسم » ولكنى لو قربت فيه القول لقلت : أقل 
الاجسام تقريباً ثمانية أجزاء تتطبق أربعة منها على أربعة . وذهب بعض أتباغه 
إلى قطع القول بأن أقل الاجسام : هو الم كب من ثمانية . ولا معنى لترديد 
القول فى ذلك » فان الطول والعرض والعمق لا يتحقق إلا عند انطباق الارسة 
على أربعة » | فلا معنى للتردد مع القطع . 


وذهب أبو امذیل المّلاف إلى أن ؛ أقل الجسم ما تركب من ستة . ویثبت 
ثلاثمة على ثلاثة . وصار إلى أن العرض والطول والعمق يتحقق فى هذا الشكل . ثم 
قال : أقل رتبة الجسم الکثیف ستة وثلائون جزء » وهو النی مجمع فيه من أقل 
الأجسام ستة . 


وکل ما ذكروه تم لا محصول له 3 وأول ما فانحبم فيه أن نبطل عليوم 
اعتبار الطول والعرض والعمق » فن إبطال ذلك نقض ما اعثيروه . 


مم تقول : إن إعتبرم الطول والرض والعمق من كل قطر » كان عالا . 
فإنا إذا ععدنا إلى أحد أقطار الجسم ول نتعداه إلى غيره؛ فلا تتحقق فيه الأوصاف 
اإثلاثة .وان اكتفيجج باشتال ا اة على الأوصاف الثلاثة » فقولوا : إذا تركب 


۳۹۳ 


س اک ست 


والعمق فى جلة هذا ار كب » وإن ل يقرر فى كل أقطاره . 


وهذا واضح فى الرد عليهم » ولولا أن الكلام فى ذلك برتبط بمناقشسات 
فى الال اظ لاطنبسا فيه » ولكن الذى التزمناه فى ترتیب السکتاب 
الاعتناء بإراد العای » والاجتراء بأقل ما يع به الاكتفاء فى الالفاظ 
والظواهر . 

فٍن قال قائل : فا أقل الجسم عندع ؟ 

قلنا : اختلفت عبارات أثمتنا فى ذلك . فقال بعضهم : إذا تألف جوهران 

والنى ارتضاه القاضى و کل محقق من أثمتنا : أن الجوهرين إذا تألفا فبما 
جسیان » فان الجسم هو المتألف » والمتألف هو الى قام به التأليف . وقد قام 
بكل جوهر تأليف » فازم [ من ] تعدد التأليف ؛ تعدد المتألف . ولزم من تعدد 
المتألف تعدد الجسم | 8 
فان قيل : فسموا الجوهر الفرد جسماً . 


قلنا : لوتصور قيام التأليف به » وهو فرد» لسمیناه جسماً . ولكن لانتصور 
ذلك » والمعوكل عندنا فى اسم الجسم عل التأليف » فما تحقق ». طردما الحد . 
وان | يتحقق » عکسناه . ولا ستعد ذلك فى أساى الینسب . فإنا إذا ین 
موجودین غيدين » فنسمى كل واحد من غيراً لما تحقق كونه غيراً » وكذا القول 


فهذه جل "تشب پالالفاظ فى إطلاق الجمم قدمن‌اها للاعتضاد پا فى 
بقية العاف ء 


س 584 سد 
القول فى إقامة الدليل على استحالة کون القدم جسماً 


إءلموا آرشدع الله أن حلاف فى ذلك يدور بيننا وبين فتتسين : إحداهها 
تخالف فى اللفظ والاطلاق دون المعنى » والاخری تخالف ف المنی . فأما الذين 
خالفوا فى الاطلاق دون المعنى » فهم الذين قالوا : المعنى با لجسم الوجود أو القيام 
بالنفس . وقد قدمنا على هؤلاء صدراً من الکلام » وسنعقد ۳ فصلا فى آخر 
الباب » توضح فيه امتناع إطلاق ذلك شرعاً . 


وأما الذين خالفوا فى المعنى؛ فهم الذين لم يتحاشوا من طلاق القول بأن القدم 
متركب من أجزاء وأبعاض تعالى الله عن قوم . 


فنبداً بالرد على هؤلاء » وقد قدمنا تفاصيل مذاهبهم فى أول باب المثلين . 


والعمدة فى الرد عليهم أن نقول : لو تركب القديم من جزئین‌فصاعدا » »م تخل 
العم والقدرة والحياة وسائر الصفات إما أن تقوم بكل جزء » وإما أن تقوم 
بواحد من الأجزاء المتركبة » وما أن تقوم كل صفة يجميع الاجزاء» ونفرض 
تردید الكلام 2 التقسم فى صفة واحدة ليكون الکلام أحصر ۱ 


فان قال الخصم : تقوم بكلجزء قدرة » فازم منه أن یکون کل جزء مخترعاء 
وفيه تمر بإثبات مین أو 2 . فان الذى نمنعه ونحيله رنقم على استحالشه 
و اضحالادلة ۶ وت قد مين ترعين سواء قدراً متصلین م ولااختصاس 
لدلالة القانع وغرها من الطرق الفضية إلى ثبوت الوحدانية عنفصلین ۽ بل 
اطرادها فى الم:صلين کاطرادها | فى المنفصلين . 


وإن زعم الخضم : تقوم 5 الأجزاء المتركية 2 فيازم من ذلك تخصص 
ذلك الجزء بكو نه مقتدراً » خالقاً ‏ إا » وإذا خلا سائر الاجزاء عن :القدرة 
وجب أن يتصف بأضدادها » وف ذلك مصير إلى إثبات قديم عاجز مع إثبات 


۳۹4 


سي 


قدماء غير قادربن ؛ وغير صفات للقديم القادر » فإن كل جزء مقدار ليس إصفة 


لاجزء الذى قامت به القدرة . 


على أن القول بذلك ياجىء صاحبه إلى التحک من غير تحصيل » إذ ليس بعض 
الاجزاء فى اختصاص القدرة به أولى من بعض . 


ولو قال الخصم : تقوم الفدرة الواحدة يجميع الاجزاء المتألفة » كان ذلك 
عالا » فإن المعنى الواحد لا يلقم عل ذوات » ويستحيلقيام المعنى الواحد بذاتين 
قائمتين بأنفسيهما » ولو جاز ذلك لجاز قيام سواد واحد مجملة جواهر العالم » 
وكذلك سبیل الإلزام یکل عرض . فإذا بطات هذه الأقسام ؛ لم ببق بعد بطلانما 
إلا القطع بإتحاد الإله » وانتفاء الت ركب والتألف عنه , : 


فان قال الخصم ,۲ بم تتکرون على من يزعم أن القسدرة تقوم زه وأحد »> 
الوا : وهذا کا أن العلم يقوم يخرء واحد من قاب الإنسان » والعام بذلك 
العلم جلة الإنسان . 
قلنا : هذه غفلة مد عن مذهب الخصم . فن قضية أصولنا أن اک الذى 
35 المعنى ختص بالحل الذى قام به الى » ولايتعداه أصلا. فالعالم من جدلة 
الإنسان الجرء الذى تام به العلم » واجخلة لا توصف يحكم العلم » وسنوضح ذلك 
فی صدر التعديل والتجوير عل ذكرنا أختلاف الاس ف الانسان والکلف عل 
۱ التعيين 8 فبذه هی الدلالة السديدة 3 وما تعتضد كل نكتة تذكر ف 1 التجسم 2 
وستوضح إضطرابها على المعتزلة . ۰ 
وما 'تمسبك به القاضى أن قال : من ثبت القدم جمما متركبا فن قضية أصله 


۳۹۵ أنه متحيز » وأخصوصفالجوه رتحيزه| » فلو ثبت للقديم أخص وصف الجوهرء 
. لازم مساواته للجوهر فى جملة صفاته » إذ يستحيل اجتاع اجتمغين فى آخص 


چ سم 


الأوصاف مع اختلافب| فما عدا الأخص من الصفات . وهذه ا:دلالة قد بناها 
القاضی » رضی ألله عنه » على أصل له قررناه فى حقيقة المثلين » وذلك أنه يقول : 
اجتمعان فى الأخص يحب اجتاعبما فا عداه . ثم له فى ذلك طر یقان : 


يقول فى أحدهما : الاجتاع فى الا“خص علة فى الاجتتاع فى سائر الصفات . 


ويقول فى طريقة آخری : الاجتاع فى سار الصفات واجب عند الاجتماع فى 
الاعص ولاس الاجتاع ف الا خص عة موجبة : وع موجب ااطر یبن لستمر 
الدلالة . 


ومن قال من صحابنا : جوز الإجتاع فى الاخص مع الإختلاف فى سائر 
الصفات » لم برض السك بپنه الدلالة » وقد قدمنا فى ذلك قولا مقنعاً . 


وما نستدل‌به على غلاة الجسمة » وممالصائرون إلى أن القديم تعالى عن قولحم » 
دود تحط به أقطار » وتحصره عاذ » ومقا بلات» جوز عليه التحولو الانتقال 
والزول والصعود » فبذا ماصار إليه معظم اجسمة ۰ 


وسبیل الكلام عليبم أن يسألو | عن دلالة حدالعام» فان ترددوا فيها » ولم 
يستقاو! بإبرادها » بان عجرم عن تاعدة الدين » وأصل المعارف . فإن السبيل 
الذى به نتوصل إل معرفة المحرث ثبوت الحدث . 


وان داموا ذكر الدلالة على حدث الاجسام > لم يطردوا دلالة إلا نقرد 
عليوم مثلبا فى الجسم الذى حكنوا بقدمه » وتدور عليهم حير تان , إحداهها القدح فى 
دلالة حدت العالم » والاخری القدح فى قدم الصانم . وطرد دلالة الحدث فى 
كل من تجوز عليه الانتقالات » وهذا واضح لامبرب منه » ولم نبسط قولنا فيه 
اكتفاء منا ما قدمناه فى حدث العالم 5 


وقد بنتبی الغلاة من الجسمة إلى أن يقولوا : القديم متصوار متشكل | وهو .بم 


۳ بت 


عل‌صورة آدم عايهالسلام » ومن انتبى به الجبل لل‌هذا النتبی » ۸ یأمن‌آن يكون 
۱ بعش من لاه فى الطرق آلحة ۲ 
وهذا هو الكفر الدراح » والاسترابة ف المعبود 6 وإشاته على وجه بلتبس 
بالصور والاشکل » أعاذنا الله من الضلالات » وهدانا لطرق الرشاد . 


وما نستدل به على الجسمة أن نقول : إذا زعمتم أن القديم تعالى محدود » فلا 
تخلون : ما أن تصفوه بكلحك » وإما أن تصفوه ببءضالحدود . فإن وصفتموه 
بكلحد » كان باطلا بضرورةالعقل . فإ نال+دود متناقضة متنافرة » لا جوز تقدير 
اجتاعبا . فان من | دود القصرومنبا الطول » واجتاعهما محال » ووضوح ذلك 
يغنى عن بسطه . 

ون زعموا أنه مختص ببءض الحدود » وهذه قضية أصلبم ۰ فإنهم قالوا : 
هوعلى مقدار العرش . ومنهم منيقول : إنه أصغر منقدر العرش » ولکنه أرزن 
منه . فإذا خصصوه مد » تعالى لى اللدعن قوم 0 : ليس يعض الحدود فى 
العقول أول من بعض ‏ بل‌جمیعباً فالتجويز مثا بقواحدة ۳ من‌الاختصاص 
ببعضها الافتقار إلى خصص . وأصل هذا الاعتباد سار أجسام العام » فإنها 
لا اختصت بأقدار وحدود »> وجاز فى العقل تقد رها عل غير ما هی عليه من 
حدودها ۽ فنعلل بذلك افتقارها إلى المدبر والمقدر . 

فان قالوا : بم تنكرون على من ,زعم أن الذى ذكرتموه پنسکس عليكم يسائر 
صفات الاله ؟ فإذا قالالقائل : جوز أن يختصالحى بالعل» وجوز أنيختص 
با جيل » وإذا اختص القدم بالغ وجب أن يكون مفتقراً إلى خصص ار ٍ 
فإن ل ارم هذا السؤال » لم,ازم ما قلتموه . 

والجواب من ا :با وجب كد وقام الا على و جو به 
له » وانتق الجواز عنه » ول یتقابل فيه جائزان . فیازم من الا ختصاص بأحدهها 

۷ الخصص . وذلك أن الفعل انح دل على العلم|وذلت استحالةتسلسل الحوادث إلى 


ات 


غير اول على قدم العلم . فقد ثبت إذاً وجوب العام » وكذلك القول فى مسائر 
الصفات . وليس كذلك حد مخصوص » فان لا دليل فى العقل لا من جبة الفعل 
ولا من غيره خصص حداً من بين الجدود . إذ سبيل شبات الصفات علىالوجوب 
دلالة الأفعال أو نی النقائض . والاختصاص عد ء لا برشد إليه فعل ولا يدل 
عليه طريق انتفاء النقائض . فوضح بذلك أنه ليس بعض الحدود أولى فالتجويز 
من بءض . 


والئی يقرر ما قلناه » وهو الذى بقطع تشغيب المعترضين » أن نقول : 
لو جاز تقدير حد على الوجوب » لجاز لمن يقول بالدهر أن يقول : الفلك مختصس 
حد لا جوز تقدير آازید عليه والنقصان عنه » وحده واجب لا بعارضه حد جوز 
فیس قول المشببة بأسعد من ذلك . فلو جاز حم ادعاء وجوب الحد اختصاصاً من 
غير أن تدل عليه دلالة » جاز مثز ذلك فى بعض آجسام العام » وهسذا 
لا خاس منه . 


وما يعضد ما قلناه أن احدود الشاغل احبر ليس بعض الأأحاز أولى به من 
يعض . فان الجبات معاثلة لا ريب فيبا » و ليس الاختصاص عضا أحرى من 
الاختصاص سائرها . ولو جحل جاحد ال الدود ی الجواز م يمكنه جحل 
تماثل الجبات . وسئبسط ذلك فى مسألة الجبة » إنشاء اللهعر وجل . 


واعلموا أن ما يدل على نی الحاذيات » والقكن من الأماكن » والاختصاس 
بالجباتفبو دليل فى مسألة الجسم . وستأتی أدلة هذه المسائل » إن شاء الله تعالى . 


واستدل شيخنا فى نق التجسم بأن قال : لو كان القديم جسما » لاستحال وقوع 
مقدوره إلا فى حل قدرته » ولامتنع منه خلق الأجسام . وهذه الدلالة تستد 
إلى أصل يقرره فى خاق الأعبال » وهو أن : الجسم يستحيل أن يخلق جا . 
والآولى باحتق أن يعول فى نف التجسم على الدلالة الآولى فبى | العمدة وعليها ۷۹۸ 
المعول . 


مت اس 


ويظبر أرضاً الاستدلال على من جوز على القدم التحول والزوال » ولکن 
تلك الدلالة لا تختس بن التجسم عل القفحيص »> بل تتعاق بق الانتقالات 

وأما الاستدلال بأنه ليس بعض الحدود أولى من بض » فسديد . ولكن 
سرد عليه سوال واحد وهو : أن عا م القدرم 05 ق فى أذله سد المحاومات عل 
تقدير حدوثها ووقوعبا » وكان جوز تقدير تعاق العام بأمثالها ابدالا عنها » ثم 
لم پفتقر العلم فى تحلقه بعش العلومات عل صفاتبا ۳ خصص »2 وكذلك شسدح 
فى الدلالة إشاتنا الصفات السمعية التى لا تدل علیها قضية عقل . 

فان قال قائل : إذا أثبتم يدين » وتقدير أربعة من الأأبدى كتقدير اليدين » 
ولا تخصص العقل سعش ذلك اعاب 0 م لا لستيعدوا ما قلتموه : 

وما يقدح فى الدلالة أن أقصى ما نتمسك به أن الدلالة لم تخصص حداً . 

والقائل أن يقول : هذا تمسك بعدم الیل . فلم زع أن ما لا يدل العقل 
عل وجوبه لا يثبت له الوجوب . فبذه جمل تقدح فىادلالة . ولاجل‌ذلك‌عولنا 
عل النكتة الأولى » فى الت لا قدح فیبا . وأما التعويل على وجوب المشاركة فى 
سائر الصفات عند الاشتراك فى الاخص » ففيه أعظم النظر » وقد قدمنا ترديد 
القول فيه . 

مشتمل عل ذكر عجرن المعدد لة 
عن صب الادلة على استحالة کون القدم جع 


اءابوا أن ذلك متتع عليه, من آوجه : منها : آنهم صاروا إلى أن الواحد 


(۱) عکن أن نقرا : بإاد ٠‏ 


س و[ ا 


منا يستحيل أن يكون عالاً قادراً مخترعاً إلا إذا كان مركا موصوفاً بنة 
مخصوصه على ما سنوضح ذلك من أصلبم . ومن قضية مذهبهم أن الشرط يحب 
طرده شاهداً وغائباً » و إن امتنعوا من ذاك فالعال . ولذلك قالوا : كونالواحد 
منا حياً شرط فى كونه عالما . فلزم طرد ذلك ائباً » حتى نقطع بوجوب كونه 
حا من حيث كان عالاً . فلن | جاز طرد هذا الشرط شاهداً وغائياً ؛ وجب مثله 
ف البزية ولا غاص هى منه. ' 


فان قالوا : ما تشترط البنية الخصوصة لثبوت العم » لا لکون العالم عا . 
ثبت العم غائياً » للزم امک بالبنية . فالجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى 
ذكرتموه باطل من أوجه : أحدها : ج عولتم فى دفع السؤال على نن الصفات » 
وسنقيم واضح الآدلة على إثباتها . ثم نقول : بم تنكرون على من يزعم أن کون 
الحى حياً فرط( فى عابه لا فى كونه عالاً » کا أن بنيته الخصوصة شرط فى العم 
لاف كونه و تتکرون على من يعكس علیع » ويشترط البنية فى کون 
العالم ال » ويشترط كونه حياً فى ءابه ؟ فليس أحد القولين أحرى من الآخر . 
ولايرجع بالتفاضل بينهما إلا إلى عض التحع . 


وما يصد المعتزلة عن نفى التجسم أن آشاء من الادلة لا تستقم ءل أصولم » 
ومن آقواها ما قدمناه فى صدر الآدلة حيث قلنا : لو تركب القديم لقامت القدرة 
بإحدى الجزئين أو بكل واحد منبما ٠.‏ وهذا دی إلى إثبات إلهين مخترعين . 
ودلالة الماع تننى ذلك » وقد بسطنا القول فيه. وهی غير سديدة0© على مذاهب 
ال لة من آوجه : أحدها : أنالتوحيد لم پستقم على أصلهم کا أوضحناه » فكيف 
يستقم الفرع لمن لم يستقم له أصل ؟ 

وما بمنعهم من ذلك أنهم جوزوا قيام تأليف يحرئين » ولم يستبعدوا أن 


)۱( فى الأصل : شرطاً . (۲) فى الأصل : سديد , 


۳۹۹ 


او 


وما ملعم من ذلك أیضاً قوی : إن العم يقوم بالجزء الواحد منا » والعالم 
بذاك الم اجملة دون امحل . فم تنكرون على من قول : ات2 المتر كية القديمة 
عالم واحد بعلم قام بجرء من الملة » کا أن الانسان عالم واحد عندم ؟ 


فان قال قائل : لم تنصفوا المعتزلة ووجبتم عليهم ما لا يعترفون به » وذلك 
أن قيام العلم يحرء فرع للإثبات العلم | وم تفوا العم القديم » فكيف تقدير قيامه 
جزء من الملة أو بالخجلة ؟ 


والجواب عن ذلك أن نقول : هذا لا يخاصهم ما أريد مم . فإنه إذا جاز 
أن يختص قيام العلم فينا بجزء منا والعالم اللة دون الجزء النى هو عل العلى » 
فلا يبعد مثل ذلك فى صفة النفس » فبلا قالوا : إن اة عالمة لنفسها » ولا يقال 
فى كل جزء إنه عالم لنفسه 3 بل بت ذلك اطع للجملة ولا شرت الأحاد 3 6 
ثبت الحكم من العلم للجملة دون انحل الذى قام للم به . فٍن لم يبعد أن بختص 
العلم بمحل » ولا يكون ذلك انحل عا > لم يبعد أن يخس كل جزء من النفس 
بصفة نفسية » وحكم العالم للجملة دون آحاد الاجز اء » کا أن حكم العام الجملة 
فينا دون عل العام » وهذا ما لاجواب عنه . 


وما يملعم عن تن الجسم دجوعبم إلى عض الشاهد فى كثير من العقائدمن 
غير سك بمعنى يوجب انم بين الشاهد والغائب . وذلك آنبم قالوا : القنديم 
تعالى ليس مرف » ولو كان مرئیاً لوجب أن بتصسل به الشعاع . فليا طولبوا 
بالدليل على [ثبات دعوام »لم يرجعوا إلى أكثر من السك بالشاهد . 


فقالوا :لا تعقل مرئياً شاهداً إلا فى مقا بل وجبة 6 حسث تصل به الاشعة 2 
فقضينا بذاك غائياً . 


فقيل م: لم قلتم أن ما یشوت شاهداً نقضی مثله ابا ؟ ۱ فمند ذلك ترددوا 
و يدوا محصولا : فاو جاژ المصير إلى عض الشاهد » جاز [أمجسمة آن ۳۳ ۳ 


- ۷ 4 مه 


| أشاهد فعالا إلا جما » فازم القضاء بذلك ؤائياً . وهذا ما لا مهرب عنه. 


ولو تنيعت المسائل الى راعى المعتزلة فما عض الشاهد » لألفيت منبا الكثير . 
ثم إن المعتدلة طردوا عن نف پم شا | فى التجسم ٠‏ ونحن نذكرها الأنونوضح ۲۷۱ 
انتقاضها وبطلائها » إما على الأصول كلبا » وإما على أصولهم 1 

فا عولوا عليه أن قالوا : لو كان مؤلفاً لقام به تأليف » ويستحيل قيام الى 
بذات لدم ٠.‏ وهذا الذى ذكروه غير سديد من آوجه : أحدها آم أسئدره 
إلى فاسد أصلوم فى نف الصفات القديمة » وسنوضح الدلالة القاطعة على ثبو تا 
إن شاء الله . 

والوجه الأخر ف القدح أن نقول : إن لم يبعد منكم الفصل بين اشاهسد 
والغائب فى حكم 9 والقدرة والحياة وسائر الصفات » حتی قل العالم شاه دا 
يفتقر إلى العام » ثم 9 القسديم عالاً »> مع قطعكم بث العام غاا » فم 
تنكرون على من دلزمکم مثل ذلك فى حكم اتف . 

ونقول : التأليف 0 إنما يتصف بذاک عند قيام التأليف به وتصف 
لد بكو نه متألفاً » تعالى التهعن ذاك» من غير تأليف » وهذا لاخيص فم عنه . 

فان رجعوا فقالوا : إا فنا الم من حبت وجب کونه عالاً » فاستقل‌هذا 
الوصف بو جو به عن علة تقتضيه » وليس بتحقق وجوب التأليف 5 


والجواب عن ذلك من وجبين : آحدهیا أن نقول م تذكرون على من قال 
اک من امجسمة أن التأليف واجب » م أن كونه عالاً واجب ؟ 


فان قالوا : قد قام الدليل على وجوب اتصافه بكو ته عالاً ۰ ول يقم الدليل 
على اتصافه بکونه مؤلفاً . 


قانا : عدم قيام الدلیل عل[الوجوب لا ينن الوجوب » فأقيموا دلالة على نفى 


س 51/8 سب 


او جوب ۱ ون اعار فم بانثفاء الد ليل فى الى والاشات 2( فشكوا فا لم تثبت فيه 
دلالة » وهذا لا مخاص منه . 


وعاپذون به كثيرا قولمم : لو كان القديم جسیا » لا كان قادراً إلا بقدرة . 
فإثيات القدرة القد عة تحال . وهذا الذى ذكروهيئاء منېم عل ضلالا لتهم قالصفات 
۳۲ وسنبسط القول | فيها إن شاء الله . 


على آنا نسم لمم ما راموا جدلا » ونوضح اضطراب مقالتهم فى كل مساك 
ونقول هم : بم تنكرون على من يزعم أنه جسم قادر لنفسه » والقدرة تبت 
شاهدا من حبت کن القادر جما وإ تعبت القدرة عندع من حبث كان 


فإذا قال الملازم : القديم جسم واجب له الاتصاف بكونه قادراً » وتنتنی 
القدرة من حيث وجب الحم » فلا جدون عن هذا الا تفصال سبيلا ۰ 


وما يتمسكون به أن قالوا : لو كان القديم جمما » لوجب أن یکون قابلا 
للحوادث » ولو قبلبا دلت على حدثه . وهذا غير سدید أيضاً على آصلبم » فانه۱) 
لا پستقم لحم على إحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانهوتعالى . إذ أقصى الدليل 
فيه أن القديم » لو قبل الحوادث لم يخل عنبا » وذلك دلالة الحدث . وقد نقض 
المعتزلة ذلك على أنفسهم حيث جوزوا قبول الجوهر اضروب من الحوادث 
کالالوان ونحوها مع جواز التعرى عنها - 


ثم نقول له : بم تنكر عل من يزعم أنه جسم قديم يستحيل عليه قبول 
الحوادث . والجسم الحادث لم يقبل اوادث لكونه جما » وا قبلبا لمعنى آخر ؟ 
فلا يمدون عن الجواب عن هذه الطلبة سبلا . 


(۱) ف الا عل : فان . 


ین 4۱6 س 


وربما استدلوا عند أنفسهم بأن قالوا : لو كان القدیم جمما لاستحال منه خلق 
الاجسام . وهذا أيضاً غير سديد على قواعدم . فنه لا بستقم لهم دلیل‌عل | 
کون الواحد منا خالقاً اللأجسام . إذ منأصلمم أنه جوز أنيقع الواحد منا فعل 
مباين عن عل القدرة » متولد عن سبب‌من الاساب » فلا يأمنونمع ذلك جو بز 


ثم المعترض أن يقول : لم يمتدع خلق الأجسام علينا من حيث كنا أجساماً | 
ولعا امتتع ذلك علينا لوجه آخر يذكر فى أحكام القدر » إن شاء الله عر وجل . 
فلم تستقم لهم دلالة فى نی التجسم . وقد نا إلى أصول عمدم ونقضبا. 


فصل 
مشدمل على ذكرشيه امجسمة والانفصال عنبا 

وما تمسكوا به أن قالوا : قد ثبت أن القدم تعالى مخترع على المقيقة » ثم 
#دبرنا أحوال الفاعلين شاهداً » فل جد فاعلا ليس بحسم ٠‏ بل استحال ذلك فى 
الشاهد » فيجب القضاء بذلك على كل فاعل . قالوا : وهذا کا أن الواحد منا لما 
استحال أن یکود, عالماً من غير عل » لزم طرد ذلك شاهسداً وفاثاً . وربما 
پستشهدون فى شبههم هذه بالوجود فيقولون : لما علبنا وجوب الوجود للفاعل 
منا » قضینا بذاك على كل فاعل . فذا وجب ذلك فى وصف الوجود » وجب فى 
الذى تنازعنا فيه . 


وهذا الذى ذكروه غير سديد من أوجه : أحدها أن نقول : قد بنیتم کلام 
على کون الفاعل جمما فى الشاهد » وهذا مما تمامون منه . فان الفاعل عندنا : كل 
جوهر فرد » فلا تتصف جملة بأنها تفعل فعلا واحداً . وإذا حرك الحرك يده على 
الاختبار واقتدار » فلا :تقول صدرت الرکات من حرلة اليد » بل صدر من کل 
جزء من أجزاء اليد حركة اختص ذلك الجوهر باکنسامها . فاستبان بذاك أن 


ما ادعوه فى الشاهد فهم منه عنوعون » وعن الاستدلال به مدفوعون ۰ وتضح 


۳۷۳ 


س مي 


ما قلناه بأن نعلمهم أن الرب تعالى لو خلق جوهراً فرداً » وخلق له المحياة والسل 
والقدرة » لكان ذلك مكنا جائزاً . 


واعلموا أنه ليس من‌فرق المجسهة من بنکر ذاك » وما أنكره المعترلة دون 
غيرمم م نأصحاب المذاهب . فوضح بذاك بطلان ما عولوا عليه من مس الشاهد . 
ثم لو سل لحم جدلا ما ادعوه شاهدآ » وقلنا هم 0 كل فاعل من ادون جسم | 
الجسم من حيث كان فاعلا » فلم نوجب القضاء بذلك على كل فاعل . 


ثم أقصى ما تمسكوا به رد الغائب إلى الشاهد من غير تحقيق جع بینبما . 
والقسك بهذه الطريقة بجر إلى الدهر والإلحاد وننى الإله . إذ لو قال قائل : لم 
تعقل فاعلا حسوساً إلا حادثاً » فيجب طرد ذلك . أو قالقائل : لم نشاهد بشراً 
إلا من نطفة ولا نطفة إلا من بشر » فرلرم القضاء بذلكإلى غير أول » فلایکون 
الجسم فا ذکره أسعد حالا من يسلك هذه الطرق الت آشرنا إلها . وسنوضح 
إنشاء الله [بطالالاستشهاد بالشاهد على الغائب منغير علة ودليل وش رط و حقيقة 
إن شاء الله . 

وأما ما آسندوا إليه كلامهم من إثبات العلم شاهداً وؤائياً فساقط . فإنالم 
نقتصر فى ذلك على جرد الشاهد » بل أقنا الدلالة على کون العلم علة فى كونالعالم 
le‏ م ثم من شأن العلة أن تطرد » ولو لم تطرد ليطل كونها ءلة فى كل صورة . 

و ما الذق استروحوا إليه من الوجود فباطل . فإنا لم نت صل إلى العلم 
بوجود الباری من حبت وجب للفاءل منه الوجود » بل [نما أثبتنا ذلك بطرق 
نوضحبا إن شاء الله فى الصفات » منها , أن العدم نق عض + وابمع بين تقدیره 
وبين إثبات الصانع تناقض . فبذا سبيل الاستدلال » لا ما استروحوا إليه من 


وجود الشاهد . 


وما تمك به الجسءة أن قالوا : المءلرمات تنقسم إلى ما يعام اضطراراً » 


- ا = 


و إلى ما يعلماستدلالا . وما پعام استدلالا يستندالعل به إلا لمعلوم اضطراراً. فان 
كل دليل عقلى ينتهى فى مساقة إلى الغروريات بدرجة أو درجات . 


قالوا : فإذا ثبت ذلك بنينا عليه مقصودنا وقلنا : العام بالاله وکو نه فاعلا 
ليس من خر الضروریات » بل يستدل عليه بكون احدث فاعلا . ثم من شأن 
الدلول أن يشابه الدليل : ما من جميع الوجوه » وإما من بءض الوجوه . ومن 
ااستحیل | المصير إلى أن القديم سبحانه وتعالى لا يشابه امحدث الفاعل بوجه من 
الوجوه . فإنا لو قلنا ذلك » لزمنا منه نق الوجود عن الاله » وذلك تعطيل . 
فإذا لم يكن بد من تثبيت المشاببة من بعض الوجوه » فينبغى أن يقال : 
ما بستحیل تقدير وقو عالفعل دونه جب طرده فى كلفاعل اعتبارآ) بالوجود: 
قالوا : والتر كب ما يستحيل تقدير وقوع الفعل دونه » فوجب طرده . 


وهذا الذى ذكروه اقتصار عل عض الدعوی . 1 اشتمل عليه کلامپم 
قولحم : [نا نستدل على کون القديم فاعلا بکوتنا فاعلين » ولس الام عل 
ما قدروه » فإن کون القدیم فاعلا مخترعاً يمكن الاستدلال عليه مع الإضراب 
عن الاستشماد بالفاعلين الحدثين . 


والسبيل فى ذلك أن يقال : إذا ثبت جواز الفعلواستحالة وقوعه بنسه 
کوت افتقاره إلى فاعل خصص . فوضح بطلان قاعدة المثسبة 8 


وما يشتمل عليه كلامم مصيرم إلى وجوب عاثلة الدليل المدلول » ولو من 
بعض الوجوه . وهذا جبل منم بمواقع الآدلة . ولا غرو » فهم متطفلون 
باسك يطرائق العقل » وقد يستدل بالعدم على الوجود » و بالوجود على العدم » 
فيطل قول من ادعی عائلة المدلول الدليل . 


(۱) فى الأصل : اعتبار ٠‏ 


۳۷۹ 


— ۳ 


وما انطوى عليه كلامم » وهو من أعظم الزلل فالدين » إفصاحهم بشامبة 
الرب سبحانه و تما الفاعل الحدث من بعش الوجوه . وقد أبطلدنا ذلك فى باب 
القاثل . واستلك معهم ‏ إن دعت الحاجة إلى تقرير ذلك طريق القول 
بن الاحوال ليتبين فى آوجا( ما تقدر إستحالة القاثل من و جه مع الاختلاف 
من وجه . ثم نقول : آلستم قلتم لا جب مشابهة الدليل المدلول من كل وجه » فلم 
زعتم أن التركب من الوجوه التى يحب الاشتراك فیپا ؟ فان رجعوا فقالوا : 
لا نمةل فاعلا لیس سم » فهو عود منهم إلى الشببة الاول . وقد قدمنا فى ذلك 
ولا مقنعاً . 


وما استدل به الکرامية أن قالوا : الموجود ينقسم | إلى ما يقوم بنفسه » ول 
مالا بقوم بنفسه » ولیس بینبما منزلة لوست فى آحدهما » کا أن الوجود لامخرج 
عن أنيكون صفة أو موصوفاً . قالوا : والقائم باللفس هو المتحيز . وهذا النی 
ذکروه لا حصول له . 


آما قوم : ينقسم الموجود إلى ما يقوم بنفسه ول ما لا يقوم بنفسهء 
فصحيح لا مناكرة فيه . وأما قوم : القائم بالنفس هو المتحيز» فن هذا أعظم 
از ع . فم قلتم إن القائم بالنفس هو المتحيز » فلا برجعون عند هذه الطلبة 
إلى حصول إلا إلى السك عجرد الشاهد » وقد أيطلناه . 

ثم نقول : أن" یستقیم ذاك‌منک معاشر الكرامية » وقد خرجتم عنالمعقول ؛ 
فائبع 6ا ليس بصفةولا موصوف » وذلكأنمن حقيقةأصلبم : آن‌ما يقوم بذات 
الله تعالى من الحوادث » تسال الله عن قوم » ليت بصفات . إذلا تصف 
القدم بها عندم ؛ بل يقوم به قول حادث وهو غير قائل به » وقد خرج عن 
أن يكون صفة له . والصفة ليست موصوفة على آصولم . فقد أثبتوا قسماً بين 


الصفة والوصوف . 


(۱) مکذا ولعلها وج وعکن أن تکون : ارجاه 


س ۲۳ سه 


وما نسارضمم به أن نقول : قد أثبتم بين القديم واحدث رتبة خارجة من 
القسمين » فكيف آستبعدون قائماً بالنفس خارجاً عن صفة التحيز ول تستبعدوا 
2 خارجاً عن و صف ا حدث والقدم ؟ 


م نقول : إن کان جم إلى الشاهد » فکل‌ما لا بمّوم بنفسه‌شاهداً عرض » 
کا أن الذىيقوم بنفسه‌متحیز . فإن ازم طرد التحيز فىالقام بالنفس» ازم طردوصف 
العرض فيا لا يقوم بنفسه » حتى يحب من ذلك 6-۱ بكون عل الله عرضاً من 


حيث کان غير قاعم بنفسه . 


وقد ناقشهم بعض أثمتنا فى [طلاق القيام بالنفس وقال : الجوهر ليس بقائم 
بنفسه » وا القائم بالنفس هو الله تعالى . وقد قال شيخنا أبو الحسن فى بعض 
مناظراته مع البغداديين : لا حقيقة القائم بالنفس شاهدا وائ . قال : وذاك 
رد2 على أسقف من أساقفة التصاری . واستدل على ذلك بأن هذه الفظة | برد 
پا شرع » وهی غير سديدة فى موجب الاطلاق» إلا أن يتجوز بها 
توسعاً » وهی موهمة قياماً . ولا معنى لمناقشتهم فى العبارات ما دمنا يمد سيلا 
إل التعرض للبعاق . 

وعا سك به جملة الكرامية أن قالوا : لو خير بر عن رؤية ناعل ليس 
سم كان مستنكراً على الوجه الذى نستنكر قول القائل: رأيت السواد والبياض 
جتمعین فى انحل الواحد . 

وهذا الذى قالوه خلف من القول لا محصول له » ويتبين الغرض فيه بتقسيم » 
وذلك أنا نقول : إن إدعيتم جریان التنازع فيه واجعاع الضدين جری واحداً 
فى الاستحالة » فانک منازعون فيه . وان [دعيت المع بينهما فى عض الاستنکار 
فبو سل ولا مستروح ۰ فان خوارق العادات يستنكر وقوعها » وان كانت من 


(۱) فى الأصل : ردا 


۳۷۷ 


~~ 


الجاتزات اقدورات . ولو أخير خير عن غرض البحار 2 وتقاع الجبال إلى 
غير ذلك من خوارق العادات » لاستنکر قوله . ثم لم ,يتضءن ذلك إخراج ذلك 
من الجائزات . 


ومما «وضح ذلك أن الكرامية والمجسمة » وإن وصفوا القديم يکو له 
ما 5 تعالى الله عن قوطم » لم يصفوه بكو نه صورة على ما ذهب إليه الغلاة 


من المثسيبة . 


ثم لو قال قائل : ريت فالا لیس بصورة ولا جوارح » كان ذلك مستنکرا 
ف العادة » ون كان القديم عندم غير متصور » ولا متصف بالجوارح . فطل 
ما قالوه من كل وجه . 


وما تمسك به الجسمة أن قالوا : إذا قلتم أن القدیم شىء واحد لا یقبل 
الانقسام والتبعض » فيازم منه أن يكون أصغر الأشياء وأقلبا » فان الجوهر 
الفرد لما لم يكن متركباً كان أقل قليل » وهذا ضرب من السخف والخبال . فان 
الصغر يعبر به عن الاقدار » وإتما يتصف بالقدر ما له حظ من المساحة » وزیا 
تمسح () ماله جرم وتهين . وما يستحيل تحيزه »لا يتصف بالا قدار ولا يبت له 
حظ من المساحة . 


والذی يوضح ما قلناه أن اجسمة [ إن" ] وافقونا فى (ثبات | أن ] عل الله 
تعالى متعلق بالمعلومات التى لا تتناهی » لم يب أن يقال : العم من حيث | ينق 
يتصف بالصغر والقلة » فيطل ما قالوه كل من وجه . فبذه جمل كافية فى الرد على 
من أثبت لته حقبقة الاجسام . 


۳۷۸ 


(۱) أى أخذ الفي* مساحة 


س وغ - 
فصل 
مشتمل على الرد على من قال : إن الله تعالى جسم ولیس متألف 


قد ذهرت بعض الجسمة [لىموافقة أهل الحق فى تقدس الرب سبحانه وتعالى 
عن خصائص الاجسام وما يثبت لها من الاحکام . وذهيوا إلى مذع کونه مؤلفاء 
م ساروا إلى أن المعنى بکونه جسماً : وجوده أو قيامه بالنفس . ومن سلك 
هذا الممسلك » آل الكلام معه إلى التنازع فى الاطلاق والتسمية نفياً رانا . 


وما رفسد هذه الطريقة ويوضح بطلائباءماقدمناه من إنباء الجسم عزالتاليف. 
فن أراد صرفه عن وجبه والعدول عن قضيته فی موجب الله ؛ کان مصدوداً عن 
ذلك . إذ لا سبيل إلى إزالة قضايا الآلفاظ من غير دلالة . 


ولو سوغنا تبديل الاغة» ونقلبا عن موضوعبا فى المسميات الجارية تواضماً 
واصطلاحا بين فئة من الناس » فلاسبیل إلى تجوز ذلك فى أوصاف الاله لاجماع 
الامة . إذ لو جاز ذلك » لجاز امطلق أن يطلق لفظ المؤلف » وإذا روجع فيه 
فنشره بالوجود . ومبما ثبت إنباء الجسم فى االغة عن التأليف » ترتب عليه 
[متناع تسمية الإله به » ول جز ذکره فى أوصاف الاله نقلا وخروجاً 
عن الغة . 


ثم نقول لهم : أنتر لا تخاون فى إطلاة الجسم : ما أن تلو : أطلقنا ذلك 
بلا دليل ولا اقتضاء من عقل وشرع ولنة » وإما أن تسندو مذهيك إلى دليل فى 
ظدك . فان م تسندوه إلى دليل » کان الذى ذکر تموه عض التلقیپ بناء علىالنشهى 
والقى . ولو ساغ ذلك لساغ إثيات سائر الآلقاب كذاك » لتجوز تسميته زيداً 
ويکر 1 وعمرا » تعالىالله عن قولالرائغين. وإن آسندتم مذهیع إلى دليل فأيدوه 
کلم عليه > ولا دون إلى [بدائه سببلا ؛ 5 مدارك العلوم مضبوطة »وجملتها ۲۷۹ 
لايتلق منبا ماقالوه . فان من‌مدارك العلوم العقل »ولا يتلق منإثبات أصل الامیاء 


— ۲٩۲ بت‎ 


فضلا عن تفصيلبا . ومن مدارك العاوم موارد الشرع > ولس فى ثىء منبا 
ما سوغ ميته تعالى جسما » إذ ۸ يدل عل‌ذاك كتاب ولاسنة ولا جماع .ومن 
مدارك العاوم فى الأساى قضية اللغة » ولو کناها فى مسألتنا لا قامت على 
مایرومه الخدم » إذ لوس فى لغة العرب تسمية الوجود جمماء بلفى لغتهم مايناقض 
ذلك . فام م پسقون ا بالوجود» ولو عبت ا أبوه . فإن من 

می عل ار ء أو إرادته أو قدرته جساماً » كان ذالك عرفأ ا مستبشعاً ف قضية 
اللغة . فإذا بطل تلق مام من هذه الجبات ۸ بق إلا الت الخض . 


فإن قال قائل : بم تنكرون على من يذعم أنا أثبتنا ما قلناه قياساً من حيث 

وردق الشرع إعلاق الس فی ذکر الله تعالى » واشتمل على ذلك ص الكتاب. 

۰ فان الله تعالى قال عبرا | عن عیسی « تعلم ما فى نفسى ولا أعل مافى نفك 6 » 
والنفس تداق الجسم فى معناها » فقسناه عليه . 


الجواب عن ذلك من أوجه : أحدها : أن نقول : لا يسوغ [ثبات الخات 
قباساً» وقد أوضحنا ذلك فى أصول الفقه . #م لوقلنا بتجويز القياس فى اللغات » لا 
كان ما قالوه صحيحاً . وذلك أن القياس إنما يسوغ عند مجوزيه » إذا كان تشبث 
القياس باشتقاق الامم المتلق منه » ثم طرده فيما يروم فيه القياس . وهذا نو 
قباس الفقباء النبيذ على افر تمسكا بمعنى الخامرة أو التخمير . فبذا وجه القياس 
فى الغة . ول يوضح خصمنا اشتقاقاً فى النفس متحققاً 9© فى الجسم 
فيسوغ له القياس . ثم نقول : من جوز القباس فى اللغات منعه فى أوصاف 
الاله » ومن ذلك زمتنعوا من آسمیته سخياً » وان ثبت جواز تسميته بالجبواد 
إلى غير ذلك . 


ثم نقول : لان جاز لم ما قلتموه فسموه جسداً وسخياً وشخصا » قیاساعل 


(0 ۰:۱۱71 (؟) فالأصل : متدقق 


ب ۲۷ ل 


النفس » أو افصاوا بين ما أار رمتم وبين لفظ الجسم ق‌مجاری القباس » فلا دون 
إلمذلك سببلا . 


وأقرب الاشیاء إلى الإطلاق على قواعد أصلهم كونه جوهراً من حيث قام 
بنفسه » فيال : فبلا وافقتم النصارى وتحكهم فى تسميته جوهراً ؟ فان داموا عن 
ذلك اما لم دوه . م نقول : قد أوضحنا منم قياس الجسم على النفس بالطرق 
ای سلكما القائسون . 


ثم نقول : النفس فى وضع اللغة مخلاف الجسم . والدليل عليه أنالنفس جوز 
أن يؤكد با كل مو جود ¢ و جوز أن بعس با عن كل موجود فيقال : هك 
الجوهر نفسه » وهذا تفس الجوهر » وهذا العرض نفسه » وهذا نفس العرض ٠‏ 
فلو استعمل الجسم موضع استمال النفس فيا ذكر ناه » لم يسغ . فطل ما قالوه من 
كل وجه . فبذا وجه الرد على هؤلاء » وقد أوضحنا طرق الرد على الخالفين 
ف المعنى . 


ویا كب العم بتقدس البارىسيحانه وتعالى عنهالتحيز والاختصاص بالجبات 
وطروب الحاذيات ۰ والكلام فى ذلك تلشيث أطرافه بالا کوان ۰ وحن الآن 


نذکر غرراً من أحكام الا کوان على [یثار الاختصار منبا على سل من الدقيق 
والجليل إن شاء الله . 


مشتمل على فصول من الا کوان 
فإن تال قائل : قد كثر ترداد الأكوان فى خلل عباراتع » فا الذى 
تعنون مما ؟ 


قلنا : الكون قد يطلقوالمراد به الحدوث ء ثم يعرذلك جملة اخوادث . وليس 
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هذا من غرضنا فى هذا الباب . وقد يطلق الكون والراد هضروب منالاعراض 
معا حد" » وتحتوى عليها حقيقة 8 فالکون ما آوجب تخصص الجوهر »كان » 
أو تقدير مكان > ويندرج تحت هذه 2:1 الحركة والسكون والاجتماع » 
والافتراق ؛ والماسة | على اختلاففيها . و کل عرض من هذه الاعراض بتضمن 
تخصيس الجوهر عکان أو تقدير مكان . 

فان قائل قال , ميتم هذه ااضرو ب أكواناً تلقيياً منمواصطلاحاً » أم ترعمون 
أنه ام لغوى ؟ 


قلنا : ليس ذلك من الاصطلاحات » بل هو من حض اللغة » وذلك أن المرب 
تقول : كان زيد فى الدار » وهو کان فى الدار . وليس يعون بذاك إلا اختصاصه 
بالذات ٠‏ و[ذا قالوا : زيد كان عندك » أرادوا بذاك اختصاصه بناحيته وجبته . 
وإذا توا كو ن زید فى الدار لم بریدوا نؤذاته » بل آرادوا نف کونه . إذ من 
المستحيل إنتفاء ذاته مع وجودها . فو ضح بما قلناه جريان الكو ن حى 
الاختصاس بالاماکن والجبات فى لنة الوب . 

فان تیل : هل تسمون سائر الاعراض أكواناً أم تخسصون بالاکوان 
ما قدمتموه ؟ 

قلنا : ما صار إليه معظم امحققین أن ال کوان هى الخ ركد والسكون والاجاع 
والافتر أق والماسة » وم يطلقوا ذلك على سائر الأعراض . وذهب اللاستاذ 
أو اسح إلى تسمية سار الاعراض أكواناً » ول يمر فى ذلك إلى عش 
اة ؛ إل داعی فيه ضرب من المعنى . وذلك أنه قال : إذا اختص الجوهر »كان 
أو تقدير مكان ؛ افتقر فى اختصاصه إلى کون خصصه به. م کل عرض مختص محل 
اختصاص الجوهر »كان » و[تما اختص العرض باحل» لکون‌خصصه و كو نه نفسه. 


ولا سبیل إلى أن يقول : اخةص الجوهر بحيز لكون » وكونه نفسه . وجرى 


ست ۲٩‏ سه 


رضى الله عنه ؛ فى ذلك على قياسه فى بقاء صفات القدم . فإن من صل أثمتنا أن 
الباق باق بيقاء . 

ثم قيل :الم القديم باق عندم » واوبق لافتقر إلى بقاء » وهذا يفغى [ل‌نیام 
المعنى بالمعنى» و إلى تسل ل القول. فإن العلم لوبق ببقاءء لبق بقاءبیقاءمو نسلسل‌القول 
إلى غير نهاية . فقال الم فى الجواب عن ذلك :العلل باق ببقاء » و بقاؤه نفسه . 
وهذا أصل عظم ستوضحه | فى موضعه . وإنما غرضنا من الإشارة له التنبيه ۲۸۳ 
على مقصدنا فى الاکوان . 

فلو قال قائل : ذا زعم أن كل عرض کون بنفسه » فاجماوا كل عرض 
باقياً » واحكوا يأنه باق لنفسه» كحك بأنه کون لنفسه . 

فالجواب عن ذلك أن نقول : لو وصفنا الرض بالبقاء لنفسه » نا إلى 
وصفه باليقاء فى حال حدوثه من حيث كان نفساً » وذلك محال . وليسق اسميته 
کو نا استحالة فى أول حال الحدوث . 

وهذا اإذى ذكره الاستاذ ما انفرد به . فان الآصحاب إذا قيل لهم : لم 
اختص العرض »لله ؟ كان لم فى ذلك جوابان قد قدمناهيا فى صدر الكتاب » 
[حدهیا : أنه اختص محله لقصد القاصد وتخصيص الخصصء ولا سيل إل مثل 
ذلك فى الجوهر ء فإنه ببق وختص بالاماکن فى زمن بقائه . ولا تعلق به قصد 
وتخصيص وقدرة فى بقائه » والعرض يحدث ويعدم فيتحقق تعلق القصد به 5 

ومن أصحابنا من قال : إن العرض اختص محل » لا لعلة » بل له . 
فأما تقد بر کون مصروف إلى نفس العرض » فيا ارتضاه الاستاذ. 


فصل 
[ هل يغار الكون الجر كه والاجتاع وغیرهما من الاعرا ضأم لا ] 


قد ذکر؛ا حقيقة الکون » وأوضحنا إطرادها فى ضروب من الأعراض » ثم 
فصلنا الأكوان وحصرناها فى الحركة والسکون والاجتاع والافتراق والتأليف 


YAY 


س م ت 


وهو الماسة . وقد حك الامستاذ فى دقيق « الجامع » عن بءض التأخرین من 
المعتدلة أن الكون ینابر الحركة والسكون والاجتاع والافتراقوالماسة . وأغاب 
ظنى أنه أراد أبا هاشم » وهو المعنى ببعض المتأخرين فى كلام الاسستاذ وم 
الامام فى قوله . وأغلب ظنى أنه أراد أبا هاشم ولوس كذلك » بل هو الجباقى 
أبو على ولیس بای هاثم . 


وحقيقة هذا المذهب أن الجوهر يختص كان أو تقدير مكان » ثم الكون 
تخصصه ويطرأ عليه الاجتماع والافتراق‌وا رکه والسكون , وه أغيار الکون| 
القتخی تخصيص الجوهر بامكان أو تقدير المكان . وهذا الذى صار إليه هؤلاء 
یفضی إلى خاط العال ما يتوقع من اماق القتر:ة بها » حتى يقال : لیس العلم 
اعتقاد الثىء على ما هو به » ونما هو معنى زائد عليه . 


والذى ألزمناهم أولا واضح عا قدروه » فم أجمعوا عل أن حقرقة العام 
هو اعتقاد الثىء على ما هو به مع طمأزينة النفس ورکونها إلى العتقد » فنقول 
لم : فاجعاوا الطمأزينة والركن ممنى زائدآ0) على الاعتقاد » کا جام السكون 
فى المكان زائداً على الكون فيه . وهذا ما لا دون فيه فصلا . وعلى و ذلك 


وجملة القول فى ذلك : أن كل < لم يتقرر فى المعقول ثبوته دون معنى » وام 
تقم دلالة على [ثبات معنى سواه » ولا يثبت فيه عام ضرودى » فيجب القطع 
باتحاد الممنى ونق ما تقدر سواه . والساكن ف ا كان لا بد من أن يكون كائناً 
فيه » ويستحيل کو زه Su‏ غير کان . وام تدم دلالة عل إثيات معیی ذا عل 
الكون » فيجب القطح شق ما عداه . 


وقد سك الأستاذ أبو إسحق عليهم مخرق واحد فقال : إذا زعتم أن الكون 


(۱/ فى الأصل : زائد . 
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غیر 8 والسکون » فجوزوا کون ی مکلن مع ال رکه عنه ٠‏ فائهما غيران 
وليسا يضدين . وهذا فيه نظر . 


والخصم أن يقول : الحركة إلى انکان الثانى مشروطة بالكون فيه . والکون 
فى المكان الثانى هو الكون فى اكان الأول . ومن ذلك استحال الحركة إلى المكان 


وما يوضح الرد على هؤلاء أن نقول : إذا زال الجوهر عن مكان إلى مكان 
فا معنى زو اله ؟ وما المراد بالووال ؟ فإن قلوا : الراد به الخروج عن اكان 
الأول » روجعوا معذلك حي يفصحوا بأنه دخو لف المكان الثانی » إذ كل دخول 
خروج بإجماع . ملا معن‌الدخول| نا کان الثانى إلا الكونفيه بعدالكونفغيره . 
فوضح بذاك انصراف الحركة إلى نفس الكون فى المكان الثانی » فإذآ ثبت آنہا 
کون فيه . 

فإن أثبت الخصم ما قدرناه كونا آخر » فقد اعتررف بکون الحركة كوناً » 
أو آدعی بعد ذلك کو ا ۳ ۰ ولیس من ادعى كوناً ثانياً ع آول منادعى كوناً 
ال » وهذا واضح من تأمله . 


5 دا م ليا 
فان استدل من صار إلى أن الكونغير الحركة والسكونو الاجتاع والافتراق 
بأن قال : الجوهر فى أول حال حدوثه ليس بمتحرك ولا ساكن » فإذا صورنا 
جوهراً فرداً فايس فيه اجتماع ولا افتراق » إذ الاجتاع والافتراق نما يتان 
بين جوهرین » قالو | : فقد نوت کون خارج عن الأفسام التى ذكرتموها 5 


وهذا الذى قالوه غير سديد » ویتضح الانفصال عنه بأصسل ف الاکوان » 
وها نحن نقرره : اءلبوا أن منالمتكلمين من صار إلى أن الجوهر فى حال حدوثه » 


حم 


۳۸ 


۳۸۰۵ 


ليس تحرك ولا ساکن » و لكنه کان » والکون به ليس بحركة ولا سکون . 
وهذا ما صار إليه الفلاسفةالمءرفون تخلق الجواهر . وإتماصار مولاء إلى ما قلناه 
لان المح رک إنما هی کون فى مكان بعد الکون فى غيره » وهی ف التحقق زوال . 
ولا سحقق ازروال بتفريغ مكان وشغل آخر ٠‏ وما تصور ذلك فى وقتين » 
والمسألة مفروضة فى الحالة الاول . فقد وضح أن ذلك الکون لیس بحركة . 
ويستحيل أن يكون سکوناًآیضاً »فان الكون پنیء عنليث » و لوس یتحققااب.ت 
فى المالة الواحدة » کا لا يتحقق البقاء فى الحالةالواحدة . ولو جاز وصف الجوهر 
فى الحالة الآولى بكونه ساكناً » جاز وصفه بكونه باقاً . فبذا أقصي ما تمسبك 
به هؤلاء , 


والذى أدتضاه القاضى رضى الله عنه : أن الكو نالقائم بالجوهر فى حالحدوثه 
سكون . وقطع القول بذلك » إذ لا يكون تقدير الكون حر من حيث كانت 
الحركد زوالا » فهو سكون إذآ . واستدل على ذلك بأن قال : إذا بق الجوهر | 
فى حيزه الأول والا کوان تتجدد عليه من حیت‌استحال بقاؤها » فاذا وتالا 
الثانية کون والجوهر مستقر فى حيده الأول » فبذا الكون الثانى من جذس الكون 
الأول . فان خاصية الكون إيحابه تخصص الجوهر مكان أو تقدير مكان . فاذا 
أوجب لاف مع تقدير بقاء الجوهر ما أوجبه الأول » فقد ثبت يأنهما مثلان » 
ثم الكون الثانى سكون » فكذلك الأول . 


وانفصل القاضى ا قاله ناصر المذهب الأول من قوله إن السكون ليث » 
وليس يتحقق اللبث فى الحالة الواحدة » فقال القاضی رضی الله عنه جا : هذا 
قول من لم يحصل علالباب » فإنا لو شرطنا فى تثبرت السكوزما ذكره هذا القائل» 
لا تصور سكون أصلا » إذ السكون عرض والعرض يستحيل بقاؤه . فا من 
کون إلا ويوجد دابا » بل يوجد ويعدم كا وجد » فلبغى آن لا وصف کوناً 
بكونه سکوناً . أو يزعم أن سم السكون ينطلق على كونين متعاقین فى وقتين > 
فلا پرجع السكون إلى معني واحد . وهذا مالم يمر إليه صائر من أهل التحقیق. 


عه ۳۳ ست 


والذى يوضح ذلك : أن الجوهر إذا زال عن مکانه الأول إلى الثانى » فقسد 
قال الحققون : نفس حر كته إلى المكان الثانى سكون فيه » وسنعقد فى ذلك فصلا 
إن شاء الله . ومعلوم أنه لم ,يدم كونه فى المكان الثانى فى أول حال حصوله فيه » 
وسمى مع ذلك ساكناً . فبطل التعويل على ما قاله هذا القائل . 


ولوس ذلك استشبد به هؤلاء من [إطلاق لفظ البقاء » فانه يستحيل أنيقال: 
بق الثىء وقتاً واحداً . ولا بعد فى أن يقال: سکن وقتاً واحداً . 


وسلك الاستاذ أبو اسحق طريقة تدای القاضى » وذلك أنه وال : الكون فى 
اا الآولى سكون فى م حركة . فأما كونه سکونا فقد حققناه . ونما كونه 
هو فى حم حركة فانم آراد به کون ليس قبله کون . وهذا عين مذهب القاضى . 
فإذا وضحت هذه الطر بقة فوجه الجواب | ميرتب عله . فان الخااف زعم أن 
الكون فى ا 2 الآولى كونا ليس بحركة ولا سكون . ونحن قد أوض.حنا کونه 
سكونا » وفيه دفع السؤال. ثم تقول : لوقدرنا فى الجالة الأولى كوناً لیس عر كة 
ولا سكونا » فلم زعتتم أن الكون فى ال الثانية ليس بحركة ولا مسكون ؟ ولو 
جاز النسوية بين الالتين واعتبار إحداهما بالاخری » لجاز أن يقال : 
نع ار کة والسكون فى الال الثشانية € (متتعا فى الحالة الآولى » وهذا ما لا 


حاص لم 


وما بتمسكون به أن قالوا : إذا زعم أن الماسة معنى زائد على الاجتاع » 
فم تنكرون على من يقدر الاقسام الى ذكرتموها زائدة على الكون ؟ 


Cw: 


قلا : اختاف أتمتنا فى ما ذكرتموه من الممامة » والاول إفرادها 
بالذكر بعد ذلك . 


۳۸۹ 


YAY 


¬ ۳ لس 
[ فى ذكر بعض تو یمات النظام ] 


اعلبوا وفةك الله أن النظام لا نی تناهى الجواهر » وألزم على قضية مذهبه 
ألا تتقطع مسافة آبداً » ولا پنتبی متخط من قطر إلى قطر على ما سبق (بضاح 
القول فى صدر الكتاب . فقال النظام : إنما تنقطع السافة بتخال الطفرات . وقا. 
ذكر نا ماده مباء ذلا أنكرعليه مقاله وسفه فيه عفله» تشبت بضروب من|لقومات» 
وصور أنواعا من الاشكال. ونحن نذكرما نتوقع فيه الغموض والاشکال»وتتفصل 
عن تمومهاته مستعینین بالله تعالى . 


فما سك به أن قال : إذا تركب ثلاثة من الجواهر طولا عل هيئة خط › 
فبو مشتمل على طرفين وواسطة . فلو كان على طرف أحد الخط جوهر فوقه » ثم 
تزحرخ الحظ » وزال إلى الجوهر الأول النی هو طرف الط عن مكانه » وشغل 
المكان النی بين يديه » وتبعه الجوهر الثانى والثالك » ولم ينقطع الط » فاخذ 
الجوهر الثای مكان الجوهر الاول » وبأخذ الالث مكان الجوهر الثای » وقد 
أخذ الجوهر الأول مكاناً جديداآً . وهذا يصور تزحرح الط [و ]یرتب على 
ذلك مراده . 


وقال : قد كان الجوهر النی فوق الطرف/ مثركياً عليه بين مكانين : أحدهها 
لكان اانی هو آمام الجوهر الأول » والثای الجوهر الثانى أو مکانه . فإذا جاز 
أن خرج الجوهر الأول الستقل إل المكان الذى بين يديه » ينبغى أن نتصور أن 
ينقاب | لوهر الفوةای إلى المكان الذى وراءه مع خروج الذى تحته إلى قدام . 
فان الجوهر الاعل كان حبوساً عكانين بمنة ويسرة . فإذا جاز خروج الذى تحته 


إلى المكان الذى عدر e‏ 3 جاز خروج الذي هو فوق إلى المكارن. الذى يقدر 


س و ۲ع مه 


پمرة مع خروج الذی حته . وهذا الذى ذکره تمو » وحن توضحه تفصیل 
القول إن شاء الله » و نقدم عل‌مرامنا أصلاء فنقول : إذا استقر جوهر عل‌جوهر» 
ثم زال منه » و حرك فى جبة من اجپات » وتتابعت له الرکات » وانتفت عنه 
لفترات » فلا نتصور أن بقطع جزءاً من الجوإلا فى وقت » إذ لانتصورآن‌قطع 
مسافة فى حركاته إلا بأن ماس بکل حركة جزءاً فى جبة حركته أو [جاده إن 
لم ماسه » هم لاتقع عاسة إلافى وقت . ويستحيل وقوع حركتين فى وقت واحد؛ 
إذلو جاز تقدير انتقال الجوهرعن مكانه إلى المكان الثالث فى وقت واحد » لجاز 
أن خر ج الجوهر من أقصى اشرق إلى قصی المغرب فى وقت واحد. ووضوح 
ذلك يغنى عن كشفه : 


فان آل قائل : قبل یتصور وفوع الجوهر فی جب ثابتة من ضیر توالی 
الاوقات وتعاقيبا ؟ 


قلنا : لا نتصور ذلك مع دوام الوجود واستمراره . ولكن لو خلق الله 
جوهراً فى أحد قطری الارض » وأعدمه فى الالة الثانية » فنتصور أن بسده فى 
الالة الثالثة فى القطر الاخر من الارض أو فى أعلا عليين » ولا نتصور ذلك 
إلا مع تصوير تخال عدم . فإذا ثبت ما قلناه رجعنا إلى تفصيل القول فما صوره 
النظام فتقول : لما ذكره ص ور وحن نوىء إلى جیعبا . فنه أن نصور تزحزح 
الط من غير تقطع فيأخذ الجوهر الثانى مکان الجوهرالاول. فلوآردنا آن‌نصور| 
[نقلاب الجوهر الفوقای إلى محاذاة ماکان مكاناً للجوهر الثانى قبل تزحزح الط 
مع خروج الجزء الأول عن مکانه » فلا سبيل إلى ذلك . فان فى القول به تجویز 
قطع جزئين فى وقت واحدء وهوالذى أنكرناهء إذ الجوهر الفوةانى لوحاذىمكان 
الجوهر الثانى قبل زوال الخط » اذى الجوهر الثانى » وقد أخذ مكان الجوهر 
الاول » عم خرج من محاذاته إلى محاذاة ما كان مكانا له قبل » وهذا متنع . 
وغرض النظنام أن نسل له ذلك ليرتب عليه جواز قطع جزئین فى وقت واحد ؛ 
ثم حمل ذلك على ما قاله من الطفرة . 


۳/۸۸ 


۳۸۹ 


س الاج س 


والصورة الاخری أن يقال : لوزال الجوهر الأول الستقل عن مكانه وتقطع 
عن الثاق والثشالث » وانقاب الجوهر الفوقای إلى ما كان مكاناً للجرء الأول 
وحصل‌شذله بمكانه مع شذل المستةل المكان الجدید » فيصي را لخط مثركياً من أر بعة. 
فبذا لا منعفيه » إذ الجوهر الأعل . إذا أخذ مكان الجوهر الاسفل » لم يتقدر 
فى ذلك قطع جزئين لم تقم هوية الواحد مقارناً جروج ما تحته . ولا سدق 
مقارنة حركتين » وإنما البعد فى مقارنة حركتين حركة » وهذا واضح‌ان تدبره . 


والصورة الأخرى أن يقال : لو زال الط من غير تقطع وبق الجزء الفوقاق 
فى حيزه الأول » وانسل من تت الجرء الأول » وهو لابث وجوه فاسه الجزء 
الثانى » لا أخذ مكان الجزء الأول . فبذه الاستحالة فيه أيضاً . 


فلو قال قائل : فقد انقلب الجزء الاعل من الجوهر الأول إلىالجوهر الثاق . 


قلنا : هذا حال . فإن الصورة مفروضة فيه إذا بق الجوهر الاعل فى جوه » 
وانسلالجوهر الاولمن تحته . والجوهر ف الجو" الواحد لا ينقابولا تحرك, 
وهذا أحد تمويبات النظام . ونحن نوضحه » إذ قد اتصل به الكلام . وذلك أنه 
قال : أيتصور أن بتحرك جوهر على جوهر حركة وحوایة) من غير أن 
يزول عن مكانه| فأحاله جملة الحققينومنعوا ما سأل عنه . إذ الجر هی‌الروال 
أو أخشذمكان جدد بعد مكان . وليس بتحقق ذلك فالجوهر الفرد » فن ضرؤرة 
تحرك الجوهر الفرد » أن زایل مكازه وستحيل أن بزول عنه مع البقاء فيه . 
فاستحال لذلك دور جوهر على جوهر وسقط مويه النظام . 

ومما تمسك به النظام أن قال : إذا دار الرحا بدوران قطبه » فلوم أن 
طرف الرحا يقطع بدوره داترة تيسيرها أذرع » والقطب يقطع دائرة تيسيرها 
ذراع‌آو أقل منه » وما ذاك إلالطفر طرف الرحا » إذ لولا الطفراتماقطح طرف 
الرحا إلا ما بقطعه القطب » إذ طرف الرحا متحرك بحرةة القطب . 


(۱) مکذا والمقصود حركة د ثرية ٠‏ 


س ۷ سه 


وهذا النی ذكره خلف من القول » وذلك أنا نقول : إثما يقطع طرف 
الرحا الدائرة الكبيرة لتتابع حرکاته 4 والقطب لا تنتابم حركاته ۰ ومنل نظر إل 
القطب وطرف الرحا » عم بضرورة العقل بط ,(6۱ [حدهیا ومرعة الق . 


فان قال معترضاً على ذلك ٠‏ إنما بتحرك جرء من الرحا بحركةمن القطب › 
إذ لو وقف القطب وقف الرحا . فکا توق فكلا حركة الرحا على كلا حركة 
القطبوجب أن يوقف جزؤه على جزئه » وهذا تمويه . وذلك أن طرف الرحا 
لا بتحرك عند ما حركة القطب » بل يتحرك صرکات پنشتبا الله . وهذا بناء منا 
على منع التولد . وإن قدرنا القول بالتولد » فلوس فما ذكره مستروح.فإنالقائلين 
بالتولد لا يقولون إن حركة القطب تولد حركة الرحا » بل الولد(» لحرکةالرحا 
اعیاد القطب على أجزائه » ثم لا بعد فى أن يولد الاععاد حركات . فبذا نحو 
اعتاد المرء على الحجر فى الرى » وسنيسط القول فى ذلك ٠‏ 


ولیس ثم نقول : أقصى ما تمسكت به وجوبمنتاسبة أجزاء الجسم إذا "هر ؛ 
ولس الأ مكذلك » إذ تزطرف منالعمودالعظم فان وطرفه الآخر راسخ غير 
مهتز | والنی يوضح الحق فى ذلك أنه لم يبعد من النظام أن يفرق بين طرف 
الرحا وقطبه فى تصو بر طفرات الطرف على وجه » وعدم تصويرها فى لقطب على 
ذلك الوجه » فلا سعد من صمه الفصل فى الحركات کا فعل هو فى الطفرات ٠‏ 


فلو قال : أَدأيتم لو تحركالقط بأسرع الح ركاتوانتفت عنه الفترات » اليس 
يقطع القطب دائرته فى هذه الصورة ويقطع طرف الرحا دائرته » والمسألة 
مفروضة فى أسرع الحركات » فيلزم من ذلك أن يقطع الطرف أكثر ما يقطعه 
القطب من غير تفاؤت ف الزمان وفترة فى القطب . وهذا الذى قاله ممنوع غير 
متقيل . ولو تصور القطب على أسرع الحرکةه لاد ار معه من الرحا إلا قدره 
وينقطع عنه الباق فلم يدر بدورانه . وقد جد قري من ذلك فى احسوس » فإن 


(۱) ف الااصل : بطو (۲) ف الا'صل : التولد 


۳۹۱ 


¬ ۳۸ س 


القطب إذا اشثد جريه » فرعا تتدكدك له الرحا » أو ينتبذ من مركز القطب » 
سقط ما موه به ۰ 


وما سك به النظام أن قال : إذا انتظم جوهران وجوزنا جوهراً عل 
متصابما » فلا بد من الاعتر اف بالتجزیء عند ذلك » إذ الجوهر الواقع عل 
التصل ليس عل أحد الجوهرين دون الثاق . 


ولا سبيل إلى أن نقول : إنه على كل واحد من الجوهزين » إذ فى المصير [ليه 
تجوز شذل جرم جرمين » وذلك مستحيل ۰ فلم ببق إلا أن يكون بعضه على 


لد اک الجوهريين ؛ و بعضه عل جز ء من الثاق ؛ وهذا تەر بالتجزبة 9 


واعاموا أن ذلك ما اختلف فيه الجباق وابنه » وتردد فيه أثمتنا . فالذی 
صار إليه الجبائى مدع ذلك . والمصيرإلى أن الجوهر لابقع على متصل جوهرين » 
وإنما بقع على أحدها 1 وأجاز أبو هائم وقوع جوهر على متصل جوهرين . 
ودليل الجبائى ماذكرناه فى سوال النظام » فأغنانا عن (عادته . 


وقال أبو هاثم : لا إمتناع فى وقوع جوهر على متصل جوهرين » کا 
لا إمتناع فى إحاطة ستة من | الجواهر بالجوهر الواحد » والجوزله| أ واحد . 
وذلك أن الجوهر ؛ وإن ماس" جرهراً فى جبة من الجبات 5 فليس يبت أحد 
الجوهرين الثانى دكا . بل كل مختص يزه غير 0 ولا متأثر به. 
ولذلك جاز تقدير جوهر بينجواهر . 


والذی ارتضاه الاستاذ ماع دقوع جوهر على متصل جوهر شش » ودلبله 
ما قدمناه . کم نه فصل بين ما استدل به أبو هاشم وبين الذی فيه الکلام » فقال : 
لا مجوز اعتبار الجبات بالجبة الواحدة » إذ تجوز ملاقاة الجوص جواهر من 
جات ¢ ولا جوز ملاقاة جوهربن من جه واسحدة 0 فلم از (عتباره 


سس 4۳۹ ل 


وهذه المسألة إنما تصفو عن بسط الکلام فىإحاطة الجواهر بالجوهر الواحد . 
وما سك به النظام أن قال : إذا صورنا شكلا میا مستوى الاضلاع » ثم 
مددنا خطاً من [حدى زاويته إلى اازاوية الأخرى » وهو الط الذی يسمي 
المندسيون القطر » وهو أطول خط مستقم فى الشكل . فاو أخذت ذرة فى 
الدییب ونهجت خط القطر » ودبتذرة أخرى من مشأ الخط على ضلعى الشکل » 
فتنتبی الذرة السالكة خط القطر إلى الزاوية الآخرى قبل انتباء الذرة الدابة على 
الضلعين » وليس ذلك إلا لطفر صاحبة القطر . وهذا الذى ذكره خروج عن 
المعقول » إذ لا يق على عاقل أن ضلعى الشكل يزيد پعدهما على بعد خط القطر . 
ولو تصبنا ضلعى الشكل وقدرناهيا مع خط ٠7‏ القطر خطين متوازيين » لانقطع 
خط القطر قبل انقطاع الآخر . وظبور ذلك بالحس يغنى عن كشفه . 

والذى يكشف الغطاء فى ذلك : أن الذرة التى آمت القطر تبتسدیء دییبا 
وتقرب بأول جزء من الدييب » والسالكة ضلعى الشكل لا يبن قربا » مالم 
تقطع أحد الضلعين » وتأخذ فى الثانى . 

فان التذم النظام ذلك من وجه آخر وقال : خط القطر يوازى أجزاء الضلمين 
ولا بقع التحاذى إلا | مع التساوى فى الاجزاء . ورما يتمسك مل ذلك ف 
النقطة التى فى مرکزالداترة » ويذعم نبا تقابلجملة أجراء عبط الدائرة . وليس 
الم عل ما قدره » بل النقطة لا توازی من أجزاء امحبط إلا بقدر أجزائها ۰ 
وامتحان ذلك واعتباره عند ذوى التحصيل بالخطوط القدرة . فاو جوزنا 
خطوطاً مستقيمة من أجزاء نقطة ال رکز على قدر الأجزاء » لاستوعب ملفا 
الخطوط النقطة » ولتضامت أصول الخطوط » ومی منفرجة ذاية الانفراج فى 
متصلبا بامحيطة . 


فلو قال : ما من جزء من امحبط إلا و جوز تقدير جزء الط منه إلى جبة 


(۱) ف الاصل : يسموه (۱) ف الاأسل : خبط 


۹۲ 


۳۹۳ 


تست £4 ع 


النقطة » فإذا تسور ذلك فى كل جزء من الحبطة عند تقدير الانفراد  »‏ مل 
القائلون بالجوهر الفرد : إما أنيقواوا : إن جميع أجزاء المحيط تحاذى النقطة » 
وإما أن يقولوا : إنالنقطة تحاذى أجراء معرنة منالمحيط » وإما أن يقولوا : نبا 
تعاذى أجزاء مببمة لا تتعين . فإن صاروا إلى القسم الآخر كانوا مبطلين . فان 
انحاذاة إنما تقع بين شیئین على التحقيق . فأما المصير إلى تقدير احاذاة وعدم 
تقديرها عل التردد » فلا حصول له إلا أن يكونذلك تردد شك راجع [لىالشاكة 
مع جواز العل ما يفكر فيه . 


وإنقال الخصم : إنالنقطة تحاذى أجزاء معينة » فذلك حال » إذ لیس بعض 
اچذاء احبط أولى باصور ذلك فيه من يعض > فلم ق إلا القسم الثالك . 


وأول ما نفاحه به فى الجواب أن نقول : النقطة جوز تقدير اتصاما بأجزاء 
من الحيط ؛ ولا جوز أن تتصسل جميع أجزاء احط » مع بقائها على 
هیتپا وحجمبا . وهذا معلوم بضرودة العقل لا ترجیع لناکر فيه . فیقال 
عند تقررهالتضام : جوز اتصالالنقطة مجميع أجزاء الحيط من حيث جاز اتصالها 
بكل جزء من | الحیط على فدر النقطة من غير إمكان تعيين فيه . ثم لم يازم من 
ذلك جواز اتصال النقطة بكل احيط جميعاً . وما وجه علينا من التقسم ينعكس 
عليه فى تجوز الاتصال. 


ثم نقول : اللقطة تحاذى أجراء منالحيط معينة » وإن لم تبن لناء فهو تشکاك 
منا . وضيط القول فيه أن نقدر منشأ الخطوط من النقطة واتصالها بالحيط . فكل 
قدر من اعیط اتصسل به خط مستقم فبو الذى حاذاه جزءآ) من النقطة . 
والاجزاء ای لم تتصل بها لوط من الحيط » فهى ال لم تق بلبا النقطة أصلا » 
فلا ببق له بعد ذلك مضطرب إلا التشغيب بالدعوى احضة 


۱( الصحيح : دزءه 


س 441 ل 


وعل مثل هذا الأصل نجری فى خط القطر وتقول : لا حائى جميع أجزاء 
الضلعين وامتحانه بااطوط المستقيمة أو تقدير الاثصال . فان كل متحاذين 
لو زحف أحدهما إلى الثاتى اتصلا عند جريانهما على مبحث الامتقامة . وهل 
اعتبار يقرب من أأغرورة . والنظام تعلق بوقوعالجوهر بين ستة من الجواهر » 
وهو آضعف شببه » وسنوضحه فى أحكام الماسة إن شاء الله . 


فصل 
فى تمومبات النظام فى غير الاشكال 


ما مو هأن قال : السفينة إذا كانت فى أشدجرى » فلو أراد من كان منركيان 
السفيئة فى مؤخرها أن مخطو إلى مقدمبا وصدرها » فذلك مكن مع تنا بع حركات 
السفيئة وانتفاء الفترات » وما ذلك إلا لطفر المتخطى . 


وهذا الذى قاله خلف من القول » ونفصله بسقطة » وذلك أنا نقول : إن 
كانت السفيثة تحری جرياً متداركاً » وتتحرك حرکات متتابعة » فلا تتصور 
الانتقال من موضع فى السفينة إلى موضع . وذلك أنا لو صورناه . ماثلا واقفاً فى 
مؤخر السفينة » فلا نتصور منه مزايلتها إلا بأن مخلفبا . وإذا كان موقع قدمه 
متداركا زواله » فلا تتصور أنيسبقه قدمه . ويظبر تصوير ذلك فى الجزءالاول 
من قدمه مع الجزء()| الأول من‌موقع‌قدمه . فإذا تحرك ذلك الجزء من المركب 
وتحرك معه الجزء الأول من القدم » وذلك فى وقت واحد » والحركة واحدة 
لا تنقل إلا إلى مكان واحد » فإذا وقعت حركاتها معاً فى وجبة واحدة » فلا 
تتصور أن يسبق آحدهیا الثاى 4 وهذا واضح لا خفاء به ٠‏ والسفينة وإن 
اشتدت جريتها » فسكناتها حركاتها . 


فان قال : جرثى السفينة على أقصىما تصور فى العرف أسرع من مثی‌لماشی » 


(۱) مكررة : مع الجزه 


۳۹4 


۳۹۵ 


س 4۲ س 


“م تصور قطع طول السفينة لوال وت نوت بأن السفينة أسرع جرب 
من الاشی . والجواب عن ذلك أن نقول : لو توازی طافران » هل يسبقاحدهما 
الثانى مع استوامها فى أصل الطفر وصفته ؟ 


فإن قال : إذا استوياء لم يسبق أحدهها الثانى ولا بد من ذلك . 


قبل له : فا بال المثى اختص بالطفر دون السفينة وهی فى تتابع حرکاتبا 
أحرى بالطفر ! فتخصيص تصور الطفر بالماثى جبالة لا يبلغبا عاقل . و [نتصور 
الطفر نیما » فيلزم النظام من‌عدم السبق ىحي الطفر ما ازمنا.وهذا القدر كاف 
فى [بطال سک . 


على أنا نقول : فترات الخاطى عند موقع قدمه وخروجه عند حاذاة كل 
خطوة » أسرع من جرى السفينة » ثم تتفق فتزات ووقفات . وإن صور إيطاء” 
فى رفع الرجثل‌ووضعبا » فلا بد من تصور حركات من المخاطى تصادف سكنات 
من السفينة » وهذا متضح لا شك فيه ۰ 


ولهذا الاصل قطع أصحابنا بابطال قول من آنکر وقوف الادض وذعم ۳ 
متحركة . وذلك أن هؤلاء اختلفوا : فنهم من قال : الأرض كرة متتابعةالدوار 
على هيئسة دورات الدولاب . وقال قائلون : الارض متحركة هاوية أبداً . 
والقولان باطلان . فأما من زعم آنپامتحر كة مرك الدولاب 0 شطل ذلك عليه 
مشینا وتخليفنا مكاناً وأخذنا مكاناً . 


وأصل هؤلاء تتابع الحركات » فانمم قالوا , تتحرك الارض بتحرك الفلك » 
وحركات الفلك متتابعة | باتفاق منهم . فإن هینبا ومصادفتها الأجزاء الحوائية 
المتساوية بوجب ها الركات الطبيعية المتداركة : “م تدارك حركاتها يوجب 
تدارك حر كات الارض » 6 أوجب تدارك حر کات الام . ولو كان الامص 
كذلك ء لما سبق شیء ا من الادض » وهذا واضح ف | بطال ما قالوه . 


ل ۴و اسه 


وإن صورو! فى الادض فتراتمع تدارك حركاتالفلك » ازم أنيحوزوا 
تتابع فترات‌الارض » إذ ليس تجوز فترة أولىمن تجوز فثرات . وسلستقصی 
ذلك عند كلامنا فى الرد على أصحاب الهيئة . 

ومن زعم أن الادض هاوية بثقلبا > فا قال باطل من آوجه : أحدها : 
أن كل ثقيل إذا كان مسکاً بعاد مثلا وعليه أجسام خفيفة كالقطر ونموه » فاذا 
زال الماد يبوى الجمم الثقيل مسرعاً فى هويه . فلا بد أن ينقطع عنسه الحم 
الخفيف . فازم من هوى الارض أن لا پستقر() عليها جم خفيف . وأقرب 
من ذلك أن أثقل الجسمين أسرع هويا فى چری العادة عندنا وفى حم الطبيعة 
عندهم . فلزم على قياس ذلك أن يقال : لو تردى شخص من سطح › لا ينتهى 
إلى القرار أبداً . 

وما يوضح ذلك : أنها لو كانت هاوية » لازداد الق كل يوم من النجوم 
بعدا » فإنها جارية فى م‌کزها من الجو ولیست ,با بسطة باتفاق منهم » إذ 
لو كانت هابطة » الحقت الأرض لوق المتردى من عاو إلى سفل السفل . 

ويتعلق بالذى نحن فيه فصل صار إليه بعض الفلاسفة وكثير من الإسلاميين » 
فقالوا : [ما(0) بضیط الارض الحواء احیط ما والمواء غيرها » وهو الذىبمسك 
السهاء أن تزول . ولو ارتفع الحواء » لاصطكت السماء والادض » ولثصعدت 
الارض » وتسفات السماء » متسرعة كل واحدة إلى درك صاحبتها . وسسنذكر 
ذلك فى آخر الا کوان إن شاء الله . 


ومن تمويبات النظام ا(صورة الى قدمناها فى صدر الكتاب 2 وهی أن نقدر 
بثراً عشرين باعاً » وق وسطبا خشبة معرضة| تقسم بشطرى2" الیش » وقد ربط ۲۹۲ 
بالخشبة حبل » والطرف الآخر متصل بأسفل الیش متبط بداو . فلو دلينا إلى 


3 : فى الأسل : لا ستقل (۲) ف الا صل‎ )١( 
. ف الأصل : بسرطين‎ )۳( 


4غ ص 


الخشبة حجناً وأنشينا طرف الجن بالخبل وجذناه ¢ فيقطع ا حجن عشرة 
أبواع » ويقطع الدلو عثرين باءاً وهو عند الحققين لسرعة() حركة الدلو 
وفترات الحجن » وهو كفترات القطب مع سرءة أطراف الرحا . وقد قدمنا 
فيه قولا مقنعا . 

فان قال : لو تحرك الحجن بأسرع حركة فا قولک فيه 0 

قلنا : لو كان كذلك لانقطع الخبل إذآً » کا صورناه فى أطراف الرحا 
مع القطب . 

فو قال قائل : إذا ارتفع انحجن ذراعاً والحبل ناشب فى بجرة » فینیفی أن 
لا يرتفع من الدلو إلا ذراع » إذ ارتفاع الدلو بقدر ضرب الحبل 5 

قلنا : هكذا نقول » فلا يرتفع أبداً إلا در ارتفاع الحيل 6 ولكن الحجن 
إذا ارتفع ذراءاً جر من الحبل ذراعين ينثثى أحدهما على الثانی . ولذلك بنجر 
ادلو ذراعين . ولو أخذ طرف الحبل من غير أن تنثنى منه طاقة على طافة لما 
ادتفع إلا يدر ارتفاع‌الحیل ۰ وهذا مسق لکل‌متامل ۰ 

فبذه الإحاطة بالانفصال عن جملة تمويبات النظام 3 ' نغادر صورة كاد 
تشكل إلا أوردناها » ول يعد تصوير الدائرة من‌خط لا عرض له فإنا قد قدمنا 


فيه قولا مقنعاً . 
فصل 
[ فى أن الحركة عن مكان عين السكون فى آنخر ] 


اعلموا آرشدع الله أن الجوهر إذا كان متمکناً على جوهر »ثم تحرك منه إلى 
الجوهر الذى يليه » فنفس دخوله الحيز ای خروج عن الأول . وعر يعض 


(۱) ف الااصل: بسرعة ٠‏ 
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آمل هذا القن فقال : ليس بين خروج الجوهر عن المكان الأول ودخوله اكان 
الثاق و اسطة . وهذه عبارة مدخولة » منبثة عع بوت خروج ودخول متغايرين 
متعاقبين لم يتخللبما غيرهما . ولیس الاس كذلك » إذ الدخول غير الأروج ۰ 
والذى يوضح ذلك: أن الجومرالثای على المكان الأول لابزول عنه م عكونه فيه . 
وإذا زال عنه فلا معنى لرواله عن الاو | إلا کونه ف الثاق إذ لا يتصور 
أن بزول عن الأول إلا وهو كائن فى الثانى . فن ذلك قال أهل التحصيل: الدخول 
فى الشانی هو اروج من الأول 3 وظبور ذلك يخنى عن كشفه وهو متفق عليه 
بين مثبق الأكوان. فإذا وضح ذلك رتبنا عله الحركة والسکون؛ وقلنا:المركة من 
المكان الأول سکون ف المكان الثانى » إذ هو کون ف الثاتى والجوهر كائن به ف 
ای » والكائن فى امحل ليس بمتحرك عنه . فوضح بذاك أن الكون فى المكان 
التانی حركة عن الأول » سكون نى الثانى . ومن هذا قال احققون : كل حركة 
سکون » و لاس کل سکون حركة . فالكون الأول فى المكان ای حركة عن 
الاو » والکون الثاق فى الکان اف سکون و لیس بحركة . 


فإن قال قائل , المركة تضاد السکون کا يضاد السواد البياض . فاو جاز أن 
تكون الحركة سكو زاء جاز أن يكون السواد بیاضاً » هذا خلف من القول . فان 
المركة تضاد السكون مطلقا » بل الحركة عن المكان تضاد السكون فيه » والحركة 
إلى المكان لا تضاد السكون فيه » وهذا يدرك بأدنى تأمل . 


وقد ذهب بعض أهل اق إلى أنكون الأول ف المكان الثانى ليس بسکون» 
و ما هوحركة:؛ والکون‌النانی ف المكان الثانى» إن سيت الجوهرفيه» هوالسكون. 
واستدل هذا القائل بأن قال : الجوهر إذا م" متحركاً فى جات بمنة أو يسرةعلى 
أرجاء ما تقدر » فلم يوجد منه الا کون فى كل مکان » فيلزم أن يقول کہا 
سکنات » والجوهر ساكن فى مروره . هذا خلاف المعقول والتفرقة معاومة بين 
الجر كة والسکون » كا آنها مصلومة بين كل مختلفين . وهؤلاء افترقوا فرقتين : 


۳۹۷ 


س سس 


فصار صائرون إلى منم اطلاق [سم السكون على الكون الآول فى المكان الثانى مع 
الاعتراف بأن الكون الأول مدل الكون الثانى. وذهب فريق إلى أن الكو نالمسمى» 
فانه حركة تخالف الكون الثانى المسمى » فانه سكون . 


فأما من اعترف تال( الكو نين فلا نظبر معه الاختلاف ف المعنى . إذ من 
حم المثلين وجوب تساو مما فى جملة صفات النفس . و کون السکون سكو نا من 
صفات النفس . فاٍن نازع منازع فى اطلاق تسميته فلا نعبأ به مع الاتفاق فى 
المعنى . وإن زعم هؤلاء أن الكون الأول مخالف الكون الثانى ف المنى؛ فهو باطل. 
وذلك لان الكون الأول أوجب اختصاص الجوهر با كان الثانى » كا أن الكون 
ای أوجب اختصاصه به . ووجه اختصاصه فى الالة الثائية كوجه اختصاصه 
فى الأولى . ولوجاز تقدير الفرق بين الحالة الآولى والثانية » جاز الفرق بين الدانية 
والثالثة » فان الاکون متجددة غير باقية . 


فان قيل : الکون ال ول فى لكان الثای آوجب الخروج عن الکان الأول » 
والكون ای لا وجب ذلك » ؤازم إختلاف الکو نين من هذا الوجه . 


قلنا: هذه زلة وغفلة عن حقائق الا کوان » ولا معنى لقول القائل : الكون 
الأول فى اكان الثانى يوجب الخروج من المكان الآول . فزنه لا معنى الخروج 
من الأول إلا الدخول فى الثانى » فرجع حصول هذا القول إلى أن الدخول فى 
المكان الثاق بوجب الدخول فيه » فيفضى سياق الكلام إلى أن الكون بوجب 
نفسه » وهذا محال . 


وان فس الخصم ما اله بأن الكون الأول فى 1 اكان الثانى بضاد الكون الأول 
فى المكان الأول » فهذا الممنى متحقق فى الكون الثانى فى ااكان الثاى » إذ هو مضاد 
الکون فى اكان الأول . فقد ثبت تماثل الكونين: الأول والثانى من حيث المعنى . 


)١(‏ الاصح : بمائل 


¬ ۷ات 
واطرد ما قاله أهل المقائق من أن الجر ك عن المكان سکون ف الکان الثاق . 
فصل 
[ فى مناقضة المعتزلة آصوفا فى الأعراض ] 

قد ناقضت الستزلة أصولما فى الاعراض من وجبين فى أحكام الاکوان : 
أحدهما : أنهم قالوا ببقاء معظم الاعراض ومنعوا بقاء الحركة » ثم إختلفوا بعد 
ذلك : فسار بعغهم إلى أن السکون لا يبق كالحركة » وإنما لوم على القول 
بذاك عم بأن الجوهراإذا انتقل إلى اکان الثاتى » فاختصاصه به ف الخالة الآولى ۲۹۹ 
کاختصاصه به فى ل1 الثانية . وإذا دلت الدلالة على الحم باستحالة بقاء الکون 
الآأول؛ وجب طرد ذلك فيا بعده . وهؤلاء بنفون بقاء ال کوان ولا يستثنون 
منبا شین إلا التأليف » فإنه باق باتفاق من أثبته منبم . وصار صائرون إلى 
اک ببقاء له الا کوان إلا الحركة . والذى إستدل به الآولون يوجه على 
هؤلاء ولا يحدون عنه حيصا . ولمم على الرکه أسئلة نستقصيها فى منع بقساء 
الاعراض . فذا آحد الوجبین . 

وال وجه الای آم قالوا : يجوز اجتاع ال لین من کل جنس من آجنای 
الأعراض فى الجوهر الواحد » ومنعوا قيام حركتين بالل الواحد » وفعماوا 
قولهم فى ذلك فقالوا : يستحيل أن تقوم بالجوهر فى الجا الواحدة حركتان : 
إحداهها إلى مكان » والاخری إلى مكان آخر » فان الجر كتين إلى مكانين 
مختلفين متضادتان(۲۱ . وكا منعوا ذلك منعوا أيضا قيام حر كتين إلى مكان واحد 
بالجوهر الواحد » وإن كانتا متماثلتين . ومن قضية أصلبم أن ما لا يبقى 
يستحيل قيام إثنين منه بال هل الواحد . ولذلك متعوا قيام صوتين متماثلين با لحل 
الواحد , وهذا من أعظم مناقضاتهم . وسئسط القول فيهافى باب التضادء إن 


شاء الله عز وجل . 


(۱) ف الأصل : متضادتين 


۳۰۰ 


~~ 


فصل 
[ فى ستحالة اجتاع جوهرين فى حيز واحد ] 


فان قال قائل : قد قدمتم فى صدر الكتاب إيضاح إستحالة إجتماع جوهرين فى 
حيز وف مكان واحد » فا الانع من ذلك ؟ 


قلنا : قد اختلف [-ت] طرق الحققين فى ذلك : فقال بعضمم إن ذلك إمتنع » 
لتضاد الا کوان . ثم قد بزل 22 فى هذه الطريقة من ۸ حصل المقصد من هذا 
الباب . فيظن أن كوق الجوهرين اللذين قيل فيبما آنبسا لا جتمصان فى مكان 
واحد تضادان » وهذا حال . فان العرضين إتما بتضادان على امحل الواحد » 
ويستحيل أن يضاد کون أحد الجوهرينكون الثاق مع إختصا سكل کون بمحله. 
فيجب درف التضاد فى حق من سلك هذه الطريقة | إلى كونين يتضادان على 
الکان الذى بقدرفبه جوهر م جوهر. فاستحال اجعاع الجوهرينق المكان الواحد» 
لان البکان کوناً عند تمكن آحدهیا » وله کون آخر عند تمكن ای » وکوناه 
بتضادان . وهذا ما ارتضاه الاستاذ فى , الجامع, . 

وهذه الطريقة مدخولة عندی » فإنها وإن قدر استقامتپا فى الکان الواحد » 
فلا تستقيم عند رد الكلام إلى ان . فانا لو لم نقدر إلا جوهرين » و کل واحند 
منهما ختص كيز ویستحیل أحدههنا حبث وجود الثاق ولا عکن صرف ذلك 
إلى كونبها لما قدمناه من انتفاء تضاد المعنيين فى حلين » و لاس معبما جوهرثااث 
نقدر تضاد كو نين عليه . 

وسلك القاضى فى ذلك طر بقتين مرضيتين : إحداهها أنه قال : لا بوجد 


جوهر نحرث وجود جوهر . وهذه الاستحالة لا ترجع إلى تضاد عرضين . 


)۱ ف الأصل : یزول , 
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كا لا برجم تضاد العرضين واستحالة اجتاعبما إلى تضاد عرضين آخرین 
سواهما » بل تضاد السواد والبياض لمینیپما وذاتییما » فكذلك يستحيل اجنهاع 
جوهرين فى حز واحد لعيليهما . 

ثم القاضى لما ساك هذه الطريقة ل یسم" ذلك تضاداً بين الجوهرين . 

وقال الاستاذ عند ذكر هذه الطريقة : لوسميت ذلك تضاداً ل بعد» إذ لامعى 
لمضادة السواد البياض إلا أن أحدهها لا بوجد ميث وجود الثانى . فكذلك إذا 
امتنم وجود أحد الجوهرين بت و جود الثانى » فقد تحقق فيبما مقتضی التضاد 
المتفق عليه بين العرضين المتضادين . 

وسلك القاضى طريقة أخرى فقال : نما لم يوجد أحد الجوهرين بحيث الثاى 
لان شرط وجود كونه فى حيز عدم کون غيره فيه . والشرائط منقسمة عنده 
فقد تكون عدماً » وقد تكون وجوداً عل ما سنقرره فى أحكام العال والشرائط » 
إن شاء اله . ثم لا بعد فى أن بتعا الشرط بذاتءوالمشروط بذات أخرى.وهذا 
5 أن القدرة القديمة شرط وجود كل حادث . فبذا تفصيل القول | فى اجتهاع 
جوهرين فى حيز واحد أو على مكان واحد . 


فان قال قائل : ما المانع من کون جوهر فى حيزين ومكانين ؟ 


قلنا : نما إمتدع ذلك لتضاد كونيه . ويستقم التمويل فى ذلك على التضاد» 
وإن اضطرب ف الفصل الأول من حيث كان مفروضاً فاجتاع جوهرین و اعد 
تضاد كوتهما . 

وهذا الفصل مفروض فى إستحالة کون جوهر فى مكانين فتحقق التضاد فى 
کونیه . وصار طن التکلمین إل آن اجو اغا (ستصال أن سمل عزن 
لإتحاده »کا يستحيل أن يحل العرض علين » إذ لو حل علين لانقسم.» ومن حكم 
الواحد أن لا پنقم ۱ 


_- 


۳۰ 


ص ووع مسد 


وهذه الطريقة مرضية أيضاً » لولا اعتراض واحد وهو؛ أن الموهر الواحد 
جوز أن يلاق ستة من الجواهر » ولا جوز تقدير مثل ذلك فى العرض . فالا فطع 
اتشغب صرف ذلك إلى تضاد الا کوان . 


فصل 
[ فى بيان رأى الأشاعرة فى استحالة اجتاعالضدين ] 


مذهب آهل الق المصير إلى تضاد كل كونين يقدران على البدل فى الجوهر 
الواحد إلا الماسة ء ففيبا تفصيل . وسيأق ذكره إن شاء الله . 


وجلة القول فى ذلك أن كل كونين يوجب كل واحد منهما الاختصاص بمكان 
يغار المكان النی يوجب الكون الآخر الاختصاص به » فیما متضادان يستحيل 
اجتاعبما بلا شك فيه . وکل كونين يوجبان التخصيص بالمكان الواحد فما 
مثلان » ويستحيل اجتاع إثنين منهما فى امحل الواحد » إذ یتضاد) المثلان عند 
إل الق تضاد الخلافين الضدين » ولذلك أحالوا اجتاع السوادين »م 
أحالوا إجتاع السواد والبياض بالا کوان فى المكان الواحد بتعاقب متما” 
ولا جتمع ۰ 

فيخرج من جملة ما قلناه إن من نق الماسة أطاق القول فى منع اجتاع كونين 
فى امحل الواحد سواء كانا ختافين أو متماثلين . ومن أثبت المماسة لم 
يطلق القول منع (جتماع كونين »> إذجوز عند اجتماع مماسان فى الجوهر 

۳.۷ الواحد » ولكن بطلق القول عنع اجتماع حر كتين وسكونين فى الل الواحد | 

سواء کنا مثلين أو خلافین . 


(۱) ف الأصل : بتضادا 
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فصل 
[ فى الفصل بين الكو نين الختلفين والمتباثلين ] 
قد ذكرنا أن آخصآوصاف الكون [قتضاؤه إختصاص عله حبز متمين . فإذا 
أردنا تميين الكو نين العائلین عن الكو نين الختلفين » كانت عبرتنا فى ذلك النظر فى 
أخص وصف الکون . فكل كونين أوجبا الاختصاص كان واحد ء فا 
متتاثلان . وكل كونين انا فى ذلك » وأوجب [حدهیا الاختصاص مکان 
والتانی الاختصاص بغيره 3 فما عتلفان ۳ 


وإيضاح ذلك بالآمثلة : أن الجوهر إذا استقر فى حيز زماناً وتتابمت أكوانه 
فبى متائلة من حيث أوجب كل کون ما أوجبه سائرالأكوان . فإذا زال الجوهر 
إلى مكان آخر » فالكون الذى خصصه به الف الا کوان الى خصصته بالمكان 
الأول . 


وذهب بعض من لم يحصل حقائق الأكوان إلى أن الكون فى المكان الثانى » 
مائل الكون فى المكان الأول . وإنما حمله على ذلك تماثل المكانين . فقال مرا 
على ذلك : إذا تماثل المكا نان» تماثل الکونان ؛ فيبما » ول وجب تغار المكا نين 
اختلاف الكونين . 


واستشهد فى تقدير ما رامه بأن قال : إذا اختلف عل السوادين لم جب 
حك إختلافهما لتغاير تحليرها . وهذا باطل » والصحيح الک باختلاف الكونين 
لآن الخلافين : كل شیئین لايسد آحدهیا مسد الآخر . وهذا الممنى متحقق فا 
نحن فيه . فان السکون الذى يوجب اختصاصاً () مكان » لا يوجب اختصاصه 
مکان آخر . وقد أطبق المحققون على أن الكون الذى أوجب الاختصاص بالمكان 
الأول او أعيد » لاوجب ف العود ما أوجبه فى البدأة . 


(۱) ف الأصل : اختصاس. 


۳۰۳ 
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والذى يوضح الق فى ذلك : أن الکون فى ال کان الثانى لو كان من‌جذس‌الکون 
فى المكان الاول » لطرأ على الجوهر وهو ف المكان الأول من غير أن يقتضى 
زواله وانتقاله » کا تتعاقب الأكوانالمتاثلة عليه » وهو مستقر فى المكان الاود. 
فلا اختص الكون الطارىء باقتضاء الخروج عنالآول | والتخصيص بالثاق » 
دل على أنه ليس من جنس ما تقدم . وهذا ما لا جواب عنه . 


وأما الذى تمسك به السائل من تماثل المكانين مع الاستشباد بالسوادين فى 
المحلين » فلا محصول له . فاما السوادان إذا تغاير محلاهمرا » فالقول فى اختلافهما 
وتماثلهما برجع إلى أصل قدمناه» وهو أن العرض إذا اختص محل فمو لعينه أو 
لتخصيص مخصص » وفيه الاختلاف المشبور . 


فإن قلنا : إن العرض دص لمحله لتخصيص خصص 4 فالسوادان معائلان 3 
إذ جوز ف كل واحد منبها تقدير التخصيص محل الثانى على البدل . والثلان 
هما المستويان فى صفات ال نفس . 


ون سلكنا الطريقة الآخرى وقلنا : كل عرض يختص بمحله لعينه » ولامجوز 
تقديره فى غيره » لا فى النشأة الأول ولا ف الإعادة إذا أعيد » فقد اختلف على 
هذه الطريقة جواب القاضی فقال مر: هما مختلفان إذا قاما محلين » إذ قد ثرت 
لكل واحد منبما مالا جوز على الثانى . فإنه لامجوز تقدير واحد منهما فى عل 
ی على البدل. وقال فى بعض كتبه: يحب الحم بتتاثئل البياضين مع تعددالحلین» 
ون قلنا : لا موز تقدير واحد منهما فى لالثانى » وذلك لآنا#اثل نما تراعى 
فيه صفات الا تفس ؛ واختصاص العرض محل ليس برجع إلى صفة نفسه . 


والذى يوضح ذلك , أنه ليس صرف الإختصاص [إىالعرض أو لىمنه إلى 
الجوهر » فيقال , الجوهر اختص مبذا السواد » ولا جوز تقدير غيره فيه بدلا 
منه فى وقته . فاستبان بذلك أن الاختصاص بالمدل ليس من صفات الانفس . 
فهذا وجه الكلام على عرضين تغاير علاهما , 


وأما ما تمسك به من تمائل المكانين » فذهاب عن التحصیل . فان الکو 
لا بوجب الجوهر عاسة مکان » بل بوجبه الاختصاص ين .وحم الاختصاص 
عير يخالف حم الاختصاص بحي آخر من غير تقد بر مكانين . فوضح أن اعتبار 
تماثل المكانين لا معنى له . 


مشستمل على اختلافات فى احکام اخرکات | 
راجعة الى الااقاب والعبارات 


فنها أن الاستاذ قال : إذا استقر جسم بسیط فى مکان » وم على ذلك الجسم 
جسم فلا شك فى تحرك الجسم الاعل » وقد قال الاستاذ بتحرك الأسفل » وصار 
إلى أن الجوهر إذا تبدات عليه الحاذیات » فبو متحرك . ومعلوم أن الحاذیات 
قد تبدلت على الجسم المتسفل تبدلها علالاعلى . وهذا مأثورعن الاستاذ ۽ مشهور 
عنه » وقد أنكره أقرانه » وأطنبوا فى استبعاد ذلك . 


وليس فا قاله استعاد ف المتى . فإنه فسر ما أطلقه من الحركة بتبدل 
المحاذيات ؛ وهو معاوم مسلم » فيؤول الانکار إلى النسمية المحضة » وهی سبلة 
المدرك . وان ل بعد من كافة المحققين أن بسمسوا الحركة سكوناً والسكون 
حركة » لم يبعد ما قاله الاستاذ 5 


وقد ألزم الآستاذ” بءض الحذاق سؤالا فقال : الج البسيط الواقف إذا 
حاذاه حاذيان من وجبين » أحدهها مر فى جبة العلو بمنة » والثاى م فى جبة 
السفل يسرة » فقد تبدلت عليه المحاذيات ۽ فيلزم أن يتحرك ,نه ويسرة معا . 
وقالالاستاذ مجيباً : الحركةح ركتان » حركة ,زول با المتحرك » وحركة لابزول 
بها بل بزول عنه غيره . فأما الحركة الى [هی] زوال للمتحرك » فيستحيل اجتهاع 
حركتين معا فى المحل الواحد . وأما الحركة التى ترجع إلى زوال الشیء عن 


۳۰ 


۳۰۵ 


عوهت 


المتحرك لا إلى زواله فى نفسه » فلا فستبعد فيه ما قات . إِذْ لا بعد فى أن زول 
جوهران آحدهیا فوق جوهر والثاق تت جوهر فزولان عنة ويسرة » قعاد 
حصول القول إلى لسمية ۰ 


ثم قال المعترض : قسمة الحركة إلى ما هى زوال وإلى ما ليس بزوال بعيد . 
فقال الاستاذ : كل حركة زوال » ولكن من ضرورة زوال الجوهر الاعل عن 
الاسفل أن بزول الاسفل عن الاعل . فبذا أقصص الفرض من هذا الفصل . 


وما يتعلق بهذا الفصل : أن الجوه رإذا أحاطت به‌ستة من الجواهر » ثم زال 
ذلك الجسم » وتحرك | فقسد قال امحققون : إنما ثبت حم الحركة فى الاجراء 
الظاهرة » فأما الجزء الباطن احبوس بالجواهر منجميع جماته » فلا تتحققالحركة 
فيه ۽ إذ الحركة من حکبا تبدل المكا نأو تبدل الحين . فإذا كان الجوهر فى مكان » 
“م تعدی() الكون فى مكان آخر » فأول كونه فى المكان الثانى حركة . وكذلك 
لو قدر ذلك فى تقدير مكانين والجوهر الباطن فى ااصورة الق ذکرناها لم بزل عن 
مكان ولا عن حيز » فل يسم متحركاً . ولیس هذا بأعظم من قول الحققين : إن 
الجوهر إذا ماسّه ستة من الجواهر » فليس بمفارق لها . وکا يباين الجواهر 
الستة ۰ فکذاك لم يباين شيشا من جواهر العام . فان ل يبعد إطلاق القول بأن 
الجوهز التوسط ليس پباین لثىء من جواهر العالم » لم يبعد إطلاق القول 
بأنه ليس متحرك . 


وزل' من لم حصل حقائق الا کوان من هذا.الاصل فى مثيه فقال : إذا استقر 
جوهر على. جوهر ثم تزحزح الجوهر التسفل والجوهر الآعل مستقر عليه زائل 
بزواله » فا متحرك هو المتسفل دون الستقر عليه . وكذلك إذا جرت السفينة 


س 


(۱) ف الأ صل : تمد : 
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بر کبانبا ولم تزعجبم‌ولم تبزم » فالسفينة هى التحرکةدون الرکبان . زمذا الذى 
قاله هذا الةائل ظاهر اللطلان . فان الاعل قد تحققت فيه مزايلة الاحباز وشغل 
أمثالها . وتحقق منه خرق أجزاء اواء ا تحقق ذلك من المأسفل » فلا معنى لن 
الحركة عنه . 


والذى بوضح الحق فى ذلك : أن اتصال الاعی بالاسفل کاتصال الاسسفل 
بالاعل . فان لزم إخراج الاعلی عن حك الحركة » ززم‌ذلك فى الاسفل » إذسبيل 
اتصالما واحد . ولا معنى لقول القائل جری اللسفسل( بالاعل » فان حركة 
المتسفل لا توجب حركة الستعل » بل حدث فى کل واحد منهما حرکة » 
ولا توجب حركة واحد منبما حركة الاخر . 


مشتمل على أحكام الاجعاع والاقراق والاسات وامانات 


اعلموا وفقک الله أن لام اختلفوا فى الماسات| والباينات . وسبلنا أن ۳۰٩‏ 


ستقصی ذكر المذاهمب < تذكر ما ثر تیه و تصححه . 


فالذىصار إليه شيخنا : أن الماسة معنى زائد على الكون الذى مخصص الجوهر 
بمكان أو تقديرمكان و بظهر غرضنا فى فرض الكلام فى صورة مخصوصة » فنقول, 
إذا قدرنا جوهراً واحداً منفرداً ففيه کون خصصه مصحبزه . فإذا خلق الله تعالى 
جوهراً آخرمنضما [ليه » فن مذمب‌شیخنا أنماسةالجوهر للجوهر عرض زائد على 
الكو نالمقتتضى اختصاصاً بالحين . ثم قالعلىطردأصله:لوما سالجوهرستة منالجواهر 
فقد حلست منالماسات . ْم الماسا تمن الجبات الست مختلفةعنده غير متضادة . 
و کف یتوقم تضادها مع تصور اجتاعها ۱ و[نما بتضاد العاسان من جبة 
واحدة » إذ لا بتصور عاسة الجوهر جوهرين من جبة وأحدة . 2 الماستان 


(۱) ف الااصل : الستقل . 


مت ق س 


المقدرتان من جبة واحدة عل التعاقب متتائلتان . فيخرج من ذلك أن الماستين 
المتاثلتين تتضادان أبداً » واختلفتان لا تتضادان ید . 


وحكالقاضى » رض اله عنه » من مذهبشيخنا : أن الجاورة تغاير الاسة . 
ونما راد باجاورة وقوع جوهرين فى حيزين ليس يينهما حيز ثالك . فبذا هو 
المعنى بالجاورة . ثم إذا تحقق ذلك قام بكل جوهر عاسة تغاير مجاورته . وقال 
على طرد ذلك : إذا جاور جوهر ستة جواهر » فلا تحله إلا بجاورة واحدة و تحله 
ست ماسات . فتدبروا ذلك وأحيطوا علياً بالفصل بين الجاورة والماسة على أصل 
شيخنا . م قال القاضى رضی الله عنه : إذآ أثبتنا اماسة ا صار إلبه شيخنا . 


فاو قال قائل : هل الماسات أضداد تعاقبها أم لا أضداد لها ؟ فسييل الجواب 
عن ذلك على ثلاثة أوجه ذكر القاضى جميعبا : أحدها أن الماسات لا أضداد لما ء 
والمباينة تضاد الجاورة ولا تضاد الماسة . 


فاو قال قائل : من قضية أصلكم أن العرض الذى له ضد لا خاو الجوهر عنه 
أو عن ضده . والعرض الذى | لاضد له لا خاو الجوهر عنه أصلا . فاذا تلم إن 
الماسات لا أضداد لها ؛ فينيغى أن لاوز خاو الجواهر عنبا. فیقال لهذا السائل: 
لو قلنا : لا خاو الجوهر الفرد عن ست من الماسات ‏ وإن تفردت » غير أن 
تلك الأعراض لا تسمى مماسات إلا عند تقدير مجاورة ست من الواهر - 
0 يكن ذلك بعيسداً فرجع إطلاق الاسة إلى النسمية . وهذا کا أنالجوهر إذا 
استقر فى حيزه » فالكون الذى قام به لا يسمى عاذاة عند تقدير انفراد الجوهر. 
فإذا حاذاه جوهر آخر فيسمى مثل ذلك الكون الأول عاذاة إن كان . ولولا 
الجوهر الثانى لا سی ذلك الكون عاذ له » وكذلك يسمى مثل ذلك الكون قرياً 
إذا قرب مثه جوهر ؛ ويسمى ”بعد ذا مسد منه جوهر . فلا سعد على قياس 
هذه المسائل أن نقدر فى الجوهر الفرد ستة من الأعراض ولا نسميبا ماسات إلا 
عند [نضمام ست من الجواهر » فبذا وجه فى الجواب , 
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وال وجه الثانى أن نقول : المإسات ؛ ون لم تکن لها أضداد » فيجوز أرن 
تشرط پلیوتها انخمام جواهر وتعری الجوهر عنها من غير انضمام » ) يعرى 
الجوهر عزالبقاء فى حالة الحدوث حنى بحيلذلك و ختص بالبقاء فى الخالة الثانية. 
وإتما يلتزم أهل الق استحالة عرو الجوهر عن عرض لا ضد له » إذا قدر ذلك 
فى وقت جواز قبوله » فيقال : فإذا جاز قبول الجوهر لعرض لا ضد له لم يعر 
عنه » وقد ثبات حالة يستحيل فيبا قبول ذلك العرض » کا استحال ما مبدناه 
فى الاصل . 


والوجه الثااث فى الجواب » وهو أسد الأجوبة: أنالماسة تنتنى بالباینق» ثم 
تتجه فى ذلك وجبان : أحدهها : أن المباينة تضاد الجاورة والماسة جميعاً » کا 
يضاد الوت المحياة والعل جميعاً . والوجه الثانى : أن الباينة لاتضاد المإسة » بل 
تضاد شرطبا » وشرطبا امجاورة . وقد صار إلى مثل ذلك بءضأصحابنا فى الوت 
والعل وقال : اموت لا يضاد العم > بل يضاد شرطه وهو الحياة . فبذا الوجه 
الثالك هو التحقيق وماعداه تكلف . 


ثم إن القاضى تصرف على أصل شيخنا | من وجبين معتراً غير حاك ۰ م.م 
آحدهیا أنه قال : لو أثبتنا الماسة معنى زائداً على الجاورة کا ارتضاه شيخنا » ثم 
قلنا الماسة الواحدة يقح الا کتفاء ما . فان تقدر اتضیام جوهر واحد كانت ماسة 
له . وإن تقدر انطیام ستة من|مواهرکازت ماسة لما » کا أن الکونالواحد یسمی 
اورة لجوهر واحد » ویسمی مجاورة بواهر والکون "متحد فى الالتين » فلا 
سعدمثل ذلك فى الماسة . 

وقال أيضاً على قياس مذهب شيخنا : لو قال قائل : الجوهر إذا أحاطت به 
ستة من الجواهر » فقد قامت به سبعة من الاعراض ؛ کون خصصه نحيزه وهو 
الكون الذى یثبت فى انفراد الجوهر » وى انضیام غيره إليه ستة من الاعراض 
وهی الماسات » لم يكن ذلك بعيداً . ولو قال قائل : ليس فى الجوهر التوسط 
إلا الماسات الست > وقح الاجئزاء بها عن الكون الذى بوجب تخصيص الجوهر 


۳۰۹ 


يزه عند تقدير أنفرأذه » أم يكن ذلك بعيداً . ْم قال : والذی يدل عليه کلام 
شيخنا الاكتفاء بالماسات الست . فبذه جملة مذهب شيخنا فا ذکره القاضى 
نقلا وقياساً . 


وساك الاستاذ فى الماسات مسلکاً آخر يبان ما ذکرناه » وذلك أنه قال : 
الجاورة هى الماسة بعينها » فم تشبت الماسة عرضأ زائدا على امجاورة . ثم قال : 
إذا جاور الجوهر متّة خلسفه ستة من المجاررات » وطرد ف امجاورة ما حکیناه 
فى الماسات » ثم قال على ذلك : المباينة تضاد الماسةعلى الحقيقة مضادة الجول الم 
إذا الماسة عين امجاورة على أصله . 


ثم قال : لو وفع الجوهر الفرد نبذة عن الجواهر » فقيه مستة من الباينات 
مضادة لستة من الجاررات فى الجبات الست . فإذا انم از" جوهر من جبة » 
زالت مباينة وأعقبتها بحاورة مضادة المبايئة » وتتابع على الجوهر خمس من 
المباينات . م من قضية أصله أن الجوهر الفرد مباين ست مماسات لستة من 
الجواهر لا باعانبا | ولا سور ثبوت مماسات إلا مع جواهر متعينة . 


9 اختلف جواب الامتاذ فى الجوهر الذىماس سئة منالجواهر » ثم باينته 
الجواهر وعاقيت الماسات الست البایتات » قبل يقال إن کل میات تتعاق فىهذه 
الصورة بالجوهر الذى كان عاساً ستى تثبت الباينة مع تلك الجواهر التعبنة ؟ 


فقال مرة ؛ إِذا تقدمت اماسات م تلتها ا اينات فهى مباینات الجواهر الق 
تعيذت الاسة . وإنما لا تتعين المبايتة إذا لم تتقدم عاسة . واستدلعل ذلك بأن 
قال  :‏ علينا ماسة جوهر متعين فى جهة من الجبات عامنا مبايئة ذلك الجوهر 
بعينه » فازم القطع بالتعيين من حیث لزم القطع به فى الم|سة . وإما لا تتعين 
اماسة إذا لم يتقدم تعين فى حم الماسة . 


ت-‌ 6 سه 


التوسط » حلت" الجوهر مدت مباینات مع ستة من الجواهر من غير ثعيين ٠‏ 
وهذا أصح الجوابين ؛ فإنا نعم أن مباينةالجوهر لاجواهر قبلاتفاق عاسة کباینته 
لها بعد اتفاق الماسة . فإذا لزم نی التعيين فى إحدى الحالتين » لزم مثله فىالآخرى 
وعاد الجوهر بعد الماسة إلى ما كان عليه قبلبا . 


وما ذكره الاستاذ فى أحكام الباينة أن قال : إذا قدرنا جوهرين متباینین 
و بينبما تقدير حيزين لجوهرين ؛ م وقعجوهر ثالث فى آحد الميزينالمتوسطين» 
فان وقع ف الحيز الذى بي لأحد الجوه رينفقد سرب" منه و بعد من‌الاخر . وقربه 
من أحدهها عبن بعده من الاخر . 

وقد أطلق امحققون خلانی ذلك فقالوا : القرب من أحد الجوهرين غير البعد 
من الثانى » ؟ أن الحركة عن المكان الأول غير السكون فى المكان الثانى . و6 أن 
الامم بالثىء غير النبى عن أضداده . 


والذى قاله الاستاذ سدید على أصله » فإن من مذهبه أن الجوهر إذا جاور | 
جوهراً تثبت فيه حسمن الباینات . م حقق الاستاذ مذهبه بأن قال : لو جعلت 
الجوهر قريباً بعيداً معنى واحد » لزمنی أن أقول : إذا قرب الجوهر من جوهر 
يقرب وسعد من آخر عد وهو عين القرب . فإذا زالالبعد» بأن يدنوا الجوهر 
البعيد فيجاور الجوهر المتوسط » فیازم من ذلك زوال البعد لضادة القرب لياه » 
ثم [ذازالالبعاءاز م منهزوالالقرب إذ المعنىالواحد یستحیلآن‌پنتن بالحضادة منوجه » 
ويبق منوجه . ويتمثل فى ذلك بأمس قدرهوإن م يكن ذلكجائزاً . ومنذلك نق 
ذوىالتحقبقالاستشهاد بالتقديراتفقالو!2© : لو قدر ناسواداً حلاوة » وسبق(لبه 
اعتقادمعتقد » فاوطرأ البیاض ءل عل »نتن الس وادمنحيث كان بياضاً » وزن‌لم يكن 
يضاده ف كونه حلاوة . فلا ثبت فىالذى نحن فيه إذ القربلا بزول بزوال البعد » 


)١(‏ ف الأصل : قال. 


۰ 


۳۱ 
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دل" على أن البعد غير القرب . والبعد عند الاستاذ هو البايئة » والقرب هو 
التجاور . فبذا وجه كشف قوله . 


وبا يتعلق بالذى نحن فيه أن قائلا لو قال : إذا ماس الجوهر جوهراً من 
جبة » فبل جوز أن يقال إنه مبابن له من سائر الجبات ماش له من جبة واحدة ؟ - 


فالذى صار إليه بعض المتكلمين إطلاق ذلك . والذى ارتضاه الاستاذ شيخى 
أبو القاسم الإسفرايينى* أن ذلك متنع . فإن الثىء نما يباين ما يباينه على الوجه 
الذى جوز أن بماسه عليه . فإذا اسستحال أن ماس الجوهر جوهراً من جبتين 
فصاعداً » استحال تقدير المباينة فى جبتين » و کذلك يستحيل تقدير ماسة فى جبة 
مع ثبوتها فى أخرى . واستتيع عاسة الجوهر جوهراً وجود المايئة يينبما من 
كل وجه ء وهذا هو السديد الذى لا يجوز غيره : 


وما ذكره الحققون فى أحكام الاجعاع والاقتراق أن قالوا : جوز تقدير 
الافراق فى جملة جواهر العالم حتی تكون مفترقة لا اجتاع فا | ولا موز 
تقديرها مجتمعة حتى لا يكون فیپا افتراق . وإيضاح ذلك أن جواهر العالم 
لو تبددت» وزاات تركبياتها ؛ واختص كل جوهر نيز » فبی‌مفس قةعل الحقيقة » 
ولا اجتاع فى ثیء منها . ولو تركيت جملة جواهر العالم وتمثات متا لفة فالأجزاء 
الباطنة لتی أحدقت بها الجواهر من جباتها لا مفارقة فما . والاجزاء الظاهرة 
البادزة التى هى الصفحة العليا » فيها الافتراق ۰ فان الجواهر لم تحط بها من 
كل الجبات . 


(۱) أبو الفاسم الإسفرايينى : هو أبو القاسم عبد الجبار بن على بن عمد بن حسكان 
الإسفرايينى الاسکانی المتوفى سنة 1۰۲ ه ٠‏ وكان رجلا من أفاضل المصر» متضلعاً فى علوم 
الفقه » ومن کبار الشکلمین الأخذين عذهب الأشعرى . وكان يشتغل بالمناظرة والتدريس 
والفتوى » وكان فى الوفت نفسه من الاخذین بطريقة الساف ف الزهد والفقر والورع ٠‏ 
( انظر السبی س طبقات الشافعية السکری ۳ : ۲۲۰ ). 


= |= 


فان قال قائل : فک تثبتون فى كل جوهر من الافتراق ؟ 
قلنا : فى كل جوهر مبايئة واحدة على ماأصلناه من الباننات . إذ كل جوهر 
من الصفحة العليا ماس جوهراً تحته وآخر بمينه » وآخر يساره » وآخر قدامه ( 


وآخر وراءه ¢ وتبقى جبة واحدة لا ماس منپاجواهر : وهذا واضح 
لا خفاء به . 


وعا يذبغى أن يتقدم على ذكر الحجاج فى المسألة : أن الجوهر الفرد لا يفارق 
جملة جواهر العالم . وهذا ما تقدم فى تضاعيف الكلام » ولكنا نزیده إيضاحاً 
فنقول : نما يباين الشىء ما بتصور مماسة له بدلا من الباينة » ولا تصور أن 
يماس الجوهر كل من ستة من الجواهر ولا يباين أكثر من ستة » إذ كل مباينة 
ثايتة فلبا ضد من الٍسة ساقیبا. ذإذا احصرت المإسات فى الست وجب اتحصار 
المباينات . 


مم قد قدمنا من أصل الاستاذ أن الجوهر الفرد يباين ستة من ابواهر من 
غير تعيين . وقد ذكر شرخى فى ذلك طريقة مضية فقال : الجوهر يفارق مستة 
من الجواهر على العيين و ختلف ذلك بموقع الجوهر من ال+واهر . فان وقح بين 
الجواهر وم جاورها » بل كان مفارقا ما » فإنما يفارق الاجزاء الى تحاذيه وهی 
متعيئة فى معاوم الله . ولو تأتت منا خطوط مستقيمة إلى الجواهر الست لتعيت 
لنا . فإذا كان موقع الجوهر هكذا » | فنقطع بأنه بفارق جواهر معيئة وش 
الجواهر ال تحاذيه من الجبات الست فأما إذا كان الجوهر مستنناً عن الجواهر 
أو مستقلا عنما » فو مفارق لجزء واحد بحاذيه من جبة تحت أو من جمةفوق» 
ويفارق خمسة من الجواهر لا بأعيانها . 


وهذا التفصيل الذى ذکره حسن » ولکن فيه نظر . فانا إذا صورنا جوهراً 
کرو 


مشتسوشاً بالجواهر مبايناً لما » فالجواهر التى تحاذيه يحوز تقدبر ماستبا له لو 
جرت إليه مع بقاء امحاذیات فى أحيازها . و کل جوهر جاز تقدير الجاورة بینه 


۳۲ 


۳۱۳ 


سس ۷ س 


وین جوهر » جاز تقد ر المباينة بيثوما. وتقدير الجاورة لم يختص با لج واهرالحاذرة , 
فيجب أن لا ختص تقدیر المباينة بها . 


ومذه المذاهب ملتها لم برض القاضىمءظمها فى بعض أجوبته .وسلك مذها 
فى الاجتاع والافتراق»ولارصح عندی‌سواه.وذاك أنه قال:لا<عالجوهرمن‌الکون 
إلااختصاصه حير ه» و ذا اختص بحيزهو إذا اختص صبزه وتتا بعت لها لاكوانؤذاك 
المين الواحد ؛ فاو انم لبه جوهر فروعل‌ماکان‌علیهمن اختصاصهما تيد لتصفته » 
وأ نضمام ا جموهرلبفیرحکهن‌قضیةالمقل »والتسميات تعتورالكون منغيرتقدير زائد 
فى العقل . فإذا كان الجوهر فردآء می الذى خصصه بحيزه كونا:حركة أوسكونا. 
فإذا انضم إليه جوهر آخر كان السکون المتجحدد عليه بعد الانضمام ماثلا الكون 
الذى کان قبله » ولیس يسمى مع انضیام جوهر [ليه إجتاءا وبجاورة ومماسة. فاذا 
فارقه ذلك الجوهر »> مى الكون المتجدد على الجوهر المستقر فى حيزه مباينة 5 
فتنبدل عليه النسميات وال کوان لاتختلف | . 


ومن قضية هذا المذهب , أنه لا تختاف الا کوان [ إذ] پوجب أحدهها 
التخصيص بحيز ويوجب الاخر التخصيص بغيره . وخرج من مضمون هذه 
الطريقة أن الجوهر إذا أحاطت به ستة من الجواهر » فلا يقوم به إلا کون 
واحد » إذ لا حك للجوهر التوسط بين الجواهر المطبقة به . ولا معنى قاس( 
الجوهرين إلا ہا تنبا فى حبزین لیس بينهما موقع لجوهر ثالث » وحم کل 
جوهر من الجواهر اختصاصه بحدزه ٠.‏ وهذه الطريقة هی التى نتصورها 
ونوضح بالادلة صحتم ا ٠‏ ونذكر عمد شيخينا وما عول عليه موافقوه » ونتقصى 
عنما إن شاء الله . 


فأما الدليل على صحة ما إرتضيناه فأوجه : [حدها أن تقول : إذا استقر 


(۱) ف الأصل : لاس . 


س 


الجوهر فى حيزه » ثم انضم إليه جوهر آخر فلا مخلو من مخالفنا فى المسألة : إما 
أن يقول حالة الجوهر النی كان مستقراً فى حيزه ۸ تتبدل » وإما أن يقول 
تبدلت حالته . فان قال:تبدلت حالة الجوهر » فقد سل المسألة .ويلزمه على قود 
هذا السام أن يقول : الكون القائم بالجوهر المستقر بعد الانضیام مثل الكون 
الذى كان عليه» وهو تصرح بن الماسة . ويلزم أيضاً فيه الحم بإيحاد الكون فيه 
کا كان قبل الانضمام . 


وإن زعم الخصم أن حالة الجوهر قد تبدلت » وتام به عرض يخالف الكون 
الذى قام به على [نفراده . وهذا مذهب الخصم > فهو ظاهر الطلان . وذلك أنا 
تقول , لم يتجدد إلا وقوع جوهر فى حبز عبت ليس بنیز ین تقدير حي زأخر . 
فيستحيل أن تؤثر نفس الجوهر الثانی فى الجوهر الاول ءإذ الجواهر لايؤر فى 
بعضبا بعض بإجاع الحققين . ولا فرق فى ذلك بين جواهر منضة وبين جواهر 
متفرقة. فکا يستحيل أن يوج بجوهر حكأ لجرهر مع تباينبها » فكذاك يستحيل 
أن يوجب حکاً فى جوهر مع تقدير الإنضام . 


والتحقيق فى ذلك أن المانع من تأثير جوهر فى جوهر عدم قيام أحدهما 
بالثانى » وهذا متحقق فى المنضمين تحققه فى المتباينين . وإذا بطل أن یور جوهر 
فى جوهر » فكذلك يستحيل أن يؤثر کون جوهر | فى جوهر آخر » إذ کون كل 
جوهر يختص به » والعنی امختص بمحله لا يؤثر فى غير عله . 

وأولى الناس ببذا الاصل شيخنا مع مصيره إلى . أن حك الم ختص بمحله » 
ولا يتعدى الملة التى عل العلل منبا . فإذا إستبان استناد تبدل حكر الجوهر الستقر 
فى حيزه إلى الجوهر الآخر » فیستحیل . وإستبان أن حالة هذا التبدل على کون 
الجوهر الثانى حال . فلا یقی بعد ذلك إلا القطع بأن الجوهر الأول باق على 
ما کان عليه . 


والذی لوح ذلك : أنه لوجاز تقد بر لس الجوهر عا كان عابه لانضيام غيره 


جوم 


۳۱ 


۳۱۰۹ 
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له أو لمباينته له » لجاز طرد ذلك فى جماة الاعراض القائمة ممالا ۰ وأقل 
ما پازمنا عليه أن لا ذستبعد من المعتزلة قوم فى إشتراط البنية عند ثبوت البق » 


وما نستدل به أيضاً أن نقول : إذا انضم ستة من الجواهر إلىالجوهر المستقر 
فى حيزه » فالذى صار إليه شيخنا » وجملة متبعيه , أنه تقوم بالجوهر المتوسط 
ست ماسات » ثم يقع الاكتفاء با » ولاحاجة إلى إثيسات کون سابع خصصه 
بحيزه . والقاضى » و إن ذكر ذلك فى نقل مذهبه » فل‌پذکره ناقلا ۽ بلقاله معتبرا 
مفرعاً على أصل شيخنا . 


فاذا وضح ذلك رجعنا إلىمقصدنا وقلنا : لو كان الجوهر فى [ختصاصه محبزه 
مفتقرآ() إلى کون وهو مختص عیزه کا كان » فيجب أ ن يدوم له الافتقار إلى 
الكون الخصص . والماسات عند مثبتيبا مخالفة للكون الثابت حالة الانفراد . 
واک الذى يوجبه عرضءلا يوجبه خلافه . فان العم الوجب لمحله کو نه عالا» 
لا كان مالفا للإرادة » استحال سد الإرادة مسد العم فى إيحاب حکه » وهذا 
واضح لاخفاء به . ولا مخاص منه إلا تقدير کون سابع » وهو خلافي 
أصل شيخنا . 


وعا نستدل به على من قال : الجاورة غير الماسة أن نقول : لا جوز تقدبر 
جاورة من غير ماسة » ولا تقدير ماسة من غير مجاورة والمعنى | الواحد لابد 
من [شاته » ول تقم دلالة على غيره . فيجب القطع بالواحد وق ماعداه . ومبذه 
الطريقة نتوصل إلى الم باتحاد العلل . ولاجلبا قطعنا بأن المركة عن السکان 
الأول غير السكون فى المكان الثانى . وليس من أثبت الماسة معنى زائداً على 
الجاورة بأسغد حالا من آثبت المسركة والسكون زائدين على الكون 
المخصص بالیز . 


(۱) فى الاصل : مفتقر (۲) في الا : کو نه 


مت ۷6 سه 


وعثل هذه الطريقة » توصانا إلى أن الاس بالثىء ہی عن أضداد الأمور 
به من حبث لم أرام' الان 3 وم تقم دلالة على تعدد المعنيين 5 

فإن استدل من ندر مذهب شخنا ف إثيات الماسات بأن قال : 13 م بدل 
على أن الحركة معنى » فبو بعينه دال على أن الاسة معنى . 


قلنا : إنما ندرك ما نرومه با رگ اختلاف22 النظرة على الجوهر . فإذا 
رأينا جوهراً على منظرة السکون » ثم رأيناه على هيئة الحركة وأدركنا التفرقة 
بين الحالتين » أسئدناهها بعد السير والتقسيم إلى إثبات معنى . وهذا 
سنه متقرر فى مفثرقين إجتمعا » وق بجتمعين افترقا . فيجب القطع باثیات 


الاجتاع خالا لما قبله . 


وسيل الجواب عن ذلك أن نقول : إن كان التعويل على اختلاف الماظرة » 

وجب لذلك أن يقال : إذا تباعد جوهران ثم افترقاء ولم ببق بينهما إلا تقدير 
حيز واحد » فيجب أن يكون افتراتهما عرضاً مخالفاً كالماسة الخالفة لأغارها من 
الاکوان . ووجه إإزام ذلك أن المنظرة قد اختلفت بقرب الجوهرين » کا 
اختلفت باجتتاعبا . فان رام الخااف خروجاً من ذلك وال : کونبا ف القرب 
الف کونبا فى البعد » فإنهما فى تباعدهیا مختصان ۲0 يحيزين » وهما فى قر ہما 
مختصان (۲) حيزين آخربن» ققد وضح مخالفة کو نما ف قرا لكوتبما فى بعدهماء» 
وهذا تدليس . فإئهم إن اکتفوا بذاك » وقلنا بمثله فى الجتمعين » فان الجوهرين 
المتباعدين إذا تدافيا وتزحزح كل واحد من حيزه نحو الاخر » حتى لم ببق بيتبما 
حي » فكونيهما الآن خلاف کونیپما قبل بلا شك . والخصم لا یکتنی بذلك | » 
بل شت الماسة زائدة على الكون اخصص باليز . ويظبر مقصودنا فى أن نصور 
جوهراً مستقراً قد قرب منه جوهر آخر » فقد اختلفت النظرة . ول ختلف‌کون 
المستقر فى هذه الصورة . 


(۱) ف ااصل : باختلاف (؟) ف الأسل : مختصين 
(۳) في الأسل : مختصين 


۳۱۹ 


ست الى س 


ثم نقول : معولنا فى إثبات المركة على أن الجوهر كان مختصاً بحيز ‏ ثم صار 
مختصاً بغيره مع جواز أن ببق على استقراره . فهسذا هوالمعتمد فى إثبات 
الحركة » وهو غير متحقق فى الجوهر الستقر إذا [نضم إليه غيره » إذ لم يبدل 
عليه حيزه » ذافهموه . 

رما يتمسك به ناصر مذهب شيخنا أن يقول: إذا ماس جسم حساس جمماء 
اخس الاسة وأدركبا » کا نحس كل حوس » ونصل أنه طرأ عليه بانضمام 
جسم له ما لم يكن قبل . قال : وجاحد ذلك يقرب من جحد ااشرورة ٠‏ 
وهذا تدليس آیضاً » فإن الذى بحسه الجسم الحساس حرارة ما انض إليه أو 
برودته أو لينه أو خشونته . فأما أن يحس كونه قابا به » فلم جر بذلك عادة . 
والمعنى الزائد النی صادفه الحساس فى نفسه هو إدراك للحرارة أو البزودة » أو 
الليونة أو الخشونة 1 


والنی يوضح ذلك أن الجسم قد هرن على ملاقاة جسم على طول الدهر حتى 
يخيل اليه أنه غير ماس له » وهکذا سبيل كل أحد فى ملاقاة امواء على ركوده » 
فاندفع السؤال . 


وقد جو ز شيخنا رضى الله عنه أن يدرك المدرك حرارة ما بعد عنه ولينه 


وخشونته » وأجرى الله العادة بذلك . 


فصل 
[ فى إثبات المعتزلة الماسة ] 
قد سلاك المتأخرون من المعترلة مساكا آخر يخالف مسلك شيخنا فى إثبات 
الماسة » فقالوا : إذا #اور جوهران واختص أحدهما برطوبة والآخر یوس 
وادت الجاورة فى هذه ا ال بين الجوهرين تأليفاً واحداً قاتما مهما جميعاً . ونا 
يصعب تفكيك الجوهرين المتألفين لقيام تأليف واحد پہما » فبوفى <ک الرابط 
لإجدهيا ا لا ۰ وصار إلى هذا المذهب جلة التحذقین من معاز ل البصرة 0 


وإذا وقع الجوهر بين ستة من الجواهر » وتألفت الجواهر » فقد | إختافت ۰۳۱۷ 
فى ذلك المعتدلة فصار بعضهم إلى: أنه يقوم بالجواهر السبعة تأليف واحد . و سك 
بأنه إذا | يبعد انقسام تأليف على جوهرین» لم يبعد ذلك فى الجواهر. ومن حفق 
منبم أى ذلك وأشسكره ؛ وصار إلى أن الجوهر إذا تألف مع ستة من الجواهر 
فتقوم باجملة ست من التأليفات . ول يصر منهم صائر إلى إثبات سبعة من 
التأليفات . إذ لو قالوا ذلك لانفرد كل جزء بتأليف , ولا يتحقق مع ذلك 
قيام تیف يحرئين . واستدل هؤلاء على ابطال قول من قال : إن التأليف 
الواحد بقع الاجتزاء به بأن قالوا : المباينة بين الجوهرين ون لم تضاد التأليف» 
فبى تضاد شرط التأليف وهو الجاورة . فإذا قدرنا جوهراً بين ستة » ثم زال 
واحد عن صفة التأليف » فقد زال التأليف بزواله . فلو كان القائم بانیم الغا 
واحداً » لوجب أن يبطل تأليف الجيع » إذ من المستحيل أن يبطل من وجه 
ولا بطل من وجه . 


والقسك بذلك سديد » ولكنه غير مستقم عل مذهب الجباق ءوهوالاصل 
فى القول بالتأليف . وقد قال مایصده عن إنكار ماأنكره . فإن من أصله أنطائفة 
لو تلوا آية واحدة » فيوجد مع تلاوة كل واحد منهم كلام الله تعالى قائما بالتالى » 
شم لا تعدد كلام الله بتعدد التالين والقراء ( . ثم إذا كف" أحد القراء نفسه 
عن القراءة » فيعدم عنه كلام الله . والذى عدم عنه ينه موجود قام یره . 
فإذالم پستبعد ذلك » فيذخى أن لايستبعد أن يعدم التأليف الواحد من وجه مع 
وجوده من وجه . ونحن نوضح وجه الرد عليوم فى أصل مذهبیم ثم تلبين 
اضطرا بات لهم فى أحكام اتف . 

فن أوضح ما نتمسك به أن نقول : إذا تألف جوهران وزعتم أن التأليف 
الواحد قام مهما فلا تخلون : إما أن تقولوا قام التأليف بأحدهها ثم قام بالثائى 
غير ما قام بالاول » وما أن تقولوا قام بأحدهها » ما قام بالآول؛ وإما أن 


(۱) في الأصل : والقراه 


۸ تقولوا قام بأحد الجوهرين بعض تأليف وقام بالثاق البعض | . 


فان زعموا أن القائم بأحد الجوهرين هو بعينه قائم بالثانى » فهذا قريب من 
جحد الضرورات » فان العرض الموجود بحيث وجود جوهرختص به » فاو قدر 
بحيث وجود جوهر آنتر مع بقائه فى الأول » فكيف يكون مختصاً بالاول مع 
وجوده فى غيره . ولوجاز ذلك جاز تقدير جوهر واحد فى حيزين مع استقراره 
فی كل واحد منهما . 

قال القأضى رضى الله عنه : هذا مبلغ فى النظر لا يتعدى ولا يتجاوز » 
والراغم فيه معاند . ون زعموا أن القائم بأحدهما غير القائم بالثانی » فيلزمهم 
التصريح بتعدد التأليف » إذا الغيران منضرورتهما أن يكونا شيئين بقدر [حدهیا 
منفرداً عن الثانى » وهذا ترك اليذهب . 


ون زعموا أن التأليف ينقسم على جوهرين » ويقوم بكلواحد منهما بعضهء 
کن ذلك الا . فان الواحد لا بعض له . ولو جاز تقدير يعض العرض الواحد» 
جاز تقدير بعض للجوهر الواحد حت يقال : قام عرض ببعض اجو هر 1 وامتناع 
قيام عرض بیعض الجوهر » كامتناع قيام بعض عرض >وهر . 


والنى يوضح ذلك : أن القائم بأحد الجوهرين لم يقم بالثانى على هذه 
الطريقة 3 إذ قام كل بعض ۰ والذى قام بأحدهیا يغار الذى قام بالثاق ۰ وهذا 
يوضح كونهما موجودين شيئين . 


وما نتمسك به فى المسألة أن نقول : قد وافقتونا على قيام الم باعل الواحد» 
وامتناع قيامه بمحلين . وإذا سبرئا أوصاف العلل وقسمناها » لم نصادف صفة من 
صفاته تتضمن منع القيام بمحلين إلا و مثل تلك الصفة متحقق ف التأليف . ذانا 
إذا نظرنا إلى کون العم عرض أو حادثاً أو موجوداً » ألفينا ذلك كله فالتا ليف. 
وإذا نظرنا إلى اتحاد العم » وجدناه فى التأليف . فا الانع من قيام عم بمحلين ؟ | 
وهذا ما لاجدون فيه فصلا . والذى بقرر ذلك و یوضحه : أن <ع العم ۰ عل 
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مقتضى أصولهم » لا ختص بمحله » بل شبت للجملة ۰ فا الانع من قيامه بال 
من حيث يثبت الک الجملة کا يثبت حم تلف الجومرين » إذ كان التأليف 
الواحد قابا مهما . وهذا | لا مخاص الخصم منه . 


والذى يحققه أنهم قالوا : إذا قام جزء من العم بالسواد يحزء من القلب » 
استحال أن يقوم يحرء من القلب آخر جملا بذاك السواد . وحکوا بمضادة 
الجهل العم ى علین » کا أحالوا قيام مبايئة بأحد المتألفين مع بقاء التأليف فى 
الثانى » فوضح ذلك فى التأليف . 

وما نتمسك به أن نقول : التأليف عند م متولد من الجاورة » والتأليف باق» 
والمماينة لاتضاده بل تضاد المجاورة » ومن قضية آصاع أن كل متسبب باق 
متولد عن سیب لا يعدم بعدم سيه » إذ السبب مع المسبب القدرة مع المقدور. 
ثم إذا آثرت القدرة فى إيحاد باق من الاعراض » ثم انتفت القدرة بالعجر» ۸ 
يحب من انتفاما انتفاء المقدر » فكذلك لا يحب انتفاء المسبب » إذا كان باقياً 
باتتقاء السبب . فینینی أن تحكموا ببقاء التأليف » مع بطلان المجاورة بالمباينة 
جرب على الاصول الى قدمناها . 

وساك القاضى منهم طريقة أخرى فقال : نحن نع أن المباينة تنافى التأليف 
إذا قامت محل التأليف » کا نعلم منافاة الجبل للم . وليس إنكار التضاد بين 
الممايئة والتأليف إلا بمثابة إنكار المضادة بين الجمل والعلم مع القطع باستحالة 
اجتاعبما » وهذا واض حلم نسطه لتقرره فى أحكام التضاد إن شاء الله . 

وليس مع المعترلة شيبة يتمسكون بها إلا من جبة واحدة » وذلك أنبمقالوا: 
نحن نری متجاورين بتیسر رفع آحدهیا من غير حاولة ومكايدة وتصدیع 
وتفكيك » ونرى جوهرين يصعب قلب أحدهم| من الاخر . فيلبغى أن کون 
ذلك ار یادقمعنی » ولا وجه فيه إلا أنيقال : بقوم بهما جميعاً تیف( )واحد(۳)» 

فيصيرهها فى الارتباط كالجوهر الواحد » ولذلك يصعب اشق والتفكيك . 


(۱) ف الأصل : تأليفاً (۲) فى الأصل : واحداً 
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وهذا الذى قالوه لا محصول له . وأول ما فيه أنهم بنوه على التوليد » ومن 
قضبة أصلنا أن لا تتعاق قدرتنا بدفع جوهر ولا بض جوهر إلى جوهر ‏ إذ قدر 
ذلك مبايناً عن عل القدرة . فإذا لم تقل ببذا الاصل | ۸ یازمنا اموض 
فى تفصيله . 


فإن قالوا : نفرض علي الكلام فيمن التصقت لته بشیء » فدفع الأاملة عنه 
مقدور » إذ هو فى عل القدرة ۰ 


تلنا : هذا تکلف منک مع غفلة عن مذهب الخصم ۰ وذلك أن القدرة على 
رفع الأصبع لا تثبت قبل رفعا » وإذا ارتفع وثبتت القدرة عليه فلا تتبين مع 
الرفع مكابدة » إذا المعاناة فى الثىء » قبل حصوله . والحاصل لا معاناة فيه . 
ولا قدرة عندنا إلا عل حاصل إذا كانت القدرة حادثة . فلا يستقم لم صو ار 
الكلام معنا فى صورة الاتفاق » إلا بأن نسل لحم القول بالتولد جدلا . فاو سابناه 
لم يكن فما قالوه حجة . وذلك أن للقائل أن يقول : نا يصعب تفكيك بعض 
الجواهر بأن يخلق الله تعالى فيبا أكواناً خصصما جہاتما أكثر مما عاوله العيد » 
فلا يوجد فعل العبد كذلك . والذى يوضحه : أن رجلين إذا تحاذبا بینهما حيلا 
وكان أحدهمرا شديداً آبداً فلا ينجر اليل إلا فى جبته ؛ وإن كان لو أراد الأخر 
جر الخبل عند انفراده لاجر ما فعله من الاعتتادات » ولكن إذا خالفه وغالبه 
فغابه لم يثبت فعله : فكذلك يروم العبد إثبات مباينة 5 والرب تعالى خلق فى 
الجوهرين مجاورات فيبقيان متجاورين » فتؤول صعوبة التفكيك وتفصيلبا 
إلى ما ذكرنا . 


أو نقول : القصبسة لو مدت طولا » لم تنقطع ولم تتقصف وان عظمت 
الاعتادات » ولو وت لتكسرتوانقصفت9؟ . والتأليفالمقتضى صعو بةالتفكيك 
ليس ختاف بتعدير الاععادات فى بعض الجبات دون «ض . ولو كان الام ف 


)۱( فىالأصل : مك وتقصفها 


¬ [۷ ل 


صعو بة التفكيك تعلق بالتأليف » لا تحقق فيه اختلاف . 

والذى يوضح ذلك : أن الصخرة الصماء نوقد عليها الأبران فتتصدع الصيخرة 
إذ أحماها التبا بالنار . والياقوتة احراء لو أوقدتعليها النار أحقاباً لا تصدءت» 
كيفولا تحميبا النار» بل تبق على ما كانت عليه | قبل مسيس النار . 


وأعجب من ذلك أن منالجواهر ما زداد على الثار تصلباً » ومنبا ما نتفتی 
على الثار كالخرق . وكل متخذ من تراب لا بزداد على ملاقاة النار إلا تصلباً . 
والصخور هم تنفد تو تصير رماداً , فدل أن الا ذلكليس يعاق با لتأليف» 
و نما هی عوائد أجراها الله م شاء . 

فان قالوا : إنما الذى ذكرتموه فى الماقوت فإنه لا تخلخل فيه » ولا تجد انار 
مدخلا فى خلله » ولیس كذلك ما سواه . وهذا الذى ذكروه لا حصول له . فان 
ارق أشد تخاخلا من الصخور . والتصدع أسرع إلى الصخور عند العرض على 
الثار من الخرق منه إلى الحرق . هم لو صحما قالوه فى خا لالياقوت » فبلا صدعت 
النار الصفيحة العليا » فائبأ لاقتها لا عالة ؟ ثم كذلك تصدعها صفيحة صفيحة ظ 
فيطل ما عول عليه ٠‏ ثم لو کان ما قالوه سديداً » اصعب تفكيكة كسراً 0 ولس 
الام كذلك . فإنه يكس بأدق حاولة » فطل ما عولوا عليه من كل وجه . 

فصلل 
مشتمل على اضطرابات الجباى وايئه فى أحكام التأليف 

والذى اختلفا فيه مس مسائل : 

أولها : أن التأليك هل يدرك ؟ نالنى صار إليه الجبا أنه مدرك بالیصی 
ويدرك بحاسة الس . وأجاب أبو هاثم بذلك فى لبندادیات » وهی مسائل 
تكلم فيها على نقض مذاهب البغداديين من امعتزلة . واستقر جوابه فى كتاب 


(۱) فى الاأصل : م وقصنبا ٠‏ 
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۳۳۲ 
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« الا بواب »على أن التأليف غير مدرك . و سك الجباق فى نصرة مذهبه بأن 
وال : تحن ثرى الاشكال 6 و نفصل بين بعضها و يعض ؛ و ندرك اختلافها عل 
النظرة . وليس يرجع ذلك الاختلاف إلا إلى التأليفات » فدل آنبا مدرک . 


وأجاب عنه أبو هاشم فجوابين : أحدهما أنه قال : اختلاف الناظر يرجح 
إلى [دراك الجواهر فى بعض امحاذياتدون بعض » وليس يرجع إلى التأليف . 
والوجه ا خر[ أنهقال هلا قات إنالمدركهو الجاورات دون ال یف فإن لت لفات 
لاتعل [لابامتحانصعو بةالتفكيك » وقد بذيت على بءض الأشكال من‌خرادل متضامة 
غير متألفة » وهذا مالا فصل فيه . وسنذكر تفصيل مذهبهم فى رؤية الأكوان » 
ودراکبا بعد فراغنا من أحكام التأليف . 

ثم استدل أبو هاشم فى منع إدراك التأليف بفصلين : آحدهیا أنه قال : إذا 
انضمت اليد من الإنسان إلى اصوق والتصةت يه › فقوم یکل جزء بين بده 
والصوق » جزء من التأليف . فلو أدرك تأليف اللصوق لادرك تأليف يده . 


ومن أل انحال عند المعتدلة أن يدرك اادرك نفسه أو شيا من تسه 
ذلا بد من أن يشوت بين المدررك والدرك ضرب من الاتصال وضرب من 
الانفصال . وسيأق تقرير ذلك فى الإدراكات » إن شاء الله . 

والفصل اآخر الذى تمسك به أبو هاشم أن قال : لو أدرك اللامس تأليف 
الصفحة العلا . لادرك تأليف الصفحة الأخرى » إذ يقوم بكل جزء منالصفحتين 
تأليف و احد ٠‏ وأعترض الجبای عله ما لا حیص له عنه » فقال : إن لم بعك 
انقسام التأليف قياماً يموهرين » لم يبعد انقسامه إدراكا ليكون مدر کا من وجه 
عير مدرك من وجه . 


وله أن يقول أيضاً : إما يدرك اللامس تأليفاً يتعلق با تعلق به اللمس » 
ولا يدرك تأليفاً معلقاً ما ل يتعلق به اللمس . 


وهم فى الإدراكات شرائط أبعد من ذلك » فلا بعد فى أن يشترط فى إدراك 
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التأليف كونه غير متعلق بغير مليوس . فقد وضح ما قلناه إنه لم يستقر أواحد 
منیما قدم فی هذه المسألة ۰ 

وأما المسألة الثانية فهى : أن التأليف هل يتصور وقوعه مباشراً بالقدرة 4 
أم لا بقع إلا متولدا؟ 

أما الذى صار إليه الجبائى : أن التأليف جوز وقرعهمبائراً بالقدرة و جوز 
وقوعه متولداً . والذى ارتضاه أبو هاشم | أنه لا بقع إلا متولداً » إذ من شأن 
كل مباشر بالقدرة تصور وقوعه دون ما بولده لو لم يكن مباشراً » ولا بتصود 
وقوع التأليف دون الجاورة . وسنسط القول فى ذلك فى أحكام التولد » 
إن شاء الله تعالى . 


أما المسألة الثالثة فبی : أن الجاورة هل تولد التأليف من غير رطوبة فى أحد 
الجوهرين وسوسة ف الثانى ؟ 


فالذى صار إليه معظم من مال إلى التحقيق من المعتزلة أن الجاورة تولد 
التأليف بين امتجاورين من غير تقدير رطوية فى أحدهما ویوسة الثاق . وذهب 
شرذمة من إلى أن الجاورة لا تولد التأليف إلا عند رطوية أحد الجوهرين 
وسوسة الثانى . 


وقد استدل من أبَى ذلك بأن قال : لو شرطنا ضرباً من البلة واليبوسة فقيام 
التأليف لكنا قدحنا بذاك فى أصل من أصولنا » إذ من أصولنا أن كل عرض 
لا بتحقق حكمه بمحله بل شت الم منه للجملة الى امحل منبا » فلا ثبت عرض” 
هذا وصفه إلا مع بذية خصوصة فى اجماة » وبلة ورطوبة ويبوسة وحرارة 
[و]برؤدة على اعتدال . و کل عرض ختص حكمه محله ولا يتعداه » فلا يشترط 
فى قيامه بالجوهر إلا وجوده مع انتفاء أضداده عن عله . فلو شرطنا فى التأ ليف 
رطو بة ویوسة على اعتدال » للزمنا أن جزم الاصل النی مهدناه » إذ التأليف 


۳۳۲ 


حت ۱۷ سه 


ما لا يتعدى حکمه إلى ال » بل مختص حکمه ما قام به . فلو جاز أن يشرط 
فيه بلة ورطوية» لجاز اشتراط مشل ذلك ف الالوان والطعوم وغیرهیا من 
انان الأعراض . 

ولوس للمعترض أن يعترض عليهم بأن بقول : التأليفما يتعلق حكمه يجماة » 
إذْ ثبت لجوهرين كم تأليف واحد . وهذا لا يازمهم على ما مبدوه » فإن المعنى 
يتعدى الحم من عسل العرض [و ] أن يثبت الم للجملة » وان لم يقم العرض 
بالجلة كالعم » يقوم يحرء واحد » ویثت الک الجملة . وليس التأليف عندم 
كذلك » فإنه لم يقم بأحدهها وأوجب ال الثانى » بل قام بهما . فلم | ينفك إذاً 
حم محله» إذ التأليف قائم بالجوهرين جميعاً . 


والذى يعترض [ به ] على ما قالوه أن يناقشوا ولا فى رجوع اک إلىاجملة 
وسنستقصى القول فى ذلك إن شاء الله . ثم نقول : هلا قلع إن اشتراط غير انحل 
یشرت لبیض الأعراض » وان کان لا بتعدی حكمبا حلبا » ولكن من حيت فارق 
التأليف ساتر أنواع الاعراض ف قيام الواحد منها بمحاين » جاز أن يفارقسائر 
الاعراض ف الاختصاص بشرط . 

والذنى بوضح ذلك : أن الاعراض التی تشترط الحياة فى' ثبوتها هی الت 
توجب الأحوال دون مالا تفترط الحياة فى ثبوته من الاعراض كالطعوم 
والالوان وغيرهما . ثم ناقضتم فى الاکوان وزعتم أنها توجب أحوالا حالما 
ون لم يشترط فثبوتها الحياة » فبلا قلتم إن التأليف وزن لم يتمد عن عله» جازآن 
مختص من بين سائر الأعراض بشرط ؟ ومن الدليل على ذلك أن التأليف لايد له 
من بجاورة » فلنلم يبعد كونه مشروطاً بها بدءآ» فلا تستبعدوا [ذلك] إذا لم يكن 
كونه مشروطاً رطویه أو ببوسة . 

ومما استدل به من ننى کون الرطوية شرطاً أن قال , لو كات الرطوبة شرطاً 
فى التأليف لشرط دوامبا » كا أن الجاورة لا كانت شرطاً ف التأليف » شرط 
درامباء ونحن نرى متألفاً لا رطوية فيه كالصخور والياقرت وضوها . 


والبعترض أن سترض عل ذلك فقول : جوز أن تكون الرطوبة مشروطة 
إبتداء ولا يشترط بقاؤها . وهذا كا أن الباشر بالقدرة يشترط تعلق القدرة به 
قبل وجوده » ولا شترط دوام التعاق ما دام وجوده . 


قالوا : وهذا هو القباس فى کل ما يؤثر فى حدوث شىء مباشرة أو تولدا » 
والجاورة خارجة عن القباس إدلالة خصصتبا » فلا معنى لاعتبار غيرها بها إلا أن 
تقوم دلالة فى غيرها کا قامت فيبا . 


وما تمسك به من لم يشترط الرطوبة أن قال : لو ششرطنا الرطوية واليبوسة 
لم یکن| آحد الجوهرين ول بأحد الوصفين من الثانى» زرطو بة أحدهها إذا كانت 
لا عداه فلا أثر لما فى الجوهر الثالى . فقد وجدت إذا رطوية فردة فى آحدهیا 
ویوسة فى الثانى . ولا أثر ارطب ف اليابس » ولا لليابس ف الرطب » فبطل 
اشتراط الرطوبة والیوسة . وهذا مدخول » إذ اللعترض أن يقول : رطوبة 
أحدهما مع يبوسة الثانى پولدان التأليف بينهما مح المجاورة » ولا حجة فى قول 
من قال : الرطوبة لا تتعدى ملبا . فإن مجاورة كل جوهر لا تتعداه إلى بجاورة 
غيره » وولدت الجاورة مع ذلك التأليف . فإن لم يبعد ذلك فى امجاورة لم يبق 
لاستبعاده وجه فى الرطوية واليبوسة . 


واستدل من شرط مع الجاورة رطوبة ويبوسة بأن قال : لو جاور جوهران 
عل‌وصف الیبسی والجفاف ميتألفاء نا يتأ لفان ویلتزقان عند اختصاص آحدهیا 
رطوية واختصاص الثانى بيبوسة . ولو كان التأليف تولده الجاورة احضة » 
لوجب أن تلف کل متجاورین » وليس الآمى كذلك . وهذا ظاهر اللزوم على 
هقی آصوشم ۰ 

وقد اضطرب کلام الستزلة فى ذلك . فالنی ارتضاه أب ماشم أن کل 
متجاورین متا لغان إذا تحقق التجاور بینهما . وهذا الذى ذکره طرد القياس من 
وجه » ولكنه إفساد لعمدة المعترلة وتعو يلبم» إذ عمدتهم فى [ثبات التأليف صعوية 
التفكيك . فإذا زعم أبو هاشم أن كل متألفين متجاورين ۰ وکل متجساورين 


۳۳۹ 


حت اج سه 


متألفان » مع الم أنه يصمب التفكيك فى بعضپا ولا يصعب فى بعضبا » فلا 
ببق مع ذلك ثبت التأليف شببة . و کل سياق البذهب كد على أصله بالابطال ؛ 
کان باطلا . 


وأما المسألة الرابعة فتشتمل على ذكر اختلاف التأليفات وتجانسها » وهذا ما 
اختاف فيه الجباق وإبنه . فقال الجبای : التأليفات مختلفات إذا اختلفت جات 
المتألف بها. وإذا أحاطت سنة من | الجواهر يجوهر وتألفت الجواهر » فتأليف 
المتوسط مع الاعل يخالف تأليفه مع الاسفل » وكذلك القولفى جملة الجبات . 

وقال أبو هاشم : التأليفات متجانسة . واستدل الجبای بأن قال : التأليفات 
تختاف ف المناظر . ويفصل ذو الجاسة السليمة بين التأليفات الثابتة فى جبة الطول 
وبين التأليفات الثابتة فى جهة العرض . والذى ندرك من إختلاف المناظر یرجم 
إلى اختلاف التأليفات . و کذاك يفصل الناظر بين الاشکال ويدرك اختلافها فى 
تألفبا » ا يدرك اختلاف الآلوان والطعوم والرواتح . 

وإستدل أبو هاشم بأن قال : أخص أوصاف التأليف قيامه بمحلين » وهذا مما ٠‏ 
تشش(۱(2) فيه جميعالتأ لفات ومن< المشتر كين فا لصا لقاثل. ثم إنه عرض 
على ما استدل به أبوه من قوله : الناظر فصل بين المتألف طولا وبين المتألف 
عرضاً . فقال : ليس يرجع هذا الفصل إلى اختلاف التأليفات » ونما برجع 
إلى اتصال الاشعة المنبعثة من الناظر » فإذا اتصات خط مال طولا بين بدی 
الناظر ‏ كان اتصال الشعاع بالخط طولا . وإذا كان الخط معترضاً كان اتصال 
الشعاع على وجه آخر . 

والنى پوضح ذلك : أن هذا الط إذا وقف بعض الناظرين على طولب 
ووقف بءضهم على عرضه » فالذى قدره الجبائى مع اختلاف المنظرتين يتحقق فى 
هذه الصورة مع استحالة اختلاف يوم ف التأليفات . وكذلك لو وقف الواحد 


على دأس الخط ونظر إليه طولاء ثم [نعرج هو بعينه ووقف بإزاء الخط عرضاًء 


)١(‏ ف الاصل : تشردك 


بلاغ عمس 


فر ما خيل إليه اختلاف فى المنظرتين وإن لم تنبدل التأليغات . 


واعترض أيضاً على استدلال أبيه باختلاف الاشکال فقال : اختلاف المناظر 
فيها رجح إلى اختلاف إيصال الاشة كا قدمناه . والذى يوضح ذلك : أن 
الشكل المريع يمكن أن يقطع على هيئات الاشكال, ثم إذا قطع بطل بءض تأليفاته 
والباق منها لم ختلف ول تتقلب| آجناسها وإن كانت المناظر تختلف » وهذاواضح 
فى الرد على الجبای . 


والمسألة الخامسة تشتملع فرع متشعب من اليبوسة والرطوبة . وقد ذکرنا 
أن معظم المعترلة صاروا إلى أن الرطوية واليوسة ليسا شرطينفى وت اتف » 
وأن الجاورة مجردها تولد التأليف . وإذا تمبد ذلك فقد وجه على الصائرين إلى 
هذا المذهب سوال » ويتبين بانفصاهم عنه إختلافهم فى حك من أحكام التأليف . 
وذلك أنهم قيل لهم : إذا صرم إلى أن الجاورة تولد التأليف ۰ ون نعل أن 
تفكيك يعض الاجسام يصعب من تفكيك بعض » فلم كان ذلك ؟ فاختلفت 
أجوية المعتزلة . 


فأما ا لجان فقد حمل ذلك على اختلاف التأليفات . وقد قدهنا من أصله 
آنپا مختلفة » وإنما صعب ثفكيك بعض ال جسام ويسمل تفكيك بعضها لاختلاف 
جنس التأليف . 


وذهب أبو هاشم إلى أن ذلك برجم إلى قلة التأليفات فى بعض الأجسام 
وكثرتها فى بعضبا » فا قلت فيه التأليفات کان تفکیکه سمل + وما كثرت فيه 
التأليفات » صعب تفكيكة . 


ثم ما ذكرناه من كثرة التأليفات وقلتها ينقسم إلى وجبين : فقد يراد به قيام 
تأليفين فصاعداً يحرئين وقيام تالف واحد جزئین آخرين وهذا يأباه الجباق. 
فلا جوز أن يقوم يحرئين أكثرمن تالف واحد. وجوز كافة المعتزلة قيام تأليفين 
وهر بن بشرط أن يكون كل تأليف قام بهما. وقد” تمل كثرة التأليفات وقلتها 


> 


۳۳ 


۳۳۸ 


س 4۱ س 


على ممل آخر » فيقال : إذا اشتمل جسم على عشرة من الجواهر وكلها مثألفة 
واشتمل جسم آخر على عشرة أيضاً؛ ولكن بعض أجزائه تلف و سضپامنفرج» 
فتفكيك مثل هذا الجسم أسبل لا عالة . 

أوذكر بو هاشم طريقة أخرى حکاها عنه القاضى فى كتاب « العلل » فقال : 
الجاورة تولد التأليف » ولا حاجة إلى الرطوبة واليبوسة فى توليد أصل التأليف » 
ولكن تختلف صفتا التأليفين بمقارنة الرطوبة والسوسة عل أحدهها وعدمها 
فى حل ای . ثم وجنه على نفسه سؤالا وانفصل عنه » وذلك أنه | قال : فى 
المصير إلى ماذكرناه تثییت حک متجدد لعرض » وهذا يتضمن فى ظن بءعض 
المعدرضين » قيام معنى بالعرض . ثم قال : وليس الام کذلك » بل قد ختلف 
الحم على العرض » وعل أصولنا من غير إفتقار إلى تقدير قيام معنى به . وهذا 
نحو قولنا : العرض ف العدم يستحيل أن يقوم بمحل ۰ و يحب قيامه بانحل فى 
وجوده . وأقرب من ذلك أنه تجدد له وصف الوجود من غير اقتضاء معنى » 
وكذلكالإعتقاد الواحد يكون جملا إذا لم بتعلق بالمعتقد على ما هو به من اعتقاد 
العتقد بأن زیدا فى ا-ار وليسهو فا » فالاعتقاد جبلا. فإذا دام هذا الاعتقاد 
وبقى حتى حصل زيد فى الدار » فتصف الاعتقاد حبذ یکونه علماً . 

والذىذكره جاز على مناقضاتهم » ولکن جیع‌ما استشيد بهينقض علهإثيات 
الأعراض عل‌مافررنا ذلك فى صدر الكتاب. فبذه جمل من مذاهبهمفالتأ ليفات . 

فان قال قائل : ذكرتم اخثلافهم ولم تنصوا عل مذهیکم فى كل مسألة . 

قانا : ما فعلنا ذلكلآن اختلافهم يعلق بتفصيلما أنكرنا أصله. فانا أوضحنا 
استحالة قيام تأليف يجوهرين . 

فان قيل : وما التأليف عندكم ؟ 

قلنا هو الماسة . وقد قدمنا شرح مذهبنا فى الماسة وأوضحنا أن شيخنا شر" 
زائدة عل الكون الموجب تخصيص الجوهر بحيز متعين . ثم ذكرنا تفصيلالمذمب 
فى أعدادها وما يتاثل منبا وما يختلف . وبينا من اختيار القاضى أن الماسة ترجع 
إلى نفس الکرن المقتمني تخصيص الجوهر عازه , 


¬ ولع — 


فصل 
مشتمل على اختلاف المعازلة فى أحكام الا کوان 

فا اختلفوا فيه بقاء البرک . فالذى صار إليه أبو على الجبالى أن الرکه 
لا تبقى : وإلى ذلك صار معظم المعتزلة فقال : الحركة هى کون الجوهر فى حيز 
بعد الكون فى غيره » ثم كونه فى الميز الثانى لایقی زمانين » فان استقر الجرهر 
فى ابیز الانی تجدد | له سكون فى ال الثانية » وبقی ذلك السكو نإل أن يطرأ 
على انحل ضده . فبذا مذهب معظم المعتزلة . 

وذهب ابنه أبو هاثم فى آخر أجوبته » إلى أن الحركة باقية » فإنه لا ممنى 
لما إلا الكون فى المكان الثانى بعد الكون فى غيره » والکون فی ا )کان الثانى فى 
| ال الثانية هو الکون فى الا الأولى . ولا تخق أصولنا فى ذلك . فإنا بمح 
بقاء جميع الاعراض . ونما بش" الاختلاف بينهم من أصل : وهو أن الجباق 
وأتباعه صارو! إلى أن ارك تخالف السكون. وأنكر أبوهائ, ذلك » فقال : 
الجر كه فى المكان الأول عبن السكون ف المكان الثانى » وهذا مذهينا . ولو كنامن 
القائلين ببقاء الأعراضء» كنا ببقاء الكون ف‌الکان الثایکا صاراله أبو هام 
فبو القياس مع القول ببقاء الاعراض . 

وأقصى ما تمسك به الجبائى شيئان : آحدهیا : اختلاف النظرة » وقد سبق 
الجواب عن ذلك فى مسائل التأليف . والثانى : أنه قال , البرک ای هی کون فى 
المكان الثاتى توجب الروج من المكان الأول وقطعه إلى غيره » والكون الثانى 
فى المكان الثای لا بوجب ذلك» وهذا من ركيك القول » فإنا أوضحنا فا 
قدمنا ء آن ا روج غیر ادخول . ولا فرق بین 20 
الخروج وبين قوله : الدخول يوجب الدخول » فل بتحصل ما قاله شىء إلا أن 
الکون ف المكان الثانى يضاد الكون ف المكان الأول . وهذا اامی‌متحقق فى الکون 
الثاني في المكان الثاني تحققه في الأول . 


۳۳۹۹ 


س و4 سب 


وما اختلفوا فيه : أن أا هاشم ومعظم العتزلة » صاروا إلى القول ببقاء 
السكون مطلقاً من غير تفصيل . ومن منع بقاء الحركة لم عنم بقاء السكون . 


وذهب ابا یل آن‌السکونلا ببق فحالتين : إحداهما أنا جس الثقيل الماوى 
ما فيه من الاعتتادات إذا أمسكد التدتعالى فا جو [و إل يكن تحتدعبا د سک و قله » 
فتتجدد السكنات على | الجسم فى هذه الال ولا ببق له سكون . ولولا تجدد 
السكنات وتعاقببا » ارال الجسم الثقيل هاوياً إذا لان . 


فأما إذا كان الجسم معتمداً على جسم تحته قله » فسكون الجسم المعتمد باق 
عند الجبائى . وذهب غيره إلى امک ببقاء السكون فى الحالين . والقياس معالقول 
بقاء الأعراض خلاف ما اختاره | لمبائى . فبذه إحدى الصورتين اللتين f>‏ 
الجباى فيبما بأن السكون لا ببق . 

والصورة الاخری» : السكون المقدور للحى الواقع فى محل قدرته فهو غير 
باق عند البای . وإنما حله عل ذلك قوله : إن القادر منا على الفصسل والترك 
لا جوز أن خاو عن أحدهها » فو فعل سكرناً وحكمنا ببقائه » فيشتغل امحل به 
عن سكون آخر » فيبق القادر على المركة والسكون لا سل بقدرته حركة 
ولا كوي ۰ 

وجو ز أ بو هاشم خاو القادرعن فم لأحدالضدين . فألزمعلى مذهبه » وقيل له: 
إذا فعل الحى سكوناً ؛ وبق سكونه » وانقطءت عنه قدرته ثم اتصل به آس 
با مرک على التضييقفإذا لم يتحرك الأمور بها فيأثم إذا كان الاس على الاصاب. 
فيقل لان هاشم : لم أثبته وم يصدر منه فعل ؟ فقال : استحق الذم لانه لم يفعل 
ما ی به . 

فقيل له : استحقاق الذم حال إسناده إلى عدم » وکیف پستبعد من القائلين 
پالکسب استحقاق الذم على ما لم خر عوه من >وز استحقان الذم على عدم ! ! 
ولهذه ااسألة لقب بای . ولهذه السألة بيان فى التعديل والتجویز ياق الشرح 
علبا إن شاء الله.. 


ص ۱ مس 


وما بتصل بتحقیق هذا الفصسل » ويه يتم پیش الفرض فيا قدمناه » ذکر 
اختلاف العتزلة ی استقرار الارض وموجب ذلك ها . فالذى صار إليه اببای 
أن معظم الارض مما بل جمة السفل استقراره بتجدد بتجدد السكنات 0 ۰ 
ولولا ا لموت الارض . وإثما شرط ل تجدد السكنات | فما ذکرناه » لآ ۰ 
الحادث أقوى على أصول المءتزلة من الباق » ولذلك قالوا : الضد الطارىء 5 
الباق و یقتضی (عدامه . فإذا قيل لهم : هلا كان الباق مانعاً للطارىء من الطراو » 
فلا رجعون عند توجيدالسؤال إلا 0 اعتقادم بأن الجاذ بأقرى » وهو بالمدافعة 
والمضادة أولى . ثم إذا وقف ما ذکرناه من الارض لتتابع السكنات فيه » فالذى 
فوقه يسكن بسكون باق إذ هو معتمد على ما تحته . فبذا أصل الباتی . 


وأوضح أجوبة أى فى هاشم وأبرها عند أصحابه فى استقرار الأرض أنإحدى 

شطرى الارض » وهو الذی بلنا » فه اعتادات سفلية ؛ والشطر الاخر من 
3 فى جبة هت » خان الله تعالى ذه اعتادات علو"ه . فإذا اعتدلت اعتادات 
النطرين تسفلا و تصعدا » اتتبنى ذث استقراراً » وتتزات الادض مزلة جسم 
يتجاذبه مسوبان فى القوة والالة . فقتغى ذاك وقوف الجسم پینبسا . وتل 
بو هاشم : ولا ما صورته من الاعتادات العلوية فى يعض الارض » لا تعور 
سکونبا إلا على تقدير التجدد ولا على تقدير البقاء » ولا إستقر عنده جسم ثقیل 
إلا بأن نقدر فى بعضه اعتادآ0) ءاور . وسنبسط قوله فى باب الاعتادات . 

وذکر بءض المتحذقين من متأخرى العتزلة مسألة مترتية على قياس آصوطم 1 
وذلك أنه قال : لو زالت سكتات الادض بأن لم تتجدد على قول البای » وزال 
الاعغاد العاوى علىما اختاره أبو هاشم» فتبو ى الارض لاعالة . فوخلق الله تعالى 
تمت الارض صفحة منبسطة عل عرض الأرض متركية من أفراد الجواهر» فا 
القول فى ذلك ؟ 


(۱) في الاصل : اعماد (۲) في الااسل : علوي 


تب 


۳۳ 


۳۳۲ 


= ۸۲ سب 


فذهب يدض الا "خرین إلى أن تاك الصفحة تمسك الارض فى حال حدوم 
ون ام تختص بزيادة اعتهادات وكثرة تا“ليفات . ونما قال ذلك لان الثىء فى 
حال حدوثه ستحیل آن بتحرك ا قدمناه فصدر الاکوان . ولو هوٹالارض 
فى تلك المالة للزم من هويها | أحد أمرين وهما مستحيلان : أحدهما أن يتحرك 
الجوهر فى حال حدوثه » وهذا متناقض ف القول » إذ ارگ زوال » ولا يتحقن 
الزوال إلا فا بق زمانين . وإن منعنا تحر وجوزنا مع ذلك هوى الادض » 
لازم منه أن مجامع آجزاء الصفحة السفل أحياز الصفحة الخلوفة » وف ذلك 
تقدير جوهرین ف حيز » وهو مستحيل عل مذهب القائلين مدع تداخسل 
الأجمام . 

وهذا القائل نما قول : ذلك على تقدير لا بد من الاحاطة به » وهو أن 
الأرض الحاوية إذا أشغلت فى هويتها حيزاً من غير لبت فيه » وكان شغل ايز 
الذى يليه فى الوقت الثاتى عند ارتفاع الموانع » فإذا خلق فى الوقت الثانى الصفحة 
الى بنشاها منعت هوى الارض وحدوثما . 


وهذا الذى قاله هؤلاء متجه » وهو مذهبنا . فإنا تمدع تحرك الارض لوكانت 
هاوية إلى جبة مسسفل فى الصورة الي ذكروها . غير آنا ننازعهم فما ذكروه من , 
الامساك. فلا مسك عندنا جسم جا > ونما يبق كل جسم ثقيل مستقراً بأن 
يخلق الله تعالى فيه أكوانأ متجددة مخصصبا للجبة الى هو فيبا . وى عن الخباز* 
عن ألى هاشم : أنه منع خلق الجواهر على الصورة التى ذكرناها . فإنه علم أنها 
لو تصورت لاستحال هوی الارض فى حدوما » ويستحيل عنده أن منم ذوات 


بن الخياز ۰ متوق سنة ٤٤۹‏ ه. 
وهو أبو عبد الله تمد بن على بن مد النيسابورى البازی ٠‏ عرف بأنه مشي القراء ۰ 
وقد کان اجبلا ءطب القلي 6 صاب مشورة بين أصحابه ورفةانه ¢ و ود تاق عايه الحو ی 


علوم اافرآن السکریم ( انظر الذهبى عت سير أعلام التبلاء > ۱۱ ق ١‏ 5 ۰۹ ۱ عي ( ۰ 


- 6۸۳ سه 


الجواهر من مسب الاعتاد » إذ لا يماع من مسبب الاعناد إلا الاععاد . ولوس 
فى الصفحة التى صورناها اععاد ينالب اعتاد الأرض . 


وما بلیق بهذا الفصل» وهو تتممته » اختلاف بنا بای وابنه فى أن الجواهر 
القليلة هل جوز أن تقل الأجسام الثقيلة ؟ فنع ال مباى ذلك . ولذلك شرط تتابع 
السكنات فى معظم الارض ليعتمد عليه ما فوقه . وأجاز أبو هاشم استقرار الجسم 
الكثير الا جز اء على الجسم القليل الاجزاء | إذا زادت اعتادات المأسفل تصعصداً 
على اعتادات المستعلى تسفلا » وإ نما بى كل منبما فرعه على أصله . 


فن أصل آن هام أن الاعتادات العلوية فى بءض الارض هى الى تقل‌مافوق 
الاجزاء المتسفلة . ومن أصل الجبائی أن الاعتاد لا ولد شيا » واحرکات هی 
الى تولد . وم نأصله أيضأ منم قيام سكو نين جوهر واحد. ولنما يستمسك|اجدم 
الثقيل بتجدد السكنات عليه . وإذا كان الحم المتسفل أقل آجزاءآ؛ قلت سكناته 
کا قلت أجراؤه » فلا يصاح أن يكون اعتاداً الذى فوقه . وأبو هاش يقول : 
إا یکون الماد عماداً 2 لمافيه من الاععاد » و جوز عنده قيام اعتمادات 
پالجزء الواحد . فأحبط" عذمییسا عاما لتستعين به على تقش أصولهما فى 
مذاهب الكلام . 


وعا اختلفا فيه ادراك الا کوان . فذهب الجبائى إلى أن الحركة مدركة محاسة 
البصر والس . والسكون مدرك أيضا عنده بالجاستين . وأيسى أبو هاشم ذلك 
أشد الاباء ومنع تعلق الإدراك بل کوان . واستدل الجبای بالطريقة ای تقدمت 
له » وهو التمسك باختلاف الناظر . ووجه تحقیقبا فى هذه المسألة أن من ری 
جوهراً ساكناً ثم رآه متحركا فیفصل بين منظرتيه ضرورة ويدرك بينهما تفرقة 
بديهية كما يدرك التفرقة بين الاسود والأبيض . فوضح بذلك أن ارك مدركة. 


(۱) ف الأصل : عاد 


۳۳۳ 


۳۹۳ 


و 


العلو » واعماد من جبة السفل . والذى ار تضاه القاضى مح تضاد الاعتادات . 


واختاف الجباق وابنه فى تضاد الاععادات . وسييلنا أن نذكر جملتما يتعاق 
بمذهبنا » ثم نتعطف عل ذكر اختلاف المعتزلة » ونوضح تناقضهم » ونؤث راأصحييح 
من الاقوال.فإذا حکننا بتضاد الاعتادات » فلايشت ف الجوهر الواحد إلا اعتاد 
واحد فى جبةواحدة » ونم کم بتضاد الاععادات » فيقوم بالجوهر الواحد ستة 
من الإعمادات على حسب تعدد الجبات . م ليس للإعماد على هذه الطريقة ضد 
ينفيه » إذ الإعادات فى أنفسبا لاتتضاد على هذه الطريقة » و ليس لا ضد من غير 
قسلبا يقتضى نفيبا : و کل عرض يقبله الجوهر ولا ضد له ؛ فلا يخلو عندناً منه 5 
كا لا يخلو | عن العرض الذى له ضد وضده . وطذا منعنا خاو الجوهر عنالبقاء » 
ولنم يكن له ضد » کا منعنا من خلوه عن الالوان والآكوان المتضادة . فازم 
من ذلك وصف الجوهر بالاععادات وإحالة خاوه عنبا » إذ لو خلا عن اععاد فى 
جبة » لوجب أن یقبل ضده » وإن لم یکن له ضد > وجب أن لا يعرى عله . 


وتفريعنأ الآن عل أنه لاضد للاعهاد » لامن قبي الاعماد ولا من غيره. وما 
يتعاق بتفصيل مذهبنا أنا وإن <کنا بقيام الإعتادات بالجوهر الواحدء فلا.#وز 
قيام اعمادين من جبة واحدة بالجوهر ۰ فان کل متائلان متضادان عندنا ٠‏ 


فان قال قائل : معو لكم فى منم قيام سوادين بامحل الواحد » على أنه لو قدر 
انتفاء آحدهیا » لوجب أن يعقبة ضد » وضد أحد السوادين يضاد الثانى . فازم 
من انتفاء أحدهما انتفاء الثانى . وهذا ليس تحقق فى الاعتادن » إذ لو التق 
آحدها » لم يلزم تقدير ضد له » إذ لاضد للاعتادات . فالدلالة على [حالة اجتاع 
السرادين لا تتحقق فى الاعتاد . 

الجواب عن ذلك : أن الادلة لايشترط فى إن کاسپا » وإتما بشترط إطرادها . 
ولا بعد فى أحكام الاداة ثبوت حکین فى مسالتین بدلالتين مختافتين . فلن لم 
تستمر دلالة الاعتاد المذكورة فى السوادين فى الاعتادين » استمرت فيم٠ا‏ طرق 


— ومع س 


ثم قال : وقد تختلف أحوال المدرك بأمور ترجع إلى الاشعة المنبعثة من حاسته 
وان م يختاف المدرك فى نفسه . والذى يحقق ذلك عندم أن من سدد شعاعة 
فى جبة نظره » فيصح له الإراك . فلو عرج الشساع وميله إلى مؤخر إماقه » 
فیخیل إليه الثىء شيئين» والمدرك لم يختاف فى صفته . والذى قاله يازم الجبائى على 
مقتضى اصله . 

فان قال قائل : ما حقيقة أصاكى [دراك | مرک والسکون ؟ 

قلنا , إن كان السؤال عن تجوز | إدراكبما فلا منع فيه عندنا » فكلموجود 
جائز إدراكه . وان كان السؤال عن تعاق الإدراك بالجركة والسكون على التحقيق 
والوقوع والوجود» فقد اختلف جواب القاضى فى ذلك . وأوضح أجوبته أن 
الجركة عرئية وكذلك السكون . ثم وجه على نفسه سؤال ألى هاشم ولم يكترث 
به » إذ ي>وزءلقضية أصلنا أن يدرك الدرك شيئين » ولايدرك الاختلاف بینهما. 
والآم فى ذلك يطول تتبعه » وسنذکره فى الإدراكات مستوعباً مستقصى 
إن شاء الله 

وما إختلفا فيه : أن الحركة والسكون ف العدم » هل يتصفان بصفة الحركة 
وة السكون ؟ فالنی صار إليه الجبائى إطلاق القول بذلك طرداً لقياسه فى 
فى تجنيس جملة الاعراض ف العدم . ومنع أبو هام ذلك وقال : الجر کون 
فى مكان بعد الكون فى غيره » وليس يتحقق ذلك إلا مع قيام الكون بمحله . ْم 
إذا تقرر ذلك فى الحركة » أطرد فى السكون من حيث كانت الحركة سکونا . 

وجملة أصل أب هاشم أن كل عرض بتناقض توم قدمه » لا تثبت له حقيقة 
صفته فى عدمه . و کل عرض لا تناقض فيه توم القدم فتثت صفته فى العدم . 
وسان ذلك : أن الحركة يستحيل تقدير قدمپا » إذ من ضرورتبا وقرعبا على 
عقب متقدم » وهذا بنافش القدم لا الة . وليس كذلك السواد » فإنه ليس 
فى توه قدمه ما يناقض صفة من صفاته . 


o 


۳۳ 


۳۳۹ 


ع المع س 


وقد سك الجا على ابنه بأن قال : أخص وصف الحركة کونبا زوالا من 
جبة خصوصة » و کل ما كان أخص الوصف » فيازم الذات وجوداً وعدماً . 

وانفصل أبوهاثم عنه بأن قال : اتصاف الثىء يکو نه حركد عثابة اتصاف 
الجوهر با لتحيز 9 ثم لا يتحقق التحیز فى العدم 3 ول مختص بالوجود » فكذاك 
اتصاف الكون یکونه حركة ما إشترط فيه الوجود ٠‏ ثم سبيل ذكر آخصال رکه 
کسبیل ذكر آخص الجوهر . ثم نقول فى ذكر آخس الجوهر : هو الذى بتحیز فى 
الوجود | » وكذلك نقول فى ذكر خاصة الكون الذى فيه كلامنا : هو الذى .زول 
به الجوهر فى وجوده . فبذه مناقضاتهم أوردناها ول ترك منبا مذهباً لهم فيبا 
أصلا » ليتدبر المتدير مناقضات الخصوم ویشبت بها فى مجارى الجدال . 


من بقية أحكام الاكوان 


إعلموا آرشد؟ الله أن الجوهر تحيط به ستة من الجواهر » ولا جوز تقدير 
أكثر من ذلك . وإذا انضمت ستقمن | إواهر إلى جوهر » فبذا أقصى الانشمام. 
ول عنم أحد إحاطة ستة من الجواهر بالجوهر الواحد . إلا أن شيخنا آبا ا لسن 
حك عن بعض المنتمين إلى الکلام أن الجزء لا بلافیه إلا جزء() . وهذا القائل 
رام بهذا المذهب التخاس من تمو يه النظسام فى إحاطة ستة من الجواهر بالجوهر 
الواحد » ولكنه الترم (زکار امحسوس فى جانية موبه . 


قال الأستاذ بو اسحق : تألف الجواهر معاوم ضرورة . ومبما تركبت 
الجواهر خطا مستطيلا فالجواهر التوسطة كل جوهر منها بلاق جوهرين » ولولا 
ذلك ما اتصل الخط . وجاحد ذلك منكر لاضرورة . فإن قضية أصله أنه لا ياضم 
إلا جوهران ویتحافا بعد ذلك . فازم أن يكون بين كل جوهرين والجوهرين 


(۱) ف الأصل : جزءاً 


== ۷ع — 


الأخرين حيز حال » وهذا ين اتصال الط ء ثم ما من حبز حال 
إلا و جوز تق در إشتغاله وهر . ۴ إن قسدرنا فيه جوهراً 2 ارم أن 
يكون متصلا من جانييه » فلا معنى البصیر إلى مذهب فى دقيق الكلام بحر إلى 
جحد ااشرودة . 

فان قال قائل : فا و جه انفصالكم عن تمويه لام ؟ فإنه قال : الذى لاقاه 
الجرهر الفوقاف لم بلقه الجوهر المتسفل » إذ لا تجوز ملاقاة جوهرین الجوهر 
الواحد فى الجرة الواحدة ‏ فلا جاز فى الجبتين وام جز فى الجبة الواحدة» لريكن 


ذلك إلا لتقدر وجبی الجوهر م قود ذلك من وجبين آخرين : 


أحدهها : أن اد وجبى الجوهر إذا استثر بالاعل فہو مث من الجبة 
الأخرى » فكيف يكون الثیء الواحد مرئثياً محتجباً ؟! والوجه الآخر أنه قال: 
تحقيق إتحاد الجوهر مدع من اتصال الجواهر به | لما قدرناه » و(تصال الجواهر 
مضبوط ضرورة » وکل دقيق نافر جلباً » كان أولى بالرد من الجلى » فكيف إذا 
تافر ضرورياً ! ! 

وأول ما نفاتحه بهأننقول : نق تبايةالأجزاء عنممناتصاطاءل‌وجهلا مدفع 
له » وذلك أنا إذا نظرنا إلى الصفحة العلا من خشبة » ونظرنا إلى الصفحة السفلى 
منبا » فنعل أن الصفحة العلا تتصل «صفحة مستترة بالعايا » وكيف يتحقق 
اتصالها » وهی فى نفسها لا تتناهى لتنتبى إلى الاتصال . وإنما يتحقق الاتصال 
بين منقطع الشيئين . وأصل النظتام يمنعه من تصوير منقطع الصفحة ای تراها 
متصل منقطعها بمنقطع طبقة تحتها . وقد أوضحنا واضطررنا النظام إلى القول 
بالطفرة فى ذلك . 

قال الاستاذ أبو اسحق : ظن النظتام فى أن الاتصال لا يتصور مع تحقيق 
الاتحاد » مقلوب عليه ؛ إذ المانع من الاتصال ننى التناهى . فاولم يقل 
بالاحاد لا تصور الانقطاع » واذالم يتصورء لم يتصور الاتصال . وهذا واضح 
فى العکس عليه . 


۳۳۷ 


ست 5۸۸ — 


ثم نقول : لامعنى لاتصال ستة من الجواهر بالجوهر الواحد » إلاأن الجواهر 
شغلت أحازاً ولم يتخالها تقدير حيز يشغله جوهر آخر » ولا معنى املاقاة إلا 
ذلك . وإذا فرضنا فى جوهرين وضح ف الستة . فإذا خان الله جوهراً فرداً “ثم 
خلق جوهراً آخر ملاقياً له » فلا تؤثر ذات أحد الجوهرين فى الأخر » ولا تور 
أعراضه أيضاً نی ذات الاخر لاصول قدرناها . بل کل جوهر مخ عازه 
وکو نه الذى خصصه به . ولامعنى لتلاق جوهرين واجتاعمه۱ » إلا أنها ثبتا مبويا 
فى حيزين لا بقدر بينهما حيز لجوهر ثالث . 


وإنما صعب موقع هذا السؤال على الجبلة من حيبت حاولوا تصوبر الجوهر 
الفرد فى ضماترم » ورتبوا عل تصويره تصوير الاتصال به ٠‏ ولس يتصور 
فى هواجس الانفس وفکر القاوب إلا الاجسام » و کیف یطمع فى تصوير فرع 
ليس دصو ر أصله ؟1. وهذا دفع ظاهر لمو به‌النظام » ولاق له 2 إلا التشغيب 
سس الذى لا يكترث له لیب . وهذا نحو سؤاله عن جوهر | على متصل جوهرين 1 
فإنه لا منم عن ذلك كفسر منه ونر » وصور جسا(۱) عل متصل جسمين . 
ومعظم الرال فى هذه المسألة پنشاً من تصویر الجوهر الفرد فى الاومام ‏ 
وهو مستبعد فى اطراد العادات. 


فأما النی ذکره من تستر الجوهر من وجه وانکنافه من وجسه » فبذا 
لا صول له . فان الجوهر الفرد لم تجر العادة برؤيته . والحجب عندنا غير مانعة 
من الإدراك , فو أجرى لله العادة بادراك الجرهر الفرد » لكان من أدرة من 
جبة فقد آدر که على الحقيقة » ويستحيل أن بقدر له وجه غير مدرك . 

فان قال قائل : إن م تلتزموا کون الحجب مانعة سائرة فى تحقيق البصر » 
فلا منعرا ذلك فىجرى العادة . والذى قدمنا رازم ك فى جری العادة » وهذا باطل 


س 
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فان الحجاب ليس تحجر المدرك عن المدرك فى مستقر العادة » بل قد "یب عليه 
ما حجر المدرك عن المدرك . والدليل عليه أن احتجز بكفه لا يدرك قرصة 
الشمس » و لرس ذلك لستره إباما بكفه » بل هو لستره نفسه عنها . وهذا من 
أغبض مسائل الإدراكات » وسنذکرها فيبا إن شاء الله . 


وهذه جملة مقئعة فى الا کوان »> فتدبروها ترشسدوا , وقد كنت جمعت فى 


الأكران كلاما كثيراً » ول آغادد » مع [ثار الاختصار » من عمده شيا . 


وما بتعاق بالا کوان الاعتادات . ون الأن وض ف ذكر أصوطا وتبذيب 
عحصوطا جارين ۳ استیعاب العای واختصار السارات . 


باب 


۰ a 


فى الاعتمادات وحقا ثقها وذكر وجوه الاختلاف فيها 
اءابوا أن ول ما بقتضی الار تيب تقدمه ذكر الثقسل والخفة ومعناههما » 
واختلاف أهل المقائق فمما . 


فان قال قائل : فا قول فى ثقل الأجسام » أهو من الاعراض أم هو راجع 
إلى أنفس الجواهر ؟ 

قلنا : هذا ما اختلف فهالحذاق . فصار صائرون إلى أن ثقل الجوهر نفسه | 
وهو آيل إل و جوده دون معنى زاند عليه . فکل‌جوهر عاد هؤلاء ثقيل لنفسة» 
ولا بتصور تفاضل جوهرين و ال » » لا يتحقق تفاضلهما فى سائر الصفات 
النفسية . وإذا كانت الزيرة من الحديد أثقل مما فى مثل حجمبا من الخشب » 
فا نما ذلك لكثرة أجراء الحديد وانضیامبا وتراصا وقاة انفراجپا . فبذه طريقة . 


وصار صارون من أثمتنا إل أن ااثقل معنى » زائداً عل وجود الجوهر . م 
من ساك هذه الطريقة افترقوا : فالنی صار [لیه القاضی ومعظم الحققين أن الثقل 
عبارةعن : اعتاد الشیء فىجبةسفل» عل ما سنوضح بعد ذکرالاءت‌ادات و تفاصلبا . 
وصار صائرون إلى أن الثقل هو الاعتاد . فلا جوز جوهر أثقل من جوهر مع 
اانساوی فى الثقل » إذ الثقل هو الاعتاد إلى جبة السفل » ولا يتقرر عندنا قیام 
اعتادن متاثلين با جوهر الواحد » فیترتب عليه تفاضل فى الثقلا 8مف ر بالاعتاد . 

فان قال قائل : فل بفارق هذا المذهب فى ما ذکر موه المذهب الأول » وهو 
صرف الثقل إلى و جود الجوهر ؟ 

قلنا : يفترق المذهبان من وجه » وذلك أن الفائل الأول مح خفة الجوهر 


ويقطع بثقل كل جوهر . ومن صرف الثقل إلى معنى » ,يقول : قد يتصف جوهر 
بالثقل بان يكون فيه اعتاد سفلی ؛ ويتصف جوهر بالخفة بأن يكون فيه اعتهاد 


ست 4 = 


عاوى . فعند ذلك يفترق الذهبان » فإن من صرف الثقل إلى نفس الجوهر » ۸ 
يصفه با لفة إلا تجوزوا . وإذا قال : جسم أخف من جم ٠‏ عن بذاك قله 
الا جزاء نی آحدهما وک‌تا نی ٩۱‏ لآخر . ومن زعم أن الثقل راجع إل الاعتاد » 
بصف الجوهر الواحد بالثقل تارة وبالخفة آخری . ومن صار إلى أن الثقل معنى 
زائد على الاععادات » فیثبت الفة عرضاً مضادة اثقل . فبذه جملة مذهيئا فى 
الثقل ومعناه . 


فأما من قال : الثقل راجع إلى نفس الجوهر » وتفاضل الاجسام فى الثقل 
وا لِفة آبل إلى كثرة الاجزاء وقلتما » فقد استدل على ذلك بأن قال : | إذا نظرنا 
إلى رمانة القباتى وال ما عاثل حج‌با من ا مشب » واستیقنا تعاظ.مها فى الثقل» 
فتعل أن آجزاء الرمانة أكثر و آشد اکتنازاً وانضیاماً من آجزاء اة . فاآل 
صرف الثقل إل أشن الأجزاء . 


ومن صار إلى أن الثقل معنى زائداً » استدل بأن قال : إذا ملا ناء ماء 
وضيطنا مبلخ وزنه » ثم فرغناه منه » وملاناه من الزئيق » فیصادفالزئیق آرزن 
وأثقل من الماء بأضعاف مضاعفة » والااجزاء لا تتفاضل كثرة ولا قلة . والذى 
بوضح ذلك أن الإناء إذا كان مفع) بالماء مترعاً به » وأجزاء الماء تتضام ‌مستقر 
العادة وا تتجافق » فإنها لو تجافت لتخالتفرجبا آجزاء امواء » والاء وامواء 
لشتد تنأة رها نی جرى العادة . والذی يوضع نك الك ار مک ما عل رج 
الماء وتحامات‌علیها حتى| نغطسست واننمرت فالماء » ثم لو تعکست بعدالانغطاس 
بسرعةأجراء المواء التق كانت فالقصعةإلى خرقالماء وقلعه والانسلال منهتصعداً » 
فلو كان فىأجزاء الماء فرج وخال وهواء» لانبت هواء القصعة فى طبقات الماء من 
غير انسلال منه . فإذا ثبت أن أجزاء الاء على أقصى ما تقدر من الانضمام ۰ فلا 
بتمور مع ذلك تفاضل فى القلة والكثرة » فازم صرف الثقل إل معنى . 


ومن تمسك بالمذهب الأول انفصل عن ذلك بأن قال : لسنا نتکر تفا فى 


۳ 


9خ ل 


أجزاء الماء » وإن كنا لا درك بر أى العين . والدليل عليه أن المائع الذى مگ 
الإناء به إذا [#مد انحط عن فم الإناء » وما ذاك إلا لاکتنان حدث فى الا جزاء 
ل يكن » فلسنا ننكر لخلا على اجلة . 

ولوس البعترض أن يعترض على ذلك فيقول : إبما انعط ما فى الاناء لروال 
مش أجزائه واختطاف اهواء [باها . فان هذا لوكانسديداً » لانتقصوزنالثىء 
فى حال جاده عن وزنه فى حال [تمياعه . و لیس الاس كذلك » فان الإناء الذى 
فه عن مذاب ‏ إِذا (#مد ‏ لم بنقص وزنه مع ظهور (حطاطه . ولو / ذاب 
بعد | جاده » اماد مالا للاناء . 

فان قال قائل : إذا قدرتم() تجحافياً فى خلل ادا الملى 4 في أن تكون 
تلك الفرج مضغوطة بامواء » وهذاسييل كل فرجة بين جسمين . وإذا كان كذلك » 
فالاناء متلىء با لجواهر إذا » فنيغى أن تعادل جواهر الزئيق . فان الجوهر هواء 
كان أو ماء » لا يتفاضل ف الثقل عند من در فالثقل إلى أنف سالجواصر . 
واةال الاول أن ينفصل عنذلك ويقول : لست أنكر فرجا لا حتوی عل آجزاء 
امواء » ولت أنكر تخلخلا فى آجزاء الحواء . 

وعا سك به من أثبت الثقل معنى أن قال : مل الاناء من الرئيق مثل ملئه 
من الماء قربا من سین ضعفاً . فاو کان الام فى ذلك آبلا إلى الفرجء لما تفاوت 
هذا التفاوت العظم و 

واستدل أيضاً هذا القائل بأن قال : الزق الملفوف لو رزن فكان رطلا » ثم 
نفخ فيه واک بالوكاء » ثم رد فى الميزان » ول يكن رجحان فى عين الميزان مع 
عابنا شوت أجزاء امواء فى الزق بعد أن لم تكن . وهذا لان المواء لا ثقل له » 
وهذا عيبل جدا ؛ ولاجله مال القاضى إلى أن الثقل معنى » والله أعل . 

فان قال قائل : إتما لم يثقل الزق لرومه الاستملاء . فهو كالثقيل المربوط 
بعاد إذا ماسته الكفة » وهذا ما نستخير الله فيه . 


(۱) فى الأصل : قددرتم 


بت 8 - 


فصل 
[ف الاعتاد ومعناه ] 

فان قالقائل : قد قدمت الثقل ومعناه » قا الاععاد وما معناه ؟ 

قلنا : من صار من أصحابنا إلى أن الثقل يؤول إلى نةس الجواهر » فلا بقدر 
الاععاد معنى . وقد ميل الامتاذ إلى ذلك فى کذبر من يجارى كلامه » و ول ذلك 
عل أصولأهل الق ؛ إذا نفرا کون الثهقلممنى . وقد وضح من مذاهبهم أنالإعتاد 
الذى لته من يلبته لو قدر ثبو ته لما اقتضى هوياً ولا تصعداً ع سا جورف 
الثقيل إذا خلق الله فيه أكواناً تخصصه جبة السفل » ولو خلق فيه أكواناً تخصصه 
حبة أخرى لاختص بتلك الجبة . وإنما يقوى الاعتاد فى أوهام المعتزلة من حيث 
قدروا الموى والتصعد منه . 

وأوضح الاستاذ ذلك بان ةل : الجبات تختلف كالنسب | فتكون اجمة الى 
تعد منة بالاضافة إلى موقفات تعد يسرة » إذا تدل الموقف . و كذلك القول فى 
فوق وتعت . فإنا إذا قدرنا الارض كر"ية » وقدمیل الاستاذ له » فلا عنع أن 
تکون أقدام أهل الصين إلى آقدامنا » وفوقبم تحت لنا » وما تحت نا فون لهم . 
فدل أن الجبات تختلف بالنسب . فإذا ثبت ذلك » وضح نق الاعتاد » ودل أن 
الآكوان مى الب تخصص الجواهر بأحبازها . 


ومن قال : الاععاد معنى » وهو النی ارتضاه القاضى » استدل بأن ةل : 
من (عتمدعل الثىء الساس آدركا(ساس إعتماده » کابدرك حرارته و رودته. 
فلو جاز نى الاععاد » جازالنسبب إلى نف الأعراض . وهذا يطرق وجوهالفساد 
إلى طرق الجاخ فى إثبات الأعراض . ثم إذا ثبت أن الاعتاد معنى فتتدود منه 


مدّة من الاععادات على حسب تعدد الجبات . 


واختلف أئمتنا ن‌تضاد الاعتادات فى الجبات. فعارصائرون [ لأ نالاعتادين 
بتضادان » کا يتضاد الدهاب ف المبتين في تع أن يكون فى الثىء إعتاد من جبة 


۳:۲ 


۳:۳ 


س ٩٩)‏ له 


العلو » واعهاد من جبة السفل . والذى ارتضاه القاضی ماع تضاد الاعتادات ۰ 


واختاف الجباق وابنه فى تضاد الاععادات . وسبيلنا أن نذكر جملةما يتعاق 
مذهینا ؛ ثم ننعطف علىذكر اختلاف المعتزلة » و توضح تناقضهم » ونؤثرالصحييح 
من الاقوال.فاإذا حکنا بتضاد الاعتادات » فلاشبت فالجوهر الواحد إلا اعتاد 
واحد فى جپقواحدق وإنم کی بتضاد الاعیادات » فقوم بالجوهر الواحد ستّة 
من الاعمادات على حسب تعدد الجبات . ثم ليس الاععاد على هذه الطريقة ضد 
شش إذ الاععادات فى أنفسبا لاتتضاد عل هذه الطر يقة 6 ولوس غا ضد من نس 
قبيلبا يقتضى نفيبا ء وکل عرض بقبله الجوهر ولا ضد له » فلا يخلو علدنا منه » 
کا لا خاو | عن العرض الذى له ضد وضده . وطذا منعنا خاو الجوهر عزاليقاء » 
دإنم يكن له ضد » کا منعنا من خاوه عن الالوان والآكوان التضادة . فازم 
من ذلك وصف الجوهر بالاععادات وإحالة خلوه عنها » إذ لو خلا عن اععاد فى 
جبة » لوجب أن يقبل ضده ؛ ون لم يكن له ضد 5 وجب أن لا عرى عله . 


وتفريعنا الأن على أنه لاضد للاعهاد » لامن قببل‌الاععاد ولا من غيره . وعا 
يتعانق بتفصيل مذهينا أنا وإن وکا بقیام الا ععادات بالجوهر الواحد فلا جرز 
قيام أعمادين من جبة واحدة بالجوهر ۰ فإن 03 متاثلين متضادان عندنا . 


فإن قال قائل : ممولكم فى منم قيام سوادين با محل الواحد » على أنه لو قدر 
انتفاء أحدهها » لوجب أن لعقبة ضد » وضد أحد السوادين بضاد الثاى . ذزم 
من انتفاء أحدهما انتفاء الثانى . وهذا ليس یتحقق فى الاعتادين » إذ لو انت 
آودهیا ؛لم وزم تقدير ضد له » إذ لاضد للاعتادات . فالدلالة على إحالة اجتاع 
السرادين لا تتحقق فى الاععاد . 

الجراب عن ذلك : أن الادلة لايشترط فى [نمکاسپا » و [نما يشرط [طرادها . 
ولا بعد فى أحكام الآدلة ثبوت حكين فى مسألتين بدلالتين عختافتين . فلن لم 
تستمر دلالة الاعتاد المذكورة فى السوادن في الإعتادين »> أستمرت فيب طرق 


س 44 بت 


من الادلة » سيأقى ذكرها فى باب التضاد إن شاء الله . 


والدليل عليه أن الأصحاب ‏ منعوا إجتاع سوادين » فكذلك منعوا اجتماع 
بقاء بن وإن ' يكن للبقاء ضد . 


وما يتعلق بشرح مذهبنا : أن من جعل الثقل اعتاداً فى جبة السفل » ثم قال. 
جوز اجتاع الاععادات ۰ فوجه تهذيب القول فى ذلك , أن الجوهر إن #مالى 
وارتفع صعدا ؛ ففيه الاعغاد العلوى كا قدرنا » فيسمى خفیفاً عند ذلك . وإن 
هوى وفيه الاعتاد السفل » ؟ قدرنا » فیسمی قلا عند ذلك 5 


والاعیاد تسفلا و تصعدا لا ختلف باموی و بالصعود » و للك نتسمية الاعتاد 
ثقلا أو خفة یتوقف على مقارنة حركة فى جبة » ومذا فيه | نظر عندی . ۳۹۶ 


فان الصخرة العظيمة ون تعلقت مزلف(۱) النجنیق » فلاءزايلبا الثّل » وإن 
كانت متصعدة » وهی فى تصعدها » كى فى انحطاطبا فى الثقل والخفة ء وكذلك 
الجسم الواقف ول بو ولم رتفع » فيازم أن لايوصف بالثقل ولا بالأفة . وقد 
أشار القاضى إلى هذا السؤال » وسحب عله إذناً له ؛ ول بوضح انفصالا . 


وقد قال يعض انختصین بذوهو القاضى أبو جعفرالسمناتی* ۰ [عا ترت لسميته 


الخفة مع الح ر كةصعدا » وتسميته الثقل تثبت مع الوقوف والحوى جميعاً . 


وإتما صار بءض الأئمة إلى أن الثقل معنى زائد عل الاعتاده من حيث شعروا 


(1) ف الاعل : مزاف 
السمنانی ( ۳۲۱ - 216 ه) الاعلام ٠١5:5‏ 
(*) عمد بن أحد بن عمد السمنالی » آبو جمفر : قاضی حننى . أصلة من سمتان المرانی . 
نها بغداد » وولى القضاء بالوصل إلى أن توق مها ٠‏ وکان مقدم الأشمرية ف وقته ۰ 
وشئم عليه ابن حزم ٠‏ له تصاذیف ف الفقه ٠‏ 
( أظر تبي كذب الهتری 5ه ؟ ء الجواهر المشيعة ۲ : ۲۱ ۰ نكت ايان ۲۳۷) . 


4o 


سس 411 س 


بتناقض القول فى الاعتهاد » وعموا أن الاعتادات لا تختاف باختلاف الحركات 
وتبان الذهاب فى الجبات » والثقل معنىمتحقق عمقلا غر آیل إل ا(سمیات 5 


وما ينبغى أن نط به ءا » أن نعل أن الاعتعادات لا تخصص الجواهر 
بالأحياز والجبات » ونما النی خسصبا بذلك الأكوان على ما سبق القول فيا . 
وبترةب على ما قلناه أن الاءتاد ا'ذى فى الجوهر لا ختاف باختلاف أحازه . 
فاذا کان الجوهر فى قدر من | لو فاعط عنه » والاعتهادات السفاية تتعاقب عليه » 
والاعتیاد السفل الحادث فى | لو الذى اعط إله مثل الاعتاد الحقق » وهونی 
الجبة الاو . 


ونا ل تختلف الاعتیادات باختلاف الاحیاز ‏ لانه لا آثر ما فى الأحياز » 
والاختصاص بها » فشابیت العلوم والارادات وسائر الاعراض الى لا تؤثر فى 
الاختصاص بالاحیاز » ولا تختلف باختلافبا . 


فان قال قائل : فبلا قلتم إن الاعتاد فيجبة العاو مال الاعتاد فى جبة السفل » 
إذ لا آثر للاعتاد فى الجبات » کا لا أثر لها فى الأحباز المتمداة فى الجبة الواحدة ؟ 
وهذا السؤالحيل جداً . وسبيل | لواب‌عنه : أ ترضح آن‌الاعتیادات لا تتضادء 
ولو كانت متاثلة لتضادت » إذ من < تماما تضادهما على ال . فلا لم يتضادا 
دل على اختلافهما » إذ كل مثان ضدان ٠‏ وقد سرت ختلفان لا مضادان . فهذء 
جمل من مذاهبنا فى الاعتادات . ومن أغمضبا تخسص الاعتعادات بالجبات معأن 
من أصلنا أن الاعتياد لا يوجب حركة فى جبة ولا بولدها . 

والمعتزلة لما أطلقوا الاختصاص ف الاعتادات بالجبات » عنوا بذاك انتفاء 
3 اعتتاد ذهاياً ف جبة مخصوصة . داق الا ععادات عددى بأصولنا أجدر > 6 
صار إليه الاستاذ والته أعل . 

فأما المعتزلة فقد عظم اختلافرم فى الاعتادات مع اتفاقیم على إثباتها . وأول 
ما نذكر من أص وم تسم ال ععادات إل اللازم وا جتاب 5 ثالا اد الازم 


عندم هو اعیاد الثقيل فى جبة السفل » واعتتاد النار فى جبة العاو » ولا يثبت 
الاععاد لازماً إلا فى هاتين الجبتين » والاعتاد احتلب جوز شوته فى الجبات 
الست . فإذا ری الراى حجراً ثقيلا ف جبة العلو » فقد تنبت في اعتهادات جتلية. 
وكذاك النافخ فى النار يروم تعکسپا عن تصعدها » أثبت فبا عند تعكس ألسئة 
لبها » اعتتاداً جتاباً سفلياً . ولا بتصرر فى غير العلو والسفل من الجبات إلا 
الاعتادات اجتلة . 

ور ما عبروا عن الاعتاد سفلا فى الثقل وعلوا فى النار بالاععاد الطیعی . 
ولا ممنى لهذه التفصيلات على أصول أهل الحق » فإنا إذا أثبتنا الاععادات » 
لانفصل بين بعضبا وبءض فى االزوم والاجتلاب » بل نحم بأن جیعبا يستحيل 
البقاء عليبا » وهی متعاقبة على عالها حالا على حال » كجملة الأعراض . 


ثم اختاف البصريون فى مسائل تتعلق بالاعادات . ونحن نذکر أصوها 
ونؤثر الاصح والافضل مها . 

فا اختافوا فيه بقاء الاءّادات . والذى صار له الجبای وطائفة من متبعيه 
أن الاععادات غير بافية من غير تفصيل . وقال أبو هاش : الاعتاد | اللازم 
الطبيعى » على ما قدمنا کشف مراده فيه » باق والاععاد اجتلب غير باق . 


واستدلالجای فى الرد علمن قال ببقاء الاعتاد بأن قال : لو بق الاعتادف 
جبة السفل » بق الاعتاد فى هذه الجبة إذا كان بجتلباً » حتى إذا تخلخل المتحامل 
على حجر ثقيل » فیفعل فيه اعتاداً جتلباً فى جبة اعتاده الطبیعی » فيجب الحم 
على مذمب القائلين بالفصل فى هذا الاعتاد اجتلب بالبقاء . 1 

وأوضح ذلك بان قال : إن صح المصير إلى أن الاعتاد ,نة وہہ رة غير باق 
من حبت اجتلب فى جبة ليس فا اعتاد طبيعى » فليس يتحقق ذاك فى امجتاب 
الاثل الطبيعى . وقرر ذلك بأن قال : الاعتهاد اجتاب فى جبة السفسل شارك 
الطبيعى فى أخص الاوصاف . 


۳:۷ 


= 44 مسب 


ومن مذهب أن هاشم أن الاجتاع فى الاخص » بوجب الاجتاع فيا عداه 
من الاوصای . وعا نشدت به ۳ أن قال : كل جنس من الاعراض اقتضی 
الدلیل الحم ببقائه » فلا نفسل فيه بين ما بقع مقدورا لنا » ؤبين ما لا یقع 
مقدررآ لنا » وكذلك ما اقتخی الدلیل إحالة بقائه کلاصوات ونحوها » فلا 
نفرق فيه بين المجتلب القدور لنا » وبين ما حدث مقدوآ للباری تغال . 


واستدل أبو هاشم بأن قال : كل ما پتوصسل به إلى الحم ببقاء الالوان 
والطعوم ونحوهها 2 فهو بعينه يتحقق فى الاعمادات اللازمة ۰ و کل نكتة مسكنا 
مها ببقاء الاعراض » تلتقض بالاعتادات اللازمة إذا نفينا بقاءها . 


وما مسك به أن قال : الجسم الثقيل إذا أجلبت فيه اعتّادات عاوية » فإذا 
تحرك فى جبة عاوية ثم انمکس ورجع » فانما يرجع لما فيه من الاعتهادات اللازمة 
فى جبة سفل » وهذا الفصل مما اختلف فيه المعتزلة » ومستفرده بالذكر بعد ذلك › 
إن شاء الله تعالى . 

وما اختلفوا فيه : القول فى تضاد الاععادات . فالذی صار إليه الجبانى أنها 
متضادة . و إلى ذلك مال بعض أثمتنا . وقال أبو هاثم : لا تتضاد الاعتادات إذا 
كان بعضها لازما | طبيعياً . فإذا ری الرای حجراً فى جبة عاو » فقد حدت فيه 
اعتادات جتلية » والاعتمادات اللازمة باقية فيه . 


واختلف جواب ألى هاشم فى تضاد اعتادین جتلبین فى جبتين : فقال فى بعض 
أجو بته : هما متضادان » و[ئما لا تضاد اللازم من الاعتادات مع اجتلب . م 
استقر جوابه عل آنبما لا بتضادان » واستشبد فىذلك بالحبل تجاذبه إثنان من 
جبتين؛ فتجتمعفى أجزا هاعتهادات بت منق و أخرىيسرة. و إذا تكافأتالاءت.ادات 
من ا لشن ؛إفتغى ذلك إمساك الخبل ووقوفه . وهذا هو الذى لا یلام مذهيهم 


غیره . وقد ذكرنا سکیم .به فى #صوير القانع ۰ ولا وجه للقول الأول من قول 
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أى هاشم . ويا اختلف جوابه فى تضاد الاعتمادین الجتلبين من جبتين » فكذلك 
اختاف جوابه ف تضاد [عتمادين طبع ين من جبة فوق و وت ۰ 

والذی إرتضاه القاضی أن الاعتمادات لا تتضاد على التفصیل الذى قدمناه . 
واستدل الجبای فى نصرة مذهبه بأن قال : الرکنان فى الجبتین تتضادان»فکذلك 
بلرم تضاد الاعتماد فى الجبتين ٠‏ 

وهذا.الذیل قاله خاف من.القول واجتزاء جرد الدعوی فىاجمعبينالحركتين 
والاعتادين. ولوطولب بالدليل على ا جمع بين القسلین : الاعتمادات واگرکات» 
لم >. إلى ذكر شىء سييلا . ثم لو تقبلنا جمعه منغير طلبة بتحرير » فالفرق بين 
الاعتمادين والحركتين : أن الحركة توجب تخصيص الجوهر يحبة بعد إختصاصه 
بغیرها » ولو جوزنا اجتماع حركتين من جهتين » لازم شغدل الجوهر حبزین فى 
ا +الة الواحدة » وذلك محال . فأما الاعتاد فلا أثر له فى تخصيص الجوهر عر 
دون حيز > فلم بازم من (جتماع الاعتمادن تخصیص الجوفر ګدز ین 3 المالة 
الواحدة . فوضح الفرق . 

ثم استدل أبو هام بأن قال : الجسم الثقيل إذ جذبه جاذب من جبة فوق » 
فبحس منه ثقله » و بعل منه اعتاداته فى جمة السفل 2 وكذلك بفرق بين | تحارلة 
جذب الثقيل وروم جذب افیف . فاتضح لذاك أن الثقيل » وإن اجتلبت فيه 
اعتادات من جبة علو » فبو على اعتاداته اللازمة فى جبة سفل . 


ولا جواب الجای عما صوره أبو هاشم فى يجاذب بل فى جبتين . 
وما اختلفو! فيه اشتراط الرطوبة واليبوسة فى الاعتادات اللازمة . 


فذهب أبو هاش إلى أن الاعتادات السفلية اللازمة شرط ثبوتباالرطوبة . 
والاعتادات العاوية اللازمة درط بوتا السوسة . فكل متسفل رطب » وكل 
مستعل بابس . وأ الجبائى اشتراط الرطربة واليبوسة في الاعتهادين . واستدل 


۳:۸ 


۳۹۹ 


س او وج لس 


بأن قال : الجر الثقيل النی حميت عليه الشمس أحقاباً » متسفل هاو ولا رطو رة 
فيه . وحقق ذلك بأن قال : الصفرحة العلا منه بابسة مدركجفافها ويسسيا باس 
وم اغم ذلك يناتسب إلى جحد ااضرورة . ولو ساغ جحد درك اليبس فا 
صورناه » ساغ جحد إدداك الرطو بقق كل رطب . 9 إذاوضح ذلك ف الصفيحة 
العليا » فكذلك القول فى الاجزاء الباطنة المكتمنة بالاجزاء الظاهرة . فان المج 
لو انفلق و تصدع أحسسنا عا بطن فيه ما نحسه من الصفيحة العليا . ۱ 

ومن الدليل على فساد قولی أنى مالم : أنالاعتاد اللازم لو افتقر ل‌رطو رة( 
أو سوسة لافتقر امجتلب فى تلاك الجبة أو ق غيرها إلى ما افتقر إليه اللازم + 
ولا صخ اجتلاب اعتادات علوية فى الرطبواجتلاب اعتادات سفليةن ال ابس » 
دل" ذلك على بطلان قول آن ماشم : ۱ 

وما تمسك به البائ أن قال : ما لا تشترطالياة فيه والبزة الخصوصة ؛ فلا 
معنى لاشتراط الرطوبة أو اليبوسة فيه . والدليل عليه أن التأليف عند أفى. هاش 
غير مشروط بالرطوبة » مصيراً منه إلى أن المعنى إذا | يتعدحكمه عله » فلايشترط 
فى قیامه بمحله غیرهما . ولیس لاف هاشم عصمة ف المسألة يتشيث ہا » . إلا .أنه 
قال : الحجر إذا عرض على النار. | وأوقدت عليهالنار زمناً » فإما أن ينكسرو جف 
ويتفتت حتى يتصعد » وإما أن یسیل ویذاب ..وكل واحد من الامرين دليل عل 
أن الحجر قبل ملاقاة النار كان رطباً » ثم لما نشفت النار رطوبته تکسر وافسال» 
فو من آوضح البراهين عل ما فيه من الرطوبة . فان انذيابه E‏ کان عفا بة 
الجليا. » إذا حميت عليه ثمس أو نار . 

وهذا الذى ذكره أبو هاشم لا حصول له من أوجه : منها أن من الاچسام 
ما لا يتكلس ولا بنذاب أصلا » ومنها اليواقيت » ثم هی هاوية معتمدة على جوة 
سفل » وكذ لكالجرف ربا تسي لأولا ثم تتجمد » فلا تسيل بعدذلك » ولا تور 
النار فيها ولا باختطاف آجرائما حتى لا ببق من أجرائها ثىء . 


(۱) ف الأصل : الرطوبة . 
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ثم قال أهل التحصيل : الجواهر إذا انذابت فبى سائلة غير رطبة » وهو 
اختیارالاستاذ . والزئيقسائ للا رطوبة فيه . وکا لا نكر متجمدرطب » فكذلك 
لا ينكر مائع سائل يابس . ولا معنى للسيلان إلا أن تمری الجواهر عل تنضد 
من غير تقطع . و لیس هذا بأعظم ما ادعاه أبو هاشم من رطوبة الحجر الحسوس 
پوسته . فلسنا نقول إذآ أنالجواه رإذا انذابت فقد ترطبت» بل هی عل انمياعبا 
مستصحية يبسباو جفافها » ومتجمدالذهب كذابهق أنه لا رطو بةنی واحد منهما . 


والذى يحقق ما قلناه أن الرطوبة تناف النار فى مستقر العادة وتنافرها . وإذا 
لتق حجر خفيف ف النار » فقد تحمى عليه ساعة متطاولة ولا ينذاب ولا نكر 
مع القطع بوصول أثر النار إلى ما ظبر من الحجر وما بطن » فلو كانتفيه رطوبة 
لنسرعت النار إلى اختطافها . ثم آقصی ما فى ذلك أن نطرد له عادة ٠‏ فم ينكر 
على من يزعم أن الله تعالی حدث فيبا رطوية على مجرى العادة کا يحدث فى الاكل 
شبعآً وف الشارب ربا ؟ 


وليس من قضية أصلنا السك بمحض العادات والعقليات | وهذا ما لا خلس 
لدمنه » و لكنه لايستقمعلى صل الجبائى . فإنالمعةزلةالتزموا ىكثي رمن الأصو ل السك 
محض العادات . وإلىذلك مجعم فىاشتراطاتصال الاشعة فى الرؤية بالحاسة . 
وى قريب منه رجعرا فى اشتراط بذية مخصوصة للحى بحياة على ما سنسط القول 
فى ذلك . 

وما انتشلا) عن اختلافهم فى بعض ما قدمناه » اختلاف ابا وابنه فى 
السبب الذى لاجله يطفو الخشب على وجه الماء ولا رسب . 

فذهب البای إلى أن السبب فى ذلك انخراقالهواء وتخاله فى أجزاء الشب 
والحدید و نحوه ما رسب ثقل تخلخله ویقل ترح المواء قه . 


(۱) عکن أن قرا : آئبتنا ٠‏ 


۳۹۰ 


fo! 


بح لاوج سه 


وقال أبو هاشم : السببؤ الطفو : لفق » وف الرسوب : الثقل . واستدل على 
ذلك بأن قال : وجدنا الفضة تطفو على الزثيق والذهب يغوص فيه » وليس ذلك 
لتفاوت النترين فى أعس برجع إلى المواء » و ما هو لثقل أحدههما ولخفة الاخر . 


و سك ااافا قال : بأن الصفيحة من‌الحد رد لو بطحت عل الاء لغاصت . 
ولو غطت أطرافا ۰ وصورت على هيئة ظاجن أو طيق فتقف على الماء » ول 
مختلف ثل وخفة » ولکن صار عند انعطاف أطرافه حتوياً على الحواء » 
فاستمسك لذلك . 


وأما هل الحق فلا يصيرون إلى واحد من المذهبين . والطفو والرسوب عندثم 
عادات مستمرة » و إلا فالطاق (عا طن لتعصص کون(باه جبته > ولا رسب 
مار مدب لاله تعالی‌ح ركاتفيه » ومبابنات فآ جز اء الماء . ومعظم مقالاتالمعتراة 
فى أمثال ذلك تتشبت بالطبع مع تناقض . فلا ثم حصوا القول بالطبائع » 
وخاعوه طرداً القاس ¢ ولام جانبوه ۰ وق (ضاح الرد عل الطبا تین ما يقس 

وما اختاف فيه أجوبة ابا وابنه : اعتادات الخواء : 

فصار الجباى إلى أنه متصعد . وقل أبو ماثم : ليس.هو عتصعد ولا متسفل 

ا هو على سجية(1)| الركود والسكون إلا أن تصدث فيه (عتمادات جتلية فى 

بش الجبات کاعتمادات الرياح یمر ها ٠وقرفا.‏ ما متناقض عل أهل الق . 

فيقال الجبانی : لو كان الهواء.متصعداً لا شذل الحفائر التى تحفر » فإنه ينقل 
عنها . فنا عابنا أنه لا حيط ... ... ... ... ... ولو كان على تثقيرها بإبطاء 
انعکست فى الفيرة » دل ذلك أن المواء لیس بمتصعد . ویقتال لاف هاشم : لو 


)۱( هذه المفدة : 2 تتمکن من‌فرا مها کاملة الى 0 نما مط وة زالاصل 3 وهذه: الأسطر 9 
کل ما استطمنا التوصل إلى قراءته , 
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غطس زق عتل- من الهواء ثم [ ترك ] لا ستعلى المواء فوق الماء متصعداً » ولس 


ولآنى هاشم أن رازم أباه ما لا جد منه مخاصاً » فيقول : الإناء الموائى المتحد 
من | مدید هو الذى يعصم الإناء من الرسوب . فو كان امواء مستعليا ولا مت 
له لاجزء! الخديد » لكان لا عست القائل بتصعد و رسب الإناء » وهذه متاقضات 
أغنى الله عنبا . 

و أىهائم عن تصعد النار وقيل له : هل انقطعت ألسنة النار عن الجذوة 
ذاهبة صعداً » ولو كانت معثمدة صاعدة لا أمسكتها الجذوة ولسددت آجزاژها 
شرراً مصعدة إلى جباتها فى الاعتمادات » فل جحد عما وجه عليه ول جد عندعل 
مقتضى أصله جواباً0© . 

فصل 
[ف اختلاف الباق وابنه فى توليد الاعتاد ] 

وما اختلفت فيه أجوية الجبائىوابنه » أن الجبائىقال , لا بولد الاعتماد شيئ 
و ما المولد ا رکه والنظر والجاورة . فالنظر يولد العم » والجاورة تولد التأليف 
والحركة تولد آشیاء نستقصىف التولد منبا ال ر5 » والسکون‌فلا يواد عنده شيئاً. 
والجركة هى الت تواد الحركة مرة » والسکون آخری . 

وسیلنا أن نفرض الکلام فى صورة فیتضح منبا اختلاف المذاهب . فاذاری 
الرای حجراً ‏ فالولد لحركات الحجر حر كات الرای عند ابمائی لاعتماداته ! 

وذهب بعض [صحاب! بای إلى آنا لرک هی‌الی‌توادالسکون بخلاف ال رکه 
التى تولد الحركة » وهذا غلط وغفلة على مذهب | الجبائى . فان من صله أن 
الحركة التى تولدالحركة » قد بوجد مثلبا مولداً السكون » وإنما يختلف الامى عنده 
'باختلاف أحوال ما تتولد فيه الحركة أو اللون . وإيضاح ذلك بالمثال : أن الثىء 


)۱ في الأصل : جواب ٠‏ 


۳۵ 


چ 


سم ج65 0ط 


إذا كان مارا فى جبة» فاذا تشبت به المنشيث وجره عن جبته جرة واحدة فر ما 
تولد هذه الجذبة فيه سکو تا . واوم يكن مارآ فيجذبه الجاذب جذبة واحدة فى 
الجبه نی صورناها » فتتوالى حركتان : حركة تارة وسکونا أخرى فى الجذية 
الواحدة » وقد تماثاتالجذباتوولدت22© سكونا فى عالوحركة فىأخرى ؛ فدلأن 
المولد للحركة والسكون لا ختلف على أصل ال جائ . 


وذهب أبو هام إلى أن الرکة والسكون لايتوادان إلامن اعتمادات ۰ واعءا 
يدفع الحجر لاعتماد المتحامل عليه لا لر كته . 


وذمب أو اسحق بن عیاش" من معتزلة البصرة ‏ إلى أن : الاعتاد بولد 
الحركة والسکون » والحركة تولد آیضا الركة » وم يؤر عن هذا الرجل أن 
امركة نولد السکون . واستدل الجبائ بأن قال : لایندفع الحجر الا بأن يتحرك 
به الرای فى جبة دفع الحجر . فوجاز أن لاتكون حركتهموادة مع إطراد العادة 
فى ذلك » جاز أن لایقح النظر مولا مع تعقب الم باه . 


ولاف هاشم أن يعثر ض عل ذلك فيقول : إا يتحرك الجر للإعتاد عليه » 
وذلك مطرد فيه . فلئن كان الجبائى ؛ بإحالة التولدعل الحركة أولى من غيره فى 
إحالة التولد على الاعماد » وإما ستقم له الدلالة » لوصور حركة حضة » تار تب 
علمها حركة معتادة من غير إعتّاد . 

وقد ذکر امبای صورة فررت ذمبا-الخركة عل الاعتقاد عل زعه » وذلك 
أنه قال ,اذا حرك انحرك يده » فإنما تتحرك طفرة »والشعر الثابت على يده رات 


fof‏ متو لدات من جرت ليد یی و رای | باه 2 وما لا حياة فيه 
رت 


(۱) فى الأسل : وتوالت ۴ ۰ 
#أبو أسحاق بن عياش : إبراهيم بن عیاش‌البصری » من أساتذة القافى عبد اطبار » 
ورع » زاهد . له مجالسيحضرها آهل‌بنداد ٠‏ من الطبقةالماشرة مر المع . له (مامةاشن 
والحسين , وایضاح البرهان .انظر الط بالتكليف س 474 : 


سس ووه لم 


لا يتعدى إليه حك القدرة » فلتكن الحركات فى الشعور والاظفار غير مباشرة 
بالقدرة » وإذا كانت كذلك » فلا بد أن تكون متولدة . فقد ثبت تولد حر 
فى حركة من غير اعتاد » ولذلك قال ان عياش : إن الاعتاد تواد » والحركة 
قد تاجرد فتولد . 


واعترض أبو هاثم على ذلك بأن قال : لاتخلو حركة اليد عن مقارنة إعتاد 
یاه . واستدل‌عل ذلك بأن كل يد متحوشة بأجزاء المواء ؛ لاتتحرك 0 
إلا يدقع خا المواء غير أن الاعیادات تکار و تقل . 


وحقيقة أصله أندلابد منتصوير اعنّاد مع كلحركة » وهذا ساقط جداً . فان 
الجر که کون فى ااکان الثاى بعدالكون فى الأول .والرب تعالى موصوف بالافتدار 
على خاق کون بعد كوزمن غير تقدير اعتّاد. ثم لونزم مقارنة الاععاد كلحركة » 
وجب أن تكون كل حركة متولدة عن الاعتّاد » حتى بازم من ذلك أن لاتكون 
حركات اليد مباشرة بالقدرة » بل المباشر مها الاععاد . ثم الاعتاد بولد الحركة » 
وهذا مالا قائل به منهم . 


واستدل أبو هاشم بفصول تفوا موقعبا على أصول العتزلة منها أن الاعیاد 
قدتتحرك وتتواد فيه الحركة .وذلك آن‌صفيحة لوكانت عبت تنتصب لوانفردت» 
ولسکن عضدت من ورائها بماد ؛ ولو تحامل التحامل على الصفحة مع بقاء الماد 
لا ترحرحت » ولو اعتمد علیها المعتمد ثم زال عاد الصفيحة فى الحالة الثانية من 
الاععاد على التعاقب وانقطع الاععاد » فتزول الصفيحة لاعالة » ون م بتحرك 
المعتمد فى جبة زوالا » فقد ثبت اعتاد عض مولد . ۱ 


ومن أوضح مايتمسك به أبو هاشم أنقال : اذا اعتمد الرای على الحجر » فلا 
تتح رك دهف جبةالحجر إلا بعد حركة الور بواذا سبقی حركة الحجر »استخنت 
عن سيب » والسب لا موز استتخاره عن المسبب و تقدعه عليه كا 
قاطع فى [بطال مذهب الجباى 3 


— 04 س 


وإذ قدرنا الاعتاد مولداً » فيوجد الاععاد أولا » و تحرك الحجر مثرتباً على 
الاعتاد . ورا استدل أبو هاشم باس مصطاح عليه بين أظبر المدتدلة » وذلكأنه 
قال: الحركة لا جبة ها » والاعتادات هی الت تختص بالجهات » وما أرادوا 
باختصاص الاعتادات بالجبات تحيزها » إذ الأعراض لا تتحيز » وما المتحيز 
الجوهر » ولكن أرادوا بالجبة : أن كل اعتاد اختص أصله جبة » و حسن منبا 
على الاختصاس » وليس كذلك الحركة » فإنها وإن كانت ذهاباً فى جبة » 
نالسکون() فى تلك الجبة الا 

ونما ذكرت هذه العبارة ‏ مع أنه ليس فيها كبير طائل ‏ لتحيط راد 
القوم منها » إذا عثرت على كلامبم. . 

ومن أقوى ما #سك به أبو هاشم أن قال : الحجر الثقيل نما يستقر فال جو » 
عند ای[ ملق ]سكنات متنا بعةقمعظم أجراء الحجر » فلولخلق الله سكناتها موی 
المجر لا عالة » ثم مولدهويه ثقله واعتاده » فقد دل أن الاعتاد يواد . وأعدل 
المذاهب ‏ مع القول بالتواد ‏ مذهب ابن عياش . 


وما اختلف فيه المعيزلة : أن الحجر إذا رماه الراى فى جبة فوق ٠‏ ثم 
انمکین ‏ فقد اختلفت المعترلة فى سیب اندکاسه . 


فذهب ا بای إلى : أن انعکاسه تولد من‌حرکاته ”صعدا » وهذه هاية ا ېل › 
فان الحرکات ارتفاعاً » لو ولدت هوبا » لولدته أول مرة » إذ ليس نبا أولى 
بتوليد ال هوى من بعض . 


(۱) ف الأسل : والكون ٠‏ 


سب ۰ ۱۷+ 6 تس 


وقال أبو هاشم » ما ينعكس الحجر لاعتاده اللازم السفلی » وهذا مدخول 
پاتفاق المتحذقين من العتزلة » وذلك أن الاعتادات العلوية لم تزل تولد 
آمثاما » نت ادمنبا الحرکه فی‌جمة الاعتإداتالختلفة » فبلا دام تولدالاعتادات » 
وترتيب الحرکات عليبا » ما وجدت آجزاء الحجر فى امواء منفذاً ؟ ومذا 
وا لا جواب لاف هاشم عنه 


وذهب عبد الجبار* صاحب و المثنى »إلى : أن الحجر [نما ينعكس لان ا راء 
يضطرب أمامه ممنة ويسرة | ولا بزال كذلك فى مدافعة الحجر حتى تقل اعتاداته ۳۵۰ 
|لمتل۱(2) فتغالبها الاعتادات اللازمة فینعکس‌لذلك . وعا تکلموا فيه آن‌اببای 
قل : الحجر لارتفع إذا استبعد له مكثا فى منتباه ثم اندكاساً بمده » وأى ذلك 
ظلم المتحذقين » إذ ليس فى الحجر إلا اعتاد جتاب يولد اطر كة فى جبة عا“ ۰ 
أو ا لازم يولد حركة الموی والاحطاط . 


وللقائل أن بقول : الاعتادات الجتلبة إذا غلبت » ارتفع الحجر » ثم لا يزال 
العاو <تى تتساوى الاعتادات السفلية » فيتفق الحجر عند تماثل الاعتادات لبثه » 
فإذا غليت اللازمة » هوى الحجر . وربما يستدل بعض الناس فى ذلك : بأ نالحجر 
مس له بط ء عند |نعکاسه ولو ترد “ی من مباخ من ذلك الحجر حجر » لما 
رؤى له بط ء . وهذا فيه نظر . فإنه رما يخي ل للناظر بط ء الحجر » وهو ماي 


صعدا » ولكن من حبث بعد عنه ‏ لم يدرك آواخر حركاته , 


(۱) ق الأسل : التجلة (۲) ف الأصل : تردا 

© القاضى عبد الجبار . هو عبد الجبار بن أحد بن عبد ال مبار الحمذانى الأسد آبادی » 
أبو الحسين : قاض » موی . كان شيخ المعتزلة فى عصمره . كانوا پلقبونه بقاضی القضاة . 
تو ۸.۸۱۵ ء وله تصائيف كثيرة منها « شرح الأصول المسة » و « الفی » . 

( انظر الأعلام 4 : ٤١‏ » الرسالة المستطرفة ۱۲۰ ع السك ۳ : ۲۱۹ ادان حال 
الیزان ۳ : ۳۸٩‏ تاریخ بنداد ۱۱: ۱۱۳ )۰ 


۳۹۹ 


- ت60 سه 


مسالة 
[ف الکلام على الوسائط ] 
اتفق المحققون عل‌آن الوسائط إذا ارتفعت بينجوهرين » ۸ یاز م اصطكاكبما. 
وذهب بعض الكرامية إلى أن ادتفاع الوسائط پوجب اصطكاك الأجرام › 
وجرم ذلك إلى أن قالوا : لو أعدم الله المواء بين السماء والآارض » لرالت 
الشموات أصْة إلى الادض » ولارتفعت الأرض أَمَة إلى السياء حى يصطكا ء 


وهذا روج غن الدين وتلبين بالنكفر الصراح . فإن الم لو كان عل ماقالوه» 


کن المواء عماداً لسماء » وهذا خلاف الإجماع ونص القرآن . 

والذى یطل ما قالوه : أن مقتضى أصلبم منع تداخل الأجسام » فلو كان 
المواء متئاً بالجواهر » لما انخرق فيبا طائر » ولا تقاب فيها شىء » ولاهوی 
حجر من فلة جبل إلى حضيضه » ولامسکه امواء کا مسك السماء ۰ 

فإن قالوا : لاینقلب منقلب فى افواء إلا یتسم المؤاء فى أقطار المال > 
قلنا: إذا خر المحر“ك يده وهو فى وسط الارض » فلا یترحزح ابسنء 
الذى على طرف العالم من الحواء إلا بعد أن تتحرك جمیم الاجزاء من موضع 
حر كة اليد إلى أقصى | العالم فى تلك الجبة ۰ وهذه حماقة لامر تضيها عمسل . 

۱ مسألة 
۱ فى الجلاء والملاء | 


وينساب منهذه المسألة » وهی متوجزة بالخلاء واللاء » مسألة : وهی أن 


الواقف لو وقف على طرف العالم فى معلوم الله » لم يتصور عند مخالقینا(۱) منه أن 


(۱) فى الاصل : مخاليقنا 


س ةوج مس 


يمد يده فى تلك الجبة ۽ بل تلتصق يده به من تلك الناحية ٠‏ وهذا مباغ فى الجبالة 
لا حاجة إلى الإطناب فى إبطاله › ثم سبيل التحقیق أن نقول : إما مختص كل 
جوهر عبزه لكون تخصصه نه 3 فا الانع من تباعد جوهرين واختصاص کل 
مهما عبز أو کون خصصه به ؟ 


و مسك قوّلاء بأن قالوا : من عمد إلىةارورة ضیقةا نفد » وامتص اطواء 
مها » وأمسك رأس القارورة بعد امتصاص المواء منبا » وقلپا على الماء 
وفع الإصبع عن رأسها » ؛ فتستعى أجزاء الماء فى القارورة »› eu‏ 
الأجرام عند ارتفاع الوسائط . وهذا الذى ذکروه لا صول له من أوجه : 


منها أنا تقول هم : هلا انكسرت القارورة 5 وهلا تضامت واصطكت 
أجرامبا ا خات عن جزء من امواء ؟. 


أو تقول ال الذی بنع( الحواء من القارورة "مدار ج رأسبا ى فيه 3 
فكيف بای له امتساس الوا وفوه متلىء من الهواء ؟ ! فتناقض قوطم 

من قوطم ۱ 

“مالذى تمسكوا بمعادة جرتعل‌حسب اطراد العادة فااشبح و الرن" وغيرهما » 
ولا حك عند نفاة الطبائع للعوائد مالم تشد شا العقول . فبذه جل مقنعة فى 
الاعتادات والا کوان محتوية على قول بليغ فى أبوامما مع توفرالعانی والاختصار 
فى العبارات » وهی( من أعظم أركان الدقائق . وقد فض الله بحارها على 
أحسن الوجوه . ون الان تخوض بسدها فى إيضاح الآدلة على تقدس الرب 
سبحانه عن الجبات » والاحباز » وقبول الا کوان» والله المستعان وعاه التکلان. 


(۱) ق ۱اصل : عنعوا (۲) فى لاسل :وهم 


۳۵۷ 


باب 


القول فى إيضاح الدليل على تقدس اأرب 
سبحانه وتعالى عن الجبات واحاذیات 


| اعموا أنوجه.افتتاح الکلام » وطريق ابتدائه فى هذه المسألة وآغیارها ما 
نروم الكلامفيها » أن نقول : قد قدمنا انتفاء تسمیات الاجسام عن القدحم سبحا نه 
وتعالى » وأوضحنا وجه الرد عل الجسمة الخالفين ف المعى » الشبتین لله سبحانه 
وتعالى عن قولهم ‏ تألف الاجسام » ثم رددنا علىالذين أثبتوا سم الجسم ء 
وأنكروا فی صفات الباری حقيقته . 

فلو قال قائل : بم تتکرون عل من يزعم أنه جوهر ؟ 

.قلا : مطای ذلك لااو : [ماآن‌شت اد م خضائص الجواهر و سسميةجوهراً 2 
وإما أن دق عبه تعال أ<كام امواهر وخصائصبا و ساميه مع ذلك جوهراً 3 
وإما آن‌شت له خصائص الجواهر و عله [سم الجوهر . وهذه الا فسام تخصص, 
جلة المذاهمب ۰ 

فأما. من وافق فى استحالة اتعاف القدم بخصائص أحكام الجواهر » وخالف 
ی.(شات الإسم 4 فنؤول إلى التنازع معهإل السميات والعيارات . وطر يق الكلام. 
مع هؤلاء كطريق الکلام مع الذين موا القدم جسا ومئعوا وصفه بالتأليف » 
وزعبوا كر عنوا بنسميته جس] ؤجوده » وقد قدمنا فى ذلك ما فيه مقنع . 

واتصارى مساك ف السمية القديم جوهرا :عال ألله عن قرطم ) و مستعقل 
علهم باباً بعد الفراغ من الكلام على المنتمين إلىالإسلام . 

اما من قال : لله تعالى خصائصس الجواهر وأحكامبا > فالقول شعب عل 


(۱) ف الأصل : أنه ٠‏ 


ل إؤن — 


هؤلاء ویفضی إلىمسائل منها :التحيز » والاختصاص بض الجبات » وما قبول 
الحوادث والاعر اض . ونحن الآن نوضح مقصدنا فى نن الجبات» ثم نتعطف على 
تبيين انتفاء خصائص الجواهر عن القديم من سائر الوجوه . 


واءلبوا أنمذمب أهلالحق : أنالرب سبحانه وتعالى یتقدس‌عن شغل حيز » 
ویتزه() عن الاختصاص ية . 

وذهيت المشببة إلى أنه لاص قزل م 0 فون . مافترقت 
آداؤم بعدالاتفاق منم عل[ثبات الجبة . فصار غلاةالمشببة إلى أن الرب مال عاس 
الصفحة العلیا من العرش ؛ وهو ماسه .وجوزوا عليه التحول | والانتقال » 
وتبدل الجبات » واطرکات والسکنات . وقد حكينا جملا من فضا ع مذهيهم فا 

وصار أو! كل اک راميه إلى ذلك » م ۴ ترا مم المتأخرون منم » وملعوأ 
قاس الرب شيئا من الا جسام . وافر‌قوا فى تفصيل قوم همم 0( 
وأتباعه إلىأن الرب تعالى تحص جم فوق » وإذا رؤى 9 آدرك منبا » 
وبين ذاته وبين أءر جدء من العالم مناللاء مالو قدار مشغولا بالجواهر لاتصای 
بذاته ,و لیس الخلاء الذى ذکرناه موجودا »ولکن سميناء اضق الما تولتوصل 
إلالافام . 


وصار طائفة من الكرامية پمرفون بالتونية إلى أن القدم فىجمة فوق » ولو 
قدر فوق الطبقة العليا من العالم من تراع الجواهر مايزيد على أضعاف الدنا » لا 
بلغت ذات القديم سبحانه 7 

(۱) فى الاصل : متیزه 

(۲) الأسل : هصيم . ساپ فرقة اليصمية من السکرامية . وقد عاش فى 


وا خر القرن الرابم الحجرى : ويعتبره اصحاب‌الفرق»ن فرب فرق السكراءيةإلى أهل‌السنتء: 


مت فروته بالقار بة ۰ 


( انظر الال ج٠ ۱۰٩‏ »عتفادات فرق المسامين » الوای بالوفات ج؟ خ ) ٠‏ 


۳۸ 


تست ۱۲ ب 


ومايتعين الانفصام به فى هذه المسألة إفراد طائفة عن [حزاب أهل الق مع 
انام إليهم » وذلك أن بعضهن يعرى إلى عل التوحيد » ويتعلى بزعمه عن رذيلة 
لتقاید » صار إلى أن القديم مستو على عرشه » وی من تأويل الاستواء وحله 
على بعض الحامل الشهورة فى الاستواء . 

وسبيل الكلام مع هؤلاء أن نقول : هل تعتقدون اختصاص القدم يجبة من 
الجبات » أم تأبون ذلك ؟ 


فان صرحوا باشات الجبة 3 اطنام وتنام عشتی اة من اة 3 بة » و إن م 


١‏ شتوها وم ينفوها ۳1۹ متشككين حرث لاسوغ انك إذناثبات الجبة ونفيها 


۳۵۹ 


آمران تحتوی عليهما قسمة دديبية » إذ لارتبة بين الاثبات والننى . والتشکك 
علدا ف ی الجبة واثياتمها عثابة الصم على اشات الجبة 6 فإن كل معوقدك كاب 
الل به » فالتشكك فه مثابة الجبل به . 


وإنصرح هؤلاء بننى الجباتفقد وافقو نانا ذهب» وةالوا بأعظم ر كى التأويل. 
فان النی يحاذره منكروا التأويل ؛ إزالة الظواهر . والنی نی الجبة فقد آزال: 
ظاهر الاستواء » ولسكنه لم بعين الفظ الاستواء بعد تعريته عن ظاهرم تملا . 
والمتأولون عسنوا له جلا . وإذا | آل الامر إلى ذلك » فهو سمل ارام . 


فإن قال قائل :ها دلياع علا نتفاء الجبات عن‌الذات تا عن‌الاختصاص 
سعضبا ۹ 


قلنا : مخالفونا فى ٩۱‏ 377 أحراب مختلفون . نمم الغلاة من الذين لايتحاشون 
من كل ما ألزموا » فإذا آزموا تقدر الذات التزموه وباحوا به » وإذا أزمرا 
تبدل الجبات ل يأبوه وأوجبوا القول به » وعلیه حلوا الأزول المروى فى بش 
الأحاديث » ولاينكرون مما سته ألجواهر وعا ستها له »و یفصحون با حاطة جواهر 
العام به » ويعتقدون أنه على صورة آدم » وأنه پتشکل الناظر بن بای شکل‌آراد .۰ 
وار ارم بعضوم أن, لايأمن أن يكون بعش من يتلقاه في الطريق والاسواق مه . 


از مه » تعالى التدعن قولهمعارا كبيرا . رهؤلاء تقل أقدارم ؛ وتتضاءل أخطارمم 
عن أن بفردوا سيط القول علوم ۰ 


والنی پوضح‌افتضاحمم‌آن سا عن‌الدایلعل حدث‌السموات والأرضءفإن 
تشبثوا بسجيتهم فى الركون إلى دعة التقليد » فسحقا سحقا . ون راموا مس.اهمة 
أهل القبلتفى تدر آیات الله واعتدارها » والاستدلال بالصنع على الصانع» ۸ 
جوا إلى ذلك طريقا . فإنكل مايذكرونه فى إثبات الجدث» وأمارات الآولية؛ 
انعكس عليهم فى الموجود الذى اعتقدوه ما » فإن قصارى مايتمساك به المعتبرون 
فى حدث العالم تبدله وقبوله الحوادث » مع استحالة التعرى منپاء و کل ذلك مقرر 
فیما وصفوه . وان أنكروا ركنا » انمکس عليبم مثله فى العالم . فذهب هؤلاء : 
پرددم بين القول بقدم العام ظ وحدث الباری تعالى عن قوم ؛ وقد قدمنا فى نفی 
التجسيم ما پوضح الرد عم . 


وصار معظم مثبتى الجبة إلى انم من وصف الرب تعالى بالأفدار » 
والنبايات » والحدود ؛ والاقطار ٠‏ وقالوا مع ذأك : إنه متحيز ؛ 
مقابل لعرشه . 

وقد وجه شیخنا على هؤلاء قسمة بديبية لا مخاص شم منبا . وةل : مايشغل 
الحبد أو الأحاز ‏ إلا بالتحاذى أجراماً وأجساماً ‏ فلا يخلو من أتسام : 
إما أن تكون مثل الاجسام | قدراً ومساحة ؛ وما أن تکون کن مها + وأكار 
ذهاباً فى الجبات » وإما أن تكون أصغر منبا . وهذه قسسة بديبية نع بطلان 
المريد عليبا بضرورة العقل » فاو قدرنا امحاذى اعرش مثلا له » اازم منه الت رج 
بإثبات القدر والنباية . وإن قالوا : الحاذى العرش أكير منه » فيازم منه أمران 
ران لا جروج عنائدين : آحدهما : آن‌النی قابلالعرش يحب أن ثبت لحم 
التقدر . والوجه الأخر أنه إذا قابل العرش مقابل ببعضه » وزاد على العرشذهابا 
فى الجبات وال نطار » فقد ثبت له حك التبعيض والتأليف اعرش » وفيءا قدمناه 
فى الرد على الجسمة ما یوضح بطلان ذلك , 


۳۹۰ 


س 8946 س 


وإن قدروا الوجود القابل العرش أصغر منه 2 زم تشقدره بالقدر الذى 
يقابل العرش » وازم کون العرش آکبر منه » ولا خوض فى هذا الخاض إلا 
متلاعب بالدين . 

فان قالوا : بم تتکرون على من ثبت القديم محاذيا للعرش » مقابلا له مع أنه 
لايوصف بشیء ما ذكرتموه فى الا فسام الثلاثة ؟ 

قلنا : القائل بذاك لا يخلو [ما أن يصف القدیم بكونه متحبزاً شاغلا بر أو 
أ أحياذ » وما أن لا يصفه بشنل الاحاز . فإن لم يصفه شغلا لا حباز » فلا 
معنى لتخصصه يحبة » فٍن ما لا يشغل حيزاً » يستوى حكه فى إضافة الجبات إليه» 
وا ختص بالجبة شاغلها » ووضوح ذلك يننى عن كشفه . 


ووجه تقريبالقولفيه : آن‌مالمبشفل حيزا » وام رقم بشاغل حيز» فيستحيل 
تقدير الاختصاص فيه يبعض الجهات . والممتزلة لما أثبتوا إرادة فى غير عل > 
أحالو | اختصاصها محبة » وكذلك القول ف الفناء المضاد الجواهر عندم . 
وان زعم الخمم أن المقابل العرش شاغل الآحياز > وهذا حقيقة أصلبم » 
فكل ما يشغل حيزاً ویقابل متحيزاً » فیضرورة العقل يمل استحالة خروجه عن 
الأقسام الثلاثة المقدم ذكرها ٠‏ ولو جاز إدعاء ما ادعوه » لجار لفائل أن بقول: 
۳۱ الجواهر والاجسام إذا تقابلت » فلا يتقدر بعضها يبءض | ويخرج القابل اشیء 
عن أن يكون مثله » أو أكبر منه 2 او انش نه ومن انتهى إلى ركوب ذلك 5 
سقطت مكالمته . 


ومن أوضح ما بل میم ف القول باشات الاقدار أن نقول : كل ما لای 
متقدراً فى جبة » خبة ملاقاته إياه منقطعة » فقد انتبی فى جبة اللاقاة » وهذا 
مالا خفاء به ۰ 


م نقول هم : لوس عض الجبات أولى بتقدير الملاقاة فيبا من يعض › فان 


جاز اعتقاد الحاذيات من جبة تحت مع المصير إلى نن التقدير » كان تقدیر الملاقاة 
نة ويسرة » وقداماً ووراء » رازم مثله فى جبة فوق . ثم قصارى ذلك جر إلى 
أن بنعتوا الرب‌صوا زکونه محاطاً بالأجرام والاجسام . ثم إذا انجروا إلى ذلك 
اضطروا إلى التقدير محبث لا يحدوا عنه مخاصا . 


وما تشب به فى الرد على القائاين بالجبة » المانعين من تجویز الماسة أننقول: 
أما من صار إلى أن الأجسام لو قدر تراکها فوق الطبقه العليا من العالم » لبلفت 
الوجود الذی نعتوه » ولكنهم زعموا أن ذلك لا جوز . 

فنقول لهم : ما المانع من خلق جوهر فوق الجوهر الأعلى من جواهر العام ؟ 
فلا جدون فى ذلك مدفعا . ولو جاز منع خلق الجواهر فى بعض جبات العالم » 
لجاز منعهؤسائر الجبات » إذ ليس بعضها بالجواز ولا بالنع أولى من بءض .وإن 
سمحوا جوهر »ألزموامثله » إلى أنيتةدرالاتصال الموجود الذی‌نمتوه » فلامطمع 
لمثبتى الجبات فى مدع الماسة . 

وأما الذين صارو إلى أن الاجسام » ون قدر ترا كبا » فلا تباغ الموجود 
الذى وصفوه » فبذا إبعاد منبم » لا مخلصیم عا أريد مهم . وذلك أنا نقول : إذا 
زعم أن ا لمو جود الذى وصفتموه شاغل یز أوأحياز » فله منقطح فى جبة تحت 
لا محالة » فا الماح من تصوير وجود جوهر عند منقطعه » و كل الجبات متساو 
فى تقدير خلق الجوهر مختصاً به » فيازم هؤلاء ما لزم [خوانهم . 

ثم نقول لهم ۽ هل تجوزون أن يخلق الله تعالى فى منة العالم ‏ مثلا- جوهراً؟ 
ولو قدر تنضدالجواهر وترا كبا من منقطع العام » لما بلغت ذلك الجوهر . فإن لم 
يجوزوا ذلك ؛ وهو مذهیپم » مسیتوا عن الدليل عليه » وطولبوا بإفصاحه » 
فلا يمتصدون بشیء إلا انتقض عليهم بأصابم فى تجوز متحيز فى جبة فوق 
لا تبانه الجواهر . 


م يبطل ذلك بأصل الكرامية . فإنهم قالو! : البعد الفرط أو القرب الفرط 


+ 


۳۹ 


۳۹۳ 


ت ۵۱٩‏ س 


فيقال لحم : قد صورتم أقصى البعد فى الو جود الذى و صفتموه» فكيف يتحقق 
معذلك عل مقتضى أصام دراک ؟ وهذا إارام منا إيام » و ليس القرب والبعد 
مانعين عندنا من الإدراك على ما نقرره بعد ذلك إن شاء الله عند ذکر نا استقصاء 
القول فى الإدراكات . وقد ثبت بما أوضحناه أنالمصير إلى إثبات الجبة التحیز جر 
إلى تجو بز الماسة » ولا سبيل إلى المع بين إحالة الماسة وثبوت التحيز . وقد 
قررنا لزوم المصير إلى وصف المتحيز بالاقدار . 


“م استدل القاضى فى نفس المسألة بأن قال : لو كان القديم متحيزآً » لكان 
مشار الجوهر فى أخص وصفه » والمشتركان فى آخص الاوصاف يزم تمائلهما . 
وقد قدمنا منبجه فى هذا الفصل فى أحكام القاثل والاختلاف » وذکرنا وجوه 
الإععراض عليه » وطرق انفصاله عنها » ولا معنى لشكرير ما سيق . 

ومن أوضح ما نستدل به أن نقول : لو كان القدم - تعالى عن قول الراتغين - 
مختصاً يحبة » شاغلا یز » فلا مخاو القول فى ذلك إما أن يقال : إنه اختص ية 
لکون خصصه بها » أو اختص بها لذاته . 

فان زعم الخصم أنه اختص بها لذاته » كان بذلك قادحاً فى میات الاکوان 
إذاو جاز أختصا ص المتحيز بحبة من غير کون مخصصه بها » كان ذلكفى كل متحيز . 


فاو قال الخصم : إما افتقر الجوهر فى اختصاصه إلى کون من حيث كان 
اختصاصه جائزاً ٠‏ فم تتکرون على من يزعم أن القديم تعالى مختص ية على " 
الوجوب » ولا جوز تقديره فى جبة أخرى ؟ 

وهذا السؤال | باطل من وجبين : آحذهرا : أن الحم ذا ثبت كونه معللا 
لمعنى شاهداً ؛ وجب طرد العلة غاثباً » ولا عنم من طرد العلة افتراق ال سكين فى 
اجواز والوجوب . والدليل عليه أنه ما ثبت أن کون الواحد منا عالاً جواز 


العل.» ارم القضاء بذاك فى کون القدم عالاً . وخالفونا فى الجبات لا خالفوننا 
فى إثبات العم » والقدرة » والحباة لله تعالى » فلن لم يحب انتفاء الصفات لوجوب 
أحكامبا للبارى » فکذات() القول فى الاختصاص بالجبة » ولا معنى التطويل فى 
هذا القسم » فان الخصم مذهبه أن القدیم سبحانه وتعالى حص ية لكون 


خصصه بها . 


ولو قالوا ذلك » قل م : لا تخاو الكون الذى أثبتموه من أن يكون قدي أو 
حادم . فإن كان حادثاً » ارم منه الحم حدث ماقام به » لان التحیز القابل 
الأكوان الجادية لا ينفك منبا » وما لا يسبق الحوادث حادث . والكرامية » وإن 
خالفونا فقيام بعض الحوادث بذات الله تعال عن قولهم» لم خالفونا فى استحالة 
قيام الا کوان الحادثة به . ۱ 


ون زعموا أن ذلك الکون قديم » كان ذلك باطلا من آوجه . منبا ما ذکره 
الاستاذ آبو اسحق حيث قال : الکون فى جبة باثل المركة إليبا ۰ فان الحركة 
لپا کون فیبا مثابة الاستقرار واالبت . وقد أوضحنا فى آحکام الا کوان أرن ‏ 
الحركة سکون عند معظم الحققین » وهی ماثلة لسکنات المتعاقبة . فإذا وضحمائلة 
السکون الحركة » ثم الجركة إلى الجبة حادثة » فلیکن ماثلبا مثلبا > ولا فبازم من 
ذلكإثبات قد وحادث متماثلين 8 

فاو قال القائل : بم تنكرون على من يزعم أن القديم يخالف الحسادث پوصف 
القدم » وإن شارك فى جماة الصفات ؟ 

وأوضح السائل سؤاله بان قال : إنما يثبت التماثل عند عند استواء الذاتين 
فى جميع الصفات الذاتية » ولذلك لم ينكروا مشاركة عل الباری تعالى لءلنا فى 
فى أخص وصف علمئا مع اختصاصه بالقدم الذى خالف فيه علننا » فا المانع من 
مثل | ذلك فى الأركة والسكون ؟ 


(۱) فى الاسل : وكذاك (۲) ف الاسل : بأن 


۳۹4 


الجواب عن ذلك : تحن وإن شرطنا التاثل فى جميع صفات النفس » فلا يقح 
بالقدم اختلاف » إذ القدم برجع إلى التقدم فى الوجود » وسبق الثىء بالوجود 
لا خرجه عن ماثلة الحسادث بعده ولا يؤثر » إذ لو أ فى ذلك بقدم إلى غير 
بداية » لائر فيه بقدم مفتتح الاولية حتى يازم من ذلك مالفة الجوهر الحديت 
فى حال حدوثه الجوهر القدم المتقدم فى الوجود » وهذا ما لا سبیل إلى 
اللصير [ليه . 


والذى بوضع الق فى ذلك إتفاق الموحدين عل استحالة ثبوت صفهة حادثة 
لا تنميز عن الصفة القديمة إلا بالقدم » ولو أدركناها » لما فرق المدرك بين القديمة 
من الصفتين وبين | ديثة » فإن سبق الوجود ما لايدرك . وهذهالمقالة لم يرتضيها 
أحد من أهل الذاهب . 

فان قال قائل : بم تنكرون على من بزعم أن الكون القديم يخالف الكون 
ل ا . وهذه أأصغة ٠‏ رجح 
إلى النفس 

قلنا : هذا باطل من أوجه : آحدها : أنا سنوضح أن الكون ف الجبة 
اصوصة يستحيل أن بقدر واجبا بعد ذلك . والوجه الاخر ف الجواب أن 
نقول : وجوب الوجود عبارة عن انتفاء جواز العدم » وليس راجع إلى ثبرت 
صفة » فلاس القديم فى وجوب وجوده على صفة.ذاتية » بل المعنى ذلك انتفاء 
جواز العدم عنه » ولايقع التمائل بما برجع إلى صفات الننى » وسنقرر ذلك عند 
کلامتا فى قدم‌الباری: "مسحانه وتعال . 


وساك لمع الحذاق طر بقة َة قاطعة للأعذار » فقال : لو قعدرنا القديم 
ف جبسة محاذيا العرش 0 فإن كان ه مد ل العرش أو آکیر مثيه 0 ارم مسا 


التبعيض والته أ ليف واتصيي » وقد قسدمنا الرد على المجسمة » بمسا فيسه 
بلاغ واقناع ؛ 


= 04 سا 


وان زعم الخصم أن القدیم متحیز() واحد(» ولا يحاذى إلا جوهرا واحدا 
من العرش ؛ فاذا جاز تقدیر[ه] جوهراً فى جبة تت > ارم تجوز ذلك يمنة 
وي رة وفوقاً » وهذا ما لا يجدون إلى القع منه | سيلا . وقد قسدمنا فى ذلك 
صوراً من الكلام » ثم إذا ازم كونه عاط بالجواهر المتراصة ای لا تخل فيياء 
فبذه الأجسام الى تركبت كذلك يجوز تزحرحبا لا حالة . ثم إذا تزحزحت » 
فلابد من تزحزح ما حاطت الجواهر به » فإن التحبز لايداخل المتحيزات » ولو 
داخلها لازم تجوز تداخل الاجسام كا صار إليه النظكام . ومساق هذا الكلام 
جر خصومنا إلى جوز خروج المتحيز عن حيزه » وهذا بطل وجوبه ولزومه 
فى وجوده » ولا خاص للخم من ذلك . فان عادوا فسافنوا ‏ جوا 
إحاطة الجواهر به من کل الجبات » عدنا م » واتسع عليهم منافذ الکلام . 
و ما يدق موقعه عند من لا حصل » إذا فرض الکلام فى وجوب الکون » فبذه 
أدلة قاطعة فى نف الجبة . 

وما تمسك به يمتنا » وطمع فى التسك به المعترلة » وان لم ستقم هم » 
أن قالوا : لو اختص القديم بجبة » لوجب أن يكون اختصاصه بها دون 
سائر الجبات جائزاً مفتقراً إلى خصص » وأوضحوا ذلك بأن قالوا : الجبات 
متساوية الاحكام فى م جواز الاختصاص با فليس تقدير التحيز بيعضها 
أولى من تقدير التحيز بسائرها , وإذا ثبی جواز الاختصاص » ثبت حدثه » 
فان كل جائز حادث . ور ذلك إلى تجوز قيام الا کوان المادثة بذات الرب 
سبحانه . وقد رأيت كافة الآئمة يصدرون كثيراً من مسائل العقائد جذه الدلالة » 
فل أجد بدا من بسط القول فيباء وأنا الآن أوجه علیم طرفاً من الاسئلة ا حيلة» 
وأتقصى عنبا مسنتعينا بالله . 


فا رام به الزائغون قدحاً أن الوا : قد بنیتم کلام هذا على ادماء تساوى 


(۱) فى الأسل: متسيزاً (۲) فالاسل : واحداً 


o 


۳ 


۳۹1 


تست 0۰ - 


الجبات فى قضية الجائزات » ونم نو عون مدفوعون عن ذلك . فان ادعشوه 
ذروره م يستقم 4 وإن ادعشوه نظراً » فعایک م [ظباره . فا الانع‌من وجوب 
اختصاص نحش المتحيزات يعض الجبات 0 
وما اعثرضوا به أن قالوا : ای" | جوز أن بتصف بالعلم والجل على البدل» 
إذ الحياة تصحح كل واحد متيما عند تقدير انتفاء ضده »© ملم جب من ذلك 
أن شال U:‏ اختص القدريم بالل 3 والقدرة 4 والمياة 6 9 وصسائر الصفات » وجب 
أن يكون مفتقراً إلى #خصص . 
وما سألوه أن قالوا : عم القديم تعالى پتعلق بوجود الموجودات وعدم 


العدومات » وکان جوز آن پوجد ما استمر عدمه » ويعدم ما استمر وجوذه . 


فإذا مان الم بها على ما هی علیه»مح‌جواز أن يزول » ويذولتعانالعام» فيفبغى 


أن يكون تعلق العلم بالمعلومات مفتقراً إلى خصص . 


1 


وریا وجبوا عنا سؤالا من وجه آخر فقالوا : قل اثبع لله تعال صفتین 
معا وها اليدان » وزعتم أن العا ل لا يدل علیبا ۰ و تجویز آید کتجو ز دين » 
فليم ف أن دی الاختصاس لصفتين شا ادعیتموه ی الجبات ۰ 


ودمما أار زمونا اختصاص کلام الله تعالى بکونه مرا بعض المأمورات مع 
جواز تعدا عنها إلى ما سواها » فيجب افنقار() الكلام إلى خصص خصص 
تفا مه عل خكم الاس بيعش المأمورات دون مش . فهذه أسداة المع ضين ۰ 
ونحن توضح الا نفصال عنها إن شاء الله . 


فأما الجواب عن قوم : إن الاختصاص بعض الجبات لیس من حکم 
الجائزات » فقد ملك أثمتنا0© فى ذلك مسلکین : 


فذهب الاستاذ فى يعض مجارى كلامه إلى أن : المتحيز الختص يحبة يدرك 


(۱) ف الااصل : افقار (۲) فى الأصل : أمتنا 


سه إن - 


إضرورة العقل تجوبز ه فى أخرى بدلا من الى اختص يبا وكذاك القولق جرح 
المتحصزات الختصة بالجبات . وهشذه طربقة لا تزتضيها 5 والاولی ملوك 
طرق ا 


قلنا : فى الحجاح سبل تتضح مآخذها . آقرما أن نقول : إذا قدرنا يعض 
الجواهر لابثا ماکثا فى بعض الأقطار » مستقراً فى مض الاحياز » فلا خلاف 
بينناز بين مخالفینا فى الجبات » نبا تدرك جواز اختصاصه مه . وسبیل‌التوصل 
إلى ذلك النظر . فنسائل خصومنا عن ما دمم على ذلك فى الجوهر المستقر فى 
حبزه ؟ فلا يبدون على ذلك دللا إلا آرمب مثله | فى القدم على زم نېم إن 
قالوا : الدال عل‌جواز ذلك فيه آن‌ذاته لا تؤثر فما سض الجبات » وهی لاتؤثر 
فى بعضما » فلا معنى لتقذير اختصاصها وجوباً » وهذا بعينه پنقلب علرهم فيا 

والنى يوضح ما قلناه : أن أصلوم : أن الدال على حدث الجواهر الأكوان 
دون ما عداها من الاعراض . و[نما قالوا ذلك من حبت اعتقدوا جوان تعرى 
الجراهر عن جميع الاعراض إلا عن ال کوان . ونق قبول ال+وادث عند مخالفينا 
لا يدل على حدث قابلها » إذ القديم » تعالى عن قولحم » يقبل الحوادث ؛ ولكن من 
حيث جاز خباوه منها عندم » لم يدل على حدثه . 

فنقول في : لو خلق الله تعالى جواهر العالم ساكنة مستقرة » راكدة » لابثة ‏ 
فكيف كان يكون الاستدلال بالأكوان على حدث الجواهر ؟ 

ولا برجمون عند توجيه الطلبة علييم إلا إلى أن يقولوا : كل جوهر مختص 
يز جوز تقدير تبدل الحيز عليه » وهذا يازمهم مثله فى القديم تعالى :. 

وما يوضح ما قلناه : النكتة التى قدمناها لما ألزمنا الخصوم إحاطة الجواهر 
بالمتحيز الذى أثبتوه » ثم صورنا بعد ذلك تزحزح الجواهر اللأركبة » وهذا 


< 


۳۹ 


~o تست‎ 


ما لا خلس مله . فوضح بما ذکرناه اندفاع السوال » وتقرر لحوق الاختصاس 
ببعض الجبات بقبيل الجائزات . 


وما سك به القاضی فى ذلك أن قال : إذا زعم أن القدديم مختص ية فوق» 
ومنعتم المنة راليسرة » قد خصصمم جواهر العام يبءض الأقطار . ولو جاز 
اتماص غلة انلیاهی قل اروم باز خسان کل جره صو وما 
وهذا واضح لا خفاء به . فقد أدى القول فى الم باب اختصاص متحي إلى 
الحم باختصاص جماة المتحيزات » وهذا خبط وتخليط . 


فأما وجه الانفصال عن السؤال الاخر ؛ وهو قوم : إن القديم لما وجب 
له الصفات التى استشید بها السائل من حيث كانت صفات مدح » و جب للاله من 
الصفات ما ستوجب به أفصى الادح» والاختصاص ية دونجبة » لا أثر له نی 

۳۸ اقتضاء استحقاق | مدح . وسنعید هذه الطريقة مستقصاة فى مسألة أخرى . 


والجراب السديد عندتا فى ذلك أن تقول : قد قامت عندنا الدلالة على أن 
الخصص بازم اتصافه بكوندحياً .عالاً » قادرآ » مريدا عل‌ما سنوضح فالصفات 
إن شاء الله . والتعصیص لا صح من لم _يتصف بالصفاتالتى ذکرناها » فو كافت 
. صفات الخصص جائزة مخصصة » لافتقرت إلى مخصص » ثم پتسلسسل القول فى ذاك 
وکل ما أدى إلى حال فحال ثبوته . فبذا سبیل الدليل على قدم القدعم تعالى . فإنه 
لو لم يتصف بالقدم » لافتقر إلى حدث » ثم تعدى 227 ذلك إلى حوادث لا تهاية 
لما » وهذا یفشی إلى نن الحوادت جملة » فإن ما علق حدوثه بأن ينقضى قبله 
ما لا ينقضى » فقد شرط فى حدوثه عال . فاستبان ما ذكرناه 'وجوب القطع 
بوجوب الصفات لله تعالى من حبت كان خصصاً . وليس الاختصاص عض 
الجبات من هذا القيل » فإنه لا أثر للاختصاص ببعض الجهات فى تخصيص 
الغصصات . 


(١)فى‏ الأصل : تمد 


فارج مه 


وأما ماذكره السائل من اختصاص العلم فى التعاق » فلاحصول له . فان آام 
القدیم يتعلق بالعاومات كابا على ماهى عليبا » وعلبه تعالى بوجود الموجودات 
لا يقال فيه , إنه اختص بالتعلق بالوجود ؛ بل تعلق بالعاوم على مأ هو به » 
ولاجوز تقدير غير ذلك ٠‏ ونما يستقم التخصص أن لو قال قائل : يعاق علبه 
بعض العلومات دون يعض . وهذا ما لا سييل إليه فى عليه . م إذا تبدای 
المعاومات » فعدم موجود » ووجد معدوم » فالعلم لایتیدل ولاختلف لاختلاف 
المعاومات وتیدها » على ما سنوضحه فى حکام العاوم إن شاء الله . 


وأما ماذكره السائل من التعرض لإثبات يدين لله تعالى » فأقرب ثىء يدفع 
السوال أن نقول : قد حمل كثير من أتمتنا اليدين عل القدرة » ورما نرتغى ذلك 
عل ما سيأتى ذكره فى الصفات إن شاء الله تعالى . فقد اندفع السؤال على ذلك » 
وكذاك اس ال عن تعلق الامر معض المأمر رات يندفع بطريقة| لبءضمشايخنا. 
وذلك أنه قال : ما يتصف الکلام یکونه مر فما لا زال » فبو راجعل‌صفات 
|لافعال »ولا لس بعك فيبأ الاختصاص 4 فاندفع السؤال. وإمالم نستةصی الجواب 
على سائر ا مذاهب » لعلمنا بأنه مستقصیاً فى موضعه إن شاء الله . فقد استرت 
الدلالة » واندفست عنما الامعلة. 


وما تمسك به بءض الأئمة أن قالوا : تبدل ا محاذيات يتضمنتبدل ال کوان » 
کا أن تبدل الماسات بتضمن تبدل الأكران » وهذا يقوى جداً على مذهب مثيق 
الماسة . والكرامية قائلون بالماسة على ما حكينا من مذهب شيخنا فى الأكوان . 
ومن أصلبم أن الماسة تزيد على الكونالذى يوجب تخصيص الجوهر بحيز » فنقول 
لهم : إذا اقتضى تبدل الماسات تعاقب المعانى عل‌الجوهر المستقر فىحيزه » فكذلك 
إذا تبدات |حاذیاتارم من تبدطا تعاقبٍ الحوادثعلى الجوهر المستقر فى حيزه . 
وهذا ظاهر بالغ عل مذاهب الخصوم : 


ومن أصل الاسثاذ أى إسحق : أن تبدل الحاذيات كتبدل الماسات > 


۳۹۹ 


والكرامية وإن قالوا : إن ذات الرب سبحانه - وتعالى عنقولهم - تقبل الحوادث؛ 
فلا يقولون ‏ إنه بقبل الا کوان الحادثة . فبذا الذى ذكرناه عمد الآدلة . 
وقد ذكر بعض الناس طرقاً فى لثبات فق الجبة » لا ترتضيبا » ولا معنى 
لاطناب بذكرها و [فسادها ۰ و لکن ما عم على ال لسنة التعلق به 6 وهو غير 
مرضى عند احصلین ۰ أن القائل منا إن" يقول الجهات [ فر ] یسب ها عن 
الوجودات . و لقد كان القدم تعالى فى أزله ولا جبة له ۰ فهو فا لا ذال على 
ما كان عليه فى آزله » وهذا مدخول علينا0) . ٠‏ 
والخصم أن يقول : لو خاق الله تصالل جوهراً فردا » لكان من قو لک نه 
متحي على تقدير لو وجد غيره لكانا قريبين أو بعيدين 5 
قالوا : فبذا أصلنا فى القدم تعالى » والاولی القسك ما قدمناه من الآداة 
القاطمة . 
سمه لخا لفن 
وما استدلوا به أن قالوا : قد ثبت أن القديم تعالى قائم بنفسه » وال جوهر 
بم قائم بنفسه | ومن حك القائمين بأنفسهما أنيكوناجتمعين أو مفترقين » متلابثين » 
أو متباءدين : واستشبدوا فى ذلك بالجوهرین » وعضدوا شيههم بأن قالوا : 
٠‏ معولنا فى الرد على الدهرية0© القائلين بالعنصر عل إحالة إثبات جواهر لا جتمعة 
ولا مفترقة » وهذا بازم ما قلناه . 
وديا عبروا عن ذلك بأؤجه » ومحصول جميعالعبارات أبيل إلى هذا الثال . 
وسبيل احصل أن يحقق عليهم أولا » اجتزاوجم محش الدعوى » واکتفاژبشلل 


۱ ف الاصل : عنا (؟) فالأصل : الدحرة 


س ولاح مت 


النفس بالمنى . فيقول لهم : ۸ زعت أن من سبيل کل قائمين بأنفسبما أن يكونا 
مجتمعين أو مفترقين ؟ فلا برجعون عند المطالبة إلى حصول . 

فان راموا لمع وتشبثوا بالقيام بالنفس» وزعموا أن الذى منع ثبوت الجوهرين 
لا بحتمعين ولا مفترقین » قیام‌ما بأنفسبما » وهذا عض الدعوى . 


فتقول لهم : لم زعت أن القتضی لا عنیتموه ماذكرتموه من القبام باللفس ؟ 
فلا دون إلى [بداء ذلك سبلا . 


وأقصى ما يتمسكون به أن بقولوا : سيرنا صفات الجواهر وأحوالها ٠‏ فلم 
تمد صفة يعول علیبا سوى ما ذكرناه » وهذا ريط جبل يحول . وذلك أنا نقول: 
عدم وجودكم ۽ ذهول منک عن الق » فلم دل عدم توصلكم على انتفاء ما لم 
تدركوه ؟ فبذا لو حاققنام . 


و إن خضنامعهم خوض مساعحين » قلنا لحم 2 عم تدكرون على من يزعم أن 
المقتذى لما عنيتموه وماذكرتموه نفياً وإشاتاً» تعر الجوهر بن لاقیامپما بأنفسبها؟ 
فالقديم تعالى قائم بنفسه على معنى بازهه عن الاحتاج إلى حل شوم به » وهو 
مع اتصافه بالقيام بالنفس » متقدس عن التحيز . وإنما بازم القرب والبعد بين 
شاغلين یز ین » فبطل ما قالوه من كل وجه . 


3 


شمه أخرى 

وما تمسكوا بهأنةالوا : القيام باللفس‌هو التحيزء ر لامعىلهسواه. و[ نا لابقوم 
العرض بنفسه من حيث لابتحيز » ولاو جودات منقسة إذأ إلى مايتحيز | ول 
ما لایتحیز . فا لايتحيز ؛ فهو المعى الذی بوجد میت و جوده متحیز » وهو معنى 
قيامه به » وماتحیز هو لام بنفسه . فاو كان القديم غير متديز كان ف و 


المعانى التى لاتقوم .بأنفسها . وهذا الذى ذكروه عض الدعوى . 


حم 


۴۷ 


فأما قولهم ؛ القيام بالنفس » والتحيز . فوم منازعون فيه مطالبون بإيضاحه 
بالدليل 6 ولا دون إلى ذكر دليل ميلا ۰ 


قلنا : هو من الأوصاف اتی لاتعال » والصفات تنقسم : فنها مايعال » ومنبا 
مامتنم تعليلبا » والرجوع ف إثبات الامتناع والتعليل إلى قضية الآدلة . وسنعقد 
فى ذلك بابا إن شاء الله . 


والقيام بالنفس: هو الاستغناء عن الل » و لیس من شر طثبوتهذا الوصف» 
التحيز . وكذلك اوس الموجب لافتقارالعی إلى مایقوم به عدم ګیزه ۲ فقدوضح 
مصير خصومنا إلى الدعوى فى جميع أطراف ادلیل . 

فان الوا : لو كانالقديم غب متحبز » لوج ب أن بو جد حيث وجوده متحيز . 
وهذه دعوى أيضاً » وذلك لان القدم لا اختصاصله جبة من الجبات » وحيز 
من الأحياز . و باطل أن يقال وجوده‌حبت » فإنهذه اللفظة من ظروفالمكان » 
ولا تضاف إلا إلىموجود يصحتحيزه . فقد رجع محصول الكلام إلى أن القديم 
يتعالى عن الاختصاص يجبة » و کل‌جوهر بقدر » فهو مختص بجبة » و كيف بستقم 
أن يقال : ماخدس يجبةلاحالة » بو جد حبث وجود مالاجبة له ۱ ! 


والذى يقرب المقصود فى ذاك : آنا لوجوزنا وجود عرض لافى عل عقائما 
بنفسه » لاستحل أنيقال : يو جد بحيث وجوده متحيز . والمعتدلة لما أثبتواورادة 


لا عل » لم بتصور عندم حول جوهر حيث الإرادة » وهذا متبين لاخفاء به. 


وما تمسكوا به أيضا أن قالوا : من رجع 9 زفسه رمق عم أناموجود 
۷۲ ای ستحیل تخصصه جبة » وستحيل ربط المحرفة ګېته » غير معقول . او کل 
من رام معرفة شىء » سبق عقله إلى تقلب جبته » وهذا من الفن الأول . وسیل 


المفاتمة فيه أن تقول : أتدليون ما ذکر وه ضرورة أم نظراً ؟ 


۵۲۷ات 


فإن ادعوا العم ااشروری » سقطت محادئنم(۱) » وانعکست علييم دعوام. 
ون زعموا نهم أدركوه نظرا » طولبوا به . 


ولو سلكنا عض التحقيق » لاكتفينا بهذا يو لكنا نزید عليهلعم بأن الخالفين 
و ”لون بهذا الكلام الجبلة من العوام . فنقول لحم , ألستم زعتتم أن القدم مقابل 
للعرش »عاذ له » ثم أنكرتم أن يكون مثل العرش أو اک منه أوأصغر کوالنی 
ذكرتمره أبعد » فان كل عاقل يعم أن من ضرورة التحبز القابل ااشیء أن يكون 
غيرخارج عن الأقسام الثلاثة » فإن لم ,يعد مقابل لمقدر » وهو ليس قدر » فلن 
لایعد موجود لاجمة له أصلاء ول وأحرى . 


ثم نقول : سيل التوصل إلى درك المعاومات : الادلة دون الأوهام » والذى 
يحقق ذلك أن الواحد منا لو أداد أن يصور الأرض برحپا برها وبحرها فى 
زفسه » لامشل إلا قد رآمستنزرآء ومبلغا مستحقرا » وكذلك لولم يخاقاتهلأحد من 
البڈر بصراً » ثم رامو | بعقولهم أن يصورواق نفوسبمالبصرعل ما ءاوه » (ذ1] 
خاق لهم » لما وجدوا لذلك سبيلا. 


وكذلك لو أراد العاقل تقدير جوهر ©© فرداً لاینقهم ولايتجرأ » وند 
أحاط به جوهران » فالذى لاقاه آحدهیا هو الذى لاقاه الثانى » ون الجرهر 
المتوسط لاتعده الملاقاة . فلو آراد أن يصور هذا الذى عليناه دليلا فى أوهامنا ؛ 
لما وجدنا (له سيلا فى مستقر العادة . وكذلك لو فكر الحى فى نفسه » وأحاط 
علا بأجسامه » ثم آراد أن بصور حياته فى نفسه » تمثلت لا مياة شکلا متشکلاه 
ومذا ده کل عاقل من نفسه » فإذا زلت ال وهامعن كثير من الخاوقات » فکف 
السبيل إلى | أن ندرك بها الرب الذى لابشبه شيتا »ولا بشببه ثىء | ۳/۳ 


وسبيل التحصيل فى ذلك أنمنوصف الإله : يقدسه عنالتصور فى الآوهام» 


١)‏ ف الأسل 4 محالوم ۰ )۱( فى الا صل ۱ جوهراً 


إذلا سور إلا صورة » ولا تقدر فى الاوهام إلا مقدر . والذى عقق ذلك 
آنا لوقدرنا عرضا قائما فى غير محل ۽ ثم اردنا أن تصوره لم یمد إلى تصو بره 
مسبملا . 


وعابوضحاطق فذلك أنمن مذهب خصومنا : [زالقديم والجوهر متحبزان» 
لا جوز تقدير تلاقيهما و عاسیا . فلن لم يبعد ذلك لم بعد ماذکروه » فاتضح 
الإله تقدسه عن التصور » و[عا يعرفه من عرفه يصفته » ومن صفته أستحالة 
تصوره . فكيف يستقم على منباج الق »من يطلب معرفة من لايتصور بالتصور؟ 

وعن هذا العی » عس ااعدیق » أبو بكر » رضى ألله عنه ول , العجز عن 
الادراك إدراك . 

ولقوم تمسك بضروب من الظواهر » ونحن نعقد فى ذکرها بابا بعد فراغتا 
من إيضاح الرد على القائلين بأن القدع » تعالى عن قوطم » قبل اطوادث . 


فصل 
[ فى نن الجبة » ومنا قضات المعتزلة | 


اعلوا أن ما ذكرناه من الآدلة فى نن الجرة » لايستقم عل أصول المعترلة . 
وقد أكثر أصحابنا فى ذكر مناقضاتهم » ومعظم ماذکروه مكرر » وجميع أقوالهم 
شيئان : أحدهما : آن‌الادلة الى تمسكنا مها : منبامایستند إلى ننی التقدروالتألف» 
وقد أوضحنا عند ردنا عل المجسمة اضطراب أصول الترلة » وتعدد سسيل 
الآدلة عليوم 5 


وما تستند دلااتنا إليه أن الاختصاص بالجرة یقتضی كوناً » ثم ذلك الكون 


)۱ فى الا صل : جوهراً 5 


¬ 4ن هه 


حادث » وهذا لا بستقم على أصول العترلة من وجبين : أحدهما : أنا صددنام 
عن إثبات أصل الآكوان » وسددنا عليه طرق الادلة فيها فى صدر الکتاب . 

والوجه الآخر أن نقول : بم تتکرون على من بزعم أنه ختص ية » بكون 
حادث يخلقه ىغيرحل » کا يختص بكونه مريداً لإرادة حادثة يخلقبا فغيرل؟ 
وهذا ما لا جدون عنه | حيصا . 

وقد رام المعتزلة صدناعن نفى الجبة من حيث أثبتنا الرؤية . وقالوا : لاتتعلق 
الرؤية إلا بمتحيز أو قائم بمتحيز » وهذا الذى ذكروه دعوى محضة . 

فيقال لهم : لم تأبون رؤية ما لا یتحیز ¢ وهلا صححتموها 6 صححنم 
العلم با لا يتحير ؟ 


۳۷ 


فان قالوا : ما ذلك لان الرؤية لاتثيت إلا باتصال شعاع با لمر من الرای» .. 


ولا وجه الخوض ف الشعاع » فإنه من أعظم آبواب الادراءات . والذی مجبزی, 
احصل به ها هنا أن يطالب خصمه بالدليل على اشتراط اتصال الشعاع » 
فلا رجعون عند توجيه الطلبة إلا إلى عادات رما تطرد » ورعا لا تطرد » 
ولا معنى للتمسك بالعادات 0 أصول أهل الق » فان التمسك با جر إلى 
الدمر والااد , 


مسال 


[ فى تجوز الكرامية قيام الحوادث بذات الله ] . 


اتفق أهل الق على استحالة قيام الحوادث بذات القديم سبحانه وتعالی » ول 
وصر أحد من أهل المال والنحل ب بعد اجوس ‏ إلى جوز قيام اطوادث 
بالقدع إلا الكرامية . فإنهم صاروا إلى تجوير قيام عض اله وادث بالقدم » 
تال ع قوشم + ومن لقصل الا مهبم قل موس فى الد علييم ۰. 


ل 0 


فن قضية أصلبم أنه يحدث بالقدرة قول حادث » قائم بالذات » وجواهر العام 
وأعراضا حدثة عندم بالاحداث ‏ والاحداث عندم قول الله « كن » ۽ فجملة 
العالم أحداثه الله بقوله » والقول » وجد حادثا قم بذاته بالقدرة . ثم من أصلبم: 
أن الرب سبحانه وتعالى يقوم بذاته من الاقوال ال+ادثة بعددا لحدثات » ولا حدث 
الله جوهراً ولا عرضاً إلا عدث فى ذاته قوله له « كن » وذلك القول (حدات 
لذلك امحدت . 


ومن صلم : أنتقوم بهإرادةحادثة » ول يزد كثيرمنهم علىهذينالقبيلين0. 
وزاد بعضهم ضربين من الجوادث آخرين : أحدهها : سوه معا » والاخر : 
موه تيصراً ۽ ول برجعوا فى تفسيرهها إلى دليل . 


وما يحب الإحاطة به من أصلبم أن نعل أنهم يقولون : الباری‌سبحانه وتعالى» 

۵ وان قامت به الحوادث » فليس يتصف با . فرعمواأن القول يقوم به | » وهو 

ليس شائل بذاك الشول » وكذلك قوطم فى الارادة ۽ بل هو قائل 
عندم بالقائلية . 


ومن أصلهم أن جملة [عاء الله تعالی أزلية » ویستحیل أن نشت له اما فيما 
لا پزال لم یکن ثابتاً قبل . . ومن هذا سموه خالقا » رازفا فى أزلدمع انتما الاق 
والرزق . وزعموا أنه خالق بالالقية » ورازق ق بالرازقية » ثم لم يطردواجهالتهم 
هذه فی سار الصفات » ؛ بل توا : إنه تعا ی عا بعلم قديم » قادر بقدرة قدمة » 


شا عشيئة قديمة » حی يأة قدعة . 


وما اختصوا به وتفردوا بالابتداع فيه فصلوم بين قول الله تحالی وكلامه » 
فقوله حادث عندهم » 6 قدمناه » و کلامه قددیم . اليد عندم : هو القدرة على 
6al‏ م » والقرآن قول الله تعالر ی ولیس بكلامه عندم . 


(۱) ف الأصل : القبلين 


س اموت 


وما أبدعوا أن قالوا : كل وصف حسدث تائم بذات الرب سبحاله 
وتعالى عن قوطم 1 يجب شاه وإستحيل علمه , فیسله عقود مذهيوم 
فى الحوادث واحدثات , 


والدليل على فساد ما صاروا إليه : أنه تعالى لو قبل الحوادث » لاستحال 
خلوه منبا » ولو تخل منبا » لم يسبقها . وهذا الاصل قدقدمنا (یضاحه فى صدر 
الكتاب عند ردنا عل المعترلة ف فوطم جواز تعرى الجواهر عن الالوان مع صحة 
قبو ما هما » وكل نكتة طردناها ثم تعود هاهنا , 

ومن أقرب ما نتمسك به أن نقول : قد أعطيتمونا معاشر الكرامة أن القول 
لا یرم إلا حى » وم سلکوا مسلك العتزلة حيث فالوا جواز قيسام ضروب 
الكلام بالمادات . فإذا وضح ما قلناه من أصلوم ؛ فيلزمهم ما لا حرص لم عنه . 
فإن من أصلوم استحالة تعرى الحى' عن السمع وضده » والیص وضده والقدرة 
وضدها . ثم القول عندم من صفات الاحیاء » فيلزمهم أن لا جوزوا التعرى عله 
وعن ضده كال موزوا ذلك فما انا إليه . ويقوى ذلك عم می الإرادةجداً » 
فیجرم تجوز التعری عن القول وضسده إلى تمويز تعری الحى | عن السمع 
وضده » » والبصر وضده » والقدرةوضدها . ثم القول عند ممن صفاتالاحاء 6 
فلزمیم أن لا بجوزوا التعری عنه وعن ضده » كالم جوزوا ذلك فما أشرنا له . 
ويغضى ذلك إلى بطلان سبیل الآدلة على قدم السمع والبصر والعلم » وهذا 
ما لا مخاص فم مله . 

وما نتمسك به أن نقول : قد أعطيةمونا استحالة قيام الالوان الحادثة بذات 
القديم 5 و کذاك قولهم فى الطعوم والروائح والحرارة والرودة » ومذا ما 
لا يحدون فيه فصلا ؛ فان الا کوان أعراض کالافوال . 

ومن أصلبم أنه جوز تعرى الجواهر عن الأكوان والطعوم والروائح کا 
جوز تعرمبا عن الاقوال . 


گس 


۳۷ 


سر 05 


قبولها استحالة۱) التعری‌عنها » م لابازم ذلك فى القول والارادة » وهذا مالا 
مخاص منه . وعل هذا الوجه ادم جوز حدوث اعتمادقاع بذاته »ولا سعد أروم 
ذلك على أصلبم مع قولهم بأن القدیم # تعال عن قولحم ختص ما كان » وما 
هو کان » وها يكون. . _ 

وعا راموا به التخاص والفصل أن قالوا : ليس فى ال لون مايقتذى العقل 
باختصاصه بالشوت وليس كذلك الکون .فان الکون الخصص ية العلو آشرف 
من الا کوان الخصصة سار الجبات ۰ وهذا الذى ذكروه لاعصول له ¢ وم فبه 
منازعون » مطالبون بإبداء الدلیل على اختصاص يعض الا کوان بالشرف » 
م لایسلیون عین( بقابلیم بادعاء مثل ذلك فى بعض الا کوان . 

وما بعظم موقعه علیبم أن نقول : هلا صورتم أن يحدث فى ذاته كونا يقتنى 

ومن أصلبم جواز قیام مثلين بح الواحد على ماصار إليه المعتزلة . وقدأبوا 
قيام كون حادث به. 

وما دای ذلك أن نقول , ما المانع من‌حدوث ع قائم به مع العل القدم » 
3 قامت 4 الإرادة الحادثة مع المشيئة القد مة ؟ 

وهذه اللکت الى ذکرناها » قواطع لا خلص لهم عن | شىء منها . 

وعاقوی السك به أننقول: قدقلتم إن القدیم ليس بقائل بالقول الحادث . 
وهذا بهدم علیک أحكام المعانى وطرائق العلل ومعاولاتها » وهذا تطرق إلى نف 
الصفات القديمة بطريق العلل . وأصلهم يصدمم عن طرد ذلك » وذلك أتبم 
جوزو ائبوت<عالقولبلا قول»وثبوتالقول من غي رأ نيصدرحكه لا قام بهالقول. 


(۱) فى الأمل : لاستداة (۲) فى الاأصل : عن ماء 


سل ۵۲۷۳ - 


وهذا قدح فى طرد العلتوعكسها . فان من أثبت الم بلاءلة »فقد قدح فيعكسباء 
ومن أثيت العلة بلا حك » فقد قدح فى طردها . وقد التزم الكرامية الأمرين . 

ومسا روضح فساد قولمم فى ذلك أن نقول : لو كان الاكتفاء بالقائلية فى کون 
القديم قائلا 4 وجب الاكتفاء بالعالمية وبالقادرية عن الع والقدرة ۰ وهذا 
ها لا جواب فيه . 


ونقول أيضاً : قد أعطيتمونا ۱تسا الواحد منا بكونه قائلا عند قيام القول 
به » فلو جاز أن لا يتصف القدم بقوله » جاز أن لا يتصف بأقوالنا . وسبیل 
التحقيق فى ذلك أن نقول : إنما ثبت الحم الحل من المعنى لقيام المعنى به. 


فلو قال القائل : لم اختص عل العم بكو نه عا به ؟ لكان الجواب عن ذلك : 
أنه اخدص بكونه عالاً من حيث اختص العلل بالقيام به . فلو جاز تقدير معنىقائم 
مدل » والحل غر متصف به لزم طرد ذلك فى جملة ااصفاترعاها » وإبما اخترنا 
طريقة الإيماز فى الإماء إلى النکت والإضراب عن بسطبا لوضوحبا » وعلينا 
باستقلالم بتقريرها . 

وعانتسك به طريقة ذكرها الاستاذ أبو (سحق » وهی تقوى جداً » إذا 
قصدت »هدما ورداً . وذلك أنه قال : منأصولالكراميةأن القد متحيز مقابل 
العرش » وهو عندم آکیں من كل كبير بذاته » ولیس من أصلبم أنه يقايل 
جوهراً واحداً من جواهر العرش . 

فإذا وضح ذلك من أصلبم ٠‏ قال له الاستاذ متا على ذلك : قد أعطيتمونا 
استحالة قيام عرض واحد جوهرين فصاعداً » وهذا لتضمن شوت حم |التعدد 
للعرض » وإن لم يكن يتعدد ق‌نفسه . فإذا استحال قيام | لحادث الواحد يجوهرين 


(۱) ف الأصل : به . 


۳۷۸ 


من جواهر المرش مثلا ٍ فكيف يقوم الحادث الواحد ما يقابل جميع العرش » 
ولا نباية له فى جبة فوق ؟ 

وهذا بظبر إإارامه » ولست أوثر القسك به فى إثبات ما نرومه على قضية 
مذهينا . فإنا لسنا نعنى بانتفاء النباية عن الرب ذهابه فى الجبات ؛ بل نعنی بذلك 
انتفاء ترره » ؤوجوب تقدسه فى كونه حجماً . والاقدار والحدود والنبايات 
نما تثبت اللاحجام وال جراملشاغلة الاحیاز» وعلىقضية ذلك لايقوى ماقدمناه ؛ 
بل هو ظاهر ارام ١‏ ۱ 


وما نعتصم به أن نتعرض لهم فى أصلين 6 رامین > مشيرين > يلين 
استقصاءهها على ما سيأ إن شاء الله تعالى . 


أحدهما : أن نقول : قد زعم أن جواهر العام وأعراضه لا تحدث بالقدرة» 
وليست مقدورة لله . وش جاز استغناء موجود » مفتتح الوجود عن القدرة 5 
جاز ذلك فى کل مفتتح وجوده » إذ وجه الافتقار) المتجدد إلى القدرة ؛ 
حدوثه » ووجوده عن عدم . وهذا متحقق فيا موه حادثاً وعدا ٠‏ نقول : 
هلا جوزتم أن تؤثر القدرة القديمة فى إثبات الجواهر وأعراضبا من غير تقدير 
واسطة ؟ فإنزعتتم , أنالقدرة اختصت بإثيات حادث فى علما » فبلا قلع إن القول 
الحادث يختص بإثبات حادث فى له ؟ ولو جاز تأثير القول ما ۸ يقم به › فا 
المانع من ذلك فى القدرة ؟ 

أو نقول لم ؛ فبلا وقع الاكتفاء عنالقول بالقائلية لولا لبط » والتخليط » 
. وإسناد العقائد إلى لتعال بالامانی ؟ وسنوضح [ذلك] فى القدر عندردنا على آن 

اذيل العلا" ف فى قولدتحدث الحوادث » بقوله تعالى « كن » » وهو فى غير حل 
عذده . وسنوضحاستحالة تأثير القول فیالاختر| -فى كتاب د القسّدر » إنشاءالله . 


(۱) ف الاثصل: الانتار ٠‏ 


س 6۳۵ — 


م جر عليوم في ذكروه من الإرادة والمثديثة قريباً ها قدمناه ¢ فلا هی للاعادة ¢ 
وموضع استقصائه کتاب ر الارادة » ۰ 


۱ وما نستدل | به أن نقول : قد قلتم باستحالة عدم الأقوال القائمة بذاتالرب 
وأحلتم خلو القدیم عنبا بعد قیامپا به » وهذا تطرق إلى هدم أصولءمنها : الحم 
مجواز وجود الحادثات » وتخصيص وجوب الوجودالقدم . وهذا الذى ذكروه 
من استحالة عدم الحوادث ؛ مجزم هذا الأصل . 


ثم نقول : الأقوال عندع أصوات وهی مختلفة » وعختاف الاصوات متضاد 
کختلف الالوان » فانا يا نعل استحالة فيام السواد والبياض بانحل الواحد » 
فكذلك نعل استحالة قيام صوت جبورى وصوت آخر خفیض با محل الواحد . 
فاو قامت الأقوال ‏ ومی أصوات متضادة ‏ بذات القديم ؛ الزم من ذلك 
أحد أبن : ما تجويز اجتاع المتضادات » وإما المصير إلى انقسام القديم 
واختصاس كلجزء بقول . وهذا ما قدمنا [يطالهعند ردنا علىامجسمة . ولو قالوا 
باكتفاء الآصوات السابقة عند معاقبة أضدادهالها » لكان ذلك تقضا() 
منم لآصلبم . 

عم تقول : لو جاز الحم بازوم بقاء الحوادث القائمة بذات الرب تعالى » 
لوجب ذلك فى الحوادث القائمة بالجواهر <تى يقال : إنها تبق ما بقيت الجواهر. 
فإذا اضطررنام ‏ ما ذکرناه إلى تجويز انتفاء الحوادث القائمة عندم بذات 
القديم ‏ تعالى عن قولى ‏ عند معارضة أضدادها » فنبى على ذلك ما قررناه 
فى صدر الكتاب » رداً على العتزلة » ونقول : إذا كان الحادث لايل إلا بضده » 
فيازم من ذلكاستحالةالتعرتى عن الحوادث بعد قیامپا » فيجب طرد ذلك عموماً . 
وقد ذكرنا ذلك طرقاً قاطعة عند ردنا على المعتزلة فى قو لهم : تتعری الجواهر عن 
الآلوان إبتداء » مح منع التعرى عنبا بعد قيام الآلوان بالجواهر. 


(۱) ف الأصل : نقض ٠‏ . 


0 


۳۷ 


= ا 


وما تمسك به الأثمة فى المسألة أن قالوا : لو قبل القديم- تعالى عن قوم 

حادثاً » لقبل كل حادث » إذ لا اختصاص لبعضبا . وهذه دلالة قوية » وقد 

.بكر تاها فىمسألة الجبات » وتقعبینا عا يازم عليها » وسنفردها بالذكر بعد ذلك 
إن شاء اله .. 

٠‏ واعابوا أن الكرامية | تمسكوا بشبه المعتزلة فى الحم حدث‌القرآن » وسنذكر 
جميعبا فى باب إثبات قدم کلام الله » تعالى عن قول الرائنین » وتنتقصى عنبا إن 
شاء الله عز وجل . 

.ثم مخصصبم الآن بداهية الدهر. » وقاصمة الظبر » ونقول لهم : كل شسيبة 
العتدلة ف استبعاد القولالقديم » تتعکس عارك فالقائلة . فان عا أنكرهالمعتزلة 
واستبعدوه » أن شبت قولقديم هو قوله0©لومى م [خ لدع“ نايك 0 . . 
وهذا لا يستمرى الكرامية مج قوم : إنه تعالى كن قائلا فى أزله » وهوز 
قائل. لوسی بذیر قول حادث » فل تغنهم تشغيبات المعتزلة ومو اتيم مع 
ما انفردوا به. 


وما نفزعبم به أن نقول : هل يقول الرب تعالى لشیء : كن ؟ 
فان قالوا : أجل . 

قيل لهم : بقول؛بالقول أم بالقائلية ؟ 

فان قالوا : بقول بالقول . 

قبل لهم :.فکیف يقول جا ليس بقائل به ؟ 


ون قالوا : يقولبالقائلية ه كن » ۰ فأى حاجة إل الفول » وقد أغلت عله 
القائلية ؟ ! وهذا ما لا خاص عنه إل الاد . 


)0( في الاأصل : قول 0 ۲۰:۱۲ 


oY —‏ ا 


فصل 
[ فى إبطال كونه تعالى خالقاً فى آزله بالخالقية ] 

قد ذكرنا فى خلل الكلام من مذاهب الكرامية » أنهم وصفوا الرب تعالى 
بكونه خالقاً فى أزله . وبنوا ذلك على أصلبم فى أن الرب سبحانه لا يثبت له 
[مم جدید فا لا يزال » لم يكن ثابتاً له فى الازل . وقد صار بءض المنتمين إلى 
أصحابنا إلى أن القديم كان موصوفاً فى أزله بكونه خالقاً » وعنى مولاء بذاك 
كونه قادراً علا للق والاختراع . والاختلاف يؤول إلى العبارات دون المعانى . 

. وسلك الكرامية مسلكاً آخر » فرعموا أن القديم خالق فى أزله بالخالقية ؛ 
و روا ذلكبالاقتدار على الق . وهذا الذىقالوه باطل م نأوجه . أحدها : 
أن الخالق مبنى على قضية الاطلاق على الافعال » مسند لپا ء جار عایها . فلذا 
استحال (طلاق ما عليه يحرى الم » استحال إطلاق لام . وبان ذلك أن 
الامة أجمعت على منم إطلاق القول بآن القديم خلق فى أزله وكان يخاق » فإذا 
امتنع قولهم : خلق مخلق » والخالق جار على الماضى | والضارع » وجب أن 
يمتدع إطلاقه أيضاً . 

"ومن .متناقض القول بين أرباب الالباب أن يقول القائل : غالق 
ما خاق قط . 


ثم نقول هم و ونم مه وس الذى ذك روه »> وهو الحم بقدم 
أسماء. اله »> كو نهخالقاً عل الجلة » وجب تسميته خالقاً على التفصيل » حتی يقال : 
كان فى أزله خالقاً اجواهر على التخصيص . وقد امتنع من ذلك الكرامية . 


ولو تسف منبم متعسف » وارتكبه » قرعناه با لا خاص له منه » وقلنا : 
لو وجب طرد الا مماء ۽ مطلقبا ومضافبا » لوجب أن يقال : کان الرب زائياً 
للعالم قبل وجوده . . وهذاتص مذهب «السالية» » ومن أبعد الناس عنه الکر أمية . 
فإنهم منموا.کوزن العدم معاوفاً » » فكيف يثبتونه عرئياً | . 


سے 


۳۸ 


سس ره ب 


وكذلك يازمبم أن يشبتو1(© أن اله تعالى كان عالاً فى أذله بوفوع وجود 
العالم وتحققه على ما لا سبیل إلى اللزامه . فقد وضح ما قلناه انخرام مذهبيم 5 
وانتقاض مقصدم ومرامبم . 

ثم نسائلومعن الخالقية . فإنفسروها بالقدرة على اللق » كان آمرم أقرب . 
وإن فسروها بوجه آخر ؛ لم يدوا إلى الإريضاح ميلا . ولا ثرا م یفسرون 
الخالقية بصفة موجودة زائدة على الذات . إذ لو قالوا ذلك » لزمهم إثبات جمل 
من الصفات التى تصدر عن أجناس الافعال حتى يكون رازفا بالرازقية » عستا . 
بانحسنية » وهكذا القولف الحىوالمميت » والعز والذل . ولوس من صلبم(ثبات 
الاحوال ۽ فيجعلوا الخالقية حالا . فقد وضح تناقض قوم . وم يكترث أحد 
من أثمتنا بالكرامية » فم نسلك طريق البسط فى الکلام عليهم » مع آنا ننادر . 
نكتة تصاح للاعتاد إلا آومینا لپا . 


فان قال قائل : الموجود النی يتأقى منه الثىء ؛ قد يوصف به وان لم يكن ' 
ف حالة فعل » ولذلك يسمى القادر على الكتابة 56 : وإن لم يكنؤ -الةالكتاية» . 
وكذلك القول فى جملة انخترفين . ۱ 


ومذا الذى ذکروه تسبب و جوز وتوسع . وتسمية الناس العالم بالكتابة 

مورب كتسميتهم المغمى عليه| عال( إذا كان من يمم فى مستقر العادة عند اجلاء الغشية 
عنه » مع العلم بأن حالته تناف العم . وكذلك قد يسمى السيف الحديد » الفرار » 
المرهف » قاطعاً » وليس المراد بذلك صدور القطع منه » ولكن من حبيث كان 

آل فى القطع على مستقر العادة » فسمى قاطعاً موز » فلا معول على المتوسعات ' 

ف بغية الحقالق . 

۱ ثم نقول لهم هلا طردتم أصام » وقانم الكاتب كاتب بالكاتيية ؟ وكذلك ٠‏ 

القول فى الحرف واحترفین مها . وقد امتتعوا عن طرد ذلك فما ذکرناه . 


(۱) مکرر في الا صل : يلزمهم ان یثبتوا )۲( نی الاأصل : عالم 


فصل 
[ فى إبطال کون القديم قائلا بالقول انم به ] 

اعبوا وفقک الله أنه لا يستقم على أصول المعتدلة إقامة الدلالة على أن القديم 
تعالى لا قبل الحوادث » إذ العمدة فى المسألة على أن ما يقبل الحرادث لا يخاو 
منبا » وهذا لا یستمر على آصوم مع قرشم : جوز تعری الجواهر عن كثير من 
آجناس الاعراض مع صحة قب وها ما على ما سبق تفصیل مذهيهم . فلا مطمع 
لم فى طرد هذه الدلالة . وكذلك لا يصح منم تو بيخ الكرامية فى نقضمم العلل. 
والعترلة قد نقضوا العال حبت أثبتوا الاحكامالمعالة شاهداً » وأثبتوها ذائياً غير 
معالة . وكذلك لا تسلطم بإيحاب کرناقديم قائلا بالقول القائم به » إذ يبطل 
عل مذهېم من أو جه :ف أقرما : أنهماثبتوا للذات حکا ما میقم بها »فا المانع 
من تن الحم عن الذات مع قيام المعنى » بها » فلوس [ثبات المع للذات دون قيام 
المعنى بها بأقرب من ننی الحم مع قيام الممنى . وتحصیل‌القول فىذلك إنه نما يستمر 
استبعاد انتفاء الحم عین() قام به العنی‌کن خصص ثبوت لجع يمن قام يهالمعنى » 
ويثفيه عبن انق عله المءنى . 

وما يصد المع لة عن هذه النكتة قوم : إن الل القائم بجزء من ال 
لا يوجب له كو نهءالاً » بل العام » الجملة » ویستوی‌فاستحقاق الوصف الجر الذى 
قام به المعنى والذى ۸ يقم به » ولا خص عل العام يحم منه .ولا إستقم 
أيضاً من المسترلة أن ينكروا على الكرامية قصرم القدرة على | الذات وتعديتهم 
آمر القول . 

ومن أصلوم أن القدرة الحادثة لا يتعدى الحادث با لبا » والاعتاد الحادث 
فى محل القدرة يتعدى أثره عله » ولا يستقم منهم استبعاد ثبوت محدثات غير 
مقدورة مع مصيرم إلى أن الأفعال المتولدة حادثة بالاسباب » غير مقدورة . 
وقد انسدت عليهم المسالك » وصدم تناقض مذهيهم عن كل منباج فى الحجاج . 


(۱) فى الاأصل : عن ما 


AY 


سووهم - 


فصل 
[ فى استحالة اتصاف القديم جنس من أجناس العاف ] 

فان قال قائل : قد قم الدليل على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه 
وتعالى . فا الدليل على امتناع اتصافه فى الآزل بكون قديم » أو طعم » أو ديح 
إلى غير ذلك من آجناس العانی ‏ قلنا : [ آمثل ] الطرق فى ذلك أنا لو قدرنا 
کوناً قديماً » لما كان بعض الاکوان أولى من بعض » فإن جميعها متساوية فى حم 
التجوز “فلا بقدر القدار جذساً(0) متبا إلا والغير تقسدير غير ما قدر . وکل 
ما پستوی فى < ج العقل تقديره وتقدير ضده » استحال! تصافه بالقدم . فإنالقديم 
ا » الستدع تقدیر انتفائه . وهذا هو المعنى بقول الآئمة : إن 
القديم واجب وجوده » والحادث جائز وجوده . وهذا عا يحب الاعتناء به » 
والفرضن©© درك معناه . 

فان قال قائل : فا.المانع من وقوع ثىء قدم(0 اتفاقاً مع۵) أنه جوز فى 
العقل تقدير غيره ؟ ' 

قلنا ؛ هذا ما لا سبيل إليه : فان القدمهو الذى لا جوز تقدير انتفائهأصلاء 
وبه يتميز عن الحادث » إذ ال جار يفتقر إل خصص » ولا جوز تقديره مختصاً 

بالوقوع مع تقدير جونز انتفائه إلا أن مخصصه خصص. . 


فإن قال قائل : لو لم تحدث الأفعال » لا كان على و جوب وجو د القديم ديل 


قلنا : هذه غفلة عظيمة » وقد أطلق کثین من الحققین أقو الهم بأن الفمل 0 
يكن » 5 يدل عل القديم دلیل .. 


(۱) ف الأصل : جنس (۷) ف الأسل : سل فى . 
)۳( فى الأصل : قدعاً )£( فى الأصل : م مكررة 


س إن — 


وقد ال القاضى : جواژ حدوث العام قبل حدوثه دليل على الصانع > إذ 
جو از | دوث معلوم » واستحالة الحدوث دون الخصص معلوم . فو قدر مقدر 
انتفاء اقدیم 3 لأذضى ذلك إلى انتناء جواز الحدوت , وذلك محال / فان تقد بر 
الجائز محالا ۽ كتقدير احال جائزاً . 


وأوضح القاضى ذلك بأن قال : لو باخ البالغ مبلغ النظر » ورام التوصل إلى 
معرفة الصانم بتجويز حادث » ول شکر فى الکائثات ‏ لآداه النظر إلى العم . 
قوضح لنا بما ذکرناه أن كل قدیم() استحال فى العقل تقدير نفیه » ولو قار 
لآفضى إلى قاب الحقائق . وليس فى تقدير نق لون معين ما يفضى إلى استحالة 
وقلب حقيقة . وهذه الدلالة هى العمدة . وهی تطرد فى جملة أجناس الاعراض 
إذا طوليت بإثياتها قديمة . 


وقد سلك القاضى طريقة آسندها إلى السمع » وذلك أنه قال : أجمعت الآمة 
[ على ] أن القديم لا يتف بصفة ليست من صفات المدح والتعالى والجلال » کا 
أجمعوا عل استحالة اتصافه بالنقائص » ولا بقدر المقدر لوناً إلا و لیس هو من 
صفات المدح 3 ولا هی زه إلى إثيات نقيضه » وهذا حسن . ولکنه 
تمسك بالسمع . 

وقد سك الناس طرقا لا ترتضیبا : فاستدل بعضم على نق اللون القديم بأنه 
لا يدل عليهعقل » ولا يلىء عنه سم . وهذا فيه نظر » فإنه استدلال بعدمالدليل. 
وقد زیفنا هذه الطريقة فى کتاب « التوحيد » . 

واستدل بحمض المتكلمين بأن قال : لو ثبتنا بياضاً قدا , لاه الحادث . وقد 
قدمنااستحالة شوت‌وصفین لا ختلفان إلا بالعدم والددوث . وهذهالطربقة عکن 
تقر برها فى الاکوان القدبمة التى تشارکبا الآلوان الحادثة فى الأخص » ولكنها 
لا تمری فى لون يقدّره السائل الفاً لسائر الآلوانالحادثة » وفما قدمناه مقنع . 


(۱) فى الاأصل : قدعاً ٠‏ 


pa 


۳۸ 


۳۸۰ 


س ۵4۲ << 


واستدل الأستاذ أبو اسحق بأن قال ؛ الون هيئة » ولا هيثات إن لا جبة 
له . وهذا فيه نظر عندنا » ولا مطمع ابعتزل2 فى إثبات ذلك . ولنا أن نقول : 
جم تتکرون على من زعم أنه ماون لنفسه من غير إثبات لون » ا أنه عالم لنفسه؟ 

ونقول لای ماثم : قد زعت أن القديم على حال يوجب له كونه حبا» 
ما » قادرا » فم تتکر على من يزعم [ أنه ] على حال پو جب له کونه ملونا ؟ 


فإن رام من ذلك مخاصا / وقال : 3 شرت الا<كام لله تعالى دون العلل 
إذا كانت المعانى التى توجب أحكامبا شاهداً مقتضيه أحوالا » والا کوانلانقتنی 


آحوالا . وهذا الذى ذكره تک حض » ولا فصل بين الالوان وال کوان . وقد 


قال , إن الاکوان توجب نحالما أحوال » وإن لم تشترط فيا الحياة 
والبنية الخصوصة . 
فصل 
[ فى استحالة كونه تما عرضا ] 

قد أوضحنا استحالة کون القديم جمماء ثم بينا وجوبانتفاء أحكام الجواهر 
عنه . فاو قال قائل : بم تتکرون على من يزعم أنه عرض ؟ 

قلغا : إن رام‌السائل أن يشبت القديم أحكام الاعراض وخصائصبا » فاستحالة 
ذلك واضحة . فإن من خصائص الاعراض إمتناع قبول المعاق » وسنوضح 
فى الصفات وجوب کون القديم حيا » عالما » قادرا» ميدأ 3 ونقرر استحالة 
ثبوت هذه ال<کام من غير حياة وعل وقدرة وإرادة . والعرض لايقيل المعانى » 
وقد قدمنا فى ذلك صدراً من ااکلام . ومن صفات الاعراض‌الاحتیاج إلا حل» 
وسنوضح فى باب « الغنى والحاجة » استحالة ذلك ۰ 

على أنه وإن قام بمحله » فلا بد أن يكون حيا » عالما » قادرا ليكون صا ۹ 
وال الموصوف به ؛ القابل له أولى بالإلهية. وسذشسيعالقول فى ذاك فالصفات. 


إن — 


ولا يستقم شىء ماذكرناه على أصول المعترلة » إذ من أصلمم بقاء الأعراض. 
ولا مکنپم القسك با عليه امول من أنه لو کان عرضا لاستحال أن يكون عالا 
بعلم .ومن أصلبم أن کون الإله ءالما من صفات نفسه » ولا امتناع فى أن يثبت 
امرض صفات النفس . ولا يمكنهم أن بتسکوا فى ذلك بالاحتیاج إلى امحل » 


فإنهم أثبتوا أجناسا من الأعراض موجودة فى غير حل » وسدوا على شم 
٠‏ طرق التوصل إلى ذلك . 


باب 
فى ذكر تأويل جمل من ظواهر الكتاب والسنة 


(علبوا وفقك الله آنا كنا على أن يجترىء ما ذکره الامتاذ أبو بكر فى تصنفیه 
المذكور المشبود | الشتمل على تأويل مشكلات الاخبار » ولكن اقتضی الخال أن 
نذكر أصول التأويلات ومآخذها »ونرشد إلى جميع مدا ركبامع إثاتالاختصار» 
والله الموفق لصواب . 

وسبيلنا أن تیدا بظواهر من كتاب اله تعالى » ونذكر وجوه التأويل فبا » 
ثم زذكر بعد تقدر الفراغ منبا جملا من السئن الواقمة من السانت |1صححة عند 
الإثيات والثقات » ثم نشير إلى جل من المتأكد التى يتمسك بهاالحشوية »و نوضح 
نبا أوصحت ؛لم تضق مسالك التأويل منها . 

ف) تمسكوا بهمن‌آی من کتاب الله قولهمسحانهداللهبور السموات دا لارض(۱)». 
وسبيل الكلام عل الآية أن نقول الستدل بظاهر الآية ۽ تخالف معتقد كافة 
أهل القبلة » فان أحدآ من المنتمين لا يصرإل أن نور السهوات والآرضين 
وضياؤها وإشراقها » هو الاله المعبود . 

وقد ذهب يعض الغلاة من المثسةإلى القول بقدم الانوار ؛ وماصار أحد إلى 
[أن] ما تشاهد من الآنوار هو الإله » فاستوت الأقدام فى بغيةالتأويل إن دمناه . 


۲ : ۳۰ )۱( 


ثم تقول : قد ذكر أهل التفمير وجبين فى تأويل الأية . أحدهها . أن قالوام 
معنى قول الله تعالى « الله لور السموات والارض ,22 » أى منورها و نع 
أنوارها . والوجة الاخر : أنه هادى أهل, السموات والادض . وی سياق الآية 
مايدل على ذلك لانه قال , « بهدی الله لنوره من يشاء » 229 فقرن ذكر النود 
باحداية وهو المعنى بقوله « ولكن جللناه نوراً نهدی به من نشاء .۳2 وعا 
بوضح ما قلناه أن الآية من‌مفتتحبا إلى منقطعبا دالة على أنه لايسلك بها مسلك 
سائر الظواهر المستقلة بأنفسها » فإنها ثابتة فى منبج الامثال » ولایسوغ الاشبت 
بظواهرالامثال باتفاقاحصلین . ولو تتبعالمتتبعجملة أمثالالق رآن‌لاستبانلهمباینتبا 
لظواهر الت بتمسك بفحواها » ولا معنى للاطناب مع وضوح الكلام ۽ كيفوقد 
۷ قال الله تعالى : « مثل نوره كشكاة .240 ثم قال فى آخر الأية ه ويضرب اله | 
الآمثال ناس » 0© . فقد وضح من نفس الابات جريائها مجرى الامثال » 
وخروجها عن سبيل الظواهر . 
ثم نقول : قداتفق أهل التأويل على الوجبين القدمین .فن ابتغى بعدهماثالثاء 
كان خارجا عن إطباق المتأولين » واتفاق المفسرين . فإن استبعدوا تقدیر أهل 
السموات » فبو استعاد فما لايستبعد » فقد >تزىء بالمضا ف إليه عن المضاف إذا 
اشتمل الكلام على الدليل عليه . 


قالالله تعالى : وسئل‌القر بة(۲7» والراد أهلبا . وقال بض الحصاین ن قوله تعالى 
فا یکت عليبم الساء والاارض() » معناه أهل الساء وأهل الأرض . ونظاتر 
ذلك لانخصى ولا تتحصر . ١‏ 


وما تمسك به أهل الریغ قوله تعالى « فإن استكيروا فالذين عند ريك 0. 


سس 


۲) : ۲۰ )۲( ۲) : ۳۵ )١( 
۲) :۳۰ )۸( 1۱ : ۰۲ )۳( 
۱۲ق الأصل : ساثل‎ :۸۲ )5( ۱: : ۲۰ )۰( 


1۱ : ۳۸۸( 4: : ۲۹ )۷( 
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الأية ٠‏ وقوله تعالى'ه وجماوا اللائكة اينم عباد) الرحن7», فى قراءة بعش 
القراء ووجه . ووجه زاوم ف انس ظنهم أن ظاهر قوله تعای‌روالذ من عندر بك, 
ينىء عن قرب آیل إلى السافة . وسبيل مفاتحتهم فى الكلام أن تقول : ما آراد الله 
تعالى ببله الأية تخصیص بعض اللاثكة والتنصيص على طوائف منهم ؛ بل أداد 
أنالنفلين إن استكيروا وتأبوا KESIT‏ القربون دائيون فى عبادة الله »ر تمده 
والثناء عليه ؛ و نوحيده ۽ لايعتريهم ملل » ولا ترهقېم فتره ولابابيهم عن عبادة 
الله تببثوة . ومن ملائكة الله الحفظة القربون » الكرام » الكاتبون ؛ الوکلون 
بالمكلفين من عباده . فاستبان بذلك آن من الملائكة الرادن کانبون فى الادض 5 
ويوضح ذلك أنه تعالى لم برد تقارب الذوات » ولنما أراد علو الدرجات» 
والاختصاص بالقربات . ثم فى قوله تعال «فالذين عند ربك » وجبآن . 


أحدهما : أنه بقال + معناه ۽ فالذين بالقرب من ريك اصطفاء» واجتبام» 
وإكراماً » وإعظاماً » وهذا كقول القائل : إن فلانا عند الخايمة . بالوضع 
بالقرب لاعتم » ولابراد به تعرض لقرب ولا بعد . و جوز أن عمل ذلك‌عل 
اختصاص املك » وذلك غير مستبعد . إذ ول القائل : آنا مام فيا عندی‌من 
المال » غين ضنين به » ولیس الراد بذلك الافتراب بالذوات » وإتما آراد 
الاختصاص بالك . 

ولو قال قائل : أى نائدة | لتخصص Sil‏ باالك > وجملة الاق ملك 
لله تصالى ؟ 

قلنا : فى مثل ذلك وجهان : أحدهما : أن يقال : أضاف الات إلى ملك 
تشريفاً لهم حيث خصصیم بالذكر » وهو كإضافة الرب المؤمنين إلى نفسه لسمية 
العبودية فى آی من كتاب اله . منها قوله تعالى ه وعباد الرحن الذين عشون على 

الارض هونا ,6۱ . وقد اتفق أهل التوحبد على أن الکفرة عباد الله » كالبررة 
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من عباد الله . وقد قال تعالى « إن كل من فى السموات‌والادض إلا آقى الرحمن 
عبدآ ٩(,‏ . فدل أن التخصيص پالذکر قد يراد به التشريف والتعظم . وكذلك ٠‏ 
خصص الله تعالى الكعبة احرمة بالإضافة تشريفاً لما » فقال « وطبتر ببق 
للطائفين ٠<»‏ . وخص الناقة ۽ ناقة صالح بالإضافة » وأمثلة ذلك كثير . 


فهذا وجه » والوجه الثانى أن يقال : خصص الله تعالى الملائكة بالإضافة 
ملکاء من حيث لم يكن فيهم جاحد ومعائد یی سلطان الله » وهو نحو تخصيص 
الرب الملك باليوم الذى يصعق فيه الخلائق » وتنقطع فيه ظنون الجبايرة » 
وحسبان الذين قدروا أنفسبم ماوكا . فقال » عز من قائل » مخبرآً عما سیکون 
دمن الملك اليوم »() . فک حمل تخصيص الاضافة إلى ذلك اليوم على انقطاع 
أوهام المتوهمين » فكذلك ذكر الله ذلك فى أمم من خلقه لا يتوهصون لانفسهم 
حولا ولا قوة دون مشيئته . وجوز أن يقال : خصصیم بالذكر تنبيهاً على 
من دوم . 

وأما قوله « وجعاوا الملالكة الذين »6 » فاظبر القراءة فى هذه الآبة قوله 


« عباد الرحمن » وهذا من أوضح الآدلة . على أن القراءة الاخری مولة على هذا 
المحمل الذى قدمنا شرحه . 


وما يسئل عنه من ظواهر القرآن قوله تعالى « إليه يصعد الكلم الطيب 7( » 
وقوله تعالى « تعرج الائکه والروح.إليه ,6 . وربا توم بعض الشوية أن 
لمم فى الآآية مستروحاً فى إثيات الاختصاص بالجبات » ولیس الا مرعلی‌ماقدروه . 
قال , المعنى بقوله « تعرج الملائكة والروح [ليه » أى يعرجون إلى حيث يأمرمم 
متقربين إليه » مستسلين لآمره . وشاهد ذلك من كتاب الله قوله « ومن يخرج 
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من بيته مباجراً إلى الله ورسوله ٠»‏ وليس الراد بذاك طر" المسافة إليه » 
وشات قر بالذوات . وهذا مالا خفاء به . فک حل | الباجرة له على لانقطاع 
إليه » والتبتل إلى طاعته » وما زلف ويقرب العد لدبه» فكذلك قوله « تعرج 
املائ والروح إليه » » وعلى ذلك حمل قوله تعالى « ف مباجر إلى رلى.(©. 
فالذى يوضح ذلك ويحققه لفظة اتفق عليها الامم الوحدة ۽ قالوا : إن فلانً 
يتقرب إلى الله » ول يريدوا قرب الذات » فاذا لم ببعد حمل نفس القرب على 
الشبت با لطاعة لم يبعد حمل ما ينىء عن القرب فى توم الزائغين على ماذكرناه. 
والذى صقق ذلك أن املانکه إذا عرجوا وأخذوا مقارم ومواطنهم فى السموات 
وحافات العرش » فلابلغون ذروة العرش . وتشبث هؤلاء بالظواهر يصدهم عن 
استد لالم هذا » إذ قد ورد فى أحادرت أنمن كواهلحلة العرش إلى شرافانه‌مثل 
ما من كواهليم إلى تخوم أقاصى الارض أضعافاً مضاعفة » ثم فوق الشرافات 
جب العزة » ویصر كل حاجب كيصر السموات والارضین . وى حديث 
المعراج أن حمداً صلل الله عليه وسلم أعلى مراتب اللانک: حت قال صل الله عابه 
وسلم : انقطع عنى رجلالمستخير » وخيل [لىأنه مات من د العرش » ورأيأنى 
كالقنديلالمتسّلقف المواء . فلو كان العروج على ماقالوه » لا استقام على مقتغى 
أصلمم » إذ لو استقر ملك على ذروة قصرء ورق بعض جرمه درجة أودرجتين ؛ 
فلا يقال إنه صعد إليه . فوضح أنهم محتاجون إلى التأويل » )ا نحتاج إلىذلك . 
وأما قوله « إليه يصعد الكلم الطیب() » فبو ما ول باتفاق المحصلين بأنالكلام 
لا جوز عليه التحول » والانتقال» وجو"ب الجو » والتصعد فى امواء . فدل أن 
المعنى بصعود الکلم الطیب ؛ وقوعه من الله موقع الرضا . 


واخملة 1 ذلك أن الارتفاع شىء عن رفعة الشی. درجة ومازلة لا تصعدا 
ورقيا . وقد يقال هذا الامر مرفوع إلى الآمير » وليس يراد نقل الثىءإليه ؛ بل 
المراد بالرفع التبايغ إلى رفيع شأنه » على" قدره . ثم قد ينىء الارتفاع والعلو 
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والعروج عن علو من ینتبی(له » وقديلتهى عن عاو شأن المرفوع . والعرب تعب 
۰ عن أسباب الشرف/ بالعرو ج والعاو والرفعة » وعن کل حطبطة ورذيلة بالتسفل. 
ويعبرون عن کل من عظم قدره بالتصعد » وعن حالة الناس بالتسفل . 


وما بسأل عنه قوله تعالى موجاء ريك واملك صفا صفا(6۱» . وقد ذکر الآئمة 
ف ذلك وجبان ۰ 


آحدهییا : أنالمراديه:وجاء أمر ربك ؛ وفصلهالقضاء يوم الدينبين الموحدين 
والمارقين » ولا استبعاد فى إطلاق مثل ذلك . فان الثىء إذا عظم موقعه » وجل 
موضعه » وكان ذلك لاختصاصه وقوعه على وجه من الله تعالى » فقد حذف 
ذكره اجتزاء بذكر الله تعالى » وتعظما المحذوف المقدر المضاف » وقد يقةخى 
الحذف من التعظيم والتفخيم مالا يقتضية الذكر . وشواهد ذلك من کتاب الله 
كثي . منبا قولهه نما جزاء الذين محاربون الله ورسوله(۳) » . وقوله « والذین 
يؤذون اه . وقد اتفق كل من ثبت الصائع على أنه تعالى يتقدس عن التأذى 
والتضرر . وأجمعوا على أن العنی بقوله «[تماجزاء الذين يحاريون الله ورسوله » 
یار يو ن أو لياء الله . وهكذاالقول فى السکمة الاخرى. وعخرجذلكف بجارى الكلام 
واضح إذالقائليقول :إذا جاء السلطان » اضمحل من سواه .وليس المراد بذلك 
بجيئه بذاته إنتقالا وتحولا » وإنما المراد (بصال أوامره . والذى يحقق ذلك قوله 
تعالى م فأقى الله بنيانهم من القراعد©», » وليس الراد بذلك إتيانه بذاته باتفاق 
منا ومن الحشوية ؛ بل الراد : فأتى أمر الله بنيانهم » ويشبد لذلك قوله تعالى 
دأتاها أمرنا ليلا أو نباراً » 0۰کفیذا وجه و مثلهنتكلعلىقوله تعالى « هل ينظرون 
إلا أن يأتييم الله فى ظلل من الام( » . وهكذا كانت معظم العقوبات تقدمها 
ظال من الغام . 
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وسلك مض الأصحاب ف قوله تعالى « هل ينظرون » مسلكا آخر. فقال : نا قال 
ارب ذلك إنكاراً عل التوقعین لذاك » وإ نما كان پستدل به أن لو كان لا يتخذ منه 
بسپل الانکار و بطریق التویخ » والاصح عندنا الوجه الأول » فان ظاهر الآية 
يدل على إنذارم بعذاب واقع بهم » فيجب حل الآية على الانذار | جىءالعذاب. 
ورب وجه فى التأويل عند أهل الفصل هو الاصح ما استروح [ليه الجبلةء 
و محسونه ظاهراً . والذى يحقق ذاك أن التخويف والانذاد إنما بقع بإظلال 
العذاب » و زلامه مستحقيه » وهذا واضح ف مقصد الاب جدلا ومجاری التوسيعات 
فى الجر ل من الکلام أوسع فى بجاری القائق . ومن أحاط بمذهب العرب » لم 
بستبعد من ذلك شتا 1 


وذكر بعض الآثمة فى قوله تعالى د وجاء ربك » أنه فعل فعلا می به نفسه 
جائياً » ا مى نفسه بالق والرزق خالقاً ورازقاً . وهذا » وإن کات يتجه » 
فالطريقة الاو أقرب مذاهب التأويل . وما يسأل عنه قوله تعالى مخ عن بعض 
عباده و با حسرق على ما فرطت فى جنب ات( . ولا يتمسك ببذه الاية إلا 
متولم فى غمرات الجبل » أو لا عخطر اذى تحصيل أن التفريط النی أثيتت الآبة» 
يقع فى جارحة مقدرة > وقطر محدود » وهذا مالا سييل إلى توهمه » ولا يلىء 
به الكلام عنه أصلا » إذ المعنى بالتفر بط مخالفة آوام الله » وموافقة زواجره » 
والانكفاف عن امتثال آوامره » ولا سيل إلى توھ وقوع شىء من ذلك على 
قرب من المسافة . فإذا وضح سقوط الاستدلال » فقد تكلم أهل اللغة على الآبة . 
فقال بعضبم: المراد بقوله « فيجتب الله » أى فى آم الله » واستشبد بقول كثير : 

ألا تتقين الله فى جنب عاشق له كد جرى عليك مقطع 

معناه: فى آم عاشق . وذكر بعض الآمة أن المعنى باجنب: الخالفة » وا جنب 
والجانبة ينىء عنالبعد » وهوالمعنى بقوله : والجار الجنب» أى البعيد سيا ونسباً » 
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الملاصق دارا . ومنه يسمى|لذى تلزمه مجانبة القرآن » والمكث فى المساجد ا 
والجانب هو القطر الواقع نبذة من العظم . ومعنى قوله ه على ما فرطت فى جنب 
الله» أى فى ازدياد البعد من أوامره . وقديقال : جنبت‌فلانا عن الثىء إذ أ بددته 
۷۰ عنه ؛ وهو المعنى فى قوله تعالى بالانباء أعن إبداهم عليه يه السلام حيث قال : 

«وأجنیی وبى “أن نید الأصنام 413 ٠‏ ويقال ا » وجنه ا 5 
ونجاب واجتلب . وأحسن القول فى ذلك أن المعتى بقوله ١‏ فى جنب الله » فا 
تمل بأمره وشرائمه الل شرعبا لساده ‏ وقوقه الفترضة : وطوده اانقسمة 
إلى ما لا يقرب کالعرمات » وإلى ما لا بعد کالقدورات ؛ فبتعين صرف انب 
إلى حقوق الله تعالى المتصلة بأوامره وزواجره . ومن آدل الدلیل على ذلك : 
التفريط وذكره » إذ التفريط إنما یقح فى الحقوق المفترضة » والواجبات المتحتمة» 
ولا يتقرر تفريط على غير هذا الوجه . وإطلاق الجنب والراد به الجناب » 
والاتصال حقوق من أضيف إليه ا جنب شاع ذائع » مغن بظبوره عن الاستشهاد 
عليه . إذ يقول القائل : إن فلاناً یمیش فى جنب فلان » ويل فى جنبه شحثه 

وما يع السؤال عنه كثيرً0© قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى ٩»‏ . 
وقد افترق الآثمة فى وجه الكلام عل الآية 5 فتمنع بعضهم عن تاو بلبا وأجراها 
عل تز راما » ولكن مع القطع بق الجبات 3 واحاذیات 3 والسكيفية 3 والكمية ¢ 
وهذا القائل لا يستبعد أن يكون ف القرآن أسرار لايطاع عليها الحلائق ۽ والرب 
تعالى مستأئر بعلمها . وإنما جوز هذا القائل ذلك مع الاعتراف بأن المغيب عن 
الق من المعانى المكنونة » المستأثر بعلبها المصونة » لا تكون مما تمس الياجة له 
فى عقد أو قضية تكليف . وربا تشبث هؤلاء بقوله تعالى « فأما الذين فى قوم 
زیخ فيتبعرن ما تشابه منه ابتغاء تأويله ۰) الاب . وقد عد ۰ أب عبرو وكثير 
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من ال القراء الوقف على اسم الله من العزائم » وقدروا قوله « والراسخون 
فى الغل »() ابتداء واستباقاً. 

وما نقل عنه الاکفاف‌عن تأویل هذه الآية » مالك*رضواله عنه » فإنه سل 
عنبا فقال : الاستواء معقول » والکیف غير معقول ؛ والامان به واجب » 
والسؤال / عله بدعة . 

فان ساك سالك هذه الطريقة » وكا نيعتقد نقدس‌القدیم عن‌مشامة الحو ادث » 
و يؤمن باستوائه علعرشه » وينكف عن تكييفه وتا له » فلا پمترض على من قال 
ذلك بما يقطع به . 

ثم تقول للمتمسكين بالأية » المدعين التسك بالظواهر : ليس لك المزيد على 
ظاهرها وتعدى مطلقبا . وقد سلك معظم أهل الحجاج طريقة التأويل » وقد 
قدمنا فى ذاك طرقا » وبينا أن النی جتنبه أصحاب الظواهر [زالتبا وتغييرها . 
ومن ينتمى إلى الق من الآثمة وخاصی الامة يعترف بتقدس الرب عن الجبات 
والمقابلات . وليس هذا ما يسع جبلة » إذ الترخيص فى جل ذلك يتداعى إلى 
جملة العقاند » ومن أبدى فى ذلك ریا ؛ فليسا منا ولسنا منبم. فإذآ اعترف هؤلاء 
بإزالة الظواهر. إذ الإستواء المطلق المضاف [لی‌الا جسام ظاهره ينىء عما ينتحيه 
المشيبة » ويبتغيه الجسمة » والمعترف بزوال الظواهر مترق عن الوقفة . فإنا نعم 
أن الاستواء إذا ل يكن مكنا بالذات » وتخصصا يبعض الجبات» فلابد أن يرجع 
ما إلى معن القبر » وإما إلى معنى عاو العظمة » وما إلى فعل من أفصال الله 
عر وجل » ولا مزيد على هذه الأقسام . وإنما كان يستتب » لو كان يتم المعتقد 
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مالك ابن أنس بن مالك الأصبحى المپری » أبو عبد الله : إمام دار المجرة » وأحد 
الأمة الأربعة عند أهل السنة » والیه تنسب المالكية ٠‏ مولده ووفانه فى الدينة »كان صلباً 
فى دينه » بعيداً عن الأمراء واالوك ٠‏ سأله النصور أن يضع ابا للناس يحملهم على العمل به » 
قصنف « الوطاً - ط » وله رساة فى « الوعظ ‏ ط ٩‏ وكتاب فى « المسائل ‏ خ » » 
وآخباره كثيرة . (انظر الديباج ۳۰-۱۷ الوفيات ۳۹:۱ > تهذیبالتبذیب ۱۰ :6۰ 
وصفة الصفوة ۲ : ۶۹٩‏ وحلية 5 : ۳۱۹ والاتقاء ٩‏ = 4۷) ۱ 


۳۹۳ 


۳۹ 


سس 6۵۷۲ سبح 


جویز إجراء الأية على ظاهرها » وتجو بر تأويابا فکان بتفرر الوقف عل ذلك . 
وآما الایة فالکلام فى الوقف علیپا من آوجه , أحدها : أن من القراء من يقف 
على قوله « والراسخون ف العام » » وتقدیر قوله « يقولون» ستنافا . ولاییعد 
أن يقال « يقولون » فى عل الحال للراسخين » وكأن التقدير : والراسخون ف العم 
قائلين آمنا به . ومن شلك هذه الطريقة » لم يقف على قوله « فى العلى» . 
والوجه الاخر فى الكلام ما ارتضاه الرجاج* حبت قال : آراد الرب تعالى 
بالتشابه فى الآآية المواعيد التى انطوت عن اللق عواقبها كواقع الحثر والنشر » 
والساعة » وى الق تقلب فى السموات والارض » لا تأقى إلا بغتة » فوخ 
اللهتعالى الكفرة| العتر ضین عماظبر من الأبات الباهرة ا اتشبثين باستعجال ماتوعدوا 
به من العذاب والعقاب » وباستكشاف موقع الساعة ومرساها » وختم الدنيا 
ومنتباها » فوم الله تعالى لما صرئوا بالمتشابه » وانحجروا عن التبین فى ابات 
الناجرة عتواً منهم وعناداً » وتعللا فى دفع الق . 
وهذه الآية المطلقة فسرتبا آآية من کتاب الله واضحة » مشتملة علىذك رمسائلتهم 
عن الساعة » واستعجاطهم العذاب وابتغائهم استزلال الناس والفتن بالتأويل . إذ 
مال الوعد والوعيد هو وقوعبما .وقد مى الرب تعالى القيامة تأويلا فى قوله 
« هل ينظرون إلا » تأويله » وهذا أحسن الوجوه ف الكلام على الآية . 
و تكلم بض الناسعليها من‌و جبینآخرین ,۽ أحدهها :أنالتوبيخ[هالحق من تلع 
المثثشابه » وأضرب عن ا محكمات » وهذا ظاهر الابة » وهو مستنکر وفاقا . 


)١‏ ف الاصل : وهو 
(*) الزجاج ( ۲۱ سه ۳۱۱ م)الأعلام جا ص ۱۳ ۰ط ۱۳4۵ ه 
أبو اسحاق » ابراهیم بن السری من سمل : علم بالندو والاغة ٠‏ ولد ومات فى بنداد . 
گان فى فتوته حرط اازجاج ومال إلى الحو فعلمه المرد ٠‏ وطلب غبيد الله بن سليان مودبا 
لابنهء فدله المبرد عل الزجاج ء فأدب له ابنه إلى أن ولى الوزارة مكان أبيه, فجمله القساسم 
من كتابه . كانت للزجاج مناقشات مع ثعاب وغيره ٠‏ من كتبه « معانى القرآن» «وخلق 
الانسان» « وشرح آبیات مووبه» ۰انظر ممم الأدباء ۱ وابن النسم ٠‏ 


فان رام تأویل المتشامبات » قبل العم باحکات » ذل وضل” . فان سيل التأويل 
رد المتشابه إلى فحوی اک . 

والوجه الأخر أن الآية إا اشتمات على توبيخ من يبتغى الفتنة مع انتفاء 
التأويل وهذا منبی عنه وفاقا . فإذا هدت هذه الطريقة » وهی المرضية » فقد 
ذكر أهل التأويل فى قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى »() وجوها : فذهب 
بعضهم إلى أن المراد بالاستواء الاقتدار » والقبر » والغلبة » وذلك سائغ فى اللغة» 
شائع فيها . إذ القائل يقول : استوى الاك على الاقليم ؛ إذا (حتوی على مقاليد 
الاك فيه . ومنه قول القائل : 

١‏ قل استوى لر عل العراق 3 5 من غير سیف ولادم(؟)مبراق 

وقال الأخر : 

ولا علونا واستوينا علييم 7 ترکنام صرعی لسر و کار 

فان قال قائل 8 الاستواء احمول على الاستعلاء الى عن مسق‌مغا لبة 1 و تقدم 
مقاومة ومكافحة . قلنا : هذا ظن مدع ۰ فان الامتواء ليس من ضرورته 
الاستخبار عن مغالية » إذ لو أنيأ الاستواء عا قلتموه » لانبأت عنه اللية أيضاً » 
والته تعال غالب عل آمره » ويتعالى عن أن يغالب . 

ثم تقول : لو أنبأ الاستواء فى حك القبر عن تقدم نقيض له انا استواء 

فان قال قائل : فا وجه التخصيص بالعرش ؟ 


قلنا : بخصص الله بذكره من إشاء تشريفاً وتعظما . وهذا كتخصيصه بعش 


(۱) ۵ : ۲۰ (۲) نی الاعل : س ولادم 


۳۹۵ 


الأنبياء بالذكر » وتخصيصه الروح من الملامكة بالذكر فى فوله « يوم تقوم الروح 
والملانكة صفاً(© » وأمثلة ذلك لا تحصى . 


ولنا أن تقول : خصص العرش بالذكر من حيث كان أعظر الخاوقات فىأوهام 
البرية » ونسه بذكر الاقتدار عليه على ما دونه کا نشه بالنبى عن التأفيف عما 
فوقه من ضروب التعذيف . وهذا مسلك التفاسير فى الكلام . وهذا الذى 
ذکر ناه وجه . 


وذکر مش الآئمة فى تأویل الاية أن معنى الاستواء : القصد والإرادة » 
واستواء الرب على عرشه . قصد[ل‌فطرته » وخلقه» و [بداژه » و (رادته : تدیره 
وتقديره على ما آراد . انتبی ۰ وقد قال تعالى للذى يهم منا بالآمى إذا أوقعه » 
قد استوى عل العمل . وقد ستل سفيان الثورى* عن هذه الابة فى جمع عظم من 
جام العلماء بالعراق » فحمل الاستواء عل‌هذا الحمل » واستشهد بقوله تعالى : 
د استوى إل المیاء وهی دغان »0 . يعن قصد وأراد خلقبا . فلا قال ذلك » 
۱ بيد له نکر من أهل الجاس . وجوز حمل الاستواء على العاو » والرفعة » 
والجلال » والعظمة ‏ لا بالمقابلة والاسة . 


وظن بعض الجبلة أنالمتمسكبهذا التأويل>ملقوله : علا » [عل]فعلالصادر 


4١:1١ )۲( VA: ۳۸ )۱( 

© سفيان الگوری ( ٩۷‏ - ۸۱۱ ۷۱ س ۷۷۸م) الأعلام ۱ : ۳۷۰ 
ط٥٤۳(‏ ^ . 

أو عبد الله » سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » من مضر : أمير الؤمنين فى 
الحديث . كان سيد أحل زمانه فى علوم الدين والتقوی * ولد ونأ فى السكوفة ۰ وراوده 
التصور المبامى على أن بى الج فأبى » وخرج من الكوفة وسكن مكة والدينة» ثمطلبه 
المبدى » فتوارى وانتقل إلى البصرة فات فيها . لهمن الكتب ( الجامم السكبير ) و( الجسامع 
الصغير ) . انظر دول الإسلام ۱ : ۸4 ابن الندم ۱ : ۲۲۵ . 
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من العلو . واعترض هذا الظان20© فقال : لو كان كذلك لانتصب العرش ركزا » 
وهذا لا تحقيق له . فإن حداً لم حمل الأية على هذا امحمل من هذا الوجه > 
ولكن ادعى هؤلاء أن الاستواء » مع ما اتصل به من صلته » حول على» العلو 
والرفعه . وقربوا القول فى ذلك فقالوا :كلية على » وإن استعمات جارة » فبی 
مقتضبة من العلو أيضاً » وهذا ما لا ينكر . وقد يقرب النحاة الاسماء من معاق 
الآفغال ومن مصادرها » ولا يبعد الاشتقاق على الحروف وعلى سم فى معظم 
موارده » فلا بعد تقر يبه من معان العلو » وصحقق كونه [سما اتصسال الخافض به . 
قال ااشاعر : 


غدت من عليه بنقض الظل بعد ما رأتصاحب السماء استوى فَترفعا 


وليس ذلك بأبعد من قول الأزهرى” : إن أباك » مشتق من أبيت » إذا 
تمودت على أن أباك | ضمير عند كثير من النحاة . وااضمائر أولى الأشياء بالتعلى 
عن الاشتقاق ومشاممة الجروف . ولا بسطنا القول فى ذلك لتو بيخ الجبلة » هذا 
المتأول فى حله الاية على العلو . 


وذكر شيخنا أبو ا لسن أن الاستواء فعل من أفعال الله فى العرش . وأوضح 


(۱) ف الأصل : الظنان . (۲) ف الأصل : ولا 

+ الأزهرى ( ۲۸۲ س ابرعم س ووو س ۸۱ م) الأعلام ۴ : ۸4٩‏ 
طبعة ۲۷ ۱٩‏ ۰ م 

عد بن أعد بن الاازهر امروی آبو منصور : أحد الأعة فى اللغة والأدب . مولده 
ووفاته فى هراة بخراسان » وعنى بالفقه » فاشتهر به أولا ء ثم غلب عايه التبحر فى العربية » 
فرحل فى طابها » وقصد القبائل وتوسم فى أخبارثم وصنف کتبا منبا « التبذيب س خ » 
فى اللغة کر » شمر قسم مئه فى جل العام العرق 07160421 monde‏ 1.6 »وغر یب 


الألفاظ العى استعمابا الثقباء » « وتفسير القرآن » . 


ضہ انق سد 


ذلك بأن قال ؛ ما اتصف الرب به » وامتدم صرفه إلىصفات الذات » ین صرفه 
إلى صفاتالفعل . وهذا » وإن ذكره شيخنا » فل بذکره مرتضیاً له » وفيه وجه 
من البعد . ذإن.المستوى بمعنى فاعل الاستواء فى غيره » بعيد فى قضية اللخة . وفما 
ذكرناه من الوجوه كل الفنية . 1 


وما يسئلون عنه » قوله تعال « مت( من فى السماء ٩»‏ . وهذا يقرب 
وجه الکلام فما سبق . فیجوز أن يقال : معنى قوله « أأمنتم من فى السماء ,6 : 
حکه وآمره وس‌اطانه . وقد پسطنا القول فى نحو ذلك . و جوز أن بريد الله 
بقوله «من فى اسیاء «ماكا » مساطاً على عذاب مستوجب العذاب . وقد حمله يعض 
المتأولين على جبریل ؛ فإنه الذى جعله الله جعل قری قوم لوط عاليبا سافلا » 
واقتلعها من حيث أراد الله » واحتملپا عل قادمة جناحه إلى أعناق السماء . وهو 
المعنى بقوله تعالى ه ذى "قوة » عند فی العرش مكين »۲ » وهو الموكل 
بالتدمير على القر ون الخالية . وق وجوه التأويل متسع . 


وما يسأل عنه قوله تعالى م تجری بأعینناء(0) . وقوله مولتصنع على عینی(60. 
وقد أك أهل التأويل فى قوله « تمری بأعيننا » . فصار صائرون إلى أن انراد 
به أنها تجرى ولا تعطب فى فوج كالجبال » بكل آبة الله وحفظه . وقد يقول 
القائل : بعين منك . هذا إذا استودءه شبثاً واستحفظه . وكذلك يقول : هذا 
بمرأى منك ومشمع . فبذا وجه حسن » وإليه صغوا0) أهل التأویل . ولا بعد 
فى حمل الاعن على البصر » ولا استذكار فى ورود صيغة امع تعظما » کا قال : 
« نحن قسمنا »(6۸ . وكا قال « وأئزلنا من السماء »650 ۰ وهو الفرد الواحد . 


(۱) فى الأصل : أمنم (۱) ۱۰ : ۰۷ 
(۳) ۱۰: 1۷ (0) ۲۰ : ۸۱ 
(0) ۱۷ : ۸ (5) ۲۰:۳۹ (۷) فی الأصل: - آ 


. ۲۳ : ۱۸ ( 1۳ ۳۲ )۸( 


وأنيك بعض اکتا عيئين » #9 ٿا بثتين سما علما نذكره فى الصفات إن 
شاء الله . وإن نوقش هذا القائل فى صيغة امع > هان عليه الانفصال ٠‏ إذقد 
بعس العرب بصيغة امع على الثانية » وأمثلة ذلك تعدو الحصر . 


وذهب بش الناس إلى أن المع | بقو موله « بجری بأعيننا ۰ أى بالاعین من 
عبادنا » المبتفين انجاة من الماك . و جوز أن يقال : أراد بالعين الاعينالمنتحشة 
بالماء » فإن الارض انفجرت عونا بأمر الله تعالى لا فار التنور . والوجبان 
الأخران » وإن أمكن القول ببمافالذى تقدم عا مما أحسن متبما. 

وأما قوله فى خاطبة موسی « ولتصنع على عينى » . فقد قال الفسرون قاطبة 
معناه : ولثرلى م رأى می وحفظ . واعلموا أن من غفل فيمن يحب عا ذکرناه » 
وسال » لم پسترب فى تأويل مثل هذه الأب » إذ مومى ‏ صاوات الله عليه 
تر وبمى فى الادض ثم تزى » وتنى" » وتخصص بکرامة الله تعالى واصطفاته 
إياه » فلا خطر لحصل حمل ذلك عل غير الوجه الذى ذكرناه 7 


فهذه جمل من ظواهر القرآن . ون الان نذكر جملا من ظواهر السنة ) 
ونحقق وجه التأويل فبا . 


فا يحب الاعتناء به حديث الزول » فإنه عا روته الأآثمة فى الصحاح من 
الا سا نید ۰ وهو ما روى عن النى صل الله عليه وم.ل أنه قال : « إن الله تعالى بزل 
إلى السماء الدنیا کل ليلة جمعة » الخديث . وروی کل ليلة » فذکر القاضى ذلك 
من الاحاد » وقد قدمنا أن أخبار الأحاد لا جب انقضائها فى القطعيات ۰ 

وذهب الاستاذ أبو إسحق إلى أن الحديث المدون ف الصحاح الذى لم يمترض 
عليه أحد من أهل الجرح والتددیل » وهو مما يضى به فى القطعرات » ولاس من 
أصله أنه یلاخ مباخ التواتر » إذ لوبلنه » لاوجب العم الضروری » ولكنه ما 
يوجب العم استدلالا ونظراً . وااصحیح فى ذلك طريقة القاضى » فان الحسديث 
- وان رواه الآثيات ونقله بالثقات ‏ فلم مع أهل الصنعة على صحته على معنى 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


حب 88 = 


أنه ملقول عن الرسول صل الله عليه وسل تطعا . ولا انكف أهل التهديل عن 
التعرض للحديث الذى نقاوه من حيث لم يظبر لمم ما يتضمن مطعناً وقدحا فى 
النقلة. وم مع ذلك جرزون على رواة الخبر أن زاوا ويغلطوا » ولايوجبون 
لهم العصمة . وسیلرم كسبيل العدول المرضيين » إذا شبدوا على حكومة فى مفصل 
القضاء . ويشرع القاضی إلى ابر ام القضية بشهادتهم » فلا يتضمن ذلك قطعاً 
تصديقهم » ولكنه حك فى ذلك بما تقتضيه الظواهر » فكذلك سبيل الاخبار . وقد 
تقصينا القول فى ذلك | فى الاصول ‏ وأوضحنا أن الآمة لو اجتمعت على العمل 
تخیر من آخبار الأحاد » فإ جماعهم على العمل به لا يوجب القطع بصحته . ثم لو 
تقبلنا والتزمنا التأويل » فساكه سبل الدرك» قريب المتنارل فى ذلك » لان التزول 
ليس من ضرورة معناه ومقتضاه أن ينىء عن التحول والانتقال » وشذل الجبات 
والزوال عن أمثالها » إذ قد يطلق الأزول فما يستحيل فيه الروال والانتقال . 
فيقال : نزل بالناس نازلة . ولا يراد بذلك انتقال ثىء إليهم من قطر إلى قطر . 
والآبات المشتملة على إنزال القرآن تجرى هذا اجری ؛ وليس الراد بانزاله نقله 
من موضع إلى موضع . 


هذا ما صار له أهل التدصيل » ولا اكثراث بقول الجبلة الحشوية فىاعتقادمم 
أن اكلام ينتقل من جبة إلى جبة » فان أهل التحصيل على مذهبين : فنهم من<ک 
بقدم الكلام » وم الذين صاروا إلى أنه صفة قديمة » قائمة بذات الرب » يستحيل 
عليها الزوال والانفصال . ومن حم يحدث الكلام » منع انتقاله أيضاً من حيث 
كان عرضاً . فقد وضح أن الأزول يطلق فيا يستحيل فيه الانتقال والروال . وقد 
قامت الدلالة القاطعة على استحالة الانتقال على القدیم . وأترب إلناس إلى التذام 
الكفر الصراح من جوز على الرب الانتقال . فإن من أوضح دلالات حدث 
الجواهر » جواز انتقالها . فإذا حل التزول فما قامت الدلالة عل استحالة انتقاله 
كالاعراض على غير انتقال » فيجب حمل ارول ف الحديث على غير الانتقال . 
ثم السبيل فيه أن يقال : المعني بالنزول ظبور أ-كام الله تعالى فى السماء الدنيا ». 


6۵٩ =‏ مه 


واستیفاضه آبات الرحمة . کا أن العنی نزول القرآن إلى أهل السموات والادض 
تثبيت الافبام فى » وتخصيصهم بالعم . والذى يحقق ذلك آنالقصد من الخديث » 
اختصاص بعض ساعات الليل وآناته برحمة الله ورأفته » وتوقعإجابة الدعرات 
فيه . فبذا مقصد الحديث ومساته » والرب سبحانه وتعالى موصوف بالاقندار 
على ذلك من غير تقدير انتقال . ولو قدر زائع انتقالا » فلا أثر له فم هو مقصد 
الحديث » واللس من مساقه . 


والذى بوضح ما قلناه : اتفاق السامین۱) على أن الممنى بقوله صلى الله عليه 
وسام : ون الله تعالى يقول إذا تقرب العبد منى ذراعاً » تقربت منه | باع » وإذا 
أتانى بمثى » أتيته آهرول » ؛ محول على غير الانتقال والووال . وإنما المراد به 
إزلاف الدرجات » والقسك مما فيه م‌ضاة الله من الطاعات . والمراد هرب الله 
إحسانه » وتفضله » وقبوله الطاعات من أو لياه . وم عمل أحد من آهل التحصيل 
هذا الحديت على ظاهره . فسبيل التأويل فى اللزول بداق ذلك ؛ بل ما قلناه فى 
التزول أظبر منه فى المثى والمرواة » والقرب المقيد بالذراع والباع . 

وعلى قريب من ذلك » حل المسامون ماروى عنالنوصل الله [ عليه وسلر (8) 
أنه قال لا يوطىء المؤمن المسجد إلا بتشبت( الله به» کا بتشبت() أل النائب 
بمقدمه » فهو مول على وقوع ذلك من العبد موقع الرضا . ومن تدر موارد 
هذه الاحاديث : ألفاها متقارية فى المعنى » راجعة إلى تقرب الرضا » 
ورفع الدرجات . 


فبذه أوجه ظاهرة فى تأويل الأزول . وقال بعض أهل التأويل : العنی بنزول 
الله ۽ نزول ملائکته المقربين » الحافين حول العرش ‏ و تضمن الحديث شضه‌نيم 
من حبث ذکر ام الله تعال » وحذف ذکر اللاك . وسبیل ذلك 6 کا تقدم ف 
(۱) فى الأصل : السلون (۷ فى الامل : على » ومی مختصر عليه وسل 
(۲) ء (4) فى الاصل : يتشيس 


۳۹۹ 


س ولاق ج 


قوله 0 إئما چزاء الذين حار ون الله ورسو له 02 « وقوله 0 والذين يؤذرن ألله 
ورسوله .© . وهذا الوجه حسن ف التأويل أيضاً . 


وذكر بعض امحصلين وجبا آخر فى التأويل فقال : المراد بالترول انبساط 
رحمة الله فى هذا الوقت الساوم » وتعظم أقدار عبيده » وتنفيذه النعمة فيهم » 
وتخصيصه إياهم بالطاعة . ولو أطلق ازول فى حقوقنا » لابا عن التواضع 
والانسلال عن التكبر والاغترار . إذ قد يقول القائل إذا تواضع الملك : قد نزل 
إل الدرجة الدنيا . والمراد تواضعه . وإذا ذكر ذلك فى صفات الله عر وجل ؛ 
المراد بذلك ألطافه ورأفته . وهذا واضح أيضا » جار فى مذاهب الكلام . 


ومن الاحادیت ال يسأل عنها ما روى أن انی صل الله عليه وسام أنه قال : 
8 إن أله خلق آدم عل‌صو ره ۰ . وهدا الحديت لایاخ ماخ حديرث التزول ف 
ااصحت و يدون ف ااشاهر من الصحاح 3 م تأويله قريب الأخذ . فنالوجوه 
فيه ماروى أنه عليه السلام رأى دجلا يلطم وجه عبده؛ فقال صل اله عه وسام 
« إن الله خان آدم عل صورته » . أى عل صورة الاطوم ۱ وکن صل الله عليه 


۰ وسلم يكر ه لطم الوجه | . ووردت مننه فيه أحاديث » هذا من جلتا . 


ورز أن يقال : الماء فى قوله فى صورته » منصرفة على آدم » ومعناه أن الله 
خان آدم على ماهو عليه من هبلته وصورته » ول يتقدم على تركيبه أطوار » 
واختلاف‌خان فى أحو ال . وأوضح صل الله عليه وسام أنه لم عاق من آب وأم» 
و ل تمل عليه صاب 5 ول بحتو عليه رحم 5 


ومن وجوه التأويل أنه أهيط من الجنة وملمكوت السماء طائفة » و بدلوا عن 
صورم وهيئاتهم » إلا آدم عليه السلام » فإنه أهبط إلى الارض عل صورته . 


(۱) ۳۳ : ه (۲) ۰۷ بيعم 


فأراد س صل الله عایه وسلم - أن بين اختصاص آدم له الكرامة » وأنه 
رؤى فالادض عل ما خلقه الله عليه . وهذا قريب أيضا . فان رووا ف بعض 
المناكين أن التهخلق آدم على صورة الرحن » فبذا لم يصححه أحد من أهل الصنعة» 
بل قطعوا يضعفه . ولیس يتحت علينا أن نتأول كل حديث متلق » كيف وقد 
بینا أن ما يصح فالصحاح من الأحاد لا بارم تأويله» إلا أن نخوضفيه مساعین» 
فإنه إنما مب تأويل ما لو كان نصا » لاوجب العلم » 


م نقول ؛ لو لبتت () هذه الرواية - وعلى نقلتها العمدة - فليس يضيق فيبا 
مسلك التأويل . ولقائل أن يقول: وجه إضافة الصورة إلى اله التشريف 
والتخصیص بالذكر » وقد قدمنا أن الإضافة منقسمة : فنها إضافة الملك » ومنبا 
إضافة التشريف . والنی نحن فيه إن صح مب ؛ وكان فى معلوم لله » ومکنون 
غيبه - صورة معظمة عنده و بلية مكرمة لديه » وعن ذلك أنبأ قوله « لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقوم 20©. وعله حمل بعض المفسرين قوله تعالى « ولقدكرمنا 
بی آدم) » وهذا نحو إضافة الروح إلى الله عر وجل فى قوله « فنفخنا فيه 9» 
من روحناله) » . وقد اتفق أهل القبلة على أن وجه الاضافة فى وله « من 
روخنا »ما ذکرفاه:. 


وجه وجه آخر فى التأويل ذکره ببض الآثمة » وذلك أنه قال : الصورة 
تطلق والمراد مها الصفة . ومنه قول القائل إذا استبصر واستوصف : اذكر لى 
صورة الال » والراد صفتها . وظبورذلك يغنى عن الاستشباد فيه . فنی| بت 
لذ أن الله تعالى خصصه آدم بعلوم لم شتا لأحد قبله من خلقه» فكأنه من حيث 
خصصه بعل » لا يسام فيه خلقه على صفته ]سا واطلاقا . والرب تعال يتقدس عن 
مشاءبة خلقه » وهذا قريب إذا ألطفت فيه القول . 


(۱) ف الأصل : ثبت (۲) 4 : ٩۰‏ 
)٤( ۱۷ : ۷۰ )۳(‏ ق‌الاصل : فيه 
٩۱ )»(‏ : ۲۱ 


ب 


وما پتقدر السؤال عنه ما روى فى المعراج عنه صل الله عليه وسل أنه قال : 
« وضع كفه بين کت فى »فوجدت بردمافى کبدی, وهذا الحديث إنصم عفتأويله 
3 يب . إذ الك ف يطلقويرادبها لاحو اء عل‌الشیء ملكا و ملكا. ومنه قو لالقائل : 
هون عليك عفإن الأمور بكف الاله مقادیرها ؛ فليس بآ تيك منبيبا » ولا قاصر 
عنك مأمورها .وهذا شاهد على أن المراد بالكف الاحتواء على التقدير والتدبير» 
وبسط الرزق وقيضه » وهذا غير مستنکر . 

فان قبل : فا وجبه فى اطدیت الذى سثلم عنه ومافاندة تخصيصه بوةتومكان» 
بت یت او ق “ملكا و ملکا ؟ 

قلنا : قلنا : أراد صل الله عليه وس بوضع الکف إحداق ألطاف الله به . وعلسه 

يدل قوله : فوجدت بردها » أىروحبا . والعرب‌تکنی عن كلروح پاللرد» وتقول 
ابترد فلان إذا إستراح . وسمی النوم برداً لما كان سکنآوروحاً . ويقال: يدفلان 
على فلان » أو كفه بين كتفيه . والمراد بذلك إشفاقه عليه وحته وتعطفه » وهو 
صقات الله رجته ولطفه . 

وما بقع السؤال عنه ما يروى فى بعض الأحاديث أن الجبار يضع قدمه فى 
النار » فتتزوى النار وتقولقط قط . وفىذلك وجبان أشار[ليبما الاستاذ أ بو بكر: 
أحدهما : أن المراد بالجبار ۽ المتجبر العاق على الله » المتولى برکنه . فإذا استوفت 
النار الجبار » واشتملت على مستوجب العذاب » فتفعم عند ذلك وتقول قط قط > 
وهو المعنى بقوله تعالى « يوم نقول منم هل امتلات » وتقول هل من مز ید,(۱) . 
معناه : لم يبق فى مزيد ومتسع. وقد وصف الله تعال مستوجب‌العذاب‌بالاستکبار 
والعتو" والجبروت فى آى من كتابه » فكل راع عات على الله » چبار . ٠‏ من قولم: 
نخلة جبارة » إذا فاتت الا یدی . وناقة جبارة » إذا كانت شاطة ٠‏ وا کل م‌تفح 
عن ربقة التكلرف جبار ای : إن أهل | النار كل حظ 
جعظ . ونی عض الروايا جو اظ جعظوی . وا ۷ : اشسوح النوع . 
وقيل : هو القصير » البطين ؛ السمين . وقيل : هو المتكين » المتسخط على الطعام . 


6)١(‏ ۲۰ : ه 


ست ۵۱۷۳ سب 


فان قال قائل ؛ فا وجه تخصیص القد"م بالذكر ؟ 
قلنا , فيه وجبان , أحدهما, أن تعر بالقدم عن الميع » وذلك غیرمستنگر, 
كا عير بالهين عن اجملة . فيقال : ملكت عینه : والراد به مل . 


والوجه الاخر , وهو الذى تشبد له عض الاحادیت » وذلك أنه روى أن 
النار تبسك يوم القيامة حتى تبسض ‏ كأنها متن) إهالة » حتى إذا استوت 
عليها أقدام الخلائق » تمشت إلى أهلبا » ولحى أعرف بهم من الوالدة بولدها . 
فيجوز أن تقول , الثار منتقمة » متشفية من أعداء لله قط قط #البالغ 
كته مراده . 

فإن قيل : ما وجه توحيد الجبار ذكراً ؟ 

قلنا : جوز أن حمل على جنس الجبابرة ؛ € حمل قوله تعالى « إن الالسان . 
نی خسر 20 » على الناس . ومنه قول المجاج* فى خطبته : يا أيها الرجل » وکاک 
ذلك الرجل . ولا يبعد أن يريد رسول الله صل الله عليه وسلم واحدآ معينا من 


(۱) وجه الأستاذ مار الطالبی الأستاذ الساعد بكاية الآداب بجامعة الزانر أنظارنا 
إلى أنه قد ورد فى مأثور الاخبار : « أن أقدام الخلائق الب منهم والفاجر لستفر على ال 
جبنم كأنها إهالة جامدة » ذاذا وافت الاقدام عليبا » ازدردت الثار آهلبا » وطى أعرف 
مهم من الوالدة بوالاها» ٠‏ انظر الارشاد لامام الرمين القاهرة ۱۹۵۰ ص۱۱۳ ۰ وانظر 
فما يتعلق بالقدم الاسياء والصفات للبيبق ١59-144‏ ء التوحيد لابن خز 48 ١١‏ > تأويل 
مشكل الحديث لابن فورك ۱۷۳ ۰ 

۱۰۳ +: ۲۷ )۷( 


* الجاج الثقنى ( ٤٥‏ س ووه 1۱۰ ۷۱ م ) الا علام + ۱ س ۲۱۲ 
أبو تمد » المجاج بن پوسف بن الهم الثقفى : قائد » داهية » سفاك » خطرب : ولد 
و اش فى الطائف ( بالحجاج ) وانةل إلى الشام ۰۰۰ ولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف 
عشر ین‌سنة۰ ثم أضاف اليا العراقوالثورة قائمة فيه » فانصصرف الى بغداد » فقممالثورة » 
وثبتت له الإمارة ٠قال‏ عبد بن شوذب : مارژی مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله من 
عصاه ٠‏ ماتبواسط » وأجرى علىقيره الماء فاندرس ۰ (اظرمءجم البلدان ۸ : ۲۸۲ ووفيات 
: الاءيان » وتهذيب التمذيب ۲ : ۲۱۰ 


س جه س 


الجبابرة » به تتم عدة أهل النار . وعلى قريب من ذلك حمل مارؤى فن بعض 
الأحاديث : أن يصير جاد الكافر فى النار أربعين2212 ذراعاً بذراع الجبار . قال 
أهل التحصيل : بذراع الك » وهو ذراع معلوم » معبود فى المساحة . وقد حمل 
بعض أهل التأويل القدّم على وجه آخر . فقال : لعل القسدّم اسم لبعض الامم 
الذين استوجبوا النار فى علم الله 2 وم یم ملا جيم 3 E‏ غير بعيد » 
وقد له بعض الناس على مالك خازن النار . إذ روى ف الحديث لسطواته على 
النار » وأنه قد يغضب علیبا فتذدك20 » ويأ كل بعضبا بعضا من خيفته . فلایعد 
حمل الحديث عليه . وكل ذلك أولى من أن يظن الظان أن القدم جارحة تعالى 
الله عنما » وهی تقدم وتؤخر » وفرط ما أكتاف جبنم وأطرافبا ؛ ومن اعتقد 
ذلك » فقد باح بالكفر الصراح . 

وما بقع السؤال عنه ماروى عنه صلىالله عليه وسام أنه قال : | « إن قلوب 
الوك بين إصبعين من أصابع الرحمن » . والكلام على هذا الحديث [ من ] 
أوجه : منبا أنحمل الإصبع على الآثر » وهو من عض اللغة . إذ العرب تقول : 
إن لفلاناً [صبعاً حسنة فىهذا الام ؛ يعنونأثراً . والاحسن ف التأويل أنيقال: 
إن المعنى بالحديث ۽ أن القاوب مک الله وقدرته » يقليبا کیف‌یشاء . کا قال تعالى 
« ونقاب أدتبم وأبصارم ٩5)‏ . وكا يعس باليسد عن الاحتواء والاقتدار » 
فكذلك یمس بالإصيع عنه . إذ يقول القائل : هذا ما أتيت عليه براجمى » 
واحتوت عليه أصابعى . والمراد بذلك القلك والقكن من التصری . وهذا من 
الاحاديث المؤولة إجماعاً . إذ ما صار أحد من المشببة إلى إثبات أصابع لله تعالى 
مت وة فى الصدور » مجاورة للقلوب مجاورة الأجسام » فلا بد من ا ذلك . 
ولعلنا نعود إلى هذا الحديث عند كلامنا فى الصفات فى الیدین فى كتاب « الصفات» 
إن شاء الله . فہذه جمل من الظواهر ذکرنا وجوه التأويل فا . ومن حکپا 


سے 


)۱ ق الا صل : أربعون (۲) ف الأصل 2 فعنداك 
(۳) ۱۱۰: 1 


ص 8م مس 


واحاط علا ها » توصل با ]ل أنثاها . ورآینا أن نشرب عن بسط القول ف 
تأويل المناكير مثل ما بروی و ضحك الجبار حت بدت نواجذه » » وهذا لا يكاد 
يصح . ومن وجد متساً فى الکلام » لم يعجزه تأویله . فإن الضحك لا بتخصص 
بالتبسم والقیقبة0) ۽ پل قد بطلق على غيره من المانی . فیقال : ضحكت الریاض 
إذا تفتقت أنوارها و دت أزاهيرها ٠‏ ومن رأى تباشير بجح ف أ » حسن 
منه أن يقال : میج إلى النجاح » وضحك ف‌وجبی . والنواجذ قد تطلق » والراد 
بها غير الاسنان » فكل ما ظبر وانكشف عن كنه ما یتوفع فيه » فقد يستعار فيه 
ظبور النواجذ . ومنه قول القائل : 


قوم إذا السرور أبدى ناجذته لم طاروا إليه زرافات ووجدانا 


فإن قال قائل : فا بال إطلاق الخلق إلى الإشارة تحو السماء بالدعوات ؟ وربا 
عضدوا سوام ذلك بالحديث الشپور فى السوداء الى سألما سول اله صلى الله 
عليه وسل » فقال : ین الله ؟ فأشارت إلى السماء . وم پنکز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليبا ؛ بل قردها | وتقريره صلى الله عليه وسسلم ازل مازلة 
صريح لفظه . 


الجواب عنذلك أننقول : أما إشارة الداعين فى دعوام » فلا مستروح فيه . 
فإنا لا منم آن‌یکون العرش وجشبة قبلة الدعوات » وجبة مثبتة ما شرعاً » وهذا 
كا أن البيت الحرم قبلة الطواف . ثم لم يدل استقبال جبة الببت فى أصل المبادات 
بعد الامان على تثبیت المعبود يحبة استقبال الصلین » و کذلك السجود بتخصص 
يجحبة مخصوصة مح.الاتفاق على استحالة کون القدم متصاً جبة السجود » و[نما 
ذلك جہة لاو الشرع ,ورد تخصیص عض العبادات ببعض الاماکن > 
كتخصيص الاعتكاف بالمساجد » وتخصيص المناسك ف الحج والعمرة ببقاع 


(۱) ف الأصل : التبقه . 


o 


0 


طت ق د 


مثعينة . ويا خصص الشرع بعض العبادات ببعض الاماکن » فكذلك خصص 
بعضها باستقبال بعض الجبات . 


م نقول : هذا لو ساعدناع علىالإطباقعل الإشارة ؛ ولي سالا کاتظنون . 
فان المعول فما يدعى من الخلاف والإجماع على قول العلباء » وم أهل الحل والعقد 
ولا يستمر للسائل ادعاء (جاعهم فلا ولا قولا » نما پتشبت السائل بعادات 
لو يحثنا عنباد۱) » لاستندت إلى العوام ؛ فكيف وقد روى فى صحیح الاحادیت 
أن النى صلى الله عليه وسلم رأى أعرابياً » دافعاً يديه نحو السماء » مبالغاً فيرفعهما 
فزجره عن ذلك . وکان صل الله عليه وسام رفع يدديه فی الدعاء حيال صدره 
كاستطعام المسكين . هکذا قالهاينعباس” » ووائل بن حجر" » وان مسعود* 


(۱) ف الا صل ؛ علیرا - 
© اين عباس(۴ه = 1۸ ۵ ۱۱۹ ۱۸۷ م۰ 
عبد الله بن عباس بن عبد الطاب القرشی الماشعى : حبر الأمة ‏ السحابی الجايل . ولد 
' مكة ونشأ فى بده عصر النبوة » فلازم رسول اله على الله عليه وسلم وروی عنه 
الأحاديث الصحيحة . وكف بصره فى آخر عمره » فسكن الطائف وتوق بها . له الصحبحين 
۰ حديا ٠‏ قالعنه أبن مسعود : آعم ترجان القرآن بن عياسء وقال مرو بن دیدار 
ما رأيت اسا كان چم لکل خير من مجلس بن عباس . ( الأعسلام سس الزركلى + ۲ 
س ۵۱۲ سنة ۱۹۲۷ ۰ 
٭ وائل بن حجر ( س حو وه هت نيدو ۸1۷۰ ) الأعلام 4: ۱۱۷ 
وائل بن حجر الضرمی التعطانی » أبو هنيدة : من أقال حضرموت » وکان آبوة 
من ملوكهم ٠‏ وى حدیث لبوی يرويه المؤرخون : هو بقية أبناء الملوك " وفد على النبی (س) 
قرحب به » وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه : وقال الهم بارك فى وائل وولده » شارك فى 
الفتوح . ونزل الكوفة واستقر بها . وكان له عقب بها ۰ روى عن النبى (س) أحاديث 
( انظر سد الغابة ه : ۸۱ البداية والنباية ه : ولا ). 


۰1 أبن مسموه ( ۰۰ » ححس )ھ0 سه م ) الاعلام ۲ : ۰ ESCA‏ 


0¥ ميا 


ركذى آله علوم و غیدم من نقلة صلاة رسو الله صل اللهعليهوسام 0 فق بطل ما قالوه 
من كل وجه . 


وأما حديث السوداء وقول الرسول لها » وإشارتبها نحو السماء » فسبیلالکلام 
عليه أن تقول : ها مأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حسبا من عبسدة 
الآوثان » وقدرها مشركة باه تعالى . وكان الذى جلما إلى مجلس رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يسأل عن إجزائها فى الكفارة إذا عتقت » فامتحنها رسول الله صلی 
الله عليه وسل ليستبين أا من عبدة اللات والعزى » أم هى من عبدة الرحمن . ثم 
لم يصدر منها إلا (شارة . ولقد كانت خرساء » والإشارات | لا ظواهر لما » 
وإتما الظواهر الا لفاظ . ولو قربت الاشارات إلى الا لفاظ » لشامپت علاتا » 
إذ الإشارة تردد بين وجوه من الاحتالات » كاللفظةالمبهمة » الشتر كه بين وجوه 
من العا . 


“م نقول: لوقلتم إا عيبت باشار: : إثبات الجبة لله فم(6 تنكرون على من 
يزعم آنا أرادت باشارتها أن إلمى من در السماء ورفعما بغير عبد ؟ 


فإن قيل : فم جصصت السماء والعام بأسره مدير بتديير الله ؟ 


)١(‏ ف الاصل : ويم 
عبد الله بن‌مسمود بن غافل بن حبيبالهذلى » أبو عبد الرمن : صحابى ٠‏ من ابرم 
فضلا وعقلا » وقرباً من رسول الله (س) وهو من أهل مكهء ومن السابقين الى الإسلام 
وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة ٠‏ وكان خادم رسول الله الامین ء وصاحب سره » 
ورفيقه فى حله وترحاله وغزواته » يدخل عايه كل وقت ۰۰۰ وول بعد وفاة النبى (س) 
بيت مال الحكوفة ٠‏ ثم قدم المدينة فى خلافة عمان » فتوف فيها عن نحو ستين عاماً ٠‏ 
( انظر البدء والتاريخ ه : ۹۸ صفوة الصفوة ..)١84 :١‏ 


o 


هما 


عليه معثرض . كيف وقد اشتمل حجاج القرآن فى بعض الأى على تخصيص 
يعض الفلوقات بالذکر » فلا معترض إذاً فى مثل ذلك . على آنبا دما عبت أن 
عبدة الاصنام يسندون تدبير الارض إلى الاصنام » ولیس فيهم من‌یعترف باله 
السماء . نت" باشارتها مالا يتوم به تدبير الاصنام لتوضیح أا ليست 
من عبدتها . 

فإن قال قائل : فا وجه کلامک فى قوله صلى الله عليه وسل لها : أين الله ؟ 

قلنا : فى ذلك وجمان : أحدهما : أنه صلل الله عليه وس کلمپا على ما قدرها 
عليه » وحسبها معتقدة له » کا روى أنه صل الله عليه وس قال لام جميل : ؟تعبدين 
من له ؟ قالت خمسة . وإنما يسأل عبايتوقع تعدده . ولا مجوزحل[ کلام |رسول 
صل الله عليه وسل عل توقع العدد » فكذلك لا حمل سؤاله على توقع المكان . 
ولكن سلاك عثل هذا الكلام مساك الإستنطاق بالق والاستكشاف عن المعتقد. 
وهذا حو قوله تعالى و أبن شر کی( » » فليس المراد به تثبيت الشركاء » ولكن 
المراد به إستنطاق المشركين ما زيم و یفضحمم على الملا الاعظم . 


عل أنا نقول : لا بعد [ ف ] اطلاق أبن » من غير قصد التعررض اللكاناتساعا 
فى الكلام وتجوزا . إذ قد يقول القائل : أبن هذا الحديث من هذا الحديت . 
وليس القصد منهتباعدهما بمكانين » وأمثلتذاك تكش . فكأ ندصل التهعليهوسل قال : 
أين موقع معرفة الله منك ؟ والدليل عليه ماروى أنه صلى الله عليه وسلم قيل له : 
أبن الله ؟ فقال : ليس لن أشن این أبن .وقد پرویذلك مرفوعاعن على رضى 
الله عنه | فظهر سقوط استدلالهم . 


فان قيل . فا وجه المروج بمحمد صل الله عليه وم لولم يكن فى 
عروجه أمارته ؟ 


۱: : ۳۷ (9) 


م 64 — 


قلنا : هذا مبلغ منع إلى الكفر بظن » وتخمين » وحدس . فان ما جوڑ 
القرب منه بالذات » فبو متحد ومتنامی الاقدار » ولا >ترىء على إعتقاد ذلك 
بالظنون والتجويزات () إلا منبمك فى الجبل . 


فنقول : م زعم أن فائدة العروج به ما قل ؟ ومن آطلک على مراد 
ألله ومعلومه ؟ 


ثم لو جازذلك » جاز إثنات ال له ى جبة الطور منحيث آثر هوسی فصده » 
وأمّه ليسمعكلامه . ثم لم يدل ذلك على کون القديم فى جبة الطور . 


م تقول : بم تلکرون على من يزعم أنه عرج به إيرى ملكوت السموات » 
ومواقع املا وعباداتهم » وما خصصوا به من ضروب الكرامات » وليدى 
الجنة والنار » والافق الأعلى » والروحانيين » وعباد الله الصالين ؛ والعرش 
وحلته إلى غير ذلك ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلم قطعتم بمحمل 
العروج على مقصودع > والأفعال لا ظواهر ما ۽ بل هی مترددة کا قدرناه 
فی الاشار 1 


فإن سألوا عن قوله » ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدق ,© . 

قلنا : لیس فى هذه الآية تصريح پذکر الاله » وإضافة القرب إليه » 
فلم ادعيت أنه سبحانه وتعالى هو المعنى بمضمون الآية ؟ و وصفتم ريم بالحد 
والمقدار بتوهم من وظن ؟ كم نقول : لعله صل الله عليه وسلم قرب من درجة | 
يلما إلا أرفع الخلائق وأعلاهم شنا . ثم نقول : الدنو حمل على القربوالطاعة» 
وذكر «١‏ قاب قوسين » تأكيداً له . وهو کاحل قوله : إذا تقرب العبد إل ذراعاء 


۰۳ :۸ (¥) ف الاصل : التجوزیات‎ )١( 


تقُربت مه باعاً » على قرب الطاعة والرأفة » فكذلك القول فى هذه الأبة . وقد 
يقول القائل عند ذكره قرب منزلة بعض الصحاب الک : إن فلانا مع الماك فى 
قيص واحد . وليس المراد تحقيق هذه الصورة ؛ بلالغرض [يضاح قرب منز لئه » 
وقد #تناوءهما الذات » ويتقاصى بینهما القرار . وهذا کاروی عنه صل الله 3 
وسلم أنه قال : م يقول الله تعالى لا بزال العبد يتقرب إلى( بالنوافل حتی أحبه 
فإذا أحببته » صرتله سمعأ » وبصراً » ویدا » ومؤيداً » فى إسمع» ول إشبصر. 
والراد بذلك [ثبات ال لفة والقرية | واقتطاع العبد من ملاحظة الاغبار ۰ 
وتجريده للاعتصام بذى الجلال . ولا يقف محصل على ما قدمناه » إلا تهون عليه 
مدارك التأويلات فى كل ما يسأل عنه . ولكن مما ينبغى أن رازم اللبيب نفسه أن 
لا ببدر إلى تأویل کل ما سال عنه ۽ حتی تتثبت عنده صحته . فان الابتدار إلى 
التأويلات » اعثراف بتصحیح الحديث » ولوس بحسن فى أدب الشرع الاعتراف 
ما جوز أن يكون من المناكير » والاحاديت الختلقة المدسوسة إلى الجبلة من 
الزائغين . فإذا ثبت عندك حديث با تثوت به أخبار الاحاد » كنت بالخيار فى 
تأويله . فقد اشتمل ما فدمناه على (ضاح الآداة فى تقدس الرب سحانه وتعالى 
عن أحكام الجواهر وخصائصبا . وبق ما تعلق به إلا (یضاح‌ارد عل اتصاری و 
وقد جمع القاضى رضى الله عنه فى الرد عليهم قولا واسعاً(© فى كتاب د القبيد » 
وأحال استقصاء القول عليهم فى « النقض الكبير » و « امدایق» على «القبید » . 
ون الآن نذكر ما ذكره » ونزيد على بسط فى المعنى » وإيجحاز فى اللفظ إن 
شاء الله . 


اعلبوا أحسن الله إدشادم آن وجوه الكلام عل هؤلاء محصر‌ها آواب : 
منبا باب فى الجوهر ومعناه ؛ وباب فى الاقانم ؛ وذكر مرادم يبا وإيضاح الرد 


(۱) فى الأصل :إليه )2( الااصل: سم 


علہم فا 3 ومنبا باب فى ذكر مذاهيم فى الاتحاد ٤‏ وذكر تذرع اللاهوت 
بالناسوت » ومنها باب فى ایضاح الرد عليهم فى [ثبات آلهة » ومنبا باب مع 
مسائل مفترقة » متشعبة عا قدمناه من الاصول والقوانين . 


القول £ 5 مذ أهيوم فى تسمه أيه جوهراً 


قد قدمنا فى صدر الكتاب با ارتضاه الحققون فى حسد الجوهر وحقيقته » 
وذكرنا فى ذلك قولا مقنعاً . وإنما غرضنا الآن تحقيق الرد على النصارى . فأول 
ما نفاتحهم به أن نقول : الجوهر أحكام : منها تحبزه > ومنبا حله الاعراض » 
ومنبا اتصافه بالتعدد والحدود والأقطار » ومنبا جواز ماسته لأمثاله وتا لفه 
معبا » ومنبا جواز عدمه وتحقق حدثه . وهذان الآخيران » ون ! یکونا من 
خواص | الجوهر » فما من حکامه التى يحب تقدس الرب عنبا . فاذا ثبتت هذه 
الأحكام » قلنا لتصاری‌بمدها : أتثبتون هذهالأحكام للقدم » أم تثبتون بعضها ؟ 
فان أثبتوها أو بعضبا » أقنا واضح الآدلة فى الرد علييم . وقد تقدمت هذه 
الاصول 5 ووضحت فيها القاصد والقواطع من الآداة > ولس من مذهب 
التصاری تميز القد و تخصصه بالجبات » و لیس منأصلهم تجوز قبوله الحوادث ؛ 
فلا ينازعون أهل الحق فى حك من الاحکام القدمة ؛ بل پوافقون على تقدس 
القديم عن جميعبا . وإنما الذى يحرم إليه من أحكام الجواهر » وإن کانوا 
لا يلتزمونه » إثباتهم حاول القديم فى الناسوت على تفصيل نذكره فى باب مفرد 
يعد ذلك إن شاء الله . فإذا ثبت تزه القدم و تقدسه عن خصائص الجواهر » 
وسات اللحدث لم ببق إلا التناقش فى إثبات سم ونفيه قولا واطلاقً . 


فتقول لهم : لم ميتم ديم جوهراً ؟ اقلم ذلك متحكمين عن غير دليل 6 
أم أسندتموه إلى دليل ؟ فان زعبوا أنهم قالوه بغیر دليل » فقند اعترفوا بأنه 
لا عصمة معهم » ولا حجة تعضدم » وهذا ما لا بر تضیه صاحب مذهب للفسه. 


ولو بسوغ ذلك فى المذاهب » لانسعالخرق ؛ واستوی احق والبطل . وأقرب 


4۸ 


ما پازم على ذلك تجوز تلقيبالله تعالى ما له اشتقاق منالالقاب وما لا اشتقاق 
له» وهذا() ما لم يعر إليه أحد من مثبتى الصانع . وان زعموا أنهم قالوا 
ما قالوه عن دلیل » قسمت عليهم مدارك الادلة » وهی تتحصصس ف قضية عفل 6 
أو نص کتاب من‌رسول » أو (جاع الآئمة عند مثبتیه . هذه هى القواطع 
من الآدلة . 

فان ادعوا مهم أثبتوا ما قاله عقلا » كان ذلك خروجاً منبم عن التحقيق » 
فان العقول لا تدل على إثيات اللغات » وتثبيت الاسیاء وتخصیصبا بالسمیات 
ونا آمات تواضعاً و (صطلاعاً أو توقيفاً > ولا توصل إليبا قضية عقلية . 


ووضوح ذلك يغنى عن الاغراق فيه ۰ 


سب 


فكيف وكتابهم ليس بلخة العرب 1 وم یداع أحد من‌الاصاری اشتال الا حیل على 
£۹ ذلك والاجاع عندهم 1 لس عجة مقطو ع بها » فلم يبق لحم متعاق ۰ 

فان قالوا : قد وجسدنا فى أدياننا ما إذا ترجم بلغة العرب » كانت 
الس جمة جوهراً ۰ 

قلنا : لا تبهموا قولم » وأوضحو النا مذهيم وأصام المقتضى عند ؟ هذه 
الترجمة » فما يتبين زللم فى الترجمة أو سدادم . 

فان قالوا : الثابت فى ديننا » المقتضىطذه الترجمة » أنالقديم قائم بنفسه » 
ک أن الجوهر قائم بنفسه » فاقتضى ذلك له الاتصاف بكونه جوهراً . 

قلنا : هذا الذى ذكرتموه باطلمن آوجه : منم أنه لم يوتف لغةالعرب 
التعبير عن القائم بالنفس ۽ بالجوهر . ولو عرض ذلك على العرب وأهل اللسان؛ 


)۱( فى الأصل : وهذا مكررة 


لابوه » ولم پعترفوا به . فبذا إذآ خروج عن اللغة من غير إذن وارد 
فى الشرع ۰ 


ثم نقول ٠‏ لامل الق وجوه من الكلام ف معنى القائم باللفس . فصار 
صائرون إلى أن القائم بالنفس هو الوجود » المستغنى عن محل يقوم به » فمل ذلك 
يتحقق القيام بالنفس للجواهر الحادثة » ولکن لم يكن الجوهر جوهراً لقيامه 
بنفسه » ا لم يكن جوهراً لوجوده .وان كان الوجود لازماً له » فكذلك القيام 
: بالنفس » وان لزم الجواهر ؛ فلوس هو القتضی‌لکونبا جواهر » ا ليس الوجود 
مع إزومه مقتضیاً ذلك . وعلى النصارى لعنبم الله أن يدلوا على أن الجوهر 

' إنما كان جوهراً لقيامه بنفسه » وهذا ما لا دون إليه سيلا ٠‏ 


فان قال ٠‏ لم مد وصفاً قدغی‌لجوهر كونهجوهراً إلا القيام بالنفس. 
e‏ يعد می اجو هر 0 


قلنا : لامعنی الرجوع إلى دم العم ف فيه لعل » وحصول قولم إلذاكيرجع» 
فکادک قلت : من حيث لم يعم إلا ذلك » وجب أن بعل لا ثىء سواه ۰ وهذا 
تشبت جبل فى انتفاء عل . 


على أنا نقول : م تنکرون على من يزعم أن كون الجوهر جوهراً ليس مما 
يقتضيه وصفاً » ویعال بصفة ؟ فيينوا أولا كونه معللا » ثم ارجعوا بعد ذلك إلى 


تعيين العلة . 


ثم تقول : بم تنکرون على من يزعم أن الجوهر نما كان جوهراً لتديزه » 
أو قبوله لللأعراضء أو نحو ذلك . فلا يحدون إلى الفصل سبلا . فهذه طريقة | 
واحدة فى ذکر القام بالنفس ومعناه . 


وذهب بعض أهل الق إلى أن القائم بالنفس مو الغنى الطای » وهو النی 
ارتضاه الاستاذ أبو اسحاق » فلا قائم بالنفس عنده إلا الله »> فإنه الذی اتصف 
بالغنى على الحقيقة › وتعالى وتقدس عن الافتقار من كل وجه 5 ولیس کذاك 


٠ 


سه 4/أا8 نت 


الجوهر الحادث . فان أصل وجوده افتقر إلى القدرة » واستمراد وجوده بفتفر 
إلى تجدد البقاء » فلوس تتحقق له صفة القيام بالنفس . 


وهذه الطريقة أقرب إلى مأخذ اللغة من الأولى » فإن العرب نما تعبر بالقائم 
بالنفس عن من تقدر فيه استقلال وعدم افتقار . وقد عر برض اعد عن القام 
بالنفس » فقال : هو الفعال لما يشاء من غيرمعين . وهذا نص مذهب العرب ؛ فَإنهم 
يقولون ان يقدرونه مستبدآ بنفسه » غيرحتاج إلى استتصار واستظبار بالاغبان 
وهو تام بنفسه , فلا قام إذا باللفس إلا الله . فاذا منعناهم من وصف القيام 
بالنفس شاهداً » : يتأت هم نرتيب صفة الجوهر على القيام بالنفس شاهدا » 
ليدتبوا عليه إرتباط الوصفين اث . 

فإن قالوا : نتم » وإن منعتم ما ذکر نموه لفظاً » فالذى عنیناه من حيث المعنى» 
غير مذكر . 

قلنا : لسنا نخالفم اللان فى معنی» وإنما نناقشک فى عبارة . فإذا صددناع عنباء 
وأوضحنا تحكك على اللغة فيها » فقد استتب معتمدنا . وقد ذكرشيخنا أبو المسن 
فى بعض د أماليه » آنه‌لا معنى للقائم بالنفس شاهداً ولا غاب . ولابدل عل إثيات 
ذلك ءقل ولا مع ۶ ولا مصول عل ما يتجوز به المتحضرون فى حاورا تم فل 
بشع فى العرب العاربة القيام بالنفس . ولورد إلى التحقيق ازم أنيكونقائما بقيام» 
فقد بنوا أصلبم على مالا أصل له . 

“م قول : لو سل اک كل ما ادعيتموه » فل تحکتم فى التسمية مع صحة المعنى ؟ 
ول جوزتم ذلك ؟ فبلا جوزتم تسمية الله تعالی سخا من حبث کان جواداً » 
و لسمیته فقبا من حبث كان عالا ؟ فقد اتسدت عل مسالك الکلام من کل و جد. 
ثم تلزمون| أنتسموا الربتعا لى جى امع اروج عن‌قضية اللغة. فان قال وا :نا یناه 


جوهرامنحیث و جد نا[ سل‌الشي.الاسان یرون ع نأصل الشی. بالجوهر ٠ولسءون‏ 


سه ۵۷۵6 س 


"سب "(۱) الرجل‌جوهره » ويعبرون عن جودة أصل الثوب با مموهرفیقولون: 
هذا ثوب له جوهر » عنون له أصل. والقديم سبحا نه وتعالى موصوف بالاقانيم» 
أصل لما » فكان جوهراً لذاك . 


قلنا : لا نسل اک أن الجوهر يعبر به عن الاصل » بل يعبر به عنخطر الثىء 
ونفاسته » أو عن ذاته . ومنه سمىأثر السيف وفريدهجوهراً » من حيث كانت 
نفاسة النصل فيه . ومن ذلك ”موا بعض الاحجار النفيسة جواهر . ثم نقول: لو 
صح ما قلتموه » وجب أن تسموا القديم أصلا . وهذاما تابو نهولا تجوزونه . م 
تقول : الاقانيم عندع فى حم الأواص » وليست أوصافازائدة علىالذات. فاو ازم 
تسيمتهجواهراً من حبث كان موصوفا بالآقانيم منعوتا بالخواص » وجب تسمية 
العرض جوهراً » إذ لكلعرض خصاس وصفات نفسية . إذ العم يتصف بكو نه 
عرضأ علياً » فليكن أصلا لصفات نفسه » حت إذا کان أصلا لها » كان جوهرا . 
وهذا ما لا خیص هم منه . 


القول فى ال فان وذکر مذ أهيوم فيبأ 
مع استقصاء وجوه الرد فبا 
اعبوا أيد؟ الله أن التصارى مع اختلاف مللهم ونحلبم جمعون على التثليث » 
ومتفقون عل‌صرف التثايث إلى الاقام . ون الان نوضح مذهبی فى الأقانيم . 
فن أصلهم أن الجوهر له ثلاثة أقانيم : الوجود والحياة والسل . ثم الحياة 
والعل عندهم ليسا بوصفين زائدين على الموصوف على خلاف مذاهب أهل الحق 
فى إثبات الصفات » بل من أصلبم أن الحياة والعل صفتان نفسیتان الجوهر . ولو 
مثات مذاهبهم بمثال لقيل : الاقانم عندهم فى حك الاحوال النفسية عند مشق 
الاحوال . وستوضح فى كتاب « الصفات » أن مذهب أن هاثم فى الحياة والع» 


(۱) فى الأصل : نشب 


مر مذهب التصاری . فإنه صرف كون القديم عالما إلى حال » و خا لف أصحابه 


. حيث صرفوا ذلك إلى نفسه‎ ٠ 


ْم نقول : المقتضى الاحوال حال واحدة تقتضی للذات | سائر الاحوال » 
اش ان ارضانتن القديم . وخالف فى ذلك أباه . فان الجباق زعم أن أخص 
أوصاف القديم قدمه, وأبو هاشم 1 ذلك . 


ْم قالت التصاری فى وجود الجوهر » أقنوم له . وهذا خالف مذاهبمثبى 
الاحوال من أهل الق . فانا إذا قلنا بالحال » لم تجعل الوجود حالا » بل وجود 
الثىء نفسه . والعتزلة فى ذلك اضطراب نذکره فى کناب « العلل » إن 
شاء الله ال : 

وعا برشدك إلى ماقلناه من أن الافانیم عندم ليست ف تقديرالمعاق الموجودة» 
لان عندم الوجود منبا . ولا ستريب عافل فى أن وجود الوجود لیس «صفة 
موجودةزائدة عل الموجود . إذ أقل ما ادم من ذلك أن يكرن اأوجود 
وجودآ 90 ثم يتسلسل إلى غير نباية . 

ثم التصاری ر مایعبرون عن الاقام بالاب والان واروح » ويعنون بالاب 
الوجود ¢ وبالان السیح الذی تدرع ب‌اللاهوت؛ والروحالحياة ۱ ور مایسمون 
العم كابة . فلا تظنوا آنبم يريدون بالكلمة الكلام » فإن الكلام عندمم من صفات 
العاق . و لکنبم يعيرون بالكلمة عن العلل »ولا لسمون العم فيل التدرع والاتحاد 
بالسیح ابنا 2 بل السیح عندم - مع ما تدر ع به ل ان . 

ووجوه الرد عليوم تنقسم : فنها أن نثبت علیهم الصفات بالطرق ای نثبتها 
على المعتزلة على ما سيأق إن شاء الله . 


(۱) فى الاصل . وجود + 


س 6۱۷۷ صت 


ومن وجوه الكلام علییم أن تقول لهم : لم خصصم الأفاني بالثلاثة ؟ وم 
تتکرون على من بقدرها أربعة فصاء؛ ا؟ ولنا فى هذه لب بان : أحدهها : 
أن زىء باجال المطالبة » ونفوض الم إيضاح وجه الافتصار عل الثلاثة » 
فلا جدون فى اروج عن المطالبة سبلا . 


وأقصى مايلتجئون إليه أن يقولوا : لم نعل أقنوما رابع بعد البحث والنظر 
وسير طرالق الغیر . وهذا من آرهن ما أمقصم ره . وقد أوضحنا غير مر فساد 
ذلك » واسئناده إلى عض الدعوى . 

وان قالوا : الاقام هى الخواص الواجبة ۽ والصفات اللازمة . والئیذکر ناه 


بقع الاستيداد به . 


فيقال لحم : هذه | دعوى أيضأ . فل زعم أن الاستبداد يقع مما ذكرثم . مع 


وهذا ينجر عند تحقیق الطلبة إلى الطربقة الآولى . وأقصى ما يقدر عليه الخصم أن 
يعتصم بعدمعله . فيقالاه , دل عدم علمك‌عل‌ما فيه التناز ع 

فپذه طريقة الإجمال . وإن أردنا أن نسلك طريقة التفصيل نى الطلبة قلنا : 
رأينا ؟ اقتصرتم فى ذكر الاقام على الوجود واللياة وال » فا کا عل من 
يقدر القدرة أقنوما رابعا ؟ وعند ذلك اضطربت آراژ م » فل يتسكوا 
من الانفصال . 

شماحاولوا 4 الانفصالأن تالوا : الا نمزىء ء عن القدرة, فيقال 0 : قباد 
أجزت عن العل ؟ فلا دون عن ذلك فصلا . 

فان قالوا : : ای قد يخلو عن العلم من كل وجه » ولا مخلو عن القدرة , وهذا 
خاف من القول رکبك ai.‏ کا موز شاوی شاه ين موم » فکذاك 
جوز خلوه عن القدرة ۰ 


۲ وقد باغ المرتضى > اخد:ف مذا المباغ ¢ ولا سقى فيه إقتدار ٠.‏ وهذا الذى 


هس 6۱ س 


ذکروه() قد ناقضوه شاهداً . إذ من أصلبم أن القدرة شاهداً تريد عل الحياة » 
وليس منهم من يقول , إن قدرة الواحد منا حياته . فقد بطل ما عولوا عايه . 


ولو تسف ‌متصسف ین لا يحصل مذهبوم عو ذم أن الياة شاهدا هوالقدرة » 
کان ذلك سبي منه إلى نی الاعراض » وإبطال سبیل إثباتها . فإنا نری المی بقدر 
تارة » ويعجر آخری » م نراه بتحرك ویسکن . ولیس نق القدرة أولى من نق 
الحياة » وجملة ضروب الاعر اض . وهذا لم نذكره قدحاً ‌مذهييم » إذ مذهبيم 
على التحقيق فى الشاهد ما قدمناه . 


2 نقول : الحياة والقدرة مختلف موجببا ككل عرضين مختلفين » إذ المياة 
ليس من خاصتباالتعلق بغير ا لحل الذى قامت به . والقدرة تتعلق بالقسدورات 
المخايرة حاا . وإنما الذى نذكره إشارات إلى الآصول مع إثبات الاختصار » 
وتجنبالإغراق . ثم كيف يستقم ذكر الوجود فى الاقام » والمصير إلى أنه صفة 
الجوهرو ليسعين! وهر » من جمل القدرة عينالخياة ¶ وهذا تناقض لاخفاء به . 
وقد ذكرالقاضىوجوها فدوم النصارى| الانفصال » وكلباواضحة . ولكنهذكرها 
فى د ابید » لا كان مقصده بالثقة تقریب‌الامی » وتسبيل مدر که على بءض الاوك 
الجانيين اتعمق فى القائق . 

فا ذكره فى الفصل فى الحياة والعلم > لما قيل لهم , هلا جعلتم الل الياة ؟ 
فقالو! : هما مفترقان لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفصيل مخلای 
العلم . [ذيقال :هذا أعلم من‌هذا. وهذا الذىذكروه ينعكس عليهم ف القدرة » إذالمبا لغة 
سائنة فيبا وقد صرفوها إلى ما لا رى المبالغة فيه على زعسم . وذكر من 
الطرق فصولا لا خن مدركبا . فرأينا الإضراب علبها . 


والذى عول عليه النصارى » لعنهم الله » أن قالوا : الأقانم : هي خواس 


(۱) ف الأصل : ذكره 


ع 44 بجت 


الجوهر ومن<ک الخاصرة الى هى صفةالنفس » أن تلزمه ولا تتعداه إلى ما سواه . 
وقالوا : وهذا عقن فى الوجر دالذی عددناه من الأقانم » وهو متحقق فى الحياة ؛ 
إذ هى مختصة بالجوهر . قالوا : والعلم له اختصاص lle al‏ 
به » والقدرة لا اختصاص فا بالذات ۽ بل تعلقبا بغيره . إذ من المستحيل کون 
الجوهر القدم مقدوراً . وهذا الذى ذكروه عری عن التحصيل » وفساده يتضح 
من أوجه : منبا : ا تقضوا عين مذهبهم بما ذكروه . فإنهم ذعيرا أن القدرة 
منصرفة إلى الحياة . ثم لما ضاق مبمالمسلك قالوا : الحياة مختصة بالجوهرالقدم» 
لاف القدرة . وهذا تصريح منهم بأن القدرة تخالف الحياة وتباينها موجببا. 
فكيف کان ما حكمهالتعدى عنالجوهر فالتعلق » عينما كان حكمه أن لا شدی ؟ 
وهذا متناقض متبافت لا خفاء به . 


ثم نقول هسلا قلنم ۽ إن العام من حيث تعلق بغي الجوهر › لم يكن 
آقنوماً له ؟ 


فان قالوا ۰ إتما کان أفئوماً » من حيث كان متعلقاً بالذات » لا من حيث 
کان متعاةاً بعبره ۰ 


قلنا ۰ فاجعلوا الابصار أقنوما من حيث بری الجوه نفسه » لا من حرث 


ثم كل ما ذکرناه تكلف . فان الصفة نما تکون أقنوماً للجوهر » من حبت 
تكون خاصية له » ويكون الجوهر موصوفا بها » والتعاق بالتعلقات ؛ ليس مما 
يقتضيه | العلم لاذات . وبيان ذلك : أن العام إنما کان‌صفة للجوهر » منحيث 
كان الجوهر عالما به » لا من حيث کان‌معلوما به . ثم كونه عالما لازم له » سواء 
كانعالاً لنفسه » أو لذیره . والذى يوجب العام » منالحم للذات عند اختصاصه 
اء قیاماً عندنا » أو عند كونه خاصية عندک » أن تكون الذات مالأ لا أن 
تکون معلوماً . 


{|o 


سے 8۸۰ وت 


والذى يوضح ذلك أن العام لو كان صفة البعاوم به » لوجب أن يكون العلم 
الحادث صفة للقديم » من حيث كان معاوماً به . ووجب أن يكون العلم الذى 
هو أفنوم الجوهر عندک » أقنوما +ملة الحوادث منحيث كانت الحوادث معاومة 
به . وهذا يناقض مذهببم . فوضح با قلناه بطلان ما عولوا عليه . 


ثم نقول : لو استمر لک ما قلتموه » لزمک على طرده أن تاوا بقاء 
الجوهر أفنوما رابعاً » من حيث ازم الجوهر ول يتعده . 


فان راموا فى ذلك فصلا وقالوا ۰ البقاء نفس الوجود » كان ما قالوه 
باطلا . إذ لو كان البقاء وجوداً ؛ لكان كل موجود باقياً » حى يكون الحادث 
نهل و افيا + هه سك ی له الوسر وهذاتها لا تا رل 
ثم كيف يقول ذلك من حمل الوجود آقنوماً فى حك الصفة الجوهر ! فإنه إنلم 
يبعد کون الوجود أقنومآ زائداً على ذات الجوهر » ۸ يبعد کون البقاء أقنوها 
زائداً على الوجود . وكذلك يازمبم أن لوا كو نالجوهر قايا بنفسه » و کونه 
شین قدماً أقانبى . فإن جميع ما ذكرناه لا يتعداه . ولا جراب لهم عن ثىء 
من ذلك ٠‏ 


وان أأر مناهم فى تضاعیف‌الکلام كو نالإرادة أقنوماً » و کون‌الکلام كذلك» 
فزعموا أنالإرادة والكلامحادثان » جررناعليمم ما بدل‌عل‌قدمپا. وأقر ب الأمور 
أن نازمهم حدث العام » کا قالوا حدث الإرادة . ولو راموا فصلا بينيما » لم 
جدوه ۰ والكلام فى ذلك يطول تتبعه » وفما ذکر ناه غنية 8 

وقد أغفلنا فى باب الجوهر كلاماً النصارى ذکره القاضی » و لم تزدلفه إلا 
لظبوره 3 وذلك أنبم قالوا وجدنا الموجود شاهدا ينق إل: جو هر > وال 
ما ليس مجوهر . ثم ما ليس جوهر صفة . فيجب أن يكون كل موجود صفة 


£ أو ۱ جوهراً(1) .ورا قالوامعی ن‌عن هذا المحنى : كلموجود صفةأو موصوف 


)١(‏ فى الأصل * جودر 


هس 0۸۱ — 


م کلم وصوف جوهر . وتمسكوا فى ذلك بالشاهد الحض من غير اعتبار ربط . 
والامتشباد محض الشاهد على الغائب بحر [إالتعطيل » والقول بالدهرء إذ طرده 
يوجب أن يقول القائل : لا موجودإلا وهو حادث » تمسكا بالشاهد » ولا طين 
إلا من برض ؛ إلى غير ذلكما سنوضحه فى كتاب ر الصفات » إن شاء الله . 


وأقرب ما يازمهم أن يجعاوا الدهر القديممتحيزاً مختصاً يبعض الافطار تمسکا 
بالشاهد » ويجعاوه قابلا الاعراض رجوعاً إلى عض الوجود . وهذا عا يأباه 
اللصاری . فان من آصلیم تقديس الإله عن الحدود » والأفطار » والجبات » 
والغابات » وقبول الحوادث والاعراض » فبطل ما عولوا عليه من کل وجه . 


القول فى ذکر مذأهمم فى الا حاد 
وتدرع اللاهوت بالناسوت ووجوه الرد علییم فيا 


اءبوا عصمک الله أن أول ما حتاج إلى تقديمه ذکر مذاهییم فى الاتحاد » 
والتدرع على التفصيل 5 وهم فيه مذاهب ماه 2 وهم فا متقاطعول 6 
متدا رون » يكفر بعضهم بعضأ 5 


والذى صار إليه معظمیم أن الکلمة حلت المسيح » کا يحل العرض عله . 
وعنوا بالكلمة العلم الذى هو أقنوم الجوهر ‏ فبذا مذهب لفريق منهم . 

وصار طائفة من البعقوبية والنسطورية إلى أن الكلمة خالطت جسد المسيح 
ومازجته » ا ماج الثر اللإن . وذهب معظم اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبت ا 
ودماً . وذهب الروم فى معنى الاتحاد إلى الاختلاط والامتراج » م قدمناه أولا. 
غير أنهم زادوا وجباً فقالوا © : مازجت الكلمة المسيح » ثم صارا شيا واحداً. 
ورا عبروا عن مذههم فقالوا : صار الإثنان واحداً » وصارت الكثرة قلة . 
وعيروا بالكثرة عن العدد قبل الاختلاط » و با لقلة عن الإتحاد . 


(۱) فى الأصل : فقاات 


وذهب خلاط من‌التصاری 0 وأشابه من كل ضرب إل : أن الراد بالاحاد» 
ظبور اللاهوت على الناسوت . ثم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أوجه : ففس بعضیم 
الظہور عثال ذكره » وقال : إذا اول الشیء جلما صقلا ظېر عل الجسم الصقيل» 


۷ ود | فيه » وإنلم ينتقل اليه وم صله . قالوا : فبذا معنى ظبور اللاهوت على 


'النامتوت . وضرب بعضهم ذلك مثلا آخر يدانيه فقال : الطایع المنقوش » إذا 

اتصل بشمع » أو ما يضاهيه » فیظبر نفس الطابععليه » وان يحله من" الطابع 
ثىء . وربما فسره بعضهم بأن قال : معنى ظهور اللاهوت على امس كعنى استواء 
الا له عدا لإسلاميين على العرش 4 مع مصيرثم إلى إحالة المامسة وانحاذاة . 
قبذه مذآهییم 8 

“م ,يعبرون عن الإتحاد بالتدرع » والعبارتان راجعتان إلى حصول واحد . 
ومأخذ التدرع فى اللغة واضح » وكأنهم يعتقدون جوزآً وتحقيةاً اتخاذ اللاهوت 
جسد المسيح درعا » تعالى الله عن قوطهم . ونحن الآن نقبع جميع مذاههم بالنقض 
والإفساد مستعبنین بالله عز وجل . 


أما من قال : إن الكلمةحات المسيح » کاصل‌العرض عله .فبذا باطل م نأو جه : 
منبا أن نقول لحم : الكلمة التى حات المسيح على زعم » هل انفصات عن الجوهر 
لدم أم هی على الاختصاص به ما قیل الاتحاد بالمسيح ؟ فإن زعموا أتهالم 
تتفصل عن الجوهرالقديم 0 فیقالطم : كيف حات غير امجوهرالقدیم محالاختصاص 
بالجوهر القديم ؟ ۱ 

ونحن نعم عل اضطرار أن المعلوم ألو احد لذا كان مختصا بذات ول يزا يلباء 
فلا جوز أن يختص بذات أخرى » لم يكن مختصا بها قبل » مع بقائه على ما كان 
عليه » كيف وقد أعطانا2:) التصاری استحالة قيام العرض بمحلين فصاعدا . فإذا 
أحالوا ذلك فى الأاعراض الحادثة » فان يحيلوه فى الأقنوم القدم أولى . بل إذا 


(۱) في الأصل : أعطونا . 


— او 


أحالوه فى العرض»» فاحالته فى صفة اللفس أولى » إذ صفات اللفس ألرم ؛ وهی 
باستحالة التعدى أخلق وأجدر » إذ العرض القام باحل » جوز تقدير عدمه عنه 
وربما قررنا هذا القسم من وجه آخر فقلنا : جسد السیح ؛ والناسوت منه » 
إذا قدر عاريا عن الكلمة » ثم حلته الكامة » فلا يتقرر ذلك إلا بأن يحدث فيه 
معزىلم یکن ¢ أو ينتقل له مع ۰ وبستحيل شوت معق من ار جدوث ولاانتقال. 
وقد قالت الصاری باستحا له حلوث الكلمة 3 واستحالة انتقاها . فبطل| ماقالوه . £1۸ 
ولو ظن ظان بالتصاری آم بزعمون أن الكلمة زالت عنالجوهر القديم » فهو 
يخالف مذهيم . على أنه پازم على ذلك وجوه من الفساد : أحدها : أن لا يكون 
الجوهر ‏ بعد مولد عيسى ‏ عالما . وهذا لم يصر إليه أحد منهم » ويازم عليه 
مرايلة صفة النفس للنفس » إذ الكلمة عند صفة نفس للجوهر » وصفات الثفس 
لا تزول » إذ لو جاز زوالما » لجاز زوال صفة الجوهر الحادث » وهذا 
ممنوع وفاقا . 
من ذلك تجوز انتقال الأعراض » وذلك مر إلى جواز قيام الأعراض 
بالاعراض » أو إلى جواز انتقال الجواهر من غير أعراض » وهذا ما أشبعنا 
القول فيه فى صدر الکتاب . ثم تجوز انتقال الأعراض أقرب من تجوز انتقال 
صفات الأنفس » فان صفة النفس لا توصف 3 على حبالما > بالوجود» ومالا 
يوصف بالوجود » فبو أبعد من الانتقال من العرض المتحقق له وصف الوجود . 
تقد وافقونا النصارىعل [متناع انتقال القديمالقائم بالنفس » وهو الذی-عوه 
جوهراً » فإذا امتذع انتقال القام بالنفس » فلآن عتنع انتقال صفة نفسه أولى » 
فطل مذهيهم من كل وجه . 


1۹ 


میم 


س i‏ له 


دمن أوضح مالستدل به عل هؤلاء أن نقول : هل تجوزون إتحاد الحيأة 
بالمسيح » کا جوزتم اتحاد الم به » أم تأبوه ؟ فإن أبوه ‏ وهذا أصلهم ‏ 
طولبوا بالفصل بين الاقنومين » فلا يبدون فى امتناع الاتحاد فى أحدهها معنى 
صحيحاً إلا تحقق مثله فى الذى فيه النزاع » ولا خاصم من الإلزام إلا طرد انح 
فى الأقانم 4 أو طرد التجو بز فيا : 

فان قالوا : نما استدالنا على اتحاد العلم پالسیح لما رأيناه متنائر العلوم > 
لا يسام فا . 

قلنا : سذبطل استشپادکم هذا عند ذكرنا شبمكم فى آخرالباب . على آنا نقول 
الأن : هل استدالتم على تحاد الحياة به من حيث انفرد بالإقتدار عندكم على [حياء 
الموق » وخاق طبر من طبن » والقدرة عند کم فى -م الحياة ؟ فبلا سکم 
مبذا الوجه ؟ 

ثم نقول : هلا قلتم إن الكلمة » لا اتحدت بالسیح » فلا بد من إتحاد الحياة 
به » إذ العلل الذى هو أفنوم الجوهر » ينبغى أن لاينفرد عن الحياة الى هی أقنوم 
الجوهر أيضاً > وذلك أن العم | يفتقر إلى الحياة » ثم يصح أن تشترط فيه 
الياة القدبمة ؟ 

فرذه السيل أقرب إلى طرق النظر مما ذكروه . وما جرم إلى ذلك : 
وصفيم المسيح بأنه إله » مع مصيرم إلى وجوب اتصاف الإله بأقنومالعلم. 
فبلا قالوا بوجوب اتصافه بأقنوم الحياة » من حيث اعتقدوا كونه إلا ؟ فطل 
ما قالوه » وتبین بين أنهم لا يجدون عخرجاً عن طلبة من يطا لبوم باتحاد الأقانم الثلامة 
باسیح 0 وباتحاد أقنوم واحد غير ما عشوه ۰ ولا جل ۳ لذهب 0۳ 
حصو لا عند الفحص والتنقير » ويلفيها مستددة إلى عص الحم . ومکذا "جری 
فروع الاصل اذى لم يعضد بتحقيق . وسنذكر لهم تمسکا ببعض ظواهر آى 
القرآن » وننفصل عنه إن شاء ألله . 


س ۸۵ ست 


وما تسات به على هؤلاء أننقول : هل تموژون أن تنحد صفة نفس جوهر 
بعرض » أو تتحد صفة نفس عرض جوهر حتى يصير الجوهر فى <ک سواد عند 
تقدير اتحاد صفة نفس السواد بالجوهر ؟ وكذلك نفرض الا عل الضد من 
ذلك » فإذا أبوه - وهو حقيقة أصلبم - إذ ليس فييم من جوز الإتحاد فى 
صفة أنفس احدئات » فیقال لهم : إذا امتنع ذلك فى الحوادث ۰ مع أنها عرضة 
التبديلات والتغييرات » فلن یکتشع ذلك ى لقسدیم المتعالى عن التبدل 


والتغيير أولى ۰ 


وهذا مالا محیص‌عنه . فإنراموا ففذلك فصلا ء وقالوا : <6 العرض پناقض 
حم الجوهر » إذ الجوهر قائم بنفسه » والعرض لا يقوم بنفسه » فليا تناقضا فى 
حکییما استحال اتحاد صفة آحدهیا بالآخر . وهذا الذى ذكروه لا عصول له . 
فإنا لم تازمهم أن يأخذ الجوهر صفة العرض فى أن لا يقوم بنفسه » مع بقائه على 
صفة فى القيام بالنفس . فإنا لو ألرمنا ذلك لتناقض أنيقوم بنفسه » ولا قوم به . 
ونما الذى ألزمنامم : أن يأخذ الجوهرحك السواد فى كونه سوادا » و ليس بتحقق 
فى ذلك من التناقض ما ذكروه . 

فان قالوا لواحد : كم السواد فى کونه سوادا ,يوجب آن‌یکوننیحکلسواد 
من کل وجه . 


قلنا : پلزمع على طرد ذلك أن تقولوا : إذا اتحد الم بالمسيح » وجب أن 
تتحد به الاقانم كلها > فإنها صفات الجوهر القديم وخواصه . وهی لا تعض 
ثبوتاً وانتفاء . 

والذى |يقربالحقف ذلك : أنه إن تحقق ”بد حم الجوهر عنحكالسواد: 
فلان بتحقق ذلك فى <عالناسوت واللاهوت ول . وة القول فى ذلك : أن 
للاهوت يخالف الناسوت » کا يخالف الجوهر العرض . وقد قدمنا فى کتاب 
« التماثل والاختلاف » أن الختلفين من وجه ‏ متلفان من کل وجه . فاذا 


۰ 


۲ 


- A٩ سب‎ 


امتتع اتصاف حادث بصفة نفس عادت يخالفه » فيجب أن متتم ذلك فى 
الحادث لدم . 


وما ألر ممم القاضی فى بجارى كلامه أن قال : لوجاز اتحاد أقنوم ا جوهرالقدم 
بالناسوت »لوجب ان يجوز [تحادصفةاحادث با جوهرالقدم . وهذا ما لا جدون 
فه‌فصلا . وأقصوىما يؤثر عنمن ذلك أن قالوا : لو اتحدت صفة حادث بالجوهر 
لقدیم » لاقتضى انتقاصه . وإذا (تحد آفنوم الجوهر بالناسوت» اقتضی مشريفه» 
ولا بعد فى تشر یف الناسوت » ولا البعد فى انتقای الجوهر 


وهذا النی قالوه سافط من آوجه : آقریبا : أن مضاهاة الناسوت اللاهوت 
فى صفة الال » والاتصاف بالامية مستحیل » کاستحالة مضاهاة القديم الحادث 
فى صفة اللقص . 


“م نقول : إن وجب إنتقاص الجوهر باتحاد صفة نفسه صحادث به » وجب 
انتقاس الافنوم باتخاده صادث » فان لم ب ذلك فى أحد الطرفین » لم يحب فى 
الثان . ثم نقول : الجوهر الخصوص بالافانم 6 لا تثبت له الإلحية عند عل 
ما سئوضحه(ن شاء الله . فإذا لم پتصف‌بالاطية » مع اختصاصه بالاقا: م » وجب 
أن ل مقس وان ای صفة لماک »افطل ا ادت > و 


وما يصعب موقعه عليرم أن يقال هم : قد ثبت من آصاک اتحاد الكلمة لخن 
سج 3 وكزما يدل :عل امتناع ذلك فى غر السیح 3 يدل عل امتناعه ق السیح. 
وهم فى ذلك اضطراب : فنم من شول : الكلمة اتعدت بالإنسانالجرق » يعون 
السیح . ثم المسيح تولج فى الإنسان العام الكلى . ومنهم منيقول : الكلمة اتعدت 
بالإنسان الكلى . وسنعقد فى ذلك مسألة » بوضح فيها تناقضهم . 


فبذه جمل كافية فى الرد على من قال صلول الكلمة المسيح . فأما الذين قالوا 
بالاختلاط والامتزاج» ومثاوا بمخالطة الجر اللين » فكل ما قدمتاه رداً على 


سس ۵ — 


الاو لن 3 ورد | على هؤلاء ۰ إذما يدل على امتناع الحلول فى الاقنوم 3 ېو ۲۱ 
بالدلالة على امتتاع الامتزاج والاختلاط أولى ۳ 


م نخصص هؤلاء بأن نقول : الاختلاط إنما يتحقق على ما ذكرتموه بين 
الأجرام والاجسام » والاقتوم ليس يحرم ولا حجم » بل لا يتخصص بوصف 
الوجود على التفريد والتحديد . فكيف بتصور عخالطته الاجسام ؟ 


ووضوح ذلك » يغنى عن كشفه 0 
من التجاور . والتجاور ليس يتحقق إلا بين متحيزين » مختصين مجبتین » جبة كل 
واحد » منقطع الاخر . فإن أرادوا بالاختلاط فى ذلك مذهياً اا 
صرحوا بتحيز القدیم . وقد قدمنا فى الرد على القائلين بالتحيز ما فيه مقنح . ون 
عنوا بالاختلاط تداخل الاجسام ؛ على ما صار [لبه النظثام » فقد قدمنا من‌الرد 
عليه ما فيه اقتناع . وإن لم يفسروا الاختلاط بانجاورة » وتدانى الذوات » 
ولا بالتداخل خل » ولم بفُسروه أيضاً بالحلول » م حکیناه عن المتقدمين » فلا سق 
للعبارة الي أطلقوها حصول فى الکلام على المذاهب بالرد والقبول » فرع لفبمبا » 
والإحاطة بها . 


ون ذکروا معنى صحرحاً . وزعوا أنهم عنوه بالاختلاط ثقل منهم ا مى » 
و وقشواق العبارة ۰ 


وما سك به القاضى رداً على هؤلاء » أن قال : ما خالط جوهراً أو جواهر 
بعد أن لم يكن مخالطاً » فذلك دال على حدثه . فان الذى توصلنا به إلى العلم حدث 
الجواهرء أنا رأ پناها متجاورةومتباعدة . فعرفنا أنها لا تخلوعنال+وادث . والذى 
قاله النصارى » يحرم إلى القول.بحدث الاقنوم ٠‏ أو إلى القدح فى دلالة حدث 
الجوامر. فان راغ واو لم يشبتوا حقيقةالاتصال » روجعوا فى ذكر معنىالاختلاط . 
وقد سبرت مذاهیپم فر جعت e‏ مع اختلافبا س إلى الحلول » € قدمنا ذکره . 


فأما الذين قالوا ۽ الكلمة انقلبت خا ودماً » فكل ما قدمناه من الآدلة یمود 


على هؤلاء . فإن الدال على امتناع حلول صفة النفس » دال على استحالة انقلا پا. 
ثم الذين صاروا إلى هذا الذمب ‏ وافقوا إخواهم فى الاختلاط أولا » ثم 
4¥ زادوا |عليهم بالانقلاب : وكل م دل على امتناع الاصتلاط ؛ عوك عل هوّلاء 5 


ثم نقول لهم : أتجموزون انقلاب الجوهر عرضاً » وانقلاب العرض جوهرا؟ 
فان آبوه وامتنعوا منه » وهو أصلبم » قيل لهم : إذا امتنع ذلك فلأن متنع 
اتقلاب لا قنوم ول . ثم نقول : إذا قامالعل بالواحد مناء فيذبخى أن ينقلب ا ۽ 
بل هذا أقرب وأولى » ولا مخاص لهم عن شىء من ذلك . 

تيقال لهم : جوزوا اقلاب اللحم أقدوما » كا جوزتم انقلاب 
اللا أقنوم ا . 

3 يقال هم : ألس الحم كان ا ء قبل تقدير اتحاد الكلمة به » فا معنى 
انقلاب الكامة إلى الحم ؟ فإن أرادوا بذاك آنه‌صار عين ذلك !للحم »فلقد کان‌عینه 
قبل ذلك » فلا معنى لانقلاب شىء إليه من غسير زيادة . وليس من أصسابم أن 
الاقنوم انقلب ما زائداً » وانضم إلى لحم السیح » فلا معنى اصير الافنوم لجا 
إلا أن بقدر انتفاؤه مع بقاء اللحم لجا » فتدبروه. 

ولا يتحصل من مذاهبهم إلا لول المقدم . وما يطالبون به أن يقال لهم : 
كا أطلقتم انقلاب الآفنوم ما » فاطلقوا انقلابه حادثا » مفتتح الوجود . والذى 
يحصل القول فى ذلك : أن لهم السیح حادث » وصارعين [قنومه(۱) مثل عینمه» 
يحب أن يكون حادثا على ااضرورة . وإن امتنعوا من کون له حادثا » روا 
إلى الدهر » ونقضوا دلالات حدث العالم ٠‏ فان جملة دلالات حدث العالم » كانت 


(۱) غير واضحة فى الا سل 


فى دلالات حدثها » وإما القطع حدث المسيح . 


وأما ما صار إليه الروم من أن الاقنوم والمسيح صارا شيئا واحداً » فكل 
ماقدمناه فى الرد على الأولين رداً ع . ومارددنا به علالقائلين على الاختلاط» 
ردا على هؤلاء . فإنهم قالوا بالاختلاط » ثم حکوا بالاتحاد بعده . 


ثم نقول : المصير لى أزالاثنين صارا واحداً » ولم يعدم واحد من » خارج 
عن ضرورة العقل . ولو جاز ذلك » جاز إتحاد جوهرين من غير أن يعدم 
أحدهما » وجاز إتحاد عرضين قائمين محل واحد » وهذا بجر إلى أن العرق الباسق 
نواة إتحادآ من غير عدم . وأقرب ما بازم على ذلك أن لا تستیعد / من أصحاب 
العنصی ما قالوه من إتحاده فى الآزل » مع تعدده من غير ميد فيما لا بزال . 


ثم نقول مولاء : الاقنو م فى حك الخالفة للجوهر » ومصير اختلفین واحد 
محال . فإن ذلك بودی إلى نی اختلافهما . والنی بوضح ذلك : أنه لو لزم من 
اتحاد الكلمة با لسیح مصیرهیا شيباً واحداً » فيلزم من [ختصاص ا لقن بالجوهر 
على أقصى ما يقدر فى الاختصاص ‏ أن تتحد . فإذا لم تتح.د الاقم مع 
اختصاصبا بالجوهر » فلان لا تتحد مع الناسوت أولى . ولا مخلصیم من ذلك إلا 
إيطال التثليث » والمصير إلى الاتصاد طرداً للباب » وأما [بطال الاتحاد الذى 
اعتقسدوه فى الكلمة والمسيح .وان رجعوا فى تفسير الاتحاد إلى اختصاس 
الاقنوم بالناسوت » وأن الاقنوم لا ينفرد بوجود على حباله » فضد عادوا إلى 
مذاهب أصحاب ال اول . ولا نظن آنبم يعودون إلى ذلك أبداً » بل من معتقد 
الروم الاد الحقيق . فبذه جمل تقع فى الرد على مؤلاء » فحذفنا مها بعض 
ما بسطه القاضی » وزدنا على العای من ساتر کلامه وکلام غبره . 


وأما القائلون بالظبور » والتهثلون ما بظبر على الاجسام الصقيلة » فیعدون 
عن التحسيل . وذاك أنا نقول هم : أدباب العقول » فیما نری ‏ عند 


تغرف 


orn‏ ۵۹ د« 


مقا بلتم الاجسام الصقيلة » عل ثلاثة مذاهب . فالذی نرتضيه : أن الناظر فى 
الجسم الصقيل » إنما بری نفسه على بجرى العادة » ولم يحدث ف المرآة أ لم يكن. 
وصار المعازلة إلى قريب من ذلك » غير أنهم زعموا : أن الراك بری نفسه 
بانمکاس الاشعة إلى مبعثها من ناظر العين » على ما مسنيسط القول فى ذلك فى 
الإدراكات إن شاء الله. ولم يصر واحد من القسس إلى تغيرالمرآة » و تبدلصفتها؛ 
بل أجمعوا على آنا على ما كانت عليه . إنما الرای رأى ما لم يكن رآه قبل . 
فان جرتم على هذا القياس » فاحكوا بأن المسيح » مع ظبور الكلمة عليه » كب 
إذإ!] ام تظبر عليه . 

وصار صائرون منالمائلين إلى الطبع والفاسفة إلى أن مايقا بل الصقيل » منطبع. 
فتصور ما لا يكترث هؤلاء » بأن بقولوا : وجد فى المرآة ما لم يكن . فان نت 
سلكم هذه الطريقة فقد | عدتم إلى مذهب (خوانع ‏ وک حلول الكلمة فى 
فى ذات المسيح » فلم يستقر لمؤلاء مذهب . م لو كان ما قالوه ظهوراً محضاً » من 
غير اتصاف المسيح به » فيفبغى أن لا بت لله سيح صفة الامیسة۱) على مقتضی 
أصلبم . وهم عون على أن المسيح له » وحن نعلم أن المرآة » إذا ظبر عليها على 
زعم إنسان » لا يصير إنسانا . فكيف كان المسيح إلا مخترءاء محييا» يتا » 
ومعلوم أن المرآة لا تكتسب حکا من أ-كام ما ظبر عليها ؟ فاضمحل أصلوم 
وتلاشی . ثم ام كانت الكامة بالظوور أولى من الروح » أو الاب » أو الجوهر 
نفسه ؟ فلا جدون فى ذلك فصلا. والرد على المتمثلين بالطابع والخاتم بضاهی 
الردعل هؤلاء . 

على أنه لا يظبر فى الشمع خدش الطابع » ونقش انم بدا » بل إن كان 
كان نقش الطابع حروفا0» ثابتة ورسوماً © ناشرة » فإذا تحامل بها التحامل 

(۱) فى الأصل : االاهية )۲( في الا مل : حروف 

(؟) ف الأصل : رسوم 


تب 3و6 


على المع > غاص ما لشز من الخاتم فى الشمع » وانخرط فى الشمع أشباه 
الأخاديد » ون كان نقش الاثم احتفاراً ؛ كان نقش الشمع ناشزاً . وكل ذلك 
تكاف » وفما قدمناه غنية . 


فأما الذين فسروا الظبور بقريب من مذاهب الإسلاميين فى إستواء 
التدعلالعرشءفق دأ بعدوا الننجعة»وطمعوافىغيرمطمع. فإنالمعى بالإستواءعند ذوی 
التحقيق : القبر » والاقتدار » وعلو القدر . فإن فسرو الظبور على عيسى بذلك » 
فلا اختصاص له إذآ » إلا أن خصص بالذكر تشريفاً » کا جرى ذلك فى العرش 
ووه » ولا رام يخبرون بذلك . ومن حمل الاستواء » من المنتمين إلى فتتنا » 
على الحاذاة أو الماسة ‏ تعالى الله عن قولحم م فمو خالف مذهب التصارى . 
فلاس لهم استرواح إلى شىء من ذلك » فاعابوه . 


شمه التصاری ۴ الا اد 


محصول قوطم » ون كثرت العبارات » يؤول و رجح إلى ما ظبر على عسی 
عليه السلام من ا بات والعجزات . فیقولون : لما اختص عيسى » من بين ٤6‏ 2 
الناس بإبراء الا که » والآبرص »والانباء عن الغيوب » ولحاء المونى ؛ وکانت 
هذه الاشياء تقع على حسب قصده واختیاره ۰ وعل موجب مراده وارتاده 6 
كا كانت (۱) سائر أفعاله واقعة عن (قتداره وإبثاره » وإنما | استبان ذلك من 
درفت عر E a‏ أن الآبات آ اقا طسب 
القصد والاختار » لم تكن من فعله » لجاز إدعاء ذلك فى سائر الافعال المعتادة . 
فإذا بنوا عند أنفسهم ببذه الطريقة » أن الآيات » وخوارق العادات ؛ كانت من 
فعله » رتبوا عليه مرامهم وقالوا : قد أعطيتمونا أن (حباء الموق » وإبراء 
الا که والارص » وليس من قبيل مقدورات البشر » فيجب أن يكون القندد 


)١(‏ ف الأصل : كان 


o 


3 


س لاوم — 


عليها متصناً باللاهوت . وهذا الذى ذكروه وإن احتوى على جميع شیم » فلا 
حصول له » وهو مبر کب من الدواعى احضة . 


وأما قوم : إن الآبات كانت تظبرعل حسب قصده . فبذا سديد لامناقشة 
فيه » و به تتميز الممجرات عندنا من الكرامات على بعض التفاصيل . 


وأما الذی رئيوا على ذلك ؛ من إدعاء كو نا مقدورةله »ففیه التنازع . وذلك 
آنا نقول أولا :ما كان » صاوات الله عليه »بظبر شيئاً منالابات »حت يبتبل إلى الله 
عر وجل » ولا يألوا فى الرغبة إليه جیداً » حتی يظبر الله ما سأل بعد الخافه فى 
السؤال »و إحفاته فيه . وصح عندنا فى الاقاصيص أنه » صلوات الله عليه » كان 
يقدم على ما بريد [ظباره » من إحياء الموق» صلاة لله تعالى» خنع فيبا ويخضع؛ 
ويسمى الله ما علمه الله فان ادعى النصارى أنه كان يظبر هذه الأياتمن تلقاء 
نفسه » وأنه کان لا يسأل الله (ظبارها » بل كان يستقل » ویستیسد بنفسه ؛ فهم 
منازعون فا (دعوه أشد المنازعة . وان اعترفوا ما قلناه » فقسد سقط حجا جوم 


موم ۰ [نه کان حدث الابات يتفه . 


ثم نقول : لو سل اک مسل جدلا » ظهور الابات منه منغير مسئلة ورغية إلى 
له » فلاس فيه معتهم ۰ فان وفوع الشیء عل حسب فصد الا نسان واختياره 4 
لا يدل على كونه من فعله عندنا » ولذاك صرنا إلى أن من دفع حجراً » حتى تنبد 
من علو إلى سفل » فقد وفع ذلك عل حسب قصده » وليس ذلك من فعله » 
و لا من مقدراته . وكذلك القول فى جملة ماوصفه بعض الناس بالتولد » وكذلك 
سبع واری حصلان عل حسبا القصد | 3 ولس.ا من مشدورات الْبدّى . 
و کذاك القول فى إثبات كير من الالوان . وسنوضح هذا الفصل فى خاق الاعمال 
إن شاء الله تعالى . 


والذی قالوه من أن ذلك يورث ريا وتشككا فى الأفعال المعتادة » إذ [ما 


تسمیز الافعال الدورة عن غيرها 2 بوقوع المقدورة علي حلب له ؛فبذا 


مت ۵۲۷ ا 


مدوذ أيضا . فإنا لانقول إن المقادور بتميز عنغيره بوقوعهعل حسب القصد » 
إذ قد یشم الفعل مقدوراً من الساهى » والنام » والببائم من غير قصد واختيار , 

ثم الذى بقطع دابرم » ويحسم تشغيبهم ۰ أن تقول : طرد كلامم » وجب 
عليم أن مومى عليه السلام إله ؛ من حيث كانت الابات تصدر منه حسب قصده 
واختياره . فإن أنكروا من آس موس عليه السلام شيثا » انسکس علیهم مثل 
ذلك فى آم عيسى عليه السلام . وإن ادعوا أنه كان بفعل ذلك مبتبلا إلى الله 
تعالى » أو إلى عيسى » ل يلموا من فلب ذلك عيبم . 


وما شسکون به أن قالوا : قد وافقتمونا على أن عيسى کاسة الله » ونطق 
بذلك کناب فانه قال تعالى : دعا المسيح عیسی بن هریم » رسول الله وکبتد > 
ألقاها إلى ميم وروح منه(» . ثم قالوا : وهذا نص مذهبنا » وعضدوا ذلك 
بأن قالوا : الكامة قدبمة عند؟ » إذ الكلمة فى معنى الكلام » والكلام عندم قديم . 

قلنا : لا ننازءک فى تسميةكلبة » ولکن من ن 1 قدمبأ »ويم تنکردن عل 
من يزعم أن الكلمة ليست ف معنى الکلام » ونما المراد با الأية ؟ والایات عندنا 
تسمى کلبات » وهو المح و له وما نفذت کات اش » معاد : مانفنت آبات 
الله » وبدائع مقدوراته سبحانه وتعالى. وهذه الاي يترجمها قوله تعالى « وجعلناها 
وابها آية لما[ , . 

وسبيل#صي ل القول ؛ أننقسم لکلا عليهم فنقول : نم لاتخلون: إماأ نتستداوا 
بقضية عقل » أو تتمسكوا بظاهر آية من القرآن . فان استدلتم بقضية عقل » سقط 
استدلالع فى أوجى مايقدر » إذ نازعنام فى کون الكلءة قديمة . وان كان مسا 
بظاهر الآبة» فبو لارام و لیس باستدلال . ثم لنا فى تأويل قوله تصال « وكليته 


۳۱ : ۲۷ )۲( 4 : ۱۷۱ )۱( 
۲۱ : ٩۱ )۳( 


o44 ۳‏ سے 


ألقاها إلى مریم() » وجمان بعد تقدیم أصل » وهو/ أن الكلمة لو لت على 


. ما قلتموه و اعتقد موه الما قضت الاية » فإن مفتتحبا ,يدل على تفرريعهم » وتو بيخهم 


وزجرم عن غلوم فى دينهم . فانه تعالى قال , يأهل الکتاب لا تغلوا فى دیدکولا 
تقولوا على الله إلا الق( » . فلو أراد تعالى بذکر الكلمة ما ظنوه » لكان متا 
فى سياق الكلام ما ويخ به فى إبتداتها » وهذا ما لا يلتبس على لبيب . 


ثم فى التأويل وجبان : أحدهما : أن الكلمة بمعنى الآية کا قدمناه . والآخر.: 
أن المعنى بالقاء الكلمة إلى ميم » تكو ينه سبحانه وتعالى ابنها عند قوله « كن » . 
والقصود من الآية أنه اخترعه الله تعالى بدا » وکو نه من غير والد » وقال له 
كن فكان . 

فپذا تفسير القاء الكلمة إلى میم . ويوضح ذلك قوله تعالى « إن مثل عيسى 
عند الله كثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له کن( . فهذا تفسیرالکلمة »والقاؤها 
إلى مریم ۽ ظاهر التأويل » إذ كل أمر اتصل امور » فهو ملقى إليه من حيث 
[تصل به فهماً وعلياً . 

وما يتشبثون به كثيرآ قوله تعالى: «فنفخنافيبا9» من‌روحنا()ء. و لامستروح 
لمم فى هذه الآية » لا استدلالا » ولا [إزاماً » إذ ليس من أصلبم أن الروح حل 
المسيح » وإنما حه عندم العم » وهو الكلمة » والروح عندم هو المياة ٠‏ ون 
می الع به » كان تعوزا » نازلا منزلة تسمية العالم روحانيا . ثم تأويل الابة سول 
المدرك . والروح ترد على معان : فقد ترد فى القرآن » والمراد به الوحی » وهو 
الى بقوله و وكات آوحینا (ليك روعا من اا » . وترد والراد به » 


جبديل » وهو العنی روح القدس . والروح أيضاً اسم ملك بصف( الاک 


(۱) ۱۷۱ : 1 ۱ (۲) ۱۷۱ : ۶ 
۰٩ )۳(‏ : ۳ (4:) فى الأصل :فيه 
٩۰۱ (°)‏ : ۲۱ (0) ۰۲ : ۲ .۰ 


(۷) فى الأصل : يقف 


يوم القيامة صفاً » وهو بنفسه پوازنم . وقد سر كثير من المفسرين بذلك قوله 
تعالى « بوم يقوم الروح والملاتكة صفا0» . وقد ترد الروح» والمراد به أدواح 
الأشخاص » وهو الراد بقوله تسالی « قل الروح من أمر ری( ۰ ۰ (إذا كان 
الفظ متردداً بين معان » فلا فسوغ الاسترواح إلى ظاهره إلا مع إقترانه ما 
بفسره ؛ و کل مفتقر إلى التفسير » لا يستدل بظاهره .ثم لاامتتاع» بعد مقو ص 
وضوح الاستدلال » فى حمل الروح على أرواح الأشخاص والأشباح . ووجه 
إضافته إلى الله تعالى فى قوله « من روحناء اللشريف والتكريم. على ما قدمناه 
عند ذكرنا تأويل الظواهر. 

وأما قوله تعالى « وأيدئاه بروح القدس( ‏ فبو جبريلءليه السلام ؛وكان 
يأ | عیسی ويؤيده : ویسدده . فقد سقط ما تمسكوا به من كل وجه . وریا 
تسكون بفصول » وبزعمون أنها من الإنجيل » وسنذكر فيبا فصلاء ونذكر 
ما يدل عليهم عا يعترفون به من الإتميل . 


فى الجوهر ومغارثه لقانم 


اختلفت النصارى فى الجوهر وال انم . فرعم اليعقوبية والنسطورية أن 
الجوص ليس بغير التائ » ثم اختلفوا » فذهب بعضیم إلى أن الجوهر : هو 


2۳۸ 


الأقانيم . وإليه سمشل الدهياء مهم . وزعم آخرون أن الجوهر لا يقال اه ید . 


الأقانيم » ولا يقال إنه هی . وزعموا أنهم جروا فى ذلك بجرى مثبقالصفات حيث 
قالوا : إن الصفات للست غير الذات » ولا يقال ۳ هی. وذهبالرومدثم اللكية 
إلى أن الجوهر غير اقا . ثم لهم خبط واضطراب فى مالفا هر الأقائيم » 


۱۷ : ۸۰ )۲( ۷۸ : ۲۸ )۱( 
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سس وه — 


وموافقته لما » ونحن نعقد فى هذا اللاب فصلا 3 ونبدأ الآن بالزد على اليعقوبية 
واللسطورية . 


فأما الذين قالوا منهم : إن الجوهر ب هو الاقانم ٠.‏ فقد خرجوا عن المعقول» 
وجحدوا الضرورة . فان الاقام مختلفة عندم » لا تسد الروح مسد الكلمة » 
ولا يسد الأب مسد الابن . والجوهر » فى نفسه » لا ختلف . قالوا , خد الذى 
لا يتصور فيه الاختلاف ؛ كيف يكون غير اختلفات 1 وكيف يكون المتحد 
متعدداً » والذی لا ختاف مختلفاً ؟ 


والنی يوضح ذلك , أن الكلمة اتحدت بالمسيح عندم دون الجوهر» فاو كان 
الجوهرعينالكلءة » فکان‌متحداً بالسیح » منحيث ا تحدت بهالكلمة » أو كانت الكلمة 
غير متحدة بالمسيح » من حيث لم پتحد به الجوهر . ولامزرية فى التناقض على 
قول من ,يقول : الكلمة ليست هی الروح ‏ والجوهر عين الكلمة والروح » وإذا 
کان الجوهر كلمة » كانت الكلمة جوهراً ؛ فيلزم أن تكون الكاءة روحاء ولاتكرن 
روحاً . وهذا مباغ من الجبل لا بو به عاقل . 


وأما الذين قالوا منهم : إن الجوهر لا يقال فيه لله غير الآقانم » ولاعينبا» 

فالكلام على هؤلاء بر تب على مسائلتهم عن معتقدم فى الاقانم مع الجوهر . 

فتقول + لاشك أنكم تحكون بأن الجوهر موجود؛ قديم » فا قولكمق الأاقانم؟ 

أهى موجودات زائدة على ذات الجوهر ؛ أم لا توصف القانم بالوجود » و 
44 بالعدم تشييبا لما بالأحوال | عند مثبت تیا ؟ 


فان زعوا ا لا موجودات » غير 
آم مع الاعثراف بذاك » منعوا:من (طلاق المغايرة » فبذا قريب . إذ لیم 
على الامتناع من المغايرة [نباؤها عن جواز العدم کا قدمناه فى باب التغاير . غير 
أنهم يلزمهم مالا قبل م منه وهو ابطال التثليث وإثبات ال بيع . فإنه إذا ثبت 
الرجود لأربعة مهد زال التثليث , 


سب ۵۷ — 


۰ ویقال لهم ': إذا جعلتم کل آقسوم لا > فلا جعلتم الجوهر إلا ؟ ومذا 
ما لا حیص هم عنه ۰ ون اعترفوا بذلك » زيغوا وانسلوا من اللصرانبة . 
والنصارى على اختلاف مالهم جمعون على التثليت . فبذا لو زعوا أن الأقانم 
موجودات . فان زعموا أما لا توصف بالوجود ونزلوها منزلة الأحوال » قلنا : 
عليهم طرق » أقريها مأخذاً ننالاحو ال . فإذا سددنا عليهم طرقإثيات ال حوال» 
بطل كل ما عولوا عليه » وصدم عنإثيات الاحو ال هين مع إنكارم کون القيام 
بالنفس حالا » وكذلك قولهم فالسمع » والبصر » والبقاء » والقدم» وكل ماحيل 
کون هذه الاشیاء أحرالا » فبو متحقق فى الاقاسم لتق ذکروها . وسنذکر 
فى رد الأحوال وئاتبا قولا مقنعاً فى كتاب « الصفات » إن شاء الله تعال . 
فبذه طريقة . 


ولنا أن نقول : إن منعتم کون الجوهر غير الأقانم » وقدر استقامة ذلك 
لم » فا تولع فى كل أقنسوم مع الأقنوم الاخر ؟ فإن زعوا أنهما 
متغابران» فقد هدموا ماپنوا ونقضوا ما استبنوا . فٍن الأقانيم لاتتصف بالوجود 
فى ذواتها » فكيف تتصف بالتغاير ؟ وإن لم يبعد ذلك » فلئن لا سعد التغار بين 
الجوهر والافنوم أولى . فانه إذا تغاير معلومان » غیرموصوفین بالوجود» فلن 
مدع أن يغاير موجود معلق ما لا يوصف بالوجود [ أولى ] 8 وإن زعوا أن 
الاقانم لا تتفایر » فقد قاربوا . ولكن يقال لحم : الاقانم مع امتناع تغايرها ؛ 
تثبت وتوضح بأنها ثلاثة » فا الانع من عد الجواهر رابعاً له » وان( يكن 
مغايراً لها ؟ وهذا مالا محیص منه إلى النباذ2“ . ون عادوا إلى الجبالة الاول » 
وزسموا أن الجوهر عين الاقانم » عدنا لهم » وأوضحنا إفتضاحم . 

فان قالوا : قولنا فبا آزمتمونا» کقولکی فى الجوهر | وأحواله » إذا ثم ۹ 
الاحوال . 


(۱) لملا : العنایذ . 


~~ ۵4 


قلنا : إن رضنيتم بذاک کا خصمتم . وذلك أنا إذا أثبتنا الاحوال» فتصف 
الجوهر مع أخواله بأنبا معاومات » ولايتحاشا من عد الاحوال .ثم إذا لم يستبعد 
ذلك فى الأحوال : لم پستبعد فى الجوهر الموجود . فإذا وصفنا الجوهر بثلاثة من 
الأحوال » ۸ يبعد أن يكون الجوص معا أربعة . بل الجوهر أولى ,العد من 
أحواله . ولو امتتم متنم من العد » فنمتنع عن تعدد الأحوال دون الذوات . 
فأما المصير إلى عد الأحوال » والامتناع من عد الجوهر » فبو قلب ااحقائق » 
وتمسك ما يناقضبا . فإن الذات الثابثة » الموصوفةبالاحوال » المنعوتة بالوجود؛ 
[ رل ] بالعد من الأحوال التى لاتتصف على حيالها بالوجود. فقد وضح بطلان 
مذاهبهم و اضطراب مطالبهم من كل وجه » واستبان أنه لا مستروح هم فى 
مذاهب مثبتی الاحوال . 


وعا يذبغى أن لا يغفل احصل عنه فى بجاری کلامه » أن يقول , ما حصل من 
مذهبكر » أن الافنوم لا يتصف بالوجود» ثم وصفته‌وه بكونه علا » حياة ء 
وهذا خروج عن قضية التحقيق . فان ما ثبت له وصف عام » ووصف خاص » 
فن المستحيل ثبوت الوصف الخاص مع انتفاء العام . وإيضاح ذلك أن كلحادث 
لما اتصف بالوجود والحدوث » وكان الحدوث أخص من الوجود » فاستحال 
ثبوت الدوث دون الوجود » وان لم يستحل على ال ثبوت الوجود دور 
الحدورث . وكذلك السواد اتصف بكونه سواداً وكونه لونا » وکونه عرضاً . 
ثم كونه سواداً آخص من کونه لونا 6 وكونه لونا أخص من کونه عرضا . 
فاستحال سواد ليس باون » وإن"ل بستحل لون ليس بسواد . و استحال لون ليس 
بعرض » وإن ۸.پستحل عرض ليس باون . وسئستقمی ذلك فى الصفات إن 
شاء الله تعالى . 


فإذا ثبت ذلك قلنا ؛ كل عل متصف بالوجود » وکوئه علا أخص من 
وجوده » فإذا جاز وصف الاقنوم بأخص الوصفين » وجب وصفه بأعمما ,. 
فبذ! وجه الکلام على هؤلاء ٠‏ 


ب 44ه كت 


فأما 0-0 : إن الجوهر غير الأقانم » » فبؤلاء أقرب إلى [بطال التثليث 
من الأولين . فإنهم إذا أثبتوا الآقائم » وصرحوا بعددها » ثم أثبتوا الجور 
مغايراً ما » فقد زادوا على الثلاثة ثة | وأفصحوا بذلك . إذ من ضرورة كل مغاير 
لمتعدد أن جوز عله مع المتعدد . فإذا لزم البعقوبية والنسطودية » إيطال 
التثليث » فازوم ذلك باللسكية أولى . 


فان قالوا الجوهر » وإن غاير الآقانم الثلاثة» فبو مع لقن لاله , 


قلنا : هذا الان جحد الضرورة > وتلاعب بقضية العقل » > فانکم صرح 
بالغارة ولا ثم زعم أن الذى هو غير الأقانم عين الأقانم » وهذا غاية الجبل. 


4١ 


“م ن لم يبعد ذلك فما ألزمتم » ؛لم بعد أن يقال : الإبن ون خار الاب فهو هو 


والكلمة ون غايرت الروح والوجود ؛ فتعد معبما أقنومين . فليس عد الكلمة 
مع الروح والوجود أقنومين بأبعد من عد الجوهر المغاير للأقائم الثلاثة 
معبا ثلاثة . 

وإن تسف من لا حصل مذهبهم لا يتحاثى من إثبات أربعة » زلکن مه 
لا . فهذا خروج عن مذاهب النصارى » ولیداع قولة لم يصر زلیبا أحد 
منبم » فإنهم مطبقون على التثليث من كل وجه . 


ثم نقول : إذا أثبتم الجوهر زائداً على الاقانم » فا الماع من کون الجوهر 
إهآ ؟ فإنا إن لم نبعد وصف كل أقنوم بأنه إله » وإن كان كل أقنوم لا يتصف 
بالوجود » فالجوهر ول بالإلمية » فإنه موجود موصوف بالاقانم . والإله 
الخترع هو الحى 2 العالم 3 القادر . والجوهر هو الموصوف بكونه حا عالما 
موجوداً . فإن العلم إذا اختص بذات » لوجب کونبا عالمة به » وكذلك القول فى 
الجياة . ويستحيل علم لا عام به » کا يستحيل عالما لا علم له . والعلم الذى هو 
أقنوم عندم » » ليس بعالم فى نفسه » والياة ليست بحية . والى بالحياة » والعالم 
بالعلم» اومن . والموجود » الحى لا 
۰ الوجود » وغذا واضح لاخفاء غ به ۰ 


f 


فصل 
[ فى الرد على الملكية ] 

قد قدمنا من مذهب الملكية : أن الجوهر غير الاقانم . ونحن الآن وضح 
عليهم طلبة . فنقول : الجوهر المغاير للاقانم مال لها > أو خالف لها ؟ ولمم فى 
ذلك طرق :فنهم من بمتذع عن (طلاق اخالفة والوافقة » وإذا استبعد ذلك منهم 
تمثلوا مذهب مثبتى الصفات » وقالوا : من أثبت الصفات القديمة » لم يصفبا 
بالاختلاف »ولا بالماثل 0 قان ل سعد ذلك من الإسلاميين 5 لم يعد منا . وسبيل 
الجواب عنذلك أن يقال : إتما | امتذع بءض الإسلاميين من إطلاق الاختلاف 
من حيث قدرو! لفظ الاختلافمنيئاً عن التغاير » وقدروا التغاير منبئاً عن‌جواز 
العدم فى أحد المتغايرين » والتصاریس نعنى الملكية منهم ‏ ۸ يمتنعوا عن إطلاق 
المغايرة » فلا وجه فى الامتناع عن إطلاق الاختلاف أو القاثل . 


ثم تقول : من آمتنع من الإسلاميين عن إطلاق ذلك » إا متام عن إطلاق 
اللفظ مع اعتقاد حقيقة الاختلاف . ومن أصل الإسلاميين الذين يسلكون هذا 
المسلك » ألا يطلقوا فىذات اشوصفاته » إلا ما برد فيه إذنشرعى . والاختلاف 
بين الصفات ثابت عقلا قطعاً » ۶3 الامتناع عن إطلاقه لاس برجع إل الشر ع. 
وقد قال القاضى فى طائفة من احققین : لا منع فى طلاق الاختلاف على الصفات» 
مع تبعید اللفظ عن الامپام والإببام . فسقطت معارضتهم من هذه الوجوه : 


م نقول : و مه | اک ما ذكرتموه فى اظ الاختلاف» فلا بستنب ذلك لم فى 
اف . ون نقول : الجوهر هل يسد مسد الاقانم > وهل تنبت له أحكامبا 
أم لا ؟ فلا دون لى الجوابعنه سيلا . فإذا قلبو اال علينا ق‌الصفات » أطلقنا 
القول بأن العم لا پسد مسد القدرة » ولا يثبت له خاص وصفبا » وإذا کان‌الالرام 


على هذا السبيل لم تستقم عليه معارضتهم . 


وملك بعضهم مسلکا آخر ‏ وهو حقيقة أصلبم فقالوا : الجوهر يوافق 


اما 


الاقانم من وجه » ولا بوافقبا من وجه . ثم ذکروا مذهاً لا تحصل أبداً . 
فقالوا : الجوهر يوافق الاقانم بالجوهرية » وعنوا بذلك : أن کل أقنوم فهو من 
الجوهر » وجوهر الكلمة هو جوهر الروح والب . وزعموا أن الجو هرية تجمع 
الجوهر والآقانم»وهذا وجداتفاقها . ثم قالوا : الاقانم تخالف الجوهر بالاقنومية 
إذ ليس الجوهر أقنوماً . وهذا خبط وتخليط وقول متهافت بناقض آخره أوله . 
ويتبين المقصود فى ذلك بتقسم وذلك أنا تقول : ما المعنى بوك إن الجوهر 
موافق الاقانم بالجوهرية ؟ فان أردتم بذلك أنه تثبت لكل أقنوم صفة الجوهر » 
ونما وافق الافنوم الجوهر من حبت استويا فى صفة الجوهرية » فبازم من ذلك 
أن یکون کل أقنوم جوهرآ۱) أو لا يكون شيا منبا أقنوماً ؛ أو تكون بمض| 
الجواهر أقانيا لبعض » أو یکون لكل جوهر آقانمعی الانفراد» و کل ذلك بهدم 
أصولم وينقضبا . هذا لو أراديقو لهم الجوهر بوافقالاقانم بالجوهريقما ذکرناه. 
فإن قالوا أردنا بذلك : أن الجوهر موافق للأقاننم من حيث اتصف بها » وكان 
أصلا ما فبذا من ركيك القول » ويازم منه أن تكون الأفانيم موافقة للجوهر 
أيضاً من حرث كانت خواصا(© وصفات له » فإن الاتصاف بالصفة إذا أوجب 
لموصوف ماثلة الصفة » فتكون الصفة صفة البوصوف ‏ فیلیفی أن بوجب لها 
عاثلة الموصوف . إذ لا فرق فى ذلك بين القؤلين » و لیس القائل بأحدها للع : 
من الثاق » بأسعد حالا من الذى يقلب عليه مذهبه بن ما أثبته وإثيات ما نفاه . 
وهذا واضح لا خفاء به . 


وری التصاری مطبقون - أعنى الروم على أن القانم متفقة با جوهريةء 
ویثبتون الجوهرية صفة لها » ويطلقون أن جوهر الإن ماثل جوهر الأب . 
وقد أرضحنا أن هذا لا حصول له . فإنه لا معنى لقول القائل : الجوهر يوافق 
الأقائم بالجوهرية » مع القطع بأن الاقانم ليست جواهر . وان فسروا موافقة 
الجوهر لها بأنه يجمعباويتصف بها » وليس ذلك من الوافقة ى شىء » إذ الموافقة 


(۱) ف الأصل : جوهر ۰ (؟ فى الاصل : خواس 


نارق 


د ۲۵۲۳۲ سسا 


ما هى اتفاق الشيثين فى صفتين متفقتين » کوافقة الجوهر الجسوهر ف التحين » 
وقبول الأعراض » وما عداها من صفاتالنفس . فبذا هو المغنى بالموافقة » ومثل 
ذلك ليس بتحقق ف الذى نحن فيه . فان الجوهر » من حيث جمع الآقانم » إا 
كان موافقاً لقانم لو كانت الأقانيا تممع جميعه » فيساوى ابموهرالاقانم ىهذه 
الصفة . فقد وضح أن الجوهر ليس بوافق الآفانم فى صفة » وبطل تفصيسل 
التصارى ف الموافقة بالجوهرية والخالفة بالأقنومية ۽ واستبان أن الذی قالوا 
خاو من التحقيق » فيضمحل لنا التحصيل . وقد افكشف النطاء وحصحص الق 


واسمت مو امم ۰ 


فصل 
[ ف الرد على التصارى فى اتحاد الكلمة ] 
وما يتعلق بالباب الذى نحن فيه اضطراب اليعقوبية والنسطورية معالملكية 
فى الانسان ا لجز والكلىواتحاد الكلمة . فزعءتاليعقو بية والنسطورية أن المسيح 
إنسان جر » اتحدت به الكلمة . وعنوا با لجر انه واحد من الناس » و بعض 
من جملتهم » واتفقت الروم على أن المسيح إنسان كلى جامع | بالإنسانية 


جرثيات الناش . 


واختلفوا ‌یم علیها السلام. فصار الاكثرون مہم إلى أنها (نسان: جز . 


وذهب شرذمة منهم إلى آنا (نسان کلی . واتفقوا على أن الاتحاد بالمسيح دونها. 


ومذه جماقات تمجپا أسماع أرباب الالباب » وتآباها قرائح ذوى التحقیق . 


وأول ما نفاتح به هؤلاء أن نقول : ألم يكن السیح‌صاوات الله عليه » فم 
الناسرت » عدود الاقطار » مضبوط الغاية » والنباية » متحولا » متنقلا » آ كلا 
شارباً » جنيناً برهة » ثم مولوداً منفصلا ثم سياحاً فى الارض» ووا 5 3 
اختصصت معاشر النصارى بقولة اختلقتموها » وزعتم أنه قتل وصلب 2 وم 


س ۵۳ — 


لا پنکرون شیثا ما ذكرناه فى < الناسوت . فاذا ثبت ذلك قلنا : كيف يكون 
شبح من الاشیاح > وشخص من الاشخاص ‏ كل الناس » مع العم أنه يغاير 
آحادم ويغايرونه » ويباينهم ويباينونه » وهذا جحد الضرورة ومراغمة البديبة | 
ثم قد اعرفوا بأنه مولود من مریم » صلوات الله علیهما ۽ وكيف متوی الجزء 
على الكل الذى هو جزء منه ولا الوقاحة واحمق ؟ 


فإن زعموا أن ناسوت المسيح لم يكن ما ری منهء وإنما کان أمراً باطناً 
لا بری » يعم جزئيات الناس . ومذا من أعظم الجبالات ۰ فإنهم وافقونا فى أن 
المسيح رؤىإسانا » و یستحیل آن‌یکون كايا جرئيا . فان ذلك متنافض و اللاهوت 
منه هو الذى لابری عندم دون الناسرت . وأما تقسم الناسوت إلى مرك وغير 
مر فلم يصر إليه أحد منهم » فإنهم قطعوا بأن ناسوت اسبح يقبل كل ما يقبله 
کل ناسوت . والذی يحقق القول فى ذلك » أنه لوبت له ناسوت جزف [ و ]قد 
سماه بعضمم برائيا » وناسوت کلی وقد ماه بعضهم حرائيا » ولو ستاوا عن کو نه 
جزئا كليا » امتنعوامنه » فنقول : قد ثبت كونه جزئياً قطعأ » وقد أعطيتمونا 
ذلك . فان‌قدرنا ناسوتا كليا » فیستحیل أن یکون الکلی هو ال جز» بل بحب أن 
يكون الناسوت الجر مندرجا تحت الکلی » والکلی غير مختص‌به . فیخرج من 
ذلك أنه جر » له حك الکلی على معنى أن الکلی يشمله . فأما أن يكون جزئيا » 
وعين الجر كلى » فبو متناقض » يقطع الكلام عن ملنزمه . وإن قق فى 
الناسوت | ثىء شامل الاحاد » جامع للجرئيات يستحيل أن يكون ذلك الجامع 
جزءاً بديبة وضرورة . بل كل جزء من ذلك الجامع مع حك » ولكل جزء 
ارتباط بالجامع » واندراج تحته . فكل إنسان إذآ جز کلی على ذلك » 
ولا اختصاص السيح : وهذا يقطع دابرم و مس تشغيم 3 

ثم نقول : لو جاز تقدير إنسان جامع » جاز تقدير وجود جامع سلة 


الحوادث » حتى تكون الموجودات جزئبات 2 جمعپا وجود كلى 2 ويازم من 
هذا الدهر . فإن ذلك لو ثبت » استقام البلحدة‌آن بقولوا : الحوادث لانباية اء 


fo 


4 


سس ٠£‏ سس 


ووجود جیعبا جامع واحد » وهو قديم لا أول له » ٤‏ لا أول لوجود الصانع 
عند مشلبه من حيث اتحد وجوده . وإثما الذى بصعب موقعه عل الدهرية : 
إثبات حوادث » کل حادث منها ينفصل عن سائرها » ثم تتوالى إلى غير أول . 
فإذا سوغ [ثبات شامل واحد جامح » اندفعت عنم الطلبات . ولو جاز إثيات 
كلى و بعضى فى الناسوت » لجاز ذلك فى الاعراض » حتی يقال , قد جمع جميعبا 
شامل واحد ثم تتقسم هی إلى جزئيات . والنصارى لم یلزموا شيئاً من ذلك 
وليس لهم من الالتزام أو نقض أصلبم "بد . 


ثم نقول : إبما الذى يعقل من الناس مور وأظلال وأشباح » و کل صورة 
تثميز عن سار الصور » و لاس تتعدی منه صورة إلى صورة ۰ وإتما الذى ظنوه 
جامعاً عموم الصيغة » وسموا اللفظة المتناولة الاحاد والافراد » وذلك لا يرجع 
إلى الذوات . 


ثم نقول : لو اتحدت الكلمة بالناسوت العام الجامع » والناسوت العام شامل 
للجرئيات » فجب من ذلك أن یکون کل جزئی مسا ۰ أو لا يكون جز 
مسيحيا » إذ الإنسان الكلى لاختص جرء » ولا يستقل الانسان الكلى بنفسه 
دون الجزئيات . فيازم من طرد ذلك أحد أعرين : آحدهما : إن كل ماله کل" 
جزء من حيث تعلق ذكر الكلى به » إذ لا يثبت الثابت إلا لكل الجزئيات معا . 
فطل ما قالوه من كل وجه » وم ببق لقويهاتهم معنى . 


وأما الذين لوا إن مریم کلی؛ فقد ناقضوامن وجبين :أحدهما أتهم قالوا : | 
اتحدت الكلمة بالكلى » واعترفوا بأنها لم تتحد مریم . والوجه الآخر: أنإثبات 
كليين من و جهواحد لجزرئيات » حال » وإن كانت مریم کا“ » کات كلد [لسیح 2 
وكان المسيح كلا لما » فكيف يكون الثىء كلا لما هو كل له ؟ وهذه غاية فى الجبالة 
لا بر تضیما عاقل ۰ 


— ۵ -= 


القرل ف ابام الالمة وألرد علوم 

اء لبوا حمسن الله (رشادک » أن الاصارى افترقت مذاهبهم فيا نروم الوض 
فيه . فذهب الروم إلى التصريح بإثيات ثلاثة آلمة . وامتنع من ذلك اليعقوبية 
والنسطورية من‌وجه » والتزموه منوجه . وذلك أنبمقالوا : الكلمة إله ؛ والروح 
له » رالرب لله » والثلاثة الاقام التى كل أقنوم إله ‏ له واحد . ونقل 
هذا الذهب يننى عن الرد على قائله . فان مؤلاء وصفسوا کل آقنوم بأنه إله » 
وزعوا أنالاقانم ثلاثة ؛ كلأقنوم إله» والثلاثة إله واحد . وهذا خرق حجاب 
المقائق » والاهتة فى الضرورات ءالثى هی من کال العقل . فان من کال العقل :ال 
بأن الثلائة لا تکون واحداً . ولو جاز ذلك‌جاز أن يقال : الكلمةأقنوم » و کذاك 
الاب والروح » وکا أقنوم واحد » وهذا ما لا فصل فيه أبداً . 

ونقول اروم : قد زعم آن‌الکل2 إله » وهی لا تتصف بالوجود »ولاتتصف 
بكونها عالمة وحيّدة وقادرة » فكيف يجوز [له لا يتصق بالوجود» ولا سار 
ما ذكرناه من الصفات ؟ أو نقول : هل جوز أن تنفرد الكلمة بفعل دون الروح ٠‏ 
والاب ؟ فان أبوا ذلك » قيل لهم : كيف ينفردبالإلمية منلا ينفرد بفعل واحد ؟ 
وان قالوا : لا جوز أن تنفرد الكلمة بفعل » فینینی أن يجوز ذلك فى الروح 
والاب أيضاً . ثم يحب من ذلك أن يبانع . ثم تحر عليهم عند منقطع الكلام 
أصول القانع » على ما تقدم تقريرها . 


وما يصحب مو قعه علیمم‌ماقدمناه ۳ خالالكلام » من [لزأمهم الل بیع 1 ولس 
هم منه مخاص م يسرتب على إازام التربيع » لارام إثبات أربعة آلهة . ثم نقول 
لهم : لو هدیم مراشدع للم أن الموجود الذى اتصف بالعلم والحياة » والوجود 
ووا 1 ول صفات ا 3 ولکنکم تتم شم وسفمم دأيكم ثبخ 
كل أقنوم إا ۰ ومنعتم | أن يكون الموصوف إلا » وهذا عكس ااصواب » ٤۴۷‏ 
وقلب الحقائق » أعاذنا الله من الضلال وأرشدنا لدرك الق . 


باب 


٠ 4 


جمع أسئلة مقتضبة من الا بواب السابقة 


في سأله القاضى رضى الله عنه وطالب التصاری به أن قال : لم كان العلم أولى 
بالاتحاد من الحياة ؟ وقد قدمنا ذلك وقررناء فى تضاعيف الكلام . وعا ذكره أن 
قال : لم كان العلل أولى بأن يسمى إبتآ عند الاتحاد منه بأنيسمى أباً ؟ وهنا یدای 
السؤال الأول ويضاهيه . وشأننا بسط الحقائق » والإطناب فى المعانى » والإيجماز 
ف العبارات » والله ولك التسديد . وما طالبهم به أيضاً أن قال : قد اتفقتم عل‌آن 
الاتحاد فعل من الافعال » فلا تخلون فيه : إما أن 000 2( 
ازعم منه الدهر . والمصير إلى جوز خلو كل فعل عن فاعل ٠‏ ومذهب يعضهم: 
أن الاتحاد فمل لا فاعل له » فاعابره . فان صاروا إلى أن فاعل الاتحاد الكلمة ‏ 
وهو أصل معظمهم ج فام قالوا : [تما بفعل الاتحاد التعد دون غيره» وهذا 
٠‏ بحرم إلى ما لا قبل لهم به ؛ وهو أن بقولوا , الاتحاد فعل ؛ وهو لا يتصور من 
الاب » فیکون الان مستأثر1() بفعل لا يقدر عليه الاب . ثملو جاز الاستتثار 
بفعل واحد » جاز ذلك فى أفعال وهذا يؤدى إلى القانم التقدم . 


فصل 
[ ف صلب اليح ] 


ثم نقولالتصاری : قد ثبت من مذهيم أن السیح صاب وفتل » فا ول فيه 
وهو على الصليب ؟ أكان ناسو ولاهوتا أم كان ناسوت محضاً ؟ فان كان ناسوت 
ولاهوتا > فيازم من ذلك إطلاق القول بقل الاله » إذ السیح إله مطلو ق عندم . 
ومن ضرورة اطلاق ذلك ٠‏ القول يموت الله . وهذا هو الانسلال من الدین 


(۱) فى الأصل : مستا ۰ 


E 


بالكلية .فان قالوا : قتلالناسوت فل يقتل المسيح إذآ . إذ السیح‌لم يكن ناسوتا 
.محضا » وهم يطلقون القول بأن السیح صلب » کا آخبر الله عنهم فى نص كتابه . 
والكلام فى ذلك بتعاق بمناقشة فى عبارات 0 وسييلنا الإيحاز فيا 2 فان العاق 
سبقت وافية وافرة . 
[ متعلق بشببسة أخرى ] 

وما يعظم الطلبة به أن يقال لحم : هلا قلتم إن موسی بنتمران صاوات الله 
عليه كان ما » واتحدت الكامة به ولذلك قلب العصاحية » وجر على القبط القمل » 
والضفادع 3 والدم » والطمسة » والطوفان » والجراد > وفلق البحر » وخسف 
قارون 1 إل عر ذلك من آباته ؟ وهسئا م لا دون إلى التقصی ع سلا ° ممع 
وان عللوا أنفسهم بثىء قوباوا بمثله » ولم مدوا محيصاً » وقد قدمنا فى ذاك 

مشتمل عل ذكر ألفاظ نتشيت مها من الإنيميل وافقونا لیا 

فن ذلك أن فى [ تجيلبم ما ترجمته أن عيسى لما عرض للصلب قال : هی إلى » 
لم خذلتتى ولم آسابتی . وهذا إعثراف منه بأنه غير مربوب يسم ويخذل تارة » 
ويؤيد أخرى . وق إتجيلبم أن عيسى قال : إنما بعثت معلا . وفيه أيضاً أنه قال 
لاحواريين : [خرجوا بى من هذه المدياة » فإنه ما أكرم نی فى مدينته . وهذا 
اعتراف بأنه نى م‌سل‌متعب كسائر الرسل . فان قالوا فى الإنجيل إنه قال : من 


رآ فقد رأى أن » فاننی وإياه واحد . 


قلنا : لو سل لم (نجیاعهن التبديل والتحریف» وهيبات أن يسلم » فبذا مؤول 


۰۳۹ 


= 


عندکم . فان حداً منكم لم يقل إن من رأى عیسی > فقد رأى الاب » بل امتنع 
کلکم من الكلءة المتحدة به » وزعيتم آن‌الری منه الناسوت . فإذا لم تر ما اتحد » 
فکف نری الاب ولم بتحد ؟ وهذا مؤول عندکی» مول على بمض وجودالتأويل؛ 
فزال ظاهره . ثم ما یومع أنه عنى بأبيه روح القدس ۰ وهو جبريل عليه السلم 
ماه أباه من حيث كانت نفخته سبب العلوق به » ومن حيث کان معلمه ومؤدبه » 
وقد سم المتعام ؛ المعلم الشقيق الرفيق أباه ؟ فإذا أمكن ما قلذاه ‏ وم تحتمل 
قضية العقل غيره ‏ فبلا حلةموه على منهج العقل ؟ فإن قالوا : إن فى الإيجيل أن 
ميم تلد ما , 


قلنا : هذا هو التناقش الصراح 8 فان الا له لا بو آد عندکم أإضاء وما تر جع 
الولادة إلى الناسوت » ونم مضطرون إلى تأويل إضافة الولادة إلى الإله . 


“م نقول , هلا قلعم إنه مى إلا تجوزآ وتوسعاً » إن صح ذلك » من حيث 
کان سوس آمته ‏ و خرجیم من الظلات إلى النور 6 ودم اراشد أمورم ۰ 
وعجزم عن معاطبوم » فبلا أجريم ذلك جری تسمية مالك الثىء ربه » وإن كان 
الرب على الحقيقة هو الله تعالى ؟ 


ثم نقول , بم تنكرون أن ذلك إن صح - فالراد به آنبا تلد من يعتقد قوم 
أنه له ؟ فخرج ذلك إنباء عن الغيب . وهذا ‏ أن العرب سمت الشمس شا 
عیسی صاوات الله عليه | قال : آمتی ‏ ی أقول لكم إن كنت قبل إبراهم . 
قالوا : وهذا دليل على ماقلناه . قلنا : لو صح ذلك » فيمكن حلعی كونه متقدماً 
فى الدرجة وعاو ال تبة 3 ۳ كان مقدماً اجه على اسم [براهم فى جريدة الانیاء 
صلوات الله عليهم . ثم تقول لمم : فى صحف آل داود أن سلمان صاوات الله 
عليه قال : كنت قبل الدفا 3 وکنت فصا امواء بين بدی ارب » فا تأویلکم 
لذلك معاشر التصارى ؟ فان فهموا منه ما فرموا يم نقلوه من یلیم 2 نقضو[ 
أصلم . ون حاولوا تأويله قربلوا له . 


مت 4" مت 


فبذه جل مقئعة فى الرد على التصاری لم یلنبا أحد من المصئفين » وهو و جیز ۴ 
القدار » بسط ف العای » وكنا على أن نرد على الصابئين والسامرة فوجدنام 
لا ينفردون عن إخوانبم إلا موافقة المنجمين فى بض آصوطم 5 وفى ردنا علي 
المنجمين أ کل غنية على ما سيأقى إن شاء الله تعالى , 


باب 


فى ااصفات 

إعلموا ب وفقكم الله - أن ال ركن الاعظم والخطب الاجل من الكلام بثحص 
فى الصفات » وهی تحتوى وتنطوى على حمل أسرار التوحيد . وقد قال احصاون 
لا يخاو باب من أبو اب الكلام عن مخامرة الصفات والتشيث ما » فيتعين إستفراغ 
امد فا » اعتصاما بفضل الله ورغبة إليه فى التأبيد والسدید . وأول ما جب 
تصدير الصفات به ایضاح الدلالة على وجود القديم سبحانه وتعالى . 


القول فى الدليل على وجود القدمم سبحانه وتعالى 


اعلموا أن مثبتی الصانع مطبقون على وجوب وجوده . ول يؤثر عن أحد 
منهم المنازعة فى ذلك » إلا الباطنية والرنادقة » لعنهم الله . فإنهم امتنعوا عن 
وصف الصانع بالوجود والعدم . وقد ذكرنا ذلك فى كتاب «القائل والاختلاف» 
وأوضحنا الرد عليهم ما فيه مقنع » وذكرنا ما حلم على كفرثم من شبههم » 
وتقصينا عنه . ونحن الآن نوضح الطرق المفضية بسالکبا إلى العم بوجود 
الصانع : 

فا سك به احصلون أن قالوا : المسدم نق محض والعدوم منتف من کل 
وجه. واجمع بين [ثيات ااصانع » وبين الاعتراف بافتقار الصنح له » والمصير 
إلى عا.مه وانتفائه » متناقض من القول . ولا فصل عند ذوی التحصيل | پین(۱) 1 


(۱) فى الا صل: هن 


~ وا 


۰ المصير إلى عدم الصانح وبين نفيه أصلاء وإن | جرالکلامل الطلبة| باثباتالصانع» 


فقد سبق تقريره . 


والذى يحقق ماقلناه :نهلامعی‌الم و جود عندنا[لا أنه ثىءثابت.وإن اعرف 
الخصم بثبوت الصانم » فقد اعترف ما نعنيه بالوجود » ورجعت مناقشته إلى 
عبارة. وهذا من أقوى مانتمسك به » وهو على الحقيقة كشف » وايضاح لصرف 
الكلام إلى اللفظ دون العنی .فان قال قائل : قد ثبت عند وما لابتصف بالوجود » 
وقرن السائل ذلك بضروب من الإستشباد منبا أنه قال : العدم ثابت المعدوم » 
> أن الوجود ثابت الموجود . وأقرب ما استشهد به الأحوالعل مذهبمثيتها » 
فإنها ثابتة عندم » وإن لم يصفوها بالوجود . وهذا النی ذكره السائل لابقدحفیا 
سبق . وذلك لان مااستشهد به ثبوت العدم . ومذا تمويهةلاحصولاه . وذلك 
أن الثبوت إذا أطلق فقد يراد به العم متعلقا بمعلوم » وقد يراد به نقيض الانتفاء 
فما يرام الاثبات فيه. 


فاذا قال القائل : ثبت العدم » فليس يعنى إلا العلم به » ولامعى للعام به إلا أن 
يعلم ذو العلم انتفاء ثابت أو انتفاء مقدر ثبو ته » وانتفاء مالامقدر ثبو ته» فلا 
شحقق فى المعاوم إذآ ثبوت » وإنما ينصرف الثبوت فى إطلاق المطلقين إلى العلم 
بالعدم » وهو ثابت على التحقيق . وقد نع بالإثبات عن نفس العلم > فيقال : 
أثبعفلان فلانا إذا علمه وميزه . فأما الشوت‌النی‌هو نقيض الانتفاء » فلا بتوهمه 
فى الانتفاء لیب .ووضوح ذلك يغنى عن سطه . 


وأما مااستشهد به السائل من الأحوال » فمو أولسؤال على شر ذمةمن المتكلمين» 
إذ لبور منهم على نفى الاحوال ٠‏ وتعويلبم فى نفيها علىاستحالةوصفهابالوجود. 
ولا صار إلى إثبات الاحوال طائفة من ااتأخرين من كل فرقة . فن نفى الحال» 
فقد كفى مؤونة السؤال . ومن آثبی الاحوال ليس يعنى أتها ثابتة » يل أراد 
باثباتها العلم بها . والاحوال فى آنفسبا ليست بثابتة عنده ولامنفية »كا أنها ليست 
يموجودة ولا معدومة » وسندرح ذلك فى موضعه إن شاء الله . 


ص 1۱ عس 


و محصول القولءئد من‌قال با لمال :نا لعلوم بنقسم إلى نو ض » و [ل‌موجود 
وإلصفه وجود فاماالصانم فستحیل‌آن يكوننفيا عضا » ویستحیل‌آن يكون 
صفة اوجود » فلم يبق إلا أن يكون موجوداً . والنی يوضح الق فى ذلك أن 
من قال با ال لم عله ضا عضا 3 لم يصفه بکونه | معدوما 5 ولا بازم ذلك » 
لو كان القائل با ال يصفه بااعدم . وإنما نطرد الاستشباد أيضا بالحال لمن يزعم 
أن ااصانم ليس بموجود ولا معدوم.وإئما غرضنا الآنالتمرض لإبطالالقول,عدمه . 


والطريقة التوذكرناها لانستتب‌عل أصول المعازلة . فإنهم وصفوا العدوم يحمل 
من‌صفات الاشات » وحکوا بكونه جوهرا موافقالجسه مخالفا لجنسه » وحکوا 
بأن المدوم عرض عل وخصصوه پاخص أوصافه » فلا يبعد على قضية اصلیم : 
کون الصانع معدوما مع اختصاصه بصفات الإثبات . 


وما ذکره‌القاضی -رضوالله عنه - وعول عليهأن قال: إذا ثبت بالادلة السابقة 
افتقار اصنح إلى الصانع » ودلالته عليه » فيعلم اضطرارا أن من بوجد وتر ع » 
ومع ريتقن ۰ وی ويميت ؛ ويعلويقدر» ویتصف بالحياةوالارادة » موجود 
قطما . وهذه طريقةالقاضى سنوردهانی مواضع . فان من أصله أنا نعم اضطرارا 
أن الفعل لايصدر إلا من قادر عليه » والإحكاموالإتقان فيهلايتحققان 20 إلامن 
عالم به يتصف بم القدرة والعلم » ولا يتصف بكم القدة والعلم إلا حى . فذکر 
القاضى أن السبيل فى ذلك كله الضرورة» فانا نع اضطرارا أن الميث والناد 
ستحيل منبما الافعال الاختيارية ؛ وكذلك نعلم ضرورة استحالة صدور البناء 
المنظم من الجاهل . فإذا كنا نسلك هذه الطريقة فى العلم » والقدرة ؛ والحياة » 
فساو کہا فى إثبات وجود الصانع أولى ‏ فإن قول من قال : صدر البناء عن معدوم؛ 
أبعد من قول من قال : إنه صدر من جاهل أو عاجز . 


وسلك القاضى مساکا آخر وقال : قد دل الفعل على الصانع وعل کونه عالماء 


(۱) فى الأصل : يتحقق 


تم 
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قادرا » حيامريدا » واستبان تقدسه عن جملة صفات الحدث .والنی نعيه بال و جود 
ذلك» فن ساعد ثبوت الصانع وكونه عالا قادرا » فقد ساعد فما نبتغيه . فإذا 
أنكر الوجود بعد ذلك » كان مناقضا أو منافشا فى عبارة و لاحصول لها . 


وبماتمسسك به الأصحاب أن قالوا : قد ثثبتافتقار الفعل إلى الصانع العالم القادرء 

وقام واضح الآدلة على أن العالم القادر : من قام به العلم والقدرة » ويستحيلقيام 
امعان بالمعدم والنتی » إذ مااتصف بالعدم والانتفاء »استحال أن يتخصص به 
معنى قیاما » و نا يتحقق بالاختصاص فى | کائن تعين له الوجود . 

ولانستقبم على أصول المعتزلة دلالة أصلا » وذلك أن مما تولعوا به وظنوا 
استقامته لهم » ماذكرناه آخرا من افتقار الفعل إلى العام القادر . وهذا غير سدید 
على أصلهم . إذ من من أصلبم : أن کون القدم عالما قادرا »من صفات نفسه . 
ولابعد على مقاضی أصليم اثبات صفات النفس لللعدوم . وهذا كإثبائهم صفات 
النفس لللاعراض والجواهر. 

فإن داموا عن ذلك مخاصا وقالوا : القدرة يستحيلأن تتعلق‌بالقدور ق‌عدمبا 
ونحن وإن قلنا ااصانع قادر لنفسه » فنفسه تتعلق بالمقدور كتعلق القدرة . فإذا 
ثبت امتناع تعلق القدرة المعدومة » فلت لذلك [قتناع تعلق الذات القادرةلوثيت 
عدمبا . وهذا الذى ذكروه لاعصول له » فَإنهم نوا ماطوللوا به على امتناع تعلق 
القدرة المعدومة بالمقدور » وهذا لایسلم على أصوهم من القوادح . ولو طولبوا 
فيه بالتحقيق » لم جدوا اليه سبيلا . 

فان قالوا: الدليل على امتناع تعلق القدرة فى عدمبا : أنها لو تعلقت بمقدور » 
لافتقرت إلى قادر يبا > إذمن الستحیل [ وجود ] قدرة متعلقة عقدور 2 
ولافادر بها » وإذا ثبت ذلك » إستحال قادر مها » من حيث استحال قيام معنى 


معدو م عدوم أو مو لواد ۽ اوهذا!الذی؛ذکرروه دعوى آخری > وقد آرمنام فى 


صدرن الكتابت عند ردنا عم ی قوطم المحدوم ىء أن عک‌وا بقيام الأعراض 


فى العدم با بو اهر ؛ ول جدوا لهم عا اللزموه مېر ا E‏ 1 00 


س ٩۱۳‏ س 


على أنا نقول : أكثر ما فى لباب أن نسل اك امتناع قيام القسدرة اْسدومة 
محل فى عدمما . فبم تنكرون » مع تسليم ذلك » على من يقل لم + نا دإن م 
تقم محل يقتضى لبعض احال كونه قادراً مبا 5 وهذا نمو ما قلتموه فى الإرادة 
الثابئة فى غير حل . فإنكم زعمتم أن القديم مريداً بها » ولم تتزجروا عن معتقد؟ 
لما قيل لم : إذا كانت الارادة فى غير حل » فلا اختصاص لما ببعض الذوات 
دون بعض » وکان من قو لک فى روم الانفصال عن السؤال : أن الارادة الثابتة 
فى غيرحل تختص باقتضاء الم أقديم لصفة الإرادة عليبا » وهى توجب | لما 44۳ 
الاختصاص . موقيل لک + لما (طردتم مثل ذلك فى الفناء » وجوزتم أن يخلق الله 
تعالى فناء مختصاً ببعض الجواهر » فزعمتم أن ذلك تحال وأوجبتمفناء جملةالجواهر 
وعدمپا بجزء واحد من الفناء » واعتللةم فى ذلك بأن الفناء لا اختصاص له ببعض 
الجواهر » وهذا نقض ما أطلقوه فى الإرادة » فألى" يستقيم اک » مع هذا اب 
ما طو لبتم بدمنالد ليل على أنالقدرةالمعدومةلا تتعلق مقدور ؟ وهلا قلتم أنه تختص 
لبعض القادرين » بصفةهى نفسباعليبا » تو جب ها الاختصاص ببعض القادرين ؟ 

والذى يحقق الإلزام » ويعضد هذا الكلام » أن نقول : القدرة عند؟ لاتتعلق 
إلا بمعدوم . فإذا وجد المقدور انقطعت القدرة عنه » ول تتعلق به فى أول حال 
حدوثه . فإذا لم يبعد من أصاك أن يكون السدوم مقدوراً دون الموجود » وان 
كان المعدوم لااختصاص له » فلايبعد مثل ذلك فى القدرة. فإن القدور فى الإفتقار 
إلى التخصيص ف كونه متعلقاً » كالقدرة فى کونها متعلقة فإذا لم تبعدوا() واعدم 
القدور واستحالة کونه موجوداً » فلا “تبعدوا0» عدم القدرة . ولو آنصفت 
القياس ووفیتموه حقه لقلم : القدرة تتعلق بالقدور وهی معدومة » وذلك قبل 
وجود القدرة حال واحدة » ما أن العدوم القدور : هوالمتقدم على الوجودحالة 
واحدة . فکان يذبغى أن تقولوا : بقارن عدم القدرة مع تعلقبا عدم القدور ‏ 
م يعقب ذلك وجود القدور » »م يوجد القدور بوجود القدرة محه من 


سے 


۱( «)( لعلها : تستمعد وا 


لغ( سم 


فز لوا : لو اقتضت القدرة المعدومة أن يكون شىء درآ ها » لافتضنی 
العجز الحدوم کون ذلك انذی قدرناه قادرا عاجرآ با لعجز العدوم إذ ليس 
الجر باقتضاء اک » آول من القدرة » ولیست القدرة أولى منه . 


وهذا الذى ذكروه ما قدمنا الجواب عنه » حيث قلنا : لا عتنع على أصدک 
اختصاص القدرة لصفة توجب الاختصاص بعض القادرين 2 وإنلم تثبی تلك 


... الصفة العجز . وهذا کا نک قلتم باختصاص الإرادة لمعنى یقتضی ذلك فیها » دون 
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مها 


الفناء » ول برجعوا إلا إلى عض التحك فتقباوا منا('© ذلك فما ألرمتم | 


ثم نقول : هذا كله لو سل لک س أن القدرة فى تعلقبا تفتقر إلى قادر سا 
ولو أبينا وقلنا : إذا جاز تعلق القادر بالقدور من غير قدرة » فا المانع من تعلق 
القدرة بالقدور من غير قادر ؟ وهذا ما لا فصل فيه . 

عل أنا نقول ؛ أليست القدرة تثبت معدومة غير متعلقة ولا فادر با » فان 
لم يبعد ثيوتها غير متعلقة » ولا قادر مبا » لم يبعد کونبا متعلقة ولا قادر بها أأيضا. 
فان المعنى [نما افتقرر إلى انحل لنفسه لا لتعلقه » وهذا مالا عيص منه أبدآ» وهو 
النى حسم تشغيبيم ويقطع دابرم . 


ثم نقول : أقدى ما اسار وحتم إليه أن القدرة المعدومة لا تتعاق بالمقدور . 
ولو سم لك ذلك » لم تستفيدوا پتسلیمه ثبوت ما فيه التناقش . وذلك أن لنا أن 
نقول ؛ هلا قلتم إن القدرة المعدومة لا تتعاق بمقدور » من حيث لو ثبت ذلك 
لافتقرت القدرة إلى قاذر ۳ 3 


وهذا العی لا يتحقق فى الشادر بنفسه 6 فإنه فى کو نه قادراً لا يفتقر إلى 
التعلق غير 0 Ke‏ افتفرت علزعع القدرة [لىالتعلق بالقادر ۳ ذا الذى عرلم 


عليه » فى امتناع تعلق القدرة المعدومة » ليس يتحقق فى القادر بنفسه . 


(۱) ف الأسل : منك 


س 


ثم نقول : قد آرم أصحابئا کون‌الذات قدرة منحيث تعلقت بالقدورات» 
تعان القدر » واقتضت اقتضاء‌ها » كان من جوايم أن قلتم : القادر ليس يتعلق 
بالقدور تعاق القدرة » و(عا يتعلق تعلق القادرین . وحاولم فصلا بين نعل قالقادر 
والقدرة » فا اک الأننسيتم آنشسک »ورمتم المع بين التعليقين ؟ فبم تتکرون على 
من يقول : تعاق القدرة مشروط بوجودها خلاف تعلق القادر لنفسه ؟ فبذه 
طلبات جز الواحدة منها رءوس المعازلة ٠‏ ولا عل بعض المتحذقين منیم توجه 
الطلبات » من حيث قالوا : إن القدم تعالى حى" » قادر » عالم لنفسه » صرفوا 
الدلالة إلى الارادة . إذ من أصلبم أن القديم تعالى مريد بارادة حادثة . فقالوا 
مرتبين على هذا الآصل : إن لم تطردوا دلالتنا فى القادر » من حيث كانت صفة 
نفسه » فهو مطرود فى الارادة . 


ووجله القاضى عليبم طلبات فى الإدادة تستقصى فى مواضعبا » ولكنا شير 
إليها على إيحان » فنقول : متى صحت الإرادة عندع » فرتبوا عليها | مقصو د ک» 
فان تمسكوا عند المطالية بافتقار الخصص من الحادثات بالصفات إلى الإرادة » 
بطل ذلك عليهم بوجوه » منها: أن من أصلوم أن الأفعال المتولدة تتوالى وتار تب 
من غير إرادة وتخصيص من وجد منه السبب ء و كذلك الساهى » والنائم عندم 
تصدر منه أفعال مع انتفاء قصده وإرادته » فبلا طردوا ذلك فى كل فعل ؟ 

فإن قالوا : ما پستننی عن الارادة » ما يقل عن الأفعال . 

قيل لحم : هذا باطل من ثلاثة أوجه : آخدها : أن الأفعال المتوادة تك 
على انتظام واتساق » معاستغنائها عن الإرادة . فانتقض ما عولوا عليه م نالفرق 

" بالقلة والكثرة . ثم نقول :هلا تمسكتم بفرةم هذا فالقدرة » حت‌تقولوا : جوز 

صدور القليل من الافعال ۰ مع انتفاء القدرة » وإن لم جز ذلك فى الكثير طرداً 
لقياسم فى الإرادة ؟ 


والوجه الثالك أن نقول ٠‏ قردكلامكم بازمک أن تقولوا : إن القايل من 


عه | ب 


الفمل لله » لا يدل على إرادته:وهذا ما لا سبیل إليه » ثم نقول : إن لم يبعد عل 
أصلم وقوع الإرادات الحادثة من غير إفتقار إلى إرادة وتخصيص . فبلا طردتم 
ذلك ف الرادات ؟ 
فان قالوا : الإرادة لاتراد . فأقرب ما يقال هم أن رازموا أن خلت الله تعال 
لنفسه عاوماً حادثة على قدر المعلومات الحادثة . ثم لا تفتقر العلوم إلى علم با 
يتقدمبا » ما لا تفتقر الإرادات إلى إرادة . وهذا بيطل عليوم كونه عالما بنفسه » 
وسنيسط القول فى ذلك فى الارادات إن شاء الله تعالى . 
ولا ضاقت مهم المسالك » قال من حذق منهم : لا بت الإرادة إلا بتخصيص 
الضيخ فى الألفاظ ببعض العای دون بعض . فإنةو لالقائل: إفعلء قد يرد وعيداء 
وقدبرد إباحة وقد برد إيجاباً » وااصیغتواحدة . وان انقسمت المعاقفلا يتحقق 
تخصصبها ببعض المعاق إلابالإرادة ءوحسب هؤلاء أنهم تخلصوا منسؤال الام 
FE‏ والساهى » فإنه لا يتصور منه تخصص الصيغة بمعنى العاف . 
فنقول لؤلاء : متى سل لم الکلام صيغ ؛ ومى سل اک حدث الكلام لیتراد 
٦ء‏ ويخصص ؟ ثم بم تنكرون على من قال ل من أصحاب البلخى : إن العم يقع | 
الاجتراء به فى تخصيص الصيغة ؟ وربما رصي البلخى [إلى] أن صيغةالوعيد تخالف 
صيغة الإيحاب ولیس ام إلى الرد عليه سبيل . فان‌تالوا : نحن نعلم أنقول القائل: 
افعل وهو متوعد » كقوله افعل وهو موجب . 
قلنا : هذا الكلام سدید »بيد آم أفسدتمره على نفک . وذلك أنه قيل لم : 
القتل اقتصاصاً مثل القتل اعثداء . فزعمتم أن أحدهما مخالف الثانى بصفة نفسيةهى 
القبح عندک. فا بطلتم بذلك مارمتم به الرد عل‌الکمی؛ فمصيره إلىانختلاف الصيخ. 
ثم قول : إنما ينبسط (ک الکلام لو سل لم استحالة كونهمريدا لنفسه » فيم 
تنكرونعليه من يزعم أنه هس بد لنفسهء کا أنه تادر لنغسه؟ و هذاما لا دون منهفصلا. 
ثم لو مملينا لهم جدلا كل ما راموه فنقول لم . با تتکرون على من ول : 
إنه مريد بإرادة حادثة »و لكنه مع ذلك معدوم »والادادة الثابتة فى غير عسل 


۷ = 


تقتضی له كونه مريدا ؟ و یمود الان بنا الكلام إلى ماقررناه من وجوه الطلبات 
فى القدرة وتعلقبا بالقادر » وإنل تقم به » وماذكرناه ألزم لحم هاهناء وذلكأنهم 
حکموا باختصاص الإرادة فى اقتضاء الک بالقدم » ونم تختص به قياما . 
فإذا | يقتض عدم القيام منع الاختصاص بالوجود فى الموصوف بالارادةمععدم 
القيام » لا یقتضی منزلة فى الاختصاص » وهذا مالاخفاء به . فقدوضح اضطراب 
أحواهم وضيق مسالكبم » ووهن حيلبم فى تحاولةماطولبوابه. 


وما جرى الرسم بالتعلق به فى إثبات الوجود ء أن البناء کا يدل على 
البانى » كذلك يدل على وجود الباتى . فانه ما عحیل بناء من غير بالى »> فكذلك 
يحيل بناء من غير وجود الباق حالة البناء . وهذا سدید » ولكنه باطل على أصول 
المعدزلة ۰ فام جوزوا وقوع الافعالالتولدة بعل مو تمن صدر مته آلست. فإن 
لم يبعد وقوع فعل من ميت عندم » لم يستبعد ذلك فى معدوم . ولا لم يصور 
علييم عدم من صدر عله السبب » لانه لو عدم ¢ علامصت الجواهر کا عددثم ° 
عتنم وجود الاعراض دون الجواهر . فبذه جل كافية فى إثبات الوجود » والرد 
على المعتزلة وإيضاح عجرم عمايستتب لامل الق | . 


باب 


القول فى [ أن ] الصاح لا أول له 
KE:‏ ذکرنا فى صدر الکتاب » القدم ومعناه » والاختلاف فيه 0 وذكرنا 
اختيار شيخنا رضى الله عنه وارتضيناه [ ثم ] قدمنا فى تصحيحه مافيه بلاغ 1 
وليسغرضنا الان الكلام فى معنى القدم » إنما مقصدنا أن نثبت أن القديم تعالى 
لا ول لو جوده » وأنه لم يزلموجودا متعاليا عن مفتتح » ومبتدأ » وأولية . 


فان قال قائل : ماالدلیل على ذلك .قلنا : الدلیل عل‌ذلک پستند إلى أصولسيق 
تقر برها ۲ منبا , افتقار الحدث إلى الحدث » ومنبا استحالة ثبوت حوادث لا أول 
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ها . فنقول م شين عل ماسبق : قد ثبت افتقار العالم فی حدو ئه إلى الحدث » فلو كان 
المحدث حادما » لافتقر إلى حدث آخر “م يتسلسل القول » ويفضى إلى (ثات‌حوداث 
لا أول ها وذلك محال . وقد قدمنا فيه قولا | مقنعا ا : 


فان قال قائل : بم تنكرون على من يقول من غلاة الروافض: العالم أحدثه بعض 
الالبة ٠١‏ فهو محدث والاله محدثه ؟ 
قلنا : غرضنا أننقم الدلالة على أنه قديم » وهذا مالابد منه معهذاالمذهب. 
وسنوضح فأب واب القدر استحالة تعلق القدرة الحادثة مخلق الاجسام .وسنوضح 
استحالة | ملق من الحدث فى الاعراض » فضلا عن الاجسام .وهذهالدلا لقسديدة 
لامعتر ض عليباءور ما عررها القاضیعل‌وجه آخرفیقول : وقد ليت استحالة افتقار 
محدثالعالم إلى حدث » من‌حبث بفضی ذلك[ لالتساسل » و کل وجودثيت غير مفتقر 
إلى مقتض » فهو واجبءإذ لولاوجوبه؛ لما كان جب الوجود إلا عخصص. 
فإذاثيث وجوب الوجود » فليس تحققه فى وقت أولى منه فى وقت آخر وف 


تقدير وقت . فیازم لذلكالقطع بوجوب الوجود و ننی الآولية . 
أسئلة لاهل الدهر والانفصال عنما 


فيإ سألوه أن قالوا : وثبت صانع قدم کا إدعاه الإسلاميون » لتناقض‌القول 

و لثبت حدثه من حيث ثبت كونه مترعاً حكما . وأوضحوا ذلك بأن قالوا:ا کي 
لاخو فعله : عن نفع حكمة أو ضرر يدفعه . فان تحقق ذلك فى نفسه »> فذاك 

وان آنکر الآخرين ء فيجب أن لااو فعله فى جلب نفع إلى غيره أو دفع ضرد 

عنه . وإذا خلاالفعل عن الوجبين لم تكن فية فائدة . والفعل الذى لافائدة فيه عبث 

۸ قبيح » لابقدر | صدوره من الحکے . قالوا : فإذا ثبت ذلك ولزم قصر فعله على 
فائدق وزعتم أنه يستحيل عليه الانتفاع والعذر » فیلزم تقدیز مصلحة الغير فى 


(۱) في الأصل : مقتنما (۲) ف الااصل : الالة ء 


۹4 = 


أفماله . م ليس بعض الأوقات أولى بذلك من بعض » فيتبغى أن لاستأخرالفعل 
الذى يوصل إلى الصلاح عن وقت تصوره » والاوقات فى ذلك متساوية . ويازم 
من بموع ذلك ألا يتقدم ااصانم على صنعه با كثر من وقت واحدء أو تقدير 
وقت » إذ لو تقدم بأوقات اكان مؤخرا لما يحب عليه وجود الحكمة . 


وهذا الذى ذكروه لابلزم على قضية أصول الحقف التعديل والتجوير. إذ من 
أصولنا أن أفعال القديم سبحانه وتعالى لا تعال بأغراض » ويبطفيها أن يقال : 
[تماخلقالخلق » وأبدع العالم » لنفع أو دفع سوء قدرا مضافين إلى ذاته تعالى الله 
عنها »أو ربطاً بالخاق . وسفشیع القول فىذلك إن شاء الله . 


والذى ألزموه »فهو لازم على أصول المعتز لةاروما لاعیص لم عنه . فإن من 
أصلمم أن القدم تعالى إبمايفءلما يفعلهطلباً المصالم . وهذا لا اختصاص له يعض 
الآوقات . فيازم من مفاد ذلك مارامه أهل الريغ . 
ومن المعتزلة من يزعم أن القديم [نما بفعل مایفعله سنه . وهذهالطريقة أقرب 
إل الفساد » إذ ما حسن لعينه لا اختصاص لوقوعه حسناً بوقت دون وقت . وقد 
أكثر المعتزلة فى روم الإنفصال عن هذا السؤال على مانستقصى أقوالهم فى التعديل 
والتجوير . وأقربها أن قالوا : إنما خصص الله تعالى یداع الاق بوقت أو تقدير 
وقت لعلبه بأنه لو خلق قبل » لأفضى إلى مفسدةالعباد . وقد يكو ن الثىء مصلحة 
فى وقت مفمدةفى غيره » وهذا مدخول » والخوض ف تقرير وجه الدخل فيه 
يطول » وسيستقصى فى موضعه إن شاء الله . 


سؤال آخر : فإن قال قائل : إذا أثبتم صانعاً قدا لامفتتح لوجوده ؛ فلا 
تخاون : ما أن تثبتوا له وجودا غير منتاه فى أوقات لاتنناهى » وإما أنتثبتوا 
الوجود أزلا من غير تقدير وقت . قالوا : فإنأثم الأوقاتوهى حوادث‌عندک 
فقد صر حم بإثبات حوادث لانهاية ما » وهذا خلاف أصل الدين وإن ۸ تثبتوا 
الأوقات » كان کلامک خارجاً عن المعقول ءإذ لايعقل إستمرار وجود موجود 


من غير تقدير أوقات . 


4۹ 


س ٩۲۵‏ ات 


ومذا النی ذکره6/ هذا السائل تمويه لا حصول له » وذلك أنا نقول : 
صافع العالم قدم ولم بزل موصوفاً) بالوجود من غير تقدیر وقت » [ذالاوقات 
من ضروب الحوادث » ويتناقض إثيات الموادث أزلية . والذى استبعدهالسائل 
حبت قال 1 لا عقل استمرار وجود فى غير أوقات » قرو مکف عجضش الدعوى 
إذ قال احصلون : لا معنىلوقوع الشیء ىوقت أ كث من‌مقارنته لبعضالحوادث . 
وليس من شرط ثبوت الوجود لثىء » أن بقارن موجوداً آخر لیس بشرط فيه 
ولاعلة موجية له. 


والنی يحقق ذلك ؛ أنا لو أحلنا وقوع حادث فى غير وقت » لزم منه إحالة 
وقوع الوقت فى غير وقت » ثم يتساسل القول إلى ما لا بتناهی ۰ ولو خلق الله 
تعالى جوهراً واحداً دون ما عداه » لكان عند الحصلين مستمراً وجوده فى غير 
وقت » وساشبع القول فى الأوقات ومعانیپا فى الأجال» والارزاق . ثم إن كان 
السائل من القائلين بقدم الما 2 | تعكس عليه سوّاله فا f>‏ يقدمه .ولا خاو محتقل 
أحد من العقلاء من وحدمنيم ومن آلد عن إثبات قديم 3 

وما يسألون عنه أن یقولوا : من <ک القدم‌عندک أنه لا تتجدد له صفات لم 
يكن موصوفاً بها فى أزله » واعترفم بأن ما تتجدد عليسه الصفات فهو حکوم 
دنه » وفد قلع إن لقد.م فى أزله كان lle‏ بأن العالم معدوم » وأنه سيو جل 
فمالا پزال ؛ ولا وجد العالم عروجوده ؛ وهذا وصف متجدد » فيلزم منه الک 
صدث الذات 0 

وهذا السوال عظم خطره » وما 7 طح قبل تفلم العال وقضاباها 2 
وساشبع الانفصال عنه » إذا توغلنا فى [حكام الصفات إن شاء الله . 


(۱) ف الأصل : ذ روه (۲) فالا*صل:موصوف 


— ٩۲ = 


القول فى ذ كر الدلالة على أن الله قادر عم حيى 


فان قال قائل : ود أثبع يما قدمم الدليل عل وجودالصانع وقدمه » وأوضحتم 
۱ فما تقدم من الابواب تقدسه وتنزهه عن مشامبة الق > فا دلیلع الآن على أن 
صانم العالم حى عالم قادر ؟ 


قلنا : قد اختلف سالك أهل الق فى ذلك » وكلبا مفضية إلى الق . ومع 
طرق الأصحاب مذهبان »ثم ينقسم آحدهیا . فأحد المذهبين : | ساوك طريق 
الاستدلال . والمذهبالثانى : ادماء المإعلى اضطرار » وهو الذى ارتضاه القاضیء 
وحن الان نوضح المذهبين ونبلنهما أقصاهما . 


فأما من سلك طريق الاستدلال » فالا کرون منم فالوا : الدليل على کون 
الصانع قادراً » وجود المقدورات عن أول واتصافبا بالجواز . وسسييل تحرير 
الدلالة » أن يقال : نعل قطعاً أن الإيحاد والاختراع » لا يصحمن كلموجودء 
وهذا ما لا سبیل إلى المناكرة فيه . فإذا علينا اختصاص تصور الاختراع یعض 
الموجودات » وعلبنا امتناعه من بعضبا » سبرنا بعد ذلك الأوصاف » الى يتمين 
ها من يصح منه الاختراع عن من لا يصح منه . فنعام بالسير أن بجرد المياة » 
لا يصحح الفعل من الحى . فإنا ید امتناع الفعل مجامعاً الحياة کثیرا » فازم 
ايتغاء صفة سوى الحياة .ولا يحوز أن يقال إنها العلم اجرد » فإنا نتصادف 
الامتناع يتحقق مع المياة والعلم . وكذلك لو قدر مقدر الإرادة بكل تقديره » 
لتصور الامتناع معا . فلا تزال نسي الصفات »> صفة صفة » حى يفضى بنا السبر 
إلى القادر المتمكن من الفعل » وهو الذى لا امع حالة الامتناع ما بقدر ءايه 5 
وهكذا سبول الاستدلال على العلم . غير أن الحدوث هو الدال على کون الحدث 
قادراً » ونفس الحدزث لا يدل على كونه عالا > وإنما الدال على ذلك إحكام 
الفعل » وإتقانه وانتظامه . وسنعقد فى معنى الاحکام والانقان و قسیرهیا فصلا 
فى خالالصفات إن شاء.الله .., ثم سسبیل تحير الدلالة من الاعکام والاتفان 


0۰ 


ص ۱۲۲" سه 


كسييلبء! فى الحدوث . والدال على القدرة على ما أوضحنا وجه السبر والتقسم . 
فپذه طريقة سديدة ابستدلین . 


وسلك يعض امستدلين طريقة الاستشباد بالشاهد عل الغائب » وقالوا : قد 
علئا قطعاً أنه لا بقوم من لایستطیع القيام » ولا ينظم الخط المسن من لا بحسن 
الكتابة » ولا يبن البناء البديع غير عالم به » وکل ما دل شاهداً فبو يدل غائياً . 
إذ من طريق اجْنع بين الشاهد والنائب الدليل . وهنه الطريقة تضاهى طريقة 
الاستشباد بالبناء والبانى [ على ] | إثبات الحدث الصانع » وقد قدمنا فيه 
قولا مقلع 


واختاف الآئمة فى إثبات کون الصانع حي . فصار معظمبم إلى أن الطريق 
فى ذلك تقدير إثبات فى كونه ءالأ ادر » ثم نثرتب على ذلك العم بكونه حياً > 
إذ لا يصح عالم قادر غير متصف یکونه حي . 


وطريقطرد الدلالة علىهذا المنبج السبرالتقدم. وذلك أنا وجدنا الوجودات 
تنقسم إلى مالا ,صح إتصافه بکونهعالاً قادرا » وال مایصح ذلكفيه . ثم لا يصحم 
السبر صفة يقع بها المي بين القبيلين إلا ایام . ولا معنى لبط القول فى الواضح 
الیسن . قالالقاضى : إن سلكت طريق الاستدلال » فلا امتناع فى أن قول الدال 
على کون الصانع حياً وجود الفعل منه . فإنه کا يستحيل تقدير فءلمن غير قادر» 
فكذلك يستحيل تقديره من غير حى . فالفعل إذاً يدل إذا كان کا - على أن 
کون الفاعل حياً عالماً قادرا . ولا حاجة بنا فى طريق الاستدلال إلى التوصل إلى 
إثبات کون الفاعل حيا » بدرجة تقدم ورتبه تسبق . ثم قال » رضى الله عله : 
لست أنكر إمكان الوصول إلى العم بکون الفاعل حيا من الوجه النی ذكره 
الأصحاب . فاجتمع فى إثبات ذلك وجمان : أحدهما الاستدلال بنفس الفعل » 
ولاف الاستدلال بالقدرة والعلم انين يدل عليهما الفدل . 


فبذه طريق الاستدلال . فأما طريق إدعاء الضرورة » وهى ا مرضية » فنوضح 


٩۲۳‏ سس 


وجا ثم بین أنه لابد للآولين من سك بها » فتقول ؛ قد ثبت فى صدرالکتاب» 
حدث المعالم » وثبت أنه لم محدث موجبا عن علة ومتولدآ عنطبيعة . وأوضحنا 
أن لو قدرنا صدور العالم عن طبيعة موجبة ؛ لاستحال اختصاص الحدث بوقت 
دون الوقت » إذ | جاب‌الطبيعة » لو قدر ثبوتها جدلاء فى وقت كا اما فىغيره . 
فإذا بطل کون العالم موجبا عن علة » ومتو لد عنطبيعة » واتضح وقوعه جائزاً 
على ا تساق وابتداء منغير [يحاب » ثمكانمع ذلك ؛ متخصصا بالإحكام والإتقان» 
وحسن الإنتظام » وضروب البدائع الت حار عقول أرباب الالباب فى أدناها » 
وتقصر عن درك | قصاراها » فلا يستريب العاقل » إذا نظر فى ملكوت السه‌وات 
والادش وسبق اعتقاده إلى بطلان الطبع » فوقوع العالم مستا جائزا فى أن 
العالم لا حدثه إلا حى قادر عالم . 


وأوضح ذلك رضى الله عنه ‏ بأن‌قال : إذا ذكر العاقل أن الموق يفعلون 
ويرتبون أفعالهم » أو ذكر له أن العاجز الجاهل يفعل ما يقعله القادر العالم » 
إبتدر إلى العم ببطلان ذلك ضرورة وبديبة . ولو حاول تشكيك نفسه لينظر 
و لستدل » لم جد إلى تشكيك نفسه سبيلا . وهذا واضح لا خفاء به . ثم تال : 
من لم پساك هذه الطريقة » وألزم نفسه منهج الآدلة » يسل من طلبات لا يمد إلى 
التقصی عنبا سبیلا » إلا أن بلوذ بإدعاء الضرورة آخراً . 


وبيان ذلك أن قائلا لوقال: لا تمتنع الأفعال من الموق وانمادات والعجرة 
والجبلة » فلو طالب السائل بالدليل على ذلك وزعم أن الافمال » وان لم تقع 
من هؤلاء وفاقا » فليس هی متنعة عليهم . 


وأصل ما قدمناه من السبر يستند إلى إدعاء انقسام الموجودات فى امتناع 

الفعل على بعضما » وعدم إمتناعه من بعضها » فلو رام من وجبت عله الطلبة 

من ذلك خاصاء لم جد إليه سبيلا »وام شمکن من معتصم إلا إدعاء اأغرورة 
وهذا بيسن عند التأمل , 


1:۰۲ 


fof 


سب ئ 


وقد ذكر الاستاذ أبو سحن طر بقة [نفرد ۳ ؛ وهی عند التحقيق أيلة إل 
طريقة القاضى . وذلك أنه قال : الحدث دليل علىالقدرة » والإحكام دليل على العم ٠‏ 
وكون الحدث والاحکام دليلين على القدرة والعلم 2 معلوم طرورة . 


وسلك فى تحقيق ااضرورة مسلك القاضى » شم قال : لامعنى لكون الثىء 
دليلا على مدلول عقلا إلا أن پرتبط به على وجه يتضمن العلم » بوجه [رتباط 
مدلرله . وهذا الممنى متحقق فى الحدث الدال على القدرة » والإتقان الدالعل 
8 . فخرج مما قاله أن العلم الضرورى ينقسم : فنه مايحصل بدأنا غير مستندلل| 
مسب » ومنه مايستند إلى سبب . ثم السبب الذىتستند إليه بعض العلوم ااضرو ریة 
پنقسم : فنه ماس تب العلم عليه فى [طراد العادة من غير [جاب‌عقل » » کالعلم > خجل 
الخجل ووجل الوجل عند مشاهدة قرائن من أحوالما . ومن الاساب التقدمة 
ماوتر تب العم عليها وجوباً » وذلك يتقسم : فنه ماله تعلق باقتضاء العم » من غير 
آن برتیط إرتباط الدليل بالمدلول 5 عو الإدراكات المتعلقة َة بالمدركاتءفإئبا 
تتضمن العلم بالمدركات على مذمب امور من‌الحققين . وأما يتضمنالعلم وجاحده 
مراغم الضرورة » وهو مع ذلك شلق تعلق الدليل بالدلول » فبم کالدی نحن فيه 
من الحدث والإتقان المتعلقين بالقدرة والعلم المنبين عنه . 


فهذه طربقة » وهى حسلة جدا » وم جعبا يؤول إلى ماذكره القاضى » غير 
أنها يفترقان نی وجه واحد وهو : أن القاضى يقول : الإتقان ليس يتعاق بالعلم 
تعلق الدليل بالمدلول 3 بل یلم عند الإتقان علم التقن » من غير تعلق بين الإتقان 
والعلم . والاستاذ يدعى تعاق أحدهما بالثانى على حسب تعلق الدليل بالمدلول . 


ويستدل على ذلك بأن يقول : لو لم يكن الاتقان متعلقا بعلم التقن » لجاز 
تقدير العلم ,صدور الاتقان من الفاعل » مع تقدير ال يعليه 3 تقدير خرق 
العوائد . وهذا کا أن قرائن أحوال الخجل الم تكزمتعلقة خجله . فلو خرق الله 
تعالى العادة » و مخاق العلم الضرورى عند مشاهدة تلك القرائن » لجاز ذلكى-م 


العقل » ولاجوز تقد بر مله فى الحدث الدال علالقدرة 5 والاتقان الدال علىالعام. 
والقاضى لابقول : لو كانذلك دلبلا» لكانالعلم الذی تضمنه (۱) كسا . فبذه ذاية 
تخاوضها » وسيكون لناعودة إلى ذلك فى أحكام العلوم إن شاء الله تعالى. 


القول فى الدليل على اثبات العم والقدرة والحياة 

فإن قال قائل : أوضحتم کون القدیم حا عا قادراً » فم تنكرون على من يزعم 

أنه حى فادر عالم لنفسه » و منع إثبات قدم زائد على ذاته ؟ 
قلنا : هذا من أعظم أصولالدين » وهو سر الكلام ؛ وفيه نستوصف| معظم ون 

دقائقه ۰ وجل القصد منه تب على العال وحقالقبا 2 والمعلوللات ومعانيبا 2 
وااشرط والشروط 3 والواجب والجائز » وما بعال ومالايعال إل غير ذلك من 
أحكام العال . ونحن نرى أن نقدم على الخوض فيذلك ااکلام فى العال[و] إذا در 
الله يصرقه تتعطاف بتكامق أحكام العلوم .وود جری‌الرسم بافراد [حکام القدرء» 
فنجرى فى ذلك عل مذهب الآئمة . 


(۱) لعلها : يتضمنه 


[ القول فى الاحوال] 


إعلموا أن أحكام العال تتر تب على ثبوت الاحوال . وسيلنا أن نستقصی 
القول فى الأحوال » وندل على الصحيح من الذاهب فیپا » ونذكر تفاصیلبا » ثم 
تتعطف يعدها على أحكام العال . 


وأول ما نفتةحالكلام فيه فرض صورة بتحقق فيبا الاختلاف فى نن الخال 
و لاتا , 9 تتحصر بعدها سار الصور فى الاختلاف . فاذا قام العم محل وبعى 
عله عالا » فالنی‌صار [لبه معظم آمل الکلاممن آملالق وأسلافالعترلة» أن العلم 
إذا قام بامحل واتصف امحل بکونه عالاً » فکونه عام غير العل القائم به » ولیس 
حال زائد عليه . 


وذهب لبن الجبائى إلى أن الف » إذا قام محل [إقتضى له كونه عالما ء 
فكويه عالما حال زائد على العم والذات 2 وهو المساول والموجب ؛ والعلم 
علته وموجه 5 


وردد القاضى جوابه فى تن الال وإثباتها »ول نله فيما عثرت عليه من 
مصتفاته قطعاً بأحد المذهبين » و لکنه سلك الطريقين فينفى الخال مرة ويثبتبا 
أخرى » و ری قواعد الأصول عل الطريقين » ليستبين للناظر استمرار الأصول 
عل المذهبين جميعاً . 


ثم لا ختص الإختلاف فى الحال بالصورة المتقدمة ؛ بل كل معی يشترط ف 
قيامه محله حياة عله » فهو عند مثبتی الأحوال بوجب حالا له » فتندرج نحت 
ذلك القدرة والإرادة وماضاهاهما من الصفات الشروط فى ثوا الحياة » والحياة 
نفسها توجب حالا أيضأ عند هؤلاء . 


سد ۳۰ ات 


فأما ما لاتشترط ف قيامه محله المياة كالاكوان والالوان والطعوم والاراج 
ونحوها » فقد قال لین( الجبائى ومن وافقه فى القول‌با ال : نالا کوان توجب 
نالا [حوالا وتتنزل منزلة الصفات الى | تشترط فى ثبوتها الحياة . فأما ما عدا 
الآكوان منضروب الأعراضالتى لا تشترطفيها الحياة » فقد قطعابنالجبائى با 
لا تقتضى أحوالا . وردد القاضی فى «الهداية » و «النقض الكبير» جوابه .والذى 
يقتضيه قياسه على القول بالأحوال » المصير إلى تعميم القول فى الاعراض ‏ ونا 
توج ب حالما أحوالامن غيرفصل بين الاكوان وغيرهاء وبين ما تشترطفيه الماة 
وما لاتشترط فيه المياة . وألحق آبوماشم التأليف فى الأكوان باقتضاء الأحوال. 
وقد قدمنا فى التأليف قولا بليغاً . 

وما يليق بالاحوال أننًا إذا وصفنا شيا بالوجود » ثم أثيتنا له بعد وصف 
الوجود صفاتا 7> نحو کون الجوهر متحيزاً وكون العرض علاً أو جلا أو 
إدادة أو قدرة » فهذه الصفات الرائدة عل الوجود أحوال عند مثبتيبا » وهیعند 
تفاتها أنفس الذوات وأعياتها . 

والنی يضبط ذلك أن الاحوال عنذ مثبتيها تنقسم إلى : ما يعلل » و إلى ما لا 
بعلل . وأما ما يعال فمو الأحوال الثابتة الذوات من المعانى القائمة مها » وقد قدمنا 
وجوه المذاهب فيها . ومن الأحوال مالا بعال بمعنى قائم و يمحل » فوجه الضیط 
فيه أن نقول : كل وصف لا يرجع إلى اق ولا يتناقض العم بوجود الموصوف 
مع الجبل به فبو حال » وهو حوى جملة صور الباب إلى أن تألى مفصلة . 

وایضاح ذلك بالمثال طرداً وعکساً : أن کون الجوهر متحيزاً » وصف غير 
راجح إلى النفى . ولا يبعد العلم بوجود الجوهر مع الجول ببذا الوصف » فهو 
لاجرم حال. فلو قال قائل : هل یکون الحدوث حالا » فإنه وصف لا بعد جېله 


مع العم بو جوه ألذات 0 


(۱) ف الأصل: بن (؟) فى الاأصل : صفات 


س س 


قلنا : الحدوث عند الحققين ليس محال » فانه يثىء عن نفى » وذلك لآن 
المدث يتعلق بعدم سابق وقد قدمنا فى الحدوث ومعناه ما فيه إقناع » فأحيطوا 
بما ذكرناه علياً . 


فانقالقائل : بينوا الصحيح منالمذهبين » واحذفوا التردد من الكلام . قلنا : 
الذى يقوى عندنا إثبات الأحوال » وهذه مسألة عظيمةالشأن » تستند ليما أحكام 
العلل وهی أصول الادلة | وماخذ الحقائق . ويعظم خطرها من حيث تنطوى 
على مخالفة معظم الا صحاب . وقد ينسب القاضىالقول بالأحوال[لشيخنا استنباطا 
مله من قضية کلامه . 


والذى ينىء عنه کلام شيخنا فى مصنفاته نن الاحوال .والنی يدل على 
إثباتها آوجه ۱ أولاها بالتقدم : أن نفاة ال حوال منالمعتزلة وأهل الحق تشبثوا 
بالعلل ور بطوا ما الآدلة . وصدر كافة آهل الحق إثبات الصفات بطريق العلل 
ووجوب [طرادها .وم يصر أحد من الحققين إلى ابطال العلل . والآولى بنا أن 
نوضح أولا بطلان القول بالعلل » مع ننى الاحوال وتحسم عنبا آطماع نفاة 
الأحوالفنقول : إذا قلنا العلم علقفی كونالعالم عالا » معلول موجب بالعلة » لم يخل 
القول فى الوجب : إما أن یکون هو الال » وإما إن يكون هو الذات ال قام 
الم مبا » وأما أن يكون ذلك آیلا إلى تسمية امحل عالما . فإن كان ذلك حالا » 
فهو مطلینا ومرامنا . وان كان المعلول عل العلل » كان ذلك غالا باطباق 
أهل التحقيق » إذ الذات لا تعال بالعلم » ولو عالت به لم تسبقه . إذ 
المعلول لا يسبق علته . ولا معنى للاطناب فى إبطال ما وقع الاطباق على 
بطلانه » وان زعبوا أن المعاول هو تسمية الذات عالاً » ول ذلك يصير كثير 
من الا24 ۱۱ . 


وهذا الذى إرتضاه الاستاذ أبو بكر فى كتاب تصفح فيه أحكام العلل 
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* لس کت 


القاضى > ورام نقض شىء منبا ٠‏ وحن تتلیع تصفحه حرفا حرذا » و وضح 
زاله فى نقضه كلام القاضی » بحيث یدرک المنتبى والشادی » مستعينين بال 
جات قدر ته . 
والنی ذکره‌من أن العلول تسمية الذات عالماً » ظاهر البطلان . فان 
النسمية سبلا اللغة والواضعة » و جوز تقدیر إنتفاتها » وجوز تقدير 
تبدللما وثيوت أبدالها بعد تقدير زواطا . والعلل العقلية توجب أحكامبا » ولا 
جوز ثبوتها مع إنتفاء أحكامبا . فلما لم يبعد ثبوت العال مع إنتفاء النسميات 
روم وادتفاض أهل الغات » استحال لذلك کون العلم علة فى تسميته » وهذا | 
ما لا خيص منه . 


وما پوضح ما قلناه : ن النسمية قول ظاهر من الاقوال » وهو ذات من 
الذوات . وسنقرر فى أحكام العال أن الذوات لا تعلل . والذى يوضح ذلك أن 
منشرط العلول اختصاصه عن قامی ب العلة . واللسمية الى هی‌فول رما لايتصف 
ها من قام العلم به . ومن المستحيل أن يكون العل القائم محل علة فى قول قائم 
بغيره . فقد وضبح بطلان کون النسمية معلولة . 

ون تسف متسف وزعم أن الما علة فى کون العالم عالاً » وكون العالم 
عا نفس العلة » كان ذلك فى باية التناقض . فان کون العالم عالمً (ذا رجع إلى 
نفس العلل » فكأن الع اوت نفسه » ورجع حصول القول إلى أن العلم وجب 
کو نه علباًء ولا كان علياً لانه عل . وهذا تلاعب بالحقائقوانسلال عنالتحصيل» 
فل يبق إذاً لنفاة الآحوال مطمع فى لثبات العلل . ولا يزال أحد(2© من الحققينء 
ون غلا فى الرد على مشب الاحوال » پسمح بترك طرق العال . 


فاو تسف متعسف و فن العال العقلية » فإن كان من مثبتی الصفات: » قيل له : 


)۱( في الأصل : أحدا 


كيف التوصل إلى إثبات الصفات لله تعالى مع إبطال العلل ؟ فإن رام هؤلاء تمسكاً 
بطريقة أخرى ف إثبات الضفات وقالوا : سبيل (شاتها الحقائق؛ فان القيقة تطرد 
شاهداً وؤائياً » کا أن العلة عند مثبتيها يحب إطرادهاء مم قالوا : حقيقة العلم 
شاهداً من قام به العلم » فيجب طرد ذلك ذائباً » فیقال لمؤلاء : العلم الذى تثبته 
شاهداً يخالف العلم القديم » ولا معنى اعالم عند إلا من قام به العلم » فيؤول 
حصول الكلام إلى أنه إذا قام بنا علم» وجب أن يقوم بالربتعالى خلافه . وهذا 
پفتح على قائله أبواباً من اجهل لا تحصى : 


منها أن يقال له : إذا جاز المصير إلى أن الواحد منا إذا قام به علم » وجب 
أن يكون القائم بذات الرب خلافه » فيازم على طرد ذلك إذا قام به لون أو طعم 
أو کون أن تقوم بذات الرب تعالى صفات تخالف ما قام بنا . 

والذى يقطع تشغيب القوم أن نقول : کا لا يتحقق القول بالعلل مع نى 
الأحوال » فكذلك لا يتحقق القول بالحقائق وا دود مع نفيبا . ویبان ذلك أن 
العام بالسواد شاهداً » يخالف العلم | بالبياض من كل وجه عند نفاه الأحوال . 
فكذلك لا يتحقق إجتاع العمین فى حقيقة واحدة » فکیف يتحقق إجتاع العام 
الحادث والعام لدم فى حقيقة واحدة » وليس لواحد من العلمين صفة زائدة على 
ذاته » والذاتان مختافثان لانفسهما ؟ فخالفة العلم الحادث العلم القدیم كخالفة 
العام السواد . 


ومن قال بالحال استثبتله القسك بطريق القاثق » فان العامين وإن اختلفا » 
فقد اشثركا فى العامية » وهی صفة زاندة على ذاتيبما » فيتحقق إجتاع العامين 
۳ ¢ فوضح(۱) بذلك وجوب طرد القائق ۰ 

فأما من ننى الخال » فلایستقم على أصله إجتاع عتلفات فى حقيقة » فقد أدى 
تنى الخال إلى [يطال العلل العقلية والحقائق جميعاً . 


(۱) ف الأصل : وضح 


5:0۸ 


¬ وه — 


فار نازعوا بعد ذلك وقالوا : 3 إجتمع العلان من ححرث می کل وأحد 
منهما علماً . قلنا : فلو لم تكن اللغات توجب على ذلك انتفاء الحقائق الموصلة إلى 
الإستشباد بالشاهد ع لالغائب » إذ من ينشأ فى جزيرة » ول تبلغه لغة من اللغات » 
وجب أن لا جد سبلا إلى إثيات الصفات من حیت علرم اللغات » وكذلك 
لو انثفت اللغات بعد شوتبا أو تبدات » لوجب انتفاء الحقائق أو تبدلها. وهذه 
جبالة عظيمة لا خی مدركبا . 

وقد قال الأستاذ أبوبكر لما ضاقت به الحيل : ليسالجامع بين العامي نالفسمية» 
بل الجامع بينهما إستحقاقهما لآن يسميا علمين » وهذا من ركيك القول . فإن 
الإستحقاق يلقم فى الإطلاق فنطلق والراد به الوجوب فى f>‏ التکلیف : 
ولاشك أن هذا الوجه مستحيل فيا تمن فيه . و بنطلق والمراد به إيجاب العلل 
معاولاتها نحو قولنا : العم يوجب کون العالم عالما . وهذا الوجه مستحيل فيما 
ڪن فيه » فإن العم لا يوجب التسمية 8 ووضع الاغة لاعن مواضعة ولاعن 
توقيف » فبطل معنى الإستحقاق من كل وجه وتبين أن الإسترواح إليه تعليل 
النفس بالاماق . 

فان قال الاستاذ : ماسمى أهل اللنة العلوم الختلفة بکونها عاوماً وما ععوها 
فى ضرب واحد من التسميات » لا رأوا من (جتاعبا فى وصف . 

قلنا : قد آل الدی أو ماتم اليه » و [ ما ] حکیتموه عن أهل اللغة هو 
الال الذى كر نموه والا فلا معن | لاجمّاع الختافين فى وصف واحد 
عند نفاة الاحوال. 


۳ e ف‎ 


دلالة أخرى فی إثيات ال حوال 
وهو من أقوى المد 

وذلك أنا نقول : من عل وجود الجوهر فقد يحبل تحيزه مع العلل بالوجود » 
ثم بعلالتحين . فإذا (جتمع له العلربوجود الجوهر وتحيزه » لل خل الخصم من أحد 
أبن : ا أن يقول هما علم واحد » فيكون مباهتا لقطعنا يحواز ثبوت العم 
بوجود الجوهر مع الجول بتحيزه . فاو كان العل بالتحيز عينالعل بالوجود لاستحال 
ار تفاعه مع العلم بالو جود . وهذا القسم لابقول به أحد » ولكنا آدرجناه فى 
فى التقسم إستيعابا اللأقسام . فإذا ثبت أنماءلمان » جوز ثبو تأحدهها »وانتفاء 
الثانى » فنقسم بعد ذلك الکلام و تقول : هيا متعلقان بمعلوم واحد أو معلومین ۹ 

فان زعم الخصم أنه متعلقان معلومين » قيل له : أحد المعاومين و جودالجوهر 
فخبرنا عن الأخر . فيضطرب عند ذلك قوله ولايحد مخاصاً عن إثبات معاومزائد 
على الذات » وهو الال الذى قلنا به . فان المعلوم لامخلو : إما أن يكون انتفاء 
أو شوت وتحيز الجوهر ليس بانتفاء وفاقاً . فقد تقرر ما قلناه معلومغير منتف 
زائد على و جود الجوهر . ۱ 

ون زعم الخصم أن الءبین متعلقان بمعلوم واحد » قیل له : فیلیفی‌آن بستحیل 
شوت ضد آحدهیا مع العلم بالاخر » يا لوتعلق عابان‌بالو جود مثلاء فإنه بستحیل 
ثبوت ضد أحدهما مع الاخر » إذ لامجوز أن کون جاملا بالوجود عالاً به . 
فليا تصور الجول بالتحیز أو النفلة عنه » مع العلل بالوجود » وضح ماقلناه . 

والذى بين ذلك أن من الأوصاف التى نقدرها أحوالا البوجردات مالا 
شت ضرورة ‏ وإما يشت نظراً واستدلالا » والوجود يعرف (ضطراراً . فاو 
كان العام به هو العلم بالوجود ؛ لآدى ذلك إلى أن يكون المعلوم الواحدثابتً © 
اضط را رآواستدلالا » وهذا محال . 


(١)قى‏ الأصل 0 ثابت 


فإن قالوا : إذا علم وجود الجوهر ثم تحيزه » فبذا العلم الذى یت » ثابتاً من 
وجه آخر من ضروب العلم سوی الوجه الاول . 


قال : التعدد والاختلاف إلى العلمین دون المعلومين » ومثلوا ذلك بأن قالوا : 
من أدرك الوجود | بحاسة من حواسه وعامه فقد تعلق العلم بما تعلق به الإدراك » 
وإن كان العلم والإدراك مختلفين فيرجع الإختلاف إلى ذاتيه) دونمتعلقه) » قالوا : 
فبكذا سبيل العلمين اللذين بتعلق أحدهما بالوجود والثانى بالتحیز . 


وهذا الذى ذكروه ضرب من التدليس » فإن قصاراهيؤول إلىأن الع با تحير 
علم بالوجود » وهذا دنو من جحد الحقائق وتحريض على مراعمة الضرورات . 
والذی يوضح ذلك أن العلبين إذا لم يختلفا فى حدوث وقدم ووجوب وجواز » 
واتحد متعلقه| » فيستحيل اختلافیا » کا يستحيل العلم بوجود الجوهر مالفا لعل 
آخر پالوجود . وهذا لايخ در على متأمل . ومن علم الوجود ثم عام التحیز - 
فكا نعل بتغاير عابيه وإختلافه) ‏ فكذاك نعل أنه إستدرك بالعل الثانى ء مالم 
يستدركه بالآول . وليس ذلك من قبيل ما تمثاوا به من الادراك مع العل » فإنها 
يختلفان لذاتيها » وإن اتحد متعلقیا »كا تختلف القدرة والإرادة » وإنتعلقا متعلق 
واحد . والذى بوضح ذلك أن الادراك والعلم مختلفان مع تعلقه) بنفسالوجود» 
ولاجوز إختلاف علين حادثين متعلقين بنفس وجودالجوهر . وجوز إنتفاء 
الإدراك عن وجود مع تعلق العلم به » فيجتمع العام بهمعضدالإدراك »ولايحوز 
جع العلم بالوجود مع ضد عام آخر بالوجود عفاستبان أنماتمثاوا به لایضاهی 
مانن فيه . 


والذى يحقق مارمناه وکسم جلة الطايات ¢ أن العام لايد له منمعاوم على أصول 
آهل الق » ولا إعتبار ما تجاهل فيه إبن الجبائى حيث جوز ءا 0) لامعاوم له 
على ماسنوضحه فى أحكام العاوم إن شاء الله » فنقول : من عام الوجود » ثم عام 


(۱) ف الأصل : عام 


3-5-7 


بعده التحيز » فيعلم ضرورة أنه إستفاد بالعلم الا نى معلوم»والعلم [نمایفی‌لعلومه» 
فدل على أنه حدد له معلوم لم يكن . 


ومما يعول عليه فى إثبات الال أن نقول : إذا خطر لاقل شیتان‌ختلفان‌وعلم 
إختلافي) » فلا لو : ما أن ختلفا عنده بوجودهما أو حال زائدة على الوجود . 
فان إختلفا بوجودها كان ذلك عالا من أوجه : أحدها : أن حقيقة الوجود 
لاتختاف فى قضايا العقول » إذ الوجودهو الشوت » والسواد لاخالف البياض فى 
وصف الثبوت » ولو | إختلف الختلفان فى الوجود لاختلف المثلان؛ فوج ب صرف 
إختلافها إلى وصف زائد على الوجود. 


فان قالوا : جم تنكرون على من يزعم أن الاختلاف برجم إلى وجودها » 
فان السواد بوجوده مخالف للبياض . قالوا : فلا لزم عليه خالفة البياض لايياض» 
فإنا لم تقل أن السواد يخالف البياض لاوجود مطلةاً » فيازمنا عليه وجود المثلين » 
ولكنا قلنا إن السواد خالف البياض لوجوده > وھا لا يعدوهها » ول سم 
إذا كان من صلنا أن کون السواد سواداً عين وجوده » ولیس بوصف زائد على 
الوجود » فإذا خالف السواد البياض بكونه سواداً » فقد خالفه بوجوده . فكأنا 
تقول , هذا الوجود خلاف ذلك الوجود . وهذا الذى ذكروه لامخاصیم ما أريد 
بهم » وذلك أنا نع أنحقيقة وجودالسواد ثبوته » و ليسمن حقيقة وجودهكونه 
سواداً . والنی پوضح ذلك أنه يصح الم بوجوده معا بل بکونه سواداً ‏ فلا 
تعاق لحقيقة الوجود إذا تقررت فى النفوس بکون السواد سواداً » و کون البياض 
بباضاً . فاستبان أن الاختلاف لا بقع بمدض الوجود . وهذه الدلالة تقوى [ذا 
عضدت بالق قبلها . 


وما يستدل فى إثيات الأحوال أن العالم يعم أولا كونه عا قبسل أن ينظر فى 
إثيات الاعراض 5 فلاعو :]ما أن يكونمعلوم عله کو نه Ile‏ أوعابه 3 أولايكون 


1Y 


س ۸ - 


لعلبه معلوم . وهذا القسم الآخير ما سنبطله بعد ذلك فى فصل مفرد » إن شاء الله 
عر ؤجل . فل ببق إلا القسمان المتقدمان . 


فان زعم الخصم أن معلوم العلم كونه الما » وهو زاند على العلل وحله » فهو 
الذى نطلبه » وهو تصرح بإثبات الخال وان زعممن يخالفنا أن العلوم هو نفس 
العم » كان ذلك باطلا من وجه : منبا : آنا فرضنا الكلام فى من ۸ ,ينظرق إثبات 
الأعراضء ول تقم عنده دلالة على ثبوتهايوصل تدقيقالنظر إلى (ثبات الأعراض 
الى العم منبا . 

فان قالوا : بم تتکرون على من يزعم أنه عل العل » و[نا التبس عليه مغا.يرة 
العم الذات ؛ وهو الذى تطلبه النظر ؟ 


قلنا : هذا باطل » وذلك آنا أوضحنا أنه يتبين له | معلوم زائد على ذاته » 
إذا كان يعرف قبل ذلك نفسه » وإتما حصل له هذا العم بعد عليه بنفسة . وقد عل 
قطماً أن ما علمه زائد على ما علمه قبل . فإن عنى الخصم بالتغاير تصدد المعلومين » 
فقد عل العالم ذلك قطعاً لا عل نفسه آولابضرورة العقل » ثم عل كونه عاللاً » وقد 
تعدد معلومه . فاو كن العلوم الثاق هو العم » فلا ممنى للاشتغال يدقيق النظر بعد 
ذلك فى إثبات العلل . 

هذا لو أراد الخصم بالمخايرة تعدد المعلومين . ون أراد به ما بر تضیه أهل 
الحق فى حد الغيں بن وحقيقتهما » حيث يقولون : حقيقة الغيرين : کل موجوبن 
جاز وجود أحدهما مع عدم الثانى . فالاسترواح إلى ذلكواضم البطلان .وذلك 
أن الدليل على ثبوت الاعراض غير دالعل عدمها مع بقاء الذات» و[نما يستدرك 
عدمها جوازاً أو [و]جوباً بدلالة أخرى . فالناظرفإثيات الاعراض ربا لاخطر 
له عدم الاعراض ولا عدم ماما » عند نظره فى (سات الاعراض » فيطل أن 
کون معلوم الناظر فى بات الاعراض مغايرتها حاطا . 


والذي يوضح مقصدنا فيه أن نفاة الصفات يعتقدون أن رب تعالى عالم مع 


۳ 


تصميمبم على نی علمه » وهذا قد سك به القاضى . وفيه نظر ؛ فان شيخنا رضى 
الله عنه نکر أن يكونوا عالمين بكون الرب عالا » ولا معول على الإعتقاد إذا لم 
يكن علا . وسنعقد فى ذلك فصلافى آخر الصفات إن شاء الله . فهذه 
عمدة القائلين بإثيات الأحوال» لا يشذ منها إلا تكرير عبارات » وتجويز 
ألفاظ يؤول مرجع جميعبا إلى ما سبق . وتن الان نذكر ما تمسك به نفاة 
الاحوال ونتفصل عنه . 


وعا استدلوا به » وهو الذى عليه مموم » أن قالوا : الحال الذى أثبتموها 
لا تخلو : إما أن توصف بالوجود » أو لا توصف به . فان وصفت بالوجود » 
والكلام مفروض ف ا موادت لم تخل من أن تكون جوهراً أو عرضاً ثم 
لاتخلو بعد تقديره من حد القبيلين عن حال» فيتسلسل القول ويفضى إلى حوادث 
لا تتناهى . ون لم تكن | موصوفة بالوجود » وجب وصفبا بالانتفاء والمدم » 
إذ ليس بين الوجود والعدم رتبة » ا ليس بين الننى والإثبات رتبة . ثم إذا 
نعتت بالعدم فقد وصقت بالإنتفاء ‏ وهذا تصرح بت الأحوال ‏ فا 
يستقيم مع ذلك وصفبا بکونها موجبة معلولة وقد ثبت انتفاؤها ؟ والآولى بنا 
ق امراب أن ادخل دخول مستفصل بعد أن سل أن الأحوال ليست ٩<‏ 
بموجودة » فنقول : أتدعون أن مالم يوصف بالوجود وجب انتفاژه ضرورة 


۱ و بدسپة أم تدعون ذلك نظراً واستدلالا ؟ 


فإن زعم آنا تمرف ذلك ضرورة »> قطع الکلام عنم : و توب بدعوی 
الضرورة فى صد مرامع > وكيف بحسن إدعاء ااضرورة فما عده الحققون من 
أغعض أبواب الحجاج » وأدق ضروب النظر . وقد وضحت الاداة على إثيات 
الاحوال وضوحاً لا مدفع لما » وقامت الدلالة القاطمة على استحالة وصفبا 
بالوجود والانتفاء . ويستحيل قيامالآدلة على خلاف‌ما عل اضطراراً فإن الا لة 


:(١)فى‏ الأصل : لین 


1Y 


ص ۱6 ست 


العقلية إذا وضحت وملمت عن القوادح » فلابد أن تتضمن علوماً مداولا ا . 
فاستبان بذلك بطلان إدعاء الضرورة » ووضح آن المعاومات تنقسم ثلاثة أقسام: 
أحدها : وجود . والثانى : عدم وانتفاء » والثاات : وصف وجود وحال له 
يقبعه لا يوصف بالوجود عل انفراده . 


والخصم مطالب بإبطال ذلك نظراً وحجاجاً فلا نتقبل منه الإسترواح إلى 
دعوى ااضرورة . ولو استروح إليبا » كنا بالخيار فطع الكلام عنه أو فىبطلان 
ما إدعاه ننصب الادلة الواضحة مع العلل باستحالة ثبوت الآدلة على خلاف ماعل 
ضرورة . ثم لو جاز سلوك هذا المسلك فى النی نحن فيه » لوجب تفیل مثله من 
المعارلة . إذ لو قالوا لمثبتى الصفات : خالفتم ااشرورة فى قو اكم ليس العلل هو الذات 
ولا مائلا لما . ولو طرقنا إلى آصول الحقائق إدماءااغرورات» لابتدرإليه املة 
فى كل مضيق » ولا دوا ذلك ذريعة فى الحيد عن سان التحقيق » إذ لو قال | 
من اللملحدة والدهرية [قائل ] : إثات موجود ام بنفسه غير مدان العا لم ولا 
مياين له » باطل «ضرورة العقّل . وكذلك لو ادعں اجسمة عل آهل الق مراعمة 
الضرورة » وقالوا : من المستحيل أن بری الرائى منا مرئياً وليس المرثى فى جبة 
من الجبات إلى غير ذلك من الا پاطرل والترهات . 


وسبیل ذوی التحقیق فى جیعا » تو بيخ مدعی الضرورة و تقریمم 0 ولبس 
مدارك النظر عن سبیل الضرورات فاليدائه . 

فان قال قائل : هل تقولون إن الاحوال ليست بأشياء » کا اعترفتم بأنبا 
ليست موجودة . فأما.ما نرتضيه : القطع بأنها ليست بأشياء کا فطعنا بنفی 
الوجود ۰ 


وقد تردد قول ان الجبائى فى ذلك » فقال : لایقال الخال (نبا ثیء ولا يقال 


. [نبا ليست بثىء . وسنبین صل ذلك عند الفراغ ما نحن فيه . 


فإن إدعى الخدم وقال : إذا صرحتم بآن.الحال ليت بشىء ۰ فقد فحن 


بنفيها . وهذا الكلام من ااضرب الأول » وقد تحقق الحم أولا أن الحال إذا لم 
تكن مو جودة» فقد ثبت انتفاؤساوقد قدمنافیه مقام فالتقمی‌عن ذلك» وأوضحنا ٠‏ 
أنه لا استرواح إلا إلى إدعاء #ض . 


ورعا خوض الخصم فى اض آخر فيقول : لست أفهم رتبة بين الوجود 
والعدم» ولا أسمع حجاجاً عل‌مالا أفهمه » فإن ااتشبت بطریق النظر فى رد مذهب 
أو قبوله يترتب على فبمه . فنقول الشغب ببذا الکلام : هل تفهم الوجود ؟فاذا 
قال : أجل ولابد منه » قيل له : فبل تفم الانتفاء ؟ فاذا قال : نعم » قيل له : 
فجن نيت وصفا للوجود وننفى عنه صفة الوجود والعدم » وهذا منبوم 
بلا شك فيه » وإتما امخاوضة والفاوضة فى استحالة ذلك أو صحته ۽ [ما «ضرورة 
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وعا تمسك به نفاة الأحوال أن قالوا : الأحوال عندكم لا تخاو : إما أن 
تكون مختافة أو متائلة . فان اتصفت بالاخلاف أو اشائل وجب اتصافها ٠‏ 
بالأحوالءإذ ال والاختلاف عندمثبتى الاحوال آبلان لضروب من الأحوال؛ 
ثم نسلل القول فى ذلك قالوا ‏ فإن أثبتم وصفبا بالقائل والوختلاف كان ذلك 
خروجاً عن المعقول . 


وهذا الذى ذکروه | تکلف بعدما زال إستبعادم فى خروج الاحوال عن 
الاتصاف بال و جود والعدمء إذ الاختلاف وا لقائل لابتحققان إلا فى الوجودات ' 
فإذا استمر لنا ما قدمنا فى ا جروج عن الوجود والعدم » وزال عنا الطلبة فيه » لم 
تکترث بعده ما ذكروه فى القاثل والاختلاف . 


عل أنا تقول : إن لم يعد توقف معظم أهل الإثيسات فى اختلاف الصفة 
القدمة وتماثلها » مع تحقق الوجود لما » فكيف يستيعد ذلك فى الاحوال الى 
لا تتصف بالوجود ؟ 


(۱) فى الأسل : وکان 


اع 


ودعا تمسك فاة الاحوال بأن قالوا : فلات الاحوال امک جواز تماثل 
اختلفين من وجه » مع اختلافهما من وجه آخر . ورازم من قود ذلك کون 
الرب تعالى عاثلا طلقه فى مش الوجوه . والكلام فى ذلك يطول » وقد كشفنا . 
فيه النطاء فى كتاب « القائل » و باغنا فيه الاس متتباه » ومن شرطنا أن لا بتکرد 
ما وجدنا إلى التكرار ضييلا . 


فصل 
[ فى اختلاف أ هاثم والقاضى فى الاحول ] 

فان قال قائل , إذا تم بالاحوال » وم تصفوها بالوجود والعدم 2 ولمتصفوها 
يكو نبا أشياءءفبلتقولون [نها معلومة على حاشا؛مقدورةمذ کورة» مادة» خر عنبا؟ 

قلنا : ما ابن الجبائى ومن تبعه من متأخرى المعتزلة » فام يصفوا الاحوال 
بكونها معلومة » ثم م لم یصفوها بذلك » ام يحكوا یکونها بجرولة . فان الجبل 
ضرب من الإعتقاد » ومالا يصح أن يعام لایصح أن مل . إذ من مذهب القوم 
أن الجبل من جنس العام . وسنوضح ذلك فى أحكام العلوم إن شاء الله . 


وأنكروا أيضاً کونها مقدورة ومر‌ادة مدلولة على حالما وانفرادها . ثم قال 
أبو هاثم : أناء وان لم أقل إن ال محال معلومة » فأقول : إن الذات معلومة على 
الخال » وتتميز فى حك علم العالم ذات على حال عن أخرى ليست عليها . ونما 
صدم عن القول بكون اللاحوال معاومة أنهم قالوا فى حقيقة الثىء :أنه المعلوم على 
ما قدمناه على أصلبم فى صدر الکتاب . فلو وصفوا الحال بكونها معاومة » لزمهم 
من آصلهم الم بكونها شيا - ْم الثىء عندم ET‏ معدوم اصح 
وجوده . / 


قال , تحن إذا إخترنا القول بالاحوال » قطعنا بأنها معلومة مقدورة ‏ مرادة 
مدلولة » مذكورة على انفرادها وحياها , 


س ۳" سب 


والدلیل على کون الاحوال معلومة أن نقول : من علم الذات ولم حط ماما 
ale‏ » ثم عام بعد ذلك کون الذات على حال » فنحن نعلم قطعاً أنه علم ما لم 
يعلمه » واستفاد ما لم حط به ولا » فينةسم الكلام على من الفنا ونقول , إذا 
عام الذات » ثم علم الحال » لم يخل القول فى ذلك : ما أن يقول : عام عين 
الذاتثانياً » وذلك حال» فإنا نعم أنه أحاط الآن با لم يحط به أولا. ولوساغ 
أن يقال إنه عل ثانياً ما علمه ولا » لساغ أن يقال : من عل الجوهر ثم نظر 
فى کو نھ نظراً صحيحاً » لم يعلم انیا إلا ما علم أولا . 

والذى بوضح الق فى ذلك : أنه قد يعام الذات ضرورة» ويعلم الذات على 
الخال نظراً . فلو كان المعلومأولا » لكان الثىء الواحد معلوم(۱) ضرورة نظراًء 
وهذا مستحيل وفقاً . 

فان قالوا : الذى ذکر نموه لا يتحقق » فان وجود الثىء لا نعلمه إلا و نعام 
کو نه علىحال جملة أو تفصيلاء فلم يستقم ما قدرتموه من العام بالذات وحدها » 
ثم النظر فى الال . وأوضحوا ذلك عند أنفسهم بأن قالوا : نما تام الذات 
ضرورة حساً وإدراكاأ » ولا ندرك الثىء إلا عل أخص وصفه حى تال 
الاكثرون منهم : إن الإدراك لا بته‌ان إلا بأخص وصف الثىء » وزعوا أنه 
لا يتعلق بوجوده وذاته . 

فتقولهم : هذا النىذكرتموهتماية التناقض . فانک إذا زعم أن الرؤية تتعلق 
بأخص الاو صاف دون الوجود» فانی يصح کون الأخص » وهوحال » مدرك؛ 
مع أنه غير معاوم » لولا الغفلة والتجاهل ؟ و کل‌معلوم مدرك وفاقاً » والمعاومات 
منقسمة : فنبا مايدرك » ومنها مالابدرك . 


فإن تسف منهم من لم حط بحقائق أصوهم فى الادرا کاب » وقال : لاندرك 


)١(‏ في الا اصل : معلوم 


۷ 


م 


ع و 


الاخص » ولكن ندرك الذات على الاس » على منهج أصلوم فى العلل > وجه 
الانفصال عن السؤال أن نقول : إذا زعم أن الثىء يدرك أول مايدرك على الال» 
فلم تقولوا إنه يدرك على كل | حال . بل إنما يدرك على أخص أوصافه دون ماعداه 
من الاحوال » فلا نفرض عل الكلام فى الاخص » بل تفرضه فيا سواه »ونطرد 
الدلالة فنقول : إذا رأى ذاتا على حال أو أحوال » إستدل بعد ذلكعلى إثيات حال 
آخری ۰ فا فلع فيه ؟ وهذا بين فى دفع السؤال . 


على أنا نقول : لاتتحصر طرق العلوم بالذوات فى الشاهدات » أفرأ یم لو 
أخير نا نی عن ذات » وعابناها قطعا بإخياره » ول يخس تا عن حال لما . عم نظرنا 
بعد ذلك فى أحوالها » لتصور ذلك . ومحصول الكلام فى تحرير الدلالة أن تقول : 
إذا عل الذات » ثم عامها على حال » فقد ثبت عبان وفاقاً . أحدهها بالذات » فلا 
مخلو العلم الثاتی : إما أن يكون علاً بالذات أيضا ء وإما أن يكون علءا بالحال» 
وإما أن يكون ءا لابالذات ولا با ال . ولاس يدعلى هذه الافسام .و باطلأن 
يكون العلم الثانى عما بما العلم الاول علم به . فإنة لو عام ثثانياً ماعابه آولا» 
لوجب أن بعلم الذات أولا على الال کا عاهها ثانيا . ويحب أيضاً أن يعلم الذات 
على الحال » على كل من علم الذات . ويازم من ذلك أيضا تماثل العلمين وتشایما 
من حبث تساويا فى الحدث واتحد متعلقه) . ولاخلاف فى إختلاف العلمين بيننا 
وبين إبن الجبائ » فبطل أن يكون العلم الثانى علماً بالذات . فان كل عام بالحال 
فهو الذى نبغيه » وق الإعثراف به الإفصاح بکون الال معلومة . وإنم يكن 
العلم الثانى لابا حال ولا بالذات » يفبغى أن لايكون له معاوم . فإنه لم يتعلق 
بذات ولاحال . 


وذلك باطل من وجبين : [حدها : أن عاماً لامعاوم له »حال على ماسنوضحه 
فى آ<کام العاوم . والثای أن إبن الجبائى ‏ وان جوز علما لامعاوم له فايس 
الذى نحن فيه من ذلك عنده . فإن من أصله أن العام الثانى يتعلق بالذات علا لجال 
وله معلوم jg.‏ نناقش فى تفصيل المعاوم ۲ 


سس وه سل 


وعایقویا سك به أن نقول: لو سلكسالكف الجوهر والاعراض‌مسلکك فى 
الذوات وأحوالما » وزعم أن العرض لابعام وا بعلم الجوهرعلى المرض‌موصوفا 
به کا تعلم الذاتعل الحال » فلا جد این بای فى ذلك فصلا . وعا يسك به | 458 
أن يقول : قد ذكرهم أن الحال ليست بمدلولة » فا قولكفى ذات علت‌ضرورة ؟ 


ثم استدل على [ثبات حال لما » فلايد للدليل من مداول ؟ ومن تجاهل فجوز 
le‏ لامعلوم له » لم جوز دليلا لامدلول له . فإذا ذكر المستدل دليلا على (بات 
حال للذات معلومة اضطراراً » فنوجه الطلية عند ذلك على زين ال جباى » ونقول 
له : ما مداول الدليل ؟ فإن زعم أن مدلوله الذات كان يلا » إذ ماعلم ضرورة 
لابستدل عليه .ون زعم أن المدلول الخال » ققد نطق بالحق وسام المسألة . وإن لم 
ثبت للدليل مداولا » فقد [فسل عن المعقول . 


والنی يكشف الحق فى ذلك أن الدليل الماصوب على إثبات الحال لا تشيشله 
فى إثبات الذات أصلا » وإنما بتعلق وجه الذى منه يدل الدال » وهذا 


ومن أعظم ما نتمسك به أن نقول : قد أعطيتمونا الح باستحالة قدرة 
لامقدور لما » وإن نازعتمونا فى تجوز عام لامعلوم له وقواک إن الحال ليست 
مقدورة » جرع إلى نفى جملة القدورات,وذاك [ أن ] من صلک أن المقدورات 
فى العدم » وكونه شيئًا ذاتا » ليس من أثر القدرة . فان زعم أن المعدوم إذا 
وجد ء فوجوده عين کونه ذاتا » فقد تناقض قولم . وأول مايازمم عليه أن 
يكون موجوداء مها کان ذاتا . وان زعم أن الوجود حال » فالحال عند؟ غير 
مقدورة » وف هذا رفع القدورات » وقطع أثر القدرة . 


فبذه جملة كافية فى أصول الاحوال ومقدماتها » ولا ستوعب تفاصيلها » 
العلل . وهانحن الان نخوض وأحكامبا مستعبنین بالله تعالى , 


باب 


e a 


فى حقيقة العلة 


قد ذک أهل|الغة وجوها معن العلة واشتقاقبا. وليسذكرهامن غرضناء وإنما 

مقصدنا ذكر ماقاله أهل الکلام فى حقيقة العلة . وقد إختلفت عباراتمم فى ذلك. 

فذهب بعضهم إلى أن العلة : ما كان المعتل بها معتلا . وهو كقوله كان كذا وكذا 

لآجل كذا وكذا » وهو إشتيار زين الراوندى. وذهب الكعى إلى أن العا ٠‏ 

4ء ماأوجبت | معاولها عقييبا على الاتصال» إن لم منم منه مائع , وذهب معظم 

المعتزلة إلى أن العلة : هی الى تی حم ابا » وتنقله من حال إلى حال . وعبر” 
يعضبم عن ذلك فقال + العلة ماحدد لمع بتحددها ٠.‏ 


وذهب أهل الحق إلى ألفاظ متباينة فى العبارات متدانية ف الممنى . فقال بعضبم: 
العلا هی ااصفة الحالة لجع . وقال يعضوم ۳ المديرة لک وقال يحضم 5 المؤثرة 
فى الحم . وقال الاستاذ أبو بكر : مايحب الاعتاد عليه ف‌حقيقة العلة أنيقال ٠‏ 
كل ما أوجب استحقاق حك وتسمية به . 


والصحيح فى حقيقة العاة ماارتضاه القاضى » رضى اللهعنه, حيث قال ٠‏ العلة 
هى ااصفة المرجبة لمن قامت به كنا . ون الآن, نوضح بطلان ماقدمناه من 
الطرق » حق إذا استبان ادها ماضح بح شادها؛ ماارتضاه القاضى رضى 
الله عنه . 


فأما ما قاله ابن ,الراوندى من أن العلة : ما كان المتل مها معتلا » فبذا رد منه 
لمال إلى الأفوال ٠‏ ويازمه على مقتضی أصله : أن لا بين بين صحیح القول 
وفاسده » حتى إذا ذكر الذاكر وجبين متناقضين وأظمر هما عل المعرض الذى قال 
فیکو نا جميعاً علتين ٠‏ ووجه الرد على صارف العال إلى الاقوال كوجه الرد عل‌من 


س ۷ س 


صرف ٠‏ الحقائق والحدود والصفات إلى الاقوال . وهذا يستقصص [ فى] باب 
آلوصف و الصفة والاهم والمسمى إن اء أله ۰ 


وأما ما قاله الكمى فضطرب جداً . فانه قال : الملة هی الت توجب -حكمبا 
عقييها إن لم عنم مانم . وهذا باطل من عدة آوجه : آحدها أن نقول له : هل 
تموزنا عرو العلة عن معاولما ء فى آول حال وجودها ‏ آم لا تجوز ذلك ؟ فإن لم 
تجموزه » فلا معنى لتقبيدك القول بالتعقيب . فإن جوزت تعريها عن معاولها فى 
أول حال وجودها فا المانع من تجو بز ذلك فى الحالة الثانية والثالثة » إذ وجود 
العلة فى الحالة الثانية لا مخالف وجودها فى الاول . ولا جب أن ختلف حكمبا 
فى الإيماب بتعاقب الازمنة . 

والذى يوضح ذلك أنا تقول له : هل تك بأن العم [ هو ] العاذفى کون 
عله عالماً ؟ | فإن أفى ذلك » فقد آنکر العال التى فا الكلام » وإن اعترف بأن 
العم علة فى کون عله عالماً » روجع بعد ذلك وقيل له : إذا قام العام محل » 
فبل يتصف امحل ف الحالة الآولى من وجود العلم بكونه عالاً ؟ فان زعم أنه 
يتصف بذلك » فقد أبطل فائدة التعقيب . وإن زعم أن امحل لا يتصف بكونه 
عالماً فى الحالة الاول مع قيامه به » فقد بامت مباهتة عظيمة . ولا نراه يقول 
ذلك » وإ نمال الكعى علىهذا التقييد » مصيره إلى أن السبب!لولد علة یا لسبب 
التولد . ثم من < المسبب عندم أن يعقب السبب إن لم يمام منه مانع . 
وسنعقد فصلا نوضح فيه بطلان کون السبب علة » مع تقدير القول بالتولد . 


ْم شول الکعی ۽ العلومو القدر وما عداها منالصفات » عال عك فى[ جاب 
المعلولات حالما » وال التى ماما منبا . “م من حم هذه العلولات وجوب 
مقارنتبا لعلها » واستحالة امتناع تقدير مانع مع تحقق علبا . والد؟ الذى 
ذكرته فى التعقیب وامتناع العلول بتخصص بالسبب والسپب . وشرط الحد 
أن يعم ویشتمل على منبج واحد ء جملة احدودات . وإذا اختص الحد بالإنباء 
عن أوصاف سض المحدودات » كان قاضراً غير شامل . 


¢۷ 


4۸ ل 


ور ما ذکره الم لد من أن العاة : ما جلد لدع شحددما ¢ فبذا باطل 
من أوجه : أحدها : أا أستدل على إ[ثبات مو جب قرم يستحيل وصفه بالتجدد » 
ونبين أن الواجب من الاحكام بعال با جا بز ۰ 


على أنا تقول : ذكر التجدد فى الأحو ال التق لا توصف بالوجود خرو ج عن 
التحقيق فانه إئما لاصف با لتجدد وما لاصف بالوجود ۰ 

على أنا نقول : لو خلق الله تعالى جوهراً » وخا الله معه فى أول حال ع) 
قابا به 3 فالعلم علة فى کونه عالاً » ۳ 5 منه التغيير 

ومن قال : العلة هی ۱ » فى لفظة اختلال و امامو إعال. 
فأما الاختلال فهو آن الب لیس یلیء عن جاب وافتضاء عل غم ٠‏ وقد جاب 
الجالب | ما جوز أن لا لان امود عر ترط انار الما + 


و شريب من ذلك اعترض الحققون على قول من قال : هی الدسيرة أو 
المؤئرة .فان واحدآ منبما ليس ينىء عن يجاب . وف قول القائل : هىالمؤثرة › 
ضرب آخر من الفساد » فإنه يتضمن إثبات م دون العلة » ثم تؤثر العلة ف الحم 


وأما الذى ارتضاه الأستاذ أبو بكر » E‏ : العلة هى ای توجب 


: استسقاق و و لسدمية به » فيقال :لا مطمع لك فالقول ۳۳ » ومساهمتالقا لين 


بأ مع القصه. م عل (نکار الاحوال :وقد اوا ذلك حتی قرينا من مساك 
ا 0 بفهم منها إلا اللغة . واللغات 3 تيت 
توقيفاً أو وضعاً » ويستحيل أن تقتضى قيام الاعراض شحاطا 3 وضع اللغات 3 


ش وتقدرها عن مواضعة أو توقيف ٠‏ فلا وجه لذكر النسمية , 


۹44 سه 


وأما الإستحقاق فقد قسمنا القول فيه وكشفنا الغطاء » ول ببق لمعتصم فيه 
عسمة . وأما ماذكره من الح وقرنه بالنسمية تكلف » فان الحم على نفی الخال 
لامعنى له » ون فسر الحكم بالتسمية كأن پذکر الک مکردا ؛ ولا بکاد يباغ فى 
حقائق الكلام ثىء مباغ وضوح فساد التعليل مع نفى الحال . ثم إن الاستاذ لا 
ارتضى ماذكر ناه » طرد حده فى مل يتضح بطلان التعليل فيبا» ونحن نذكر كلامه 
على وجبه م نتبعه . 

فا ذكره أن الفعل علة فى کون الفاعل فاعلا » من حيث اقتضی تسميته بكو نه 
فاعلا . ثم وجه على نفسه سؤالا » وانفصل عنه » فقال : إن قال قائل : من شر ط 
العلة قيامبا من له الم منبا » والفعل لا شترط قيامه بالفاعل من حيث كانفعلاء 
فأجاب عن ذلك » بأن قال : لايشترط قيام العلة من له الحم » ونسب ذلك إلى 
شيخنا مذهياً . واستشبد من أصله بقوله فى البقاء » فإن الباق عنده باق ببقاء . 
ثم من أصله أن صفات البارى باقية ويستحيل قيام البقاء مها . 

وما ذكره أن قال : العم إذا تعلق بمماوم» فهو علة فى کون العلوم معاوماً» من 
حیث وجبت له هذه التسمية . وهذا الذى قاله فى | نماي التناقض : فان عول فبا 6۷۲ 
طرده من الفصول على کون النسمية معلولة » فقد أوضحنا مسار ذلك با يدانى 
(اضرورة . وإذا بطل التعويل على القسمية » فسد كل ما تفرع عليها . 

م نقول : يستحيل المصير إلى مض النسمية » فإنه لوجاز ذلك » وجب منه 
أن بکون الفعل علة فى نفسه » إذ لولاه لما سمى فلا » وكذلك القول فى جماة 
الأمماء والمسميات . فيجب على طرد أصله أن يكون كل مسمى علة فى لسميته ؛ 
نفياً كان أو مثبت۱) » وهذا مالا قائل به . والذى ذكره بجر إلى ذلك . 


فأما قوله من أن العلة لا يشترط قیامبا يمن له الحم منباء فبذا جزم لاصل 


(۱) فى الأصل : مسبقاً 


— نذاخ عت 


عظم من() أصول العلل » وسنعقد فى ذلك باباً إن شاء الله . ونسبة ذلك إلى 
شيخنا بعيداً(© » فإنه » رضى الله عنه ۽ من أشد الناس فى الک باختصاص الحم 
محل العلة . وطذا منع أن نثبت جملة کا من عل قائم جرء منبا » وأوجب 
اختصاص عمل العم بكونه عالماً » فكيف يدعى عليه ما ذکره الاستاذ » 
وهذا أصله ! 


ثم الذى ذكرء فى أحكام البقاء » فهو من‌شواذ الأصولوغوامضبها . وليسمن 
النصفة تلق2© أصول المذاهب من شواذ الفروع . وسنذكر تفصي ل القول فى الفناء 
والبقاء فى آخر الصفات إن شاء الله . وكانت المالة تقتضى أن لابعرض للإعتراض 
على الاستاذ إجلالا لقدره ؛ ولکنه لما رام بعض كلام القاضى تعثر على كل من 
عظم خطره فى الحقائق أن يوضح الصحيح من القولين . 

ze 

فان وال قائل : قد ذکر تم حقيقة العلة » فا حقيقة المعاول ؟ 

قلنا : كل من قال قو لا فى العلة أجرى من مقتضاه قولا فى المءاول » وهو سبل 
المدرك . والقاضى بقول : المعاول ما أوجبته العلة . ولنما التنافش فى حقيقة العلة 
والمعاول متفرع علیها . فإذا أحطتم .حقيقة العلة والمعاول » فنحن نذكر الأرن ‏ 

بء شرائط العلة العقلية وأحكامها | مستقصاة إن شاء الله » ثم نعطف بعدها على 

المعلولات وتمييزها عن مالا بعال . 


(۱) من : مكررة الاصل (۲) فى بالاصل : بعيد 
(۳) ف الاصل : تلتق 


ت ۱ - 


باب 
ف أحكام العلل وشرائطها ووجوه الاختلاف فا 


أول ما يحتاج إلى ذكره من أوصاف العال أن نوضح أن من شرط العلة أن 
تکون موجودة » وهذا مما اتفقوا عليه » ولكن لا تستقم الدلالة عليها إلا على 
أصول أهل الق . 

فإذا قبل لنا : أقيهوا الدلالة على استحالة کون العلة معدومة » سلكنا فى ذلك 
طريقين : أحدهما : أن المعدوم هو المننى عندنا » والإيجاب صفة إثبات . فا كان 
نفيأحضأء كيف يتصور ربط [جاب‌هو إثبات له » ولابربط الإثبات إلا الإثبات. 
ولا فرق بين أن بقول القائل : لا موجب » وبين أن يقول : لا شىء بوجبه . 
واستمر على أصلنا ما رمناه » من حيث كن المعدوم منتفياً على أصولنا من 
کل وجه ۰ 

فان قالوا ۽ بم تنکرون على من يزعم أن وصفع إياه بالعدوم إثبات مدع 0 
قلنا : هذا تعد لد الحقائق » فان المعدوم وضع لتحقيق الى » والانتفاء يدرك 
ثارة من قضية لفظ كالمنتق والمعدوم » والإثبات يرجع إلى الصيغة و ليست الصيغة 
معدومة » وإنما الوم منبا هو المعدوم » ولافستتکر کون الانتفاء معلوماً . 
فهذه طريقة . 

والطريقة الأخرى : أنه لو جاز تقدير علة معدومة » لازمه منه محال . فإنه 
لو جاز أن يقال :الما عام بعل معدوم » جاز أن يقال : إنه جاهل بل معدوم » 
إذ لا مزية لأحدهما . فيازم من ذلك أن يكون جاهلا عالماً . وما يوضح بطلان 
ذلك : أن العم لو قدر معدوماً لخرج عن أن يكون علا » وما لا يكون علا 
يستحيل أن يوجب کون العالم عاللاً » إذ لو جاز أن يوجب کون العالم عالما 
ما لا يتصف بكونه علا » جاز أن توجب القدرة کون ملبا عالما ٠‏ ومن الدليل 
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على ذلك أيضا أن من شرط العلة قيامبا من له الم منها » ولا يتصور ذلك فى 
المعدوم . وكل ما عولنا عليه لا يستقم على أصول المعترلة . فان الذى قلنا أولا 
من أن المعدوم منتف من كل وجه » غير سدید عل أصوهم . إذ من مذهبهم أن 
جملة صفات الا نفس تثبت فى العدم والوجود | ۰ والذى ذكرناه آخراً من‌خروج 
العدم عن كونه علا غير مستقم على آصولم 3 مع قصر هم بأن العلم فى المدم 
علم ۰ والذى تمسكنا به من اشتراط قيام العلة يمن له الک منبا > لا يطرد على 
آصولم » مع مصيرمم إلى أن الرب سبحانه رید بإدادة لا تقوم به . 


والذی يوضح ما قدمناه من الالرامات أن من صلم أن العلم العدوم عاثل 
الوجود » ومن حم المثاين وجوب تساو ما فى الاحکام الواجبة والجائزة . 
وان تعلقوا فى ذلك ما قدمناه من أن العدوم لو آوجب حك » لافتی ذلك إلى 
التناقض ولادی إلى أن يتصف الشیء الواحد یکونه عالا جاهلا » وهذا غير 
سديد على أصلبم 5 

ولقائل أن يقول هم : ما المانع من اختصاص العلل لو وجب له كونه موجبا 
دون الجبل ؟ ولاییعد عندع (ختصاص أحد المثلين بما لا جوز عل الثانى » فكيف 
سعد [ختصاص أحد الخلافين !۱ وبيان ذلك أن إرادة الباری » تعالى عن قوي » 
مائل إدادة الق مع (ختصاصبا بالكون لافى عل » واستحالة ذلك فى إرادة 
الق » وكذلك الجو هر العدوم ماثل الموجود مع [ختصاص الوجود بالتحیز 
وقبول الآعراض » وكذلك الجبل بماثل العلل . وقد بسطنا القول فى ذلك فى 
كتاب و التماثل » » فإذا لم تستبعدوا اختصاص أحد المثلين مع وجوب 
تساوى المتماثلين » فا الانع من [ختصاص العم مثلا بصفة توجب له کا مع 
انتفاتها عن الجبل . 


ص ٩۵۲‏ سه 


سؤال والجواب عله 


فإن قال قائل : إذا زعتم أن العلم والقدرة علتان فى کون العام القادر ءالما 
قادرا » فلا تخاون : إما أن تقولوا : العلة علة لذاتها » وإما أن تقولوا ٠‏ لها 
علة حالما وخاص وصفها . فان زعتم أن العلة علة لذاتها » فيلزم منذلك أنتكون 
كل ذات علة . ون قل نبا علة لاما › وهی کون القدرة قدرة » وكون الم 
والإدادة علا وإرادة » فيرجع كونها إلى حالما وحالما لا يوصف بالوجود » 
فقد رجح التعليل إلى مالا يوصف بالوجود . 

والجواب عن ذلك من وجبين : أحدهما أن نقول : قد ثبت عندنا پواضح 
الآدلة أن کون العالم عالاً معلل بل » على ما سنذکر طرق الآدلة فى ذلك . | فأما 
کون العم علياً » وكونه علة » فإ لا يصح تعلیله على ما سنذكره فما بعال وفيا 
لا يعال . وجملة الأحكام لا يطرد فيها التعليل ولا نی التعطيل » بل امحقق ربع فيبا 
الدليل » فیعلل ما اقتضی الدليل تعليله ویطل التعليل فما اقتضى الدلبل بطلانه , 
وما يبطل فيه الیل کون العلة علة » فاندفع السؤال إذآ . 

فان قبل : الطلبة باقية » فإن العم علة وفاقاً . 


فيقال اک : الوجب احم وجود الع » أو حال العم » أو وجوده وحاله ؟ 
فان كان الوجب وجود اس 8 وجب أن يكون كل وجود علة من حبث 
لا ختاف الوجود فى حقيقته . وان كان حال العلم هو ا وجب » فقد بان التعليل 
ا لا پوصف بالوجود . ون كان التعلیل بالوجود والحال؛ فقد انجر إلى أوجه 
أخْر من الفساد » وهو تعلیل الحم الواحسد بعلتين » وقد اتفق الحقفرن على 
امتناع <ع واحد بعلتين . الجواب عن ذلك أن تقول : العلة فى کون العالم عاماًء 
شیء واحد وهو العلم . والنی ألزمتمونا من تقسم الكلام فى وجوده وحاله , 
نما كان بستقم لو كان الوجود مع ال حال شیتین ‏ اما[ وقد ] ثبت أن العلم شیء 


© 
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وأحد » فلا يلزم ما ذکر وه شیء » ونا المسليكر عاد المحصلين تعلیل < 
بذاتين . فأما تعليل الم بذات لها حال فلا استدكار فيه . وسيكون لنا عودة إلى 
ذلك عند ذكر امتناع تعليل الحم الواحد إشيشن . 


فصل 
[ هل يشترط قيام العلة من له الحکم مب ] 


اعموا وفع الله أن من أ-كام العلة الموجبة للحم ٠‏ أن تقوم من له الحم 
الموجب منها » فلا يوجب العلم الحم إلا حله » وكذلك سائر العال الموجبة . 


وقال الاستاذ أبو بكر : لا يشترط قيام العلة يمن له الحک منها » قال : و کیف 
پشترط ذلك » وفعل الرب علة فى كونه فاعلا » مع استحالة قيامه به » والعل علة 
ف کون المعلوم معاوماً » وإن 0 لقم له . والتحريم فى احرمات‌معال بالنهى » وهو 
غير انم بالتحرم . 


ثم لما جمع بين هذه الفصول المتناقضة وال لفاظ المتبافتة » انعطف بعد ذلك 
عل تلیع كلام القاضى » وقال : ود رط القاضی قیام العلة كن له الحم منبا 3 م 
جعل الو جود علة لصحة الرؤ رة »دان كنا | فعلم أن الوجود لا «وصف بالقيام 
بالموجود . فقد ناقض ما اشتبه من الاصل » فهذا نص كلامه ‏ 


وتخن الآن نق واضح الآداة على اشتراط قيام العسلة يمن له الح منبا » 
ونوضح عجر المعازلة عن إثبات ذلك » ثم نفيض ما ذكره الامتاذ » و نین‌الحق 
فيه . والدليل عل اشتراط قيأم العلة يمن له الحكمنها أن نقول : العلة إذا أوجيت 
حما لذات » لم تخل : إما أن تكون مختصة تلك الذات من يعض الوجوه » 
أو لا إشترط اختصاصها مها أصلا . فان لم يشرط اختصاصبا بوجه من الوجوه » 
ازم منه حال لا مسسبيل إلى القول به » وهو أن يقال : إذا خلق الله تعال علا ؛ 
فليس بعض الذوات بالاختصاص به أولى من بعض » وهذا پوجب جملة اتصافي 


0۵ س 


الذوات بالل الواحد. ووضوحذلك فساداً و بطلاياً بغ ى عن بط القولفيه . فان 
نعلم اضطراراً ۰ انقسام الذوات إلى ما يعلم وإلى ما لا يعلم ۲ 


ون شرط اختصاص العلة بالذات من بعض الوجوه فلا خلو ذلك الوجه 
فى الاختصاص : إما آن‌یتعلق جعل جاعل‌ومعناه : أن يحمل مبندع العلم اختصاص 
القائم ختصاً باقتضاء الحكم لبعض الذوات » وهذا محال . إذ لو ساغ ذلك لساغ 
أن يقوم بزید » و يحمل مبتدع العلم اختصاص العم القائم بعمرو » فيعلم مرو 
بعلم قام بزيد » ويجبل زيد ېل قام بعمرو . وهذا ما لا سبيل إلى المصير [ليه » 
فيطل کون الاختصاص من هذا الوجه » وتبين أنه لا وجه فى الاختصاص سوی 
قيام العلة من له الحم منبا » وهذا واضح جداً » وهو غير مستقم على أصول 
المعتزلة . مع قولحم بإثبات إرادة لاق محل موجبة وصف الباری سبحانه وتعالى 
يكونه مريداً بها » ولا اختصاص ما بالذات من حيث ل يقم به . 


وقد رام ابن الجبائى من ذلك مخاصا فقال : يشرط اختصاص العلة من له 
الحم منبا على آسد وجوه الاختصاص » وعلى أباغ ما يتصور ؛ وهو على ثلاث 
مراتب : أحدها : اختصاص القيام وهی آخصبا » وذلك (مجاب الکون الج 
الكائن . والثانية : اختصاصها ببءض من اللة المستحقة لیمک » وذلك نحو قیام العلة 
بجحرء من جملة ای » فانه بوجب الحم ااجءلة من حيث اختص القسام سعضما . 
والرتبة الثالثة فى الاختصاص : الارادة الثابتة لافى عل » إذ لايمكن فيبا 
تصوير الرتبتين | السابقتين » فأ بلغ ما يتصور فيها إدادة فى غير حل . ۷۷ 

وهذا الذى ذكره لا بنجيه عبا أريد به . وكلامهيشتمل على نوعين : أحدهيا: 
دعوى مجردة » والاخری : إعتراف بعدم تصور الاختصاص . 

والسبيل فى ذلك أن نقول : أما (ختصاص القام فلا نزاع فيه . وأما 
وجوب الک الجملة لقيام العلة ببعضبا ففاسد عنده . وشنعقد فى ذلك باباً إن 
شاء الله عر وجل , 


ك3 


س ٩۵۲‏ مت 


وأما الرمةالثالثة فلم يذكرفيها وجباً من الاختصاس 6 ليد أنه قال ٩۳:‏ ب#صور 
إلاهذا . وحصوله يؤول إلى أنه لا بتصور اختصاس » فإذا لم يتصور ذلك 
فامنعوا إثبات الحم بها > وأطلقوا القول بإيحاب العلة مءلولها » من غير تحقق 
اختصاص . وقول ابن الجبااق لا يتصور إلا هذا » [ و ] إا كان يستقم لو ثبت 
ضرب من الاختصاص وانتق ما عداه » وليس الام كذلك . فإنه لم يوضح 
وجا من الاختصایس حال . عم کل ما يبذى به بيبطل عله بالفناء 6 عل ما سبق 
[ازامه ق غير موضع . 


وأما ماذکره الأستاذ فى إطلاق القول بأنه لا بشترط قيام العاة من له الحم 
منبا ؛ فلا نقدر أحداً صرح ما صرح به . ثم نه نسبه إلى شيخنا » ول يقل ذلك 
نقلا من نص كلامه » ونما قاله استنباطاً من قول شيخنا فى البقاء » وجمع بين 
فصول » وين أفيضها واحداً واحداً إن شاء الله . 


ف ذكره أن الفعل علة فى کون الفاعل ذاءلا » وقد سبق (فساد ذلك . وذكر 
أيضاً أن العام E:‏ كون ا معلوم اوها 3 وستوضح بطلان ذلك ۴ باب مابعال 
ومالا يعال . فأما البقاء فهو من أغمض أحكام الصفات وستعقد فيه باب إن شاء 
الله . وأما ماذكره فى کون النهى علة فى تحريم الحرم » فواضح البطلان » لان 
النهى قديم وذفاً پیننا ويينه 3 فيقال له بعد ذلك : فا الحرم 0 فإن زعم أن 
التحريم وصف ف الحرم 3 فذلك حال عل أصول أمل الحق تاطة فاا لا عل 
الحرم بالتحريم وصفاً . ولا المعتزلة م الذين جعلوا التحريم راجعاً إلى القبح . 
ثم القع عندم من صفات نفس القبي : ولذلك زعبوا أنه يستدرك عقلا » کا 


تستدرك جملة صفات الذوات ضرورة أو نظراً . 


وليس الذوات | عند آهل الح أوصاف تحرم لأ جلما » و لکن تعلق التحريم 
بالشرع وقضايا السمع ۰ 


فإذا قبل لنا : فا التحريم ؟ قلنا , هو النبی نفسه على ما سنستقصيه فى التعديل 


د ٩۵۷‏ = 
والتجوير إن شاء الله . فرجع حصول فول الاستاذ إلى أن النبى عاة فى النبى » 
وهذا يغنى وضوح بطلا نه عن الاطناب فيه : 

ولو قال: المعال بالنبى تسمية الحرم عرماً »> وقد أشار إلى ذلك » فو 
باطل با قدمناه من إبطال تعليل النسميات . 


على أن النبى قدي والنسميات حادثة » فيلزم من ذلك تعليل النسمية بالنبى 
القديم [ و ] الحکم بقدم التسمية لاتفاق الكافة على وجوب مقارنة المعاول العلة . 


وإن أمتنع من ذلك » أزم منه تقد العلة على المعلول واسئتئخار المعلول علبا . , .. 


وهذا إفساد العال . فقد قدمنا ما يننى عن جميع ذلك عند ذكرنا استحالة إثبات 
العلة والمعلول مع تقدير نى الاحوال . 

ثم نقول الاستاذ : هل جوز أن يقوم العلم بمحل » والعالم به حل آخر ؟ فان 
نع ذلك وهو أصل كافة اانتمین إلى شيخنا ‏ فيطالب بالدليل على منعه » 
فلا يحد إلى ذكر ذلك سيلا مع تصريحه بأنه لا يشترط قيام العلة من له الحم 
منبا . فهذه ضروب من التناقض لا خفاء با : 

وأما الذى يبع من كلام القاضى ورام به نقض ما أصدّله حيث قال : 
الوجود علة فى صحة الرؤية » وإن يتحقق فيه وصف القيام . فبذا نما ردد 
القاضی فه قوله ؛ ثم استقر جوابه على امتناع كونه ءلة ۰ ولسل الامتاذ لم 
يمعن 217 تصفح هذا الفصل من کلام القاضى . 


فصل 
[ هل يثبت الحک بوجود العلة وينت بنفيها ] 


ومن شراط العلة العقاية إطر ادهاوا نعكاسها » فيستحيل ثبوت العلة دونثيرت 


(۱) فالأمل : ینم » 


۹ 


سا ۵۸ — 


العلول » وإذا انتفت العلة » استحال شوت معلوما دونبا . وهذا ما بتقبله کل 
خائض ف العلل على ال . ولکنیم بتناتشون » فیدعی کل على خصمه عدم 
استقامة ذلك على أصولمم » فليس يلتزم مخالفة مذا الاصل صرعاً آحد 
من الحققين . 


وقد ذکر احصلون فى کتببم عبارة موهمة » ونحن نذکرها ونوضح الراد 
منبا » وذلك أنهم قالوا : إذا وجدت » فالحکم يثبت بوجودها » وينت بعدمباء 
وظاهر هذا( الکلام كالدليل على آن‌عدم العلة پوجب انتفاء الک » 6 آن‌وجودها 
وجب ثبوته . 

وليس الام كذلك » فإنا قد قدمنا أن العدم لا ينتصب علة . وسنوضح فى 
باب المعاولات أنه لا جوز أن يكون معاولا . فراءالقول إذآ باللفظة الق جوزوا 
باطلا » فيما تخصتص الحک بوجود العلة الموجبة له » ولم بریدوا تقدير العدم 
موجباً أصلا ؛ أو يكن غلب التجوّز والتوسع على ألسنة الآئمة فى هذا الاصل » 
ولا رادم ما ذكرناه . 


فان قال قائل : ما الدليل على ما قلتموه من وجوب الإطراد والانمكاس » 


مع اعترافک بأن ذلك ليس من مدارك ااضرورات » ومصیر ؟ إلى أن الاتفاق 


لا ركن إليه فى العقليات ؟ 

قلنا : الدليل على ذلك أن العلم إذا أوجب کون العالم' عا » فاو سو غنا 
ثبوتهذا الحكدون الم » لول القول ذلك , إما أنيسوغ إثياته بعلة آخری» 
أو سوغ إثباته من غير علة . فإن سوغنا إثبات هذا الحم بعلة آخری » لم تخل 
تلك العلة : إما أن تكون مثلا اعلم أو تكون خلافاً له . فإن كانت مثلا العلمء فبی 
عل » إذ لا ائلالعلم ما ليس بعلم . ويخرج منذلك أن کون العالم عالاً لا ثبت 


٠‏ إلا بعلم . وان كانت تلك العلة خلافاً العلم ‏ فیازم من ذلك بوت الحک الواحد 


بعلتين عنتافتين » وهذا باطل .وهو من أم فصول الكتاب » وسنفرده بالذكر بعد 
إن شاء الله عر وجل . 


ون زعم السائل أن الحكم يثبت من غير غاة » فذلك تنافض من القول . 
إذ هذا الفصل إتما يفرض الکلام فيه على من قال : إن العام [ذا ثبت آوجب کون 
عله عالاً . فإذا اعترف بذلك العترف » ثم جوز ثبوت هذا الحم دون العلم » 
لم يأمن من بوته غير موجب للع مع العم > كا ثبت غير موجب للکون مع 
الكون » لا تصور ثبو ته من غير کون شار له تمنيساً وتخصيصاً . 


فيقال لهذا القائل : إذا اتصف الحل بكونه عالا » وقد قام العلل به » وجوازت 
ثبوت هذا الحکم من غير علة ؛ فلمه ثبت من الان من غير افتضاء العم إياه على 
وجه الذى كان ثبت لولم يكن عام » فبطل بذاك التوصل إلى کون العلم موب 
لهذا الحكم . ومن هذا قال الحققون : العلة إذا لم تتعکس لم تطرد . ومعناه 
ماذكرناه . | 


فان قال قائل : فا وجه ردم على من -وز ثسوت الحكم مع العام غيل 


موجب عنه ؟ 


قلنا : هذا تصرح بن العال جملة > وهو افطی إلى القول شق الاعراض 3 


فإنا نستدل بثبوتالاحكام على ثبوت موجباتها» و ذا نفينا ذلك أفضى إلى انسداد 
إثيات الأعراض.وأقل مايلزمعلى ذلك تسو یغ ثبوت العلم‌دون اتصا ف له بكونه 
عالاً . فإنه ما جوز تقدير انقطاع الحكم عن العلم » يحب تجوز إنقطاع الملة 
عن الحكم » حتی پقدر عام من غير عالم به . وهذا معلوم بطلانه إضرورة العقل . 
فإنا نعلم أن من قام به عام بالسواد » استحال آن يكون غير عام به . 
فوضح مقصدنا . 

وما بلغ أحد من الخائضين فى أحكام العلل هذا البلغ فى الایضاح » إما 
لاعتقادم وضوح ذلك » أو لاجتزامم بالاتفاق واعتناتهم بمواقع الاختلاف . 
فإذا تبينتم ذلك » فاءلمو! أنه غير مستقم على أصول المعتزلة مع إثباتهم عالاً من 
غير عام . وهذا تصرح بترك عکس العلة , 


f۸۰ 


۸۰ 


لتكت ۰ سه 


فان راموا فى ذلك فصلا وقالوا : نما يعال الحكم الجائز دون الواجب » 
والتعليل جاز فى الحكم الجائز طرداً وعكساً > فسنستقصى الكلام فى ذلك عند 


على أنا نقول : نما المحال فى الشاهد کون العالم عالاً » إذ يستحيل أن يقال: 
المعلل بالعلم » جواز کون العالم عالماً . فإذا وضح أن المعال هو الحكم نفسه » 
والعلم علة فى الحكم دون صفة الجواز فيه 5 فإذا تقرر حكم من غير علة > قبو 
الانتقاض الذى لا حيص عنه » والتصريح يعدم اشتراط الانعكاس . فإن قالوا : 
نحن نعل الحكم شاهداً بدلالة الجواز » وهذه الدلالة غير متحققة فى صفات البارى 
سبحانه وتعالى . 


قلنا : قد أعطيتمونا اشتراط انعكاس العلة » فقولوا : لما قامت دلالة تمع من 
تعليل قبيل هذا الحكم فى بعض القضايا » فقد بان بطلان تعليل أصل هذا الحكم 
جملة وتفصيلا . وسنعقد فصلا نوضح فيه عدم اشتراط ثبوت الدلالة غائياً بعد ما 
ثبت شاهدآ » ونكشف فيه وجه الحق » ونيطل تمويه المعتزلة فى روم الفرق | 
بين الشاهد والغائب . 


فصل 
[ فى أن اطراد العلة وانعكاسها لايدل على صحتبا ] 
فإن قال قائل : إذا قارن الثىء ثبو تالحكم وجوداً وانتفاء عل‌صورة الطرد 


والعكس » فبل يستدل بمجرد الاطراد والإنعكاس » على انتصاب ما بقارن الحكم 
علة موجية لما » أم لا يدل بجرد الطرد والعكس ؟ 

قلنا : اتفق الحققرن على أن الاطراد والإنعكاس لا يكن فى الحكم بصحة 
العلة » ولكن الإطراد والإنعكاس شرط ف العلة وليسا أمارة صحتبا : إذ قد 
بقارن الحكم ازوماً ماليس بعلة فيه . والذى يحقق ذلك أن عام البارى سبحانه 


س ۷۱ سه 


وثعال يتعلق بکون العالم مثا عالا »فلا يتصور عالم منا إلا واه تعالى عالم يكوه 
عال . وإذا خرج عن کونه عالاً » ۸ يكن الرب تعالى موصوفاً بکونه عالماً بان 
عالم » فهو منوط با الذى فرضنا الكلام فيه نفياً و[ثبات . وعل الباری سبحانه 
وتعالى ليس بعلة فى کون الراحد منا عالاً . 

فان قال قائل : إذا لم يكن جرد الإطراد والإنمكاس عالماً فى انتصاب الثىء 
علة » فم تعرفون کون الثىء علة ؟ وإذا قام العلم بمحل » و ثبت للمحل الحم ء 
فا مدع أن العلم يقارن هذا الحم طرداً وعکساً » ولیس بموجب له » وهذا ما 
يعظم شأنه فى أحكام العلل . 


وقد اختلف فيه عبارات الحققين » فذكر الاستاذ فى ذلك طرفاً كبا مدخولة. 
وحن تذکر [ ها ] و تتلیعبا بالنقض » ثم نذکر ما عول عليه القاضى . 


ف ذکره الاستاذ أن قال : مهما اطردت العلة وانعکست » ول "یفسد كونها 
علة قضية من قضايا المقل» فیعلم عند ذلك صحة العلة . وقدر ذلك فى خلل کلامه 
بأن قال : إذا فسدت سائر السام » واطرد واحده » وانعكس ء وم يقدح فيه 
موجبدلالة » فهو العلة. وهذا ففنهاية الضعف » وقصاراه الركون إلى الدعرى . 
وذلك أن المطالب أن يقول : بمعرفت أنك استوعبت جميعالأقسام » ونقضت 
النتقض منبا » فا يؤمنك ‏ مع تصديك لازال أنك أخالت بقسم فلم تذكره » 
ولو ذكرته لآلفيته مطرداً » منعکساً » سلیماً على القوادح عند العرض عل 
قضايا العقل . 

فبذا وجه | فى الطلبة لا محیص عنه » ويتوجه مثابا فى رکن آخر من أركان 
الكلام . وذلك أن الاستاذ قال : إذا سلم ما اطرد وانعكس من القوادح فيقال 
له : بم تعرف سلامته ؟ وما الدليل على [نخصار وجوه القدح فيا أحطت به علماً . 

فإنقال : منها يبالغ الناظر فى نظره ول یال( فى تحريه جهدآه فيقطع بموجب 


(۱) فى الاصل : يألو 


AY 


- ۲ = 


النظر . فقال : من <كالنظرالعق أن بتعاق بدلالتدالة منو جه خصو ص عل مداول » 
وما ذكرته من انتفاء القوادح دعوى » ولسهوق اسك إظبار دليل 5 والدعوى 
تفتقر إلى الدليل » ونتجسه فيا طلبة المطالب إذا قال : ما الدليل على انتفا. 
القوادح . 

فإن قال المدعى : الدليل عليه أنى لم أجده » فع فطع أن عدم وجوده 
لا بتتصب‌دلیلا . عل ىأنهيقال , کا ل جا. دليلا على القدح » ۸ جد دليلا على نفيه. 
فلا يلوذ المدعى إلا إلى غمة وحيرة . ويتضحذلك2000 بفرض الكلام ق السس‌شد» 
وما نعنيه وهو مسترشد » قول السئول :لم آجدقادحاً مع عليه بأن السئول 
لا يعدم عن الرلل . 


وقد أشار الاستاذ إلى هذا السؤال وم يستقص + ثم لم يزد فى جوابه على أن 
قال : لو طرقتا أمثال هذه الطلبة » لحل الطب » وعظم الآمى » وتسلسل القول . 
وليس خن على ذى تعصیل أن الذىذكره ليس جواب . غير أنه ضم إلىالدعوى 
الأول أخرى 2م ها على الحققين » وذلك أنه ادعى تسلسل القول فما ألزم » 
وزعم أنه لا جواب سوى ما ذكره . فيس الام على ما قدر . 

9 وما إلى طريقة أخرى هى أقرب قلبلا . على آنها مدخولة » وذلك أنه 
قال : ۳ اطردت العلة وا نمکست واستعال تقد بر الحم دوما وتقديرها دون 
الک فيقطع بصحتها وانتصابها علة موجبة . 


وقد يشير الاستاذ أبو إسحق إلى قريب من ذلك فى بعض أبواب «اجامع» 
ووجه الدخل فيه 0 أنه 5 ثبت أن جرد الإطراد والاتمكاس لا يلتصب علامة 
في صححة العلة » حتى يسم من القوادح » والغرضی الأعظم إثيات السلامة . 


(۱) ف الأصل : بذلك (۲) ذالااصل : أومى 


۳ 


فأما ما قرن به کلامه | من استحالة ابوت الك دونه . فبذا ثعبير مله عن 4۸۳ 
الإطراد والانمكاس » ولا يقوم بثىء ما ذكره حجة . 


م نقول له : محصول كلامك ف المعاول يؤول إلى النسمية . والذى ذكرته من 
وجوب المقارنة ليس يتحقق فى النسميات » فإنها ترجعلل عض اللغات . و ليس 
من المستبعد فى العقل » أن لا توضع اللغة أصلا مع قيام العلل محاها » أو ترفع 
بعد وضعبا . وهذا ما لا مخلص منه . 

فان قال قائل : فا الذى ترتضونه فى ثباتبا علة ؟ وم تعرفون كونبا موجية؟ 

قلنا : الطريقة السديدة فى ذلك أن يقال : إتما توضع هذه المسألة » ونفرض 
الكلام فيها على القائلين بالأعراض . فاو تشبت الخصم بإنكارها ء أقنا عليه الآدلة 
فى إثبات الاعراض . وإذا وضح شوت الأعراض » قلنا بعدها : إذا قام العم 
محل واتصف ذلك امحل بكونه عالاً »> فنعلم قطعا أنه لا يتصور ثبوت العلم إلا 
وعله عام . ولا يتحقق کون امحل ءالا مع انتفاء العلم . ولو قدر عالم شاهدا من 
غير علم » لاستحالذلك . فإذا ثبت‌ذلك » ووضح ثبوت الحم عند ثبوت العلم ؛ 
وانتفاژه عند انتفائه » حتى لا يسوغ تقدير أحدهها دون الثانى » فقد ثبت أنه 
المؤثر فيه . 

فان قال قائل : الذى ذکر نموه اقتصار على جرد الطرد والعكس . 

قلنا ٠‏ لم تتأملوا كلامنا حق التأمل » فان الطرد والعكس هو الإنباء عن 
شوت الهم عند ثبوت الثىء » وانتفاژه عند انتفائه من غير تعرض احکم 
بوجوب اقترا:هما . وقد ذكرنا فى تضاعيف الكلام وجوب اقترائهما وهو زايد 
على الإطراد والانمكاس . وقد أوضحنا استحالة علم لا عالم به . 


فان قيل : کا يستحيل ثبوت علم لا عالم به » فكذلك يستحيل اتصاف 
محدث بكونه عالاً واه غير عالم به فبلا جعلتم علم الله تعالى علة فيه ؟ 


- 4 


قلنا ۰ هذا باطل من وجبين بتضه‌نبما موجب كلامنا . آحدهیا : أنمن 
حکم العلة أن لا ترت دون معاولا » وإتما العال هی الذوات القائمة باحال » کا 
0 إن شاء الله تعای . فاو كان ءا م القدیم علة فى کون الواحسد منا عالاً » 
والعلم قدريم » للزم | منه ثبوت حكمه 0 . ثم فيه الحکم بقدم الذات التصفة 


نم 

فان رام الخهمأن يدل تعلق العلم هو المعرفةدون ذرات العلم > فلا معنى له . 
فان تعلق العلم لیس بوصف زائد على نفسه » ولیس بحال » ون قلنا بالاحوال . 
ولو قدر حال فالحال ل »ولابعلل به » عل ما سنوضحه بك إن شاء اه . 


والوجه الثاقفى دفع السؤال إتما بازم کون البارى تعالى عالا بهذا الحكم من 
واضح لكل متأمل . 

فان قال قائل : معو لكر على وجوب انتفاء هذا الحكم عند انتفاء العم » 
وغل ادعاء کون وجوب الاقتران زائدآ() على الاطراد » فم تتکرون على من 
بزع أن هذا الحكم يثبت منغير علم ؟ 

تلا - هل ليون لنا وجوب وت هذا الحکم عند وت العلم ؟ فان 
منعوا ذلك باهتوا » وان اعترفوا به » فقد اعترفوا بالطرد لزوماً . والاعتراف 


بالطرد پازم الاعتراف بالعكس » يا قررناه فى الفصل الذى تقدم . 


فإن قال قائل : بم تتکرون على من زعم أن العلم إذا تک هم 


ا . وهو الموجب الحکم والعلم شرط فيه » ونما ازم مقارنة العلم للحكم من 


عييث كان شر طا فى موجبه » کا تقارن الحياة حكم القدرة وإن لم تكن علة فيه ؟ 
وقد انفصل القاضی عنذااك بأوجه 2 أحدها آن قال . مقصدنا أن نثبتوا 


(۱) فى الااسل : زائد 


ع ٩٩۵‏ س 


معللا بعلة منوطاً بها إبحاباً واقتضاء . وقد ثبت ذلك وآل الكلام إلى أنا سمی 
تلك العلة عام » وأنتم تأبون تسميتها » وهذا مهل المرام . 


على أنا نقول + هذا الذى ذكرتموه باب من الجبالة لا يسم عن المقابلات 
۳ لا انفصال عنبا . فإنا لو قدرنا عاياً وجعلنا الوجب غيره » وقدرنا العلم 
شرطاً فيه» فلا فسلم من جمل العلة معنى تالا ومحعل المعنى الذى قدر نموه علة 
شرطاً . ثم پتجه مثل هذا الکلام فى الرابع فصاعداً » ويفضى إلى التسلسل . 

ثم نقول : لو تدبر السائل ما قدمناه منالكلام » لاکتن به . فنا لا : 
يستحيل ثبوت العلم دون کون الحلعا)اً » ولو كانالعلم شرطا لا استحال و جوده| 
دون وجود مشروطنقياساً على جملة الشرائط . إذ الحياة لما كانت شرطا فالعلم » 
لم يستحل ثثبوتها دون العام المشروط بها . فقد احسمت الآسئلة ووضح الحق . 

[ ف الاستدلال على اختصاص حكم العلة بمحلبا | 

رما تتصل أطراف الكلام ف العال باختصاص حکم العلة lle‏ 5 ورن ثرى 
أن تذكر ما بقع به الاستقلال . 

(علموا أن من نف الحال من أصحابنا » لم يحتج إل ال ف هذه ا 
إذ لا معنى لكون العالم عالماً عنده أكثر من قيام العلم به > ولا يقدر له حالا 
فنتكلم فى تعديه عن عله إلى | أو اختصاصه محله . 

وأما من قال بالأحوال» فقد اختلفوا فى أن الأوصاف الموجبة الأحوال 
إذا قامت ماما » هل تختص آحکامبا حالما أم تثبت الجملة الى احال منبا . 
فذمب المغتزلة أجمعون إلى أن كل وصف شرط فى وته الحياة > فحاله لاختص 

محل 2 بل تلبت اجملة عو العلم والقدرة والارادة وماضاهاها 5 وكل وصف 


o 


۹۸ 


4A٦ 


س ٩٩‏ س 


لاتشترط فى شوه المياة » وکان موجبا للحال » فیختص حاله محله » والاکوان 
جملتها من هذا القبيل . 

وقال من حقق منبم : إن الحياة فى هذا الک کلا کوان . وإذا قام جزم من 
المى حياة » فا رت بتلك الحياة ذلك الجرء » ولايتعدى حك الحياة حالما . وإذا 
اتصفت الملة با باق » فقد قام بکل جزء حياة » وهذا على طرد ماقدموه . فام 
عدوا الحال فيا تشرط فى بو ته الحياة > والحياة لاتشترط فيبا الحياة 0 فشا ہت 
الأكوان لذلك . ونحن إذا قلنا بالأحوال فنقطع بأن الا حوال الموجبة عن العلل 
تختص بمحال العال . فإذا قام جزء من العلم يحرء من القلب » فالعالم ذلك الجزء . 
و موز أن بقوم مجزء من القلب جبل . فالذى قام با جرء لم يقم العلم به . 


وقالت المعترلة : إذا قام يحزء من القلب على » فلايحوز أن يقوم بجزء آخر 
من الخلة جل بمتعاق ذلك العلم . وإثما إمتنعوا من ذلك اصيرم إلى صرف الحم 
إلى الجلة . ولو جوزوا ماقلناه ‏ للزمبم وصف اءلة بكونها عالمة جاهلة بثىءواحد. 
و بستارمبم ذلك بت لايحدون عنه مبرباً . فالدليل على ما/ضرنا اليه أن نقول : 
العلم نما يو جب الح لما له به (ختصاص إذ لولم براع ذلك رمنا أن نم بأن 
العلم الواحد يوجب كون جلة الجواهر عالة من غير أن يختص حکه باعل الذى 
اختص به . ثم يلزم من ذلك أن يعم إقتضاء الجمل أيضا الحم لة الجواهر . 
ويلزم من ذلك تناقض الاحکام وتضادها . وهذا معلوم بطلانه ضرورة » فوضح 
أنه لابد من تقدير [ختصاص بين العلة و بينحالة المع منبا » وإذا تقرر ذلك » لم 
مخل الاختصاس : ما أن يسكون راجما إلى قيام العلة يمن له الحم منها » فإن كان 
کذاك فبو مطلبئا . 

وإن زعم الخصم أن من وجوه الاختصاص إتصال عل العلة باملة » فهذا 
حال . وذلك لان العلم فى نفسه هو الذى تطلب اختصاصه ماله الحم منه . فيتبغى 
أن يكون وجه الاختصاص متحققا فيه . والذى بوضح ذلك أن امحل لایقتضی 
لعرض القائم به كا ء وإنما يقتضى العی الحم عله . والذى ذكره الخصم من 


تسه ٩۷‏ سه 


الاتصال بابلة ليس يتحقق فى العلل » فان الاتصال إنما جوز على ال جرام . ذالذى 
أبدوه ذا من الاختصاص ليس رجع إلى العلة . 


ثم نقول : لوتتبعنا ع م یکن‌فیا ذكرتموه مستروح » وذلكلآنالجوهروإن 
اتصل بجوهر - فلوس يختص أحدهما بالثای » وهو على قربه كبو على بعده » إذ 
ولكن إنما الحكم لکونیا المقتضيين إختصاصها صیزیم).فرجع ال إلى الا کوان 
إذآ دون الجواهر . ثم ال کوان التى لها الحم فى أقصى الاجماعوالتأليف لاتتعدی 
أحكامبا حالما » إذ وافقنا خصومنا فى (ختصاص حال الكون نحله . فإذا انتفى 
تأثير بض ال جو اهر فى بعض » وثبت أن مااقتضی إجماعها » ليس يتعدى حكمه » 
فلان لايتعدى حم العای الما 2 بالجواهر اجتمعة أولى وأحرى » وصهذا 
مالاخيص عنه . 


عل أنا تقول : لوصارت ابلة بترکیپا وتألفبا فى حکم الثىء الواحد » حتی 
تتصف بالحكم الواحد » لوجب أن | تتنزل منرلة الجوهر الواحد » حتى یقوم 
المعنى الواحدبها» وهذا لامپربطم منه . و کل مايحاولون به انفصالالاييطعليهم 
بالتأليف » إذ من أصلوم أن جزء| واحدا من التأليف ؛ موم جوهرین » على 
ماقدمناه فى أحكام الأكوان. 


وما يعول عليه أن نقول : العجر والقدرة عند ما يتعدى حکمیا إلى اجملة . 
وقد زعموا أن كل مابتعدى حکمه إلى الخلة » فيستحي ل أن يقوم يجزئينمنهامتضادين 
على الجلة . ولذلك منعتم أن يقوم بجزء من اجفلة علم بالشیء و بجزء آخر جېل به . 
ونحن اين نوضح عليكم بطلان ذلك فى القدرة والعجر » وذلك أن الإفسان قد 
يك من إحدى يديه القدرة على التحريك حتی يدليها اضطرارا » و بجد بده‌الاخری 


الذى فيبا مدع ولس بعجز » فبذا ساقط عندنا. فإن العجزوالمنع وأحد علأصو لنا 
کا سيأتى فى القدر إن شاء الله . 


ينك 


1۸۸ 


٩٩/‏ حه 


على أنا نقول : بم تتکرون على من یقول : لو اتصفت أجلة ما اتصفت اليد 
بهء لکازتمنوعة غيرءاجرة » حى لانقدروا على تصوير العجز أصلاء و يقال لكل 
ما تصفونه بالعجز هو عنوع غير عاجز . وهذا الكلام إنما يتو جه على من آثبت 
العجر معنى » وهو مذهب معظم المعتزلة . 


ومن بزعم أن العجز ليس معنى » فلا تقام عليه الحجة من هذا الوجه » فإنه 
يزعم أن العجر عبارة عن إنتقاس البنية زخروجها عن الصفة المشروطة فى قبول 
القدرة . وأصلوم أنالقدرة تفتقر إلى بنية مخصوصة » و کنات الحياة وجملة أوصاف 
الحی » ولذلك آنکروا اتصاف جوهر واحد بالحياة » و باحوا باشتراط البنيةالى 
۳ الطبائعيون على ماسنذ كر ذلك فى باب الانسان زالروح ومعناهما » ات 
شاء الله . 


ثم نقول لحؤلاء : لوجاز أن يكون العجز انتقاص البنية » والقدرة معنى » 
فإن ماتجزاً من الخلة الموصوفة باليزية » لجاز لعاكس يعكس ذلك وبحكم 
بأن القدرة عبارة عن إنتظام البنية على وجه خصوص » والعجز معنى » ولاعيص 


عن هذا العکس ۰ 


وما يقوى القسك به أن نقول : قد وافقتمونا على أن(“ | حك الكون يختص 
محل الكون » فم تتکرون على من بدعی فيه من التعدى ما ذكرتموه فى العاوم 
والقدرة . ولو راموا فصلا لم دوه ولا يذكرون وجما فى امتناع تدی م 
الکون إلا (نعکس عليهم فى التنازع . وان آردت الاستدلال بالكون فعليك 
بالسبى والتقسم » وهذا سبيل إعتبار الختاف فيه بالمتفق عليه . 

فنقول : قد أعطيتمونا (متناع تعدی حك الکون » فلا لو ذلك : ما أن 
يكون لکونه عرضاً أو لكو نه علة . فان كان كذلك ارم امتناع طرد التصدی ف 
الختلف فيه . وإن قال الخصم : نما يتعد حك الکون من حيث لا تشترط الحياة 


(۱) على أن » مكررة بالاصل . 


و س 


فيه » فهذا رجوع إلى عبسارة فارغة لا يسل المتمسك مها عن عکسبا » إذ لو قال 
القائل : ما تشترط فيه المياة ختص محل الحياة » ولا تشترط فيه الحياة جوز 
أن يتعدى حکه إلى الجملة » فلا يحد الخصم إلى الخروج عن هذا القاب سيلا . 

م نقول : قد حکتم بقيام تأليف واحد بمحلين » وليس من شرط الحياة 
وتعدى المعنى الواحد إلى علين وانقسامه عليبما » أبعد من تعدى الحم . فإذا م 
تشترطوا الياة فما دی محلا واحداً قياماً » فللآن لا تشترطوا الحياة فى تعدی 
اللكأول. ٠‏ 

وليس لم ف المسألة عصمة يستروحون للها إلا الإطلاقات وضروب من 
الاستعارات . فا ذكرودأن قالوا : نحن نع [طباق أهل العم على أن المنعوت بكو نه 
عالماً جملة الانسان » ومنكر ذلك مباهت . وهذا استرواح منبم[ك إدعاء اتفاق 
لا يساعدون عليه . فإنبم إن ادعوا ذلك لفظاً وإطلاقاً » فلا معول على الإطلاقات 
المنقسمة إلى الحقائق والتجوزات . 

على أن الذى قالوه ينعكس علیهم فى الالوان . فانه يقال الزنجى أسود 
ولا خصص ذلك ببحضه . ثم لم يقتض ذلكتعمم جملته بالسواد فى حكم العقول. 
ورا يتمسكون بفصول تعلق بأحكام التكليف » وهی عبدم » طالبونا فيبا 
بتخصيص التكليف بالجزء الذى اختص العام به » ونشبع القرل فيه ی کتاب 
« الافسان » إن شاء الله . 

فصل 


[ فى أن العلة لا توجب معاولها بشرط ] 


العلة العقلية الموجبة | لمعاولما لا جوز أن يكون إيجابها معاولها مشروطاً 


بشرط . والخائضون ف العال متفقون عل ذلك » ولكن لاسبيل إلى الإجتزاء 
عحض الإتفاق . والدليل عليه أن العم لما كان علة فى کون عله عا » فاو جوزنا 
أن يكون إبحابه حکه موقوذا على شرط » ۸ مخل من أحد أمرين : إما أن موز 
بوت العل دون شرطه بالاجاب ‏ وإما أنلا تموز ذلك . ويج ب أن بقارن شرط 
| جاب العلة العلة . فان جوزنا ثوت الم دون شرط إيجابه » لزم منه محال مدرك 
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إستحالته بضرورة العقل » وهو أن يثبت المرء عام بالسواد وهو غير عالم به . 

وإن ذعم الطالب أن شرط |ضاب العلة بقارن بوجود العلة روما »كانذلك 
باطلا منوجبين : أحدهما: أن من حك الشرط أن لا يازم مقارنته لمشروطه . 
فإن الحياة لا كانت شرطا فى العل » لم يحب وجود الحياة أبدآ لموجد العم . فیجب 
أن لا ينكر على مقتضی ذلك وجود العم من غير وجود شرط الاجاب » ليلبت 
العم غير موجب للحم . فان الذى نتفاوض فيه نفياً وإثباتاً » ليس بشرط فى 
وجود العم وذاته » فيجب تحققه میما تحقق العم . وإنما هو على تقدير المطالبة 
بشرط فى جاب العلم الم لا فى ذاته . وكل حم مشروط يجوز انتفاؤه وانتفاء 
مشروطه . على أنبمسا لو إقتربا وتلازما » لم يكن آحسدهیا بأن يكون 
شرطاً » والثانى علة آول من عكس ذاك . وهذا يفضى إلى خاط الا بواب وقلب 
الأجناس عن حقائقبا » وفيه تعلق الحكم الواحد بشيئين » وهذا مما وضح 
| بطاله بعد ذلك . 

وما يعول عليه فى ذلك أن نقول : العلة لاتوجب معاولها شرط »كا لاتوجب 
معاولما لعلة . إذ لو قلنا : العلة توجب العلة » لزم ذلك فى علة العلة » ويتساسل 
فيه القول . وكذلك لو شرط فى إيجاءها شرط من غير قيام دلالة ووضوح حجهة » 
م يسم هذا القائل من أن يقال له : نما ينتصب الشرط شرطاً لشرط » ثم كذلك 
القول فى الثاتى والثالث . 

وما بوضح مقصدنا أن نقول : العلة إتماتوجب معاوطا لنفسها و (جامبا حکنبا 
من صفات النفس » وصفات النفس لا >وز أن تكون مشروطة | صفات زائدة 
على الآنفس . وسنوضح ذلك من بعد إن شاء الله . 

فان قال قائل : فكيف يستقم لک ما قدمتموه مع قولكم بأن العلم 
مشروط بالحياة » ووجود احل وانتفاء الاضداد ؟ وهذا (فصاح بأن العم 
لا يوجب إلا بشرائط . 

ليا : هذه غلطة » فان الشروط فيما ذكرتم وجود العام لا إيحابه » وإنما 


٩۷‏ سس 


الكلام مفروض فى استحالة کون العلة مشروطاً . والذى ذكرتموه وجود العم 


ثم اعلوا أن ماذكر ناه لابستقم على أصول المعتدلة » فإنهم أثبتوا العم معدوما 
غير موجب » وأطلقوا القول بأن العلة توجب معاولها لذاتبا » ثم أثبتوا ذات 
العم غير موجب . فإذا طولبوا » قالوا : [نه بوجب معاوله فى الوجود ¢ وهذا 
نهاية التناقض . فإنهم إذا حكموا بأنالعلةتوجب لذانها » نبغ ىأنلا يعرجوا بعد تحقق 
الذات على صفة بعدها . ثم الذى ذكروه تصريح باشتراط الوجود. ثم لا جدون 
مخاصاً من يقول بتوقف [ ابه بعد الوجود على صفة أخرى . 

فن راموا من ذلك انفصالا وقالوا: إما يوجب الع فى عدمه مع تحقق ذاته 
من حيث لم بقم بذات ول . وهذا لایخنیهم» فانه [كثار منهم لشرامط الا مجاب » 
فكآنہم شرطوا الوجود وشرطوا القيام . 

فان قبل : أنتم تشترطون القيام آیضا . قلنا : لسنا نشترط القيام للإيجاب » 
وإ نش طه لتحقق ذات العم > وأنتم تحققون ذاته من.غير قيام 2 وتصرفون 
القيام والوجود إلى شراط الاجاب » ثم قد أبطلنا علي فيا سبق اشتراط قيام 
العلة من له الحم منبا بأوجه » لا حاجة إلى إعادتها . 

وما هدم علیپم هذه القاءدة : أن معظمهم صرحوا بأن السبب الولد موجب 
المسیب التولد . وصرح الكعى بنسيمة السببعلة . ثم قالوا بأجمعهم : مجوزوجود 
السبب وانتفاء المسبب إذا تحقق مانع من وجود المسبب. فیقال مم: بم تنكرون 

فان راموا فصلا وقالوا : ال يحب مقارنته للعلة ولا يحب مقارنة المسبب 
للسبب » بل بحب اسنتخاره عنه . قالوا : فهذا بفصل بينهما | . 


قلنا : من أدل الادلة عل أن السبب لا يوجب » أنه لا يقارنه موجبه » وقد 


٩ 


م ٩۱۷۲‏ عد 


أشرنا إليهبما فيه مقنح . مالذی ذكروهلايتجيبمعما أريد مهمءفإنممأثبتوا الإيماب 
عل الإستعقاب بين المنبات والاسباب ۰ ثم جو"زوا أن لا يقع الواجب منه 
لمانع » فبلا طردوا مشل ذلك ف الموجب المقارن لوجبه ؟ وهستا ما 
لا فصل فيه . 

واعلبوا أن ما ذكرناه لا يستقبم على القاعدة التى استثبتبا الاستاذ أبو بكر 
من وجبين : أحدهيا أن الكلام فى تفاصيل العلل فرع لإثيات أصلبا » وقد قدمنا 
بطلان العلل فى نق الاحوال . عم لو سومح نفاة الأحوال فى أصل العال جدلا » 
قيل هم فى هذا الفصل : المعاول عندم يؤول إلى النسمية کا سبق ولا ننكر فى 
النسميات واللغات الارتباط بالثىء والشیئین » فان“ يستقم ‏ فيما يرجع إلى 
الغات ‏ نق الاشتراط ؟ ومن أبعد الاشياء مساهة الاستاذ فى تفاضل العللمع 
اعتقاده ما «لزمه نى أصلبا . 


فصل 
[ فى صحة إيحاب العلة أك من حم ] 
فإن قال قائل : هل جوز أن توجب العلة الوا-حدة حكين مختافين ؟ 
قلنا : هذا ما عظم كلام الاصحاب فيه وكش إضطراب المعنزلة . و نات 


أجو بة القاضى فى مواضع من كثيه . ونحن نذكر ما يليق بعقد المذهب آولا ء ثم 
تقبعه با جاج . 


فا تصدر به الفصل أنا ذا جعلنا المصحح حکا معاولا » على ما سنذکره من 
بعك إن شاء الله » فلا عد أن تقتضى العلة الواحدة تصحیح ضروب من الاحکام» 
وذلك نحو الحياة » فانبا علة علىهذه الطريقة فى صحة العلم» والإدادة » والقدرة » 
وما ضاهاهها من المعاق الى تششرط فما الحياة 5 فى علة صحتما . ورج هذا 
القييل من مقصدنا » ولا ببعد أن يقال فيه : العلة الواحدة توجب أحكاماً , 


مايا 


وإن قلنا : إن الصحح ليس بلق الصحح » فلا يستقم على ذلك مافدمناه . 

. وم نأم ما نعتقد فى هذا الفصل : أن کون لام عالاً بالسوادء حک زائد علىكرنه 
عالا بالبياض » کا أنه زائد علىكونه درا . ثم اتفق أهل الإثيات على أن الباری 
سبحانه وتعالی‌متصف بعام واحد » وذلك العام یو جب كونه عا بجميعالمعاومات 
مع اختلافها . فيازمنا أن نجوز | شوت أحكام مختلفة بعاة واحدة . 


وعند ذلك وجه القاضی على نفسه سؤالا فقال : لو قال قائل : إذا جوزم 
أن يوجب العام للبارى تعالي كونه عالما بجميع العلومات مع إختلاف هذه 
الاحکام فيه 6 فلا جوز عم أن تثبت للبارى صفة و احدة وتوجب. له كو نه ۰ 
ا خالا ا دسا اي ای مسا ا ثم قال بعد استفر اغ 
المجبود : لا شبك ما طالبوا به عقلا » وإتما يدرك سميعاً» فنعام بقضية العقل 
تماق هذه الا-كام بموجب . فأما کون الوجب واحداً أو ز 0 على 7 اح » 


فيدرك مما 8 


قال رضی الله عنه : وطريق السمع فيه الإجماع . فان أهل العقول انقسموا 
. إلى النفى والإثيات » وماصار أحد إلى إثبات صفة واحدة على الاجتزاء ما .وقد 
٠‏ حال بعض الاصحاب فى دفع السؤال بطرق لاتستقم واحدة منما . ولا الننديد 
طريقة القاضى . وقد سمعت الشيخ الرئيس الامام أيا احاسن الج رجائى”” + وهو 
فسیج وحده وف ید عصره » ی عن الأستاذ أف سول »وهو أخص 
» أبو السن الرجای ۰ (۰۰- ۳۹ ه) الأعلام ه : ۱۱6 
على بن عبد المزيز بن الحسن الجرجاقء أو المدن١‏ ولد ج رجان 2 رول قشاه‌ها ۷ 
قضاء ااری ٠‏ توف بني انور له « الوساطة بين انبی وخصومه ۸6 « تفي الفرآن »وغيرهم 
انظر وفیات ااعیان ۱ ارشاد الأريب ۲۹:۵ يقمة الدهر ۲۳۸:۲ : 
البداية وانباية ۱۱ : ۳۳۱ شذرات الذهب ۳ : ۵5 . 
٭ آبوسپل الصلوی 
في الاصل : أبى المیلوی:+ وا ف العامة او سل برع تلبات ستاو سد 
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— ۷٤ سب‎ 


تلامذة شيخنا رذى الله عنه » وقد قال : لله تعالى علوم لاتتناهی وقدر لاتتناهى » 
فلا یمد إثبات مو جبات لاتتناهى » وكذلك القول فى جلهالصفات المتعلقة بالمتعلقات 
اتی لاتتناهى . 


وأما () إذا ۸ يبعد إثبات أحوال لاتتناهى » فلا يبعد إثبات موجبات 
لاتتناهى .وعل هذه الطريقة يتدفع السؤال 5 


لاحب حکم إلا يموجب واحد . وهذا متجه جدا حجاجا » وإن بعد نقلا 
ومذهباً ول بعزه الاستاذ أبو سل إل شبخنا» بل (ختار ذلك مذهها لنفسه . 
وسبکون انا عودة إن شاء الله إلى ذلك » عند انفاسنا فى الصفات . 


وما مب أن حيطوا به عليا » آنا إذا وصفنا الرب يكونه آمرا » ناهیا » فى 
أزله » والکلام فى موجبات الاحوال عندنا » فیازم على ذاك أن تجمل الکلام علة 
فى کونه تعالى مخبرا » آمرا ‏ ناهیا . وهذا | يفضى إلى القول شوت أحكام على 


علة واحدة ۰ 


ون زعنا أن کون الکلام آمرا نبياً » ما یتعلق بصفات الفعل » كالخالق 
والرازق » فلا يكون آمرا » نأهيا » ما بعال . فان مایتعلق بصفات الا فسال 
لایکون أحوالا فيعال . 


واتفق أرباب الحقائق مع ماقدمناه من الأصول على استتدالة كون العرض 
الواحد عاما قدرة . و کذاك القول ف كل صفتين خاصيتين دس بکل واحدة منها 


= ولد سنة ۲۹۲ ھ؟ وتوق ۳۱۹ هوکان من فقهاء الغافمية ء عالاء أديبا » مفسراً ٠‏ 
انظر ترچته فى : طبقات الشافعية ۲ :159 - ۱۱ وفیات الاعان ۳: 4۲ ۳ سب 
۳ یبن کذب الفری ص ۱۱۳ -- ۱۸۸ . ااوانی بالوفيات ۱۲:۳ ؟ الاعسلام 


۲۰ : ۷ 


(۱) في الأصل . وهاا م 


جنس من الأعراض »فلا بسوغ اجتّاعها العرض الواحد وفاقا . و[نماالاختلاف 
فى جواز تعلق العلم الحادث بمعاومين على التفصيل . وهذا فيه كلام طريل؛ يستقصى 
فى أحكام العلوم إن شاء الله . 


فهذه جمل لمذاهب . والذى >ب التعديل عليه منبا » مانذكره الان » فتقول : 
كل حكمين معللين جوز ثبوت أحدهها مع انتفاء الثانى » فلا شتان (0 معللين 
بعلة واحدة. هذا أحد طرفى الکلام ؛ فنوضح مافيه » ثم نطف على الطر ف الثاق 
إن شاء الله تعالى . 


فكون العالم عالما وكونه قادراشاهدا » حكمان بسوغ تقدير أحدهها مع 
انتفاء الثانىء و هیا معالان. فلایسوغ أن تقتضى العلة الواحدة هذينالحكمين»وهو 
متفق عليه لم يؤثر فيه إختلاف . و[نما التناقش فى الحجاج عليه . 


والذى عول عليه القاضی أن قال : لوثيت هذان الحكمان بعلة واحدة » ۸ مخل 
القول فما : ما أن يقال : نا لانت إلامرجبة الحكمين جميعاً » أو سوغ ثبوتما 
موجبة لاحد الحكمين » أو تقسم العلة : فنها ما وجب الحكمين ؛ مها 
تحققت » ومنبا مالابوجب إلا أحدهما . 


فإن زعم المطالب أتها توجبالحكمين ولاعلة سواها » أفضى ذلك به إلى أن 
يقول : لاسوغ ثبوت أحد الحكين دون الثانى » وهذا معلوم بطلانه بضرورة 
العقل . فان الواحد قد يعلم مالايقدر عليه » وقد يقدر على الأصح من الذمب 
مالابعامه . 

وإن زعم الخصم أن العلة تو جب الحكمين مرة » وأحدهما أخرى » كان ذلك 
الا لما قدمناه من أن الموجب لاحم يجب أن يطرد وینمکس . فاو ساغ ثبوت 
العلة غير موجية لاحد ا کین فى | حال » لم تکن موجبة له فى كل حال . 


(۱) فى الأصل : يتبينان . 


٤ 
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ع ۷ سب 


وان زعم الطالب أن العلة التى تونجب الحكمين لاتوجد إلا موجبة احکنین» 
ولكن قد تشت علة لاتوجب إلا أحد الحكمين » وهما متخایرتان»فیقال للسائل : 
إذا قدرنا علتين » لم مخل حالها من أن يكونا : مثلین , آو خلافین » أولامثلين,» 
ولا خلافين . فان كانا مثلين ارم إستواؤهها فى جع صفات‌اللفس » فإذا لم توجب 
إحداهها إلاحما واحدا » ارم ذلك فيا عاثلها . 

وإن زعم الخصم آنا خلافان» لم خل : ما أن يكونا : ضدين » وإما أن 
يكونا خلافين غير ضدين . وباطل أن يكونا ضدين . فان العلل میا لم تثناف فى 
المعقول أحكامبا » استحال تضادها فى أنفسها . 

والذى يحقق ذلك أن المركة ما لم يناف حكمبا حك العلم ۸۰ تضاد المركة 
العلم » ولا نانی کون امحل جاهلا بالشیء كونه عالما به » تضاد العلم والجبل ٠‏ ولو 
قدرنا علتين وجب إحداهها كون الل عالما »والاخریتو جب کو نهعالاقادرا» 
فليس فى هذه الاحکام تناف و تنافر » فاستحال تضاد العلتين . 

ولو قدر تاه خلافين غير ضدين > کان ذلك الا . إذ م f>‏ کل خلافين 


:ليسا بضدين » أن لايضاد أحدهما ای . ويبان ذلك أن المركة مع العلم لما كانا 


خلافين غير ضدين ؛لى يستحل ثبوت ضد الحركة مع العلم .فلو نز ل ماتحن فه 
هذه المازلة » للزم أن لايضاد ضد أحدهما الثانى » <تىإذا كان أحدهما يوجب حم 
العم والقدرة والثاق وجب حكم العلم . فلو قدرنا ثوت ضده ۰ لم ينتف به 
ما يوجب الحكين . فكان جب أن يكون جاهلا لثبوت الجبل » عالما لبقاء العلة 
الموجبة للحكين . وقد قدمنا الكلام فى هذهالمسألة عند ذکر نا صفات النفس والمعنى 
فى أحكام التماثل والاختلاف. 

فبذا كلام فى أحد الطرفين » وهو أن نقدر کا سوغ ثبوت أحدهما دون 
الثانى . فأما إذا قدر حکان لايتقرر فى الممقول شوت أحدهها دون الثانى . وهما 
الان وع ليا بل واحدة : 


والذى يحقق ذلك أنه لا إستحال أن يعلم السواد من لا ید نفسه عا بالسواد] 


فعند ذلك قال ؛ من حقتق أن ال المتعلق بالسواد هو المتعاق بکون العالم عا 
بالسواد » لا (ستحال افتراق الحكيين؛ فأمبتوا ءابا واحدآً موجباً لحذينالمكين. 
ولايازم فى هذا القسم مارم فى القسم الأول » إذ قاعدة الدلالة فى القسم الأول » 
مبنية على جواز شوت أحد الحکین دون الثانى على ماقدمناه . 


فان قال قائل : ما قولم فى عام البارى المتعلق با معلومات ؟ 


قلنا : سبل تقريب القول أنه لما استحال اختصاس الرب بأن يعلم بعض 
العلومات على التتاهی » أو بعلم معاوماً واحداً دون غیره - ووجب كونه عالماً 
ما لايتناهى ‏ لم يبغد أن توجب الآحكام علة واحدة . 


فان قال قائل : فلا قلت إنبا توجب کونه قادراً من حيث أن کونه قادرآً 
لایفارق كونه lle‏ » بل هما حكيان واجبان لقدم مسبيحافه وتعالى ؟ 

الجواب عن ذلك من وجبين : أحدهما أن نقول : حك القدرة يباين حم 
العلم من حيث يصح أن يعام مالا يقدر عليه . والرب » عر إسمه » عام بذاته 
وصفاته المتقدسة عن أن تسکون مقدورة . فالقدرة إذاً لا تتضمن هذا الحم . 
فاستحال صرف الحكين إلى موجب واحد . وهذا يطرد فى السمع والبصر 
والإرادة » إذ العام يتعلق بالعدوم ولا يتعلق به السمع واليصر . 


فبذا أقصى الإمكان فى الفصل عقلا » وفيه نظر عندى . والسديد أن نقول : 
كل حکین جوز فى العقل ثبوت أحدهما دون الثانى » لزم القطع باستحالة ثبو" 
بعلة واحدة . وأما الحكانالمقترنان وجوباًء أوالأحكام القترنة لروماً » فلانقطع 
فيبما بوجوب [تحاد العلة ولا بوجوب تعددها » إلا أن تدل دلالة أخرىلاتتعلق 
بقضايا العال فنتيعها . فالاحسن إذآ طريقة القاضى فى رد الآمن إلىالسمع . فبذا 
أقصى ما .مكن فى هذا الفصل . 


۹۹ 


فصل 
[ فى أن العلة معنى ] 

وما بثینی أن صیطو! به عباً أن يعلموا أن العال پستحیل أن تکون ذواتاً 
قائمة بأنفسها » بل جب القطع بكونها معان . والدايل على ذلك أن القائم باللفس 
لو كان علة لم تخل , إما أن يكون قدا أو حادثاً . ويستحيل أن يكون القدیم 
محا نه وتعالى علة موجبة لشىء من الاحکام المعاولة . والدليل | على استحالة 
بذاك أوجه , منبا : أن ما أوضحناه من اشتراط قيام العلة من له الحم منبا - 
ومذا مستحیل فى صفات القدیم. تعال فانه بتقدس عن القيام بالحوادث » 
فاستحال کو ته علة فى أحكامها . 


وما بوضح ذلك آن وجود القديم لا اختصاس له معض الحوادت دون 
بیض . فکان بازم - لو قدر موجبا - أن پوجب اة النوات » حت إذا عامت 
ذات» عامتالنوات کہا » و کذاك القول فى علة الاحکام 5 [و| »© لا اختصای 
ويازم من تقدير وجود علة » أن تثبت جملة الاحكام » إ ذ ليس بعضبا آول من 
يعض . وهذا یفضی إلى اال » فان الاحکام فيها المتناقضة12) لجع الجول 
والعلم > القدر والعچز ۰ 


و بقر یب من هذه الطريقة نرد على من قال : إن و جود القديم 03 ال عن 
قول انزائغين » علة فى وجود العالم. وذلك أنا نقول : لو كان كذلك» لازم القول 
بقدم العالم » إذ المعاول لا يستأخر عن العلة الموجبة » وقد قدمنا أوضح الآدلة 


ون دام السائل ما قال أن البادی تعالى فاعل الع وملشئه ؛ ولولاه لما وجد» 
f‏ : : ل 


(۱) لعلها : المناقضة 


- ۷۹ = 


فقد أُصاب ف المعى وزل فى اللفظ » حيث مى وجود القديم علة موجبة .فوضح 
ما ذكرناه استحالة کون وجود القديم تعال علة فى ثىء . 

وكذلك يبطل أن يكون القائم بالنفس الحادث » علة فى الأحكام المعاولة » 
نحو کون العالم عا ما وكون القادر قادرا . والدليل على ذلك ما قدمنا ذكره من 
إستحالة قيأم جوهر جوهر . ومن حكم العلة وجوب قيامما من له اک منبا : 
وكذلك لا (ختصاص لبعض الجواهر بأن تکون عللا » فا جنس واحد» ولا 
اختصاص لما ببءض الاحکام دون بءض » وسبیل طرد الدلالة کا سبق ۰ 

فصل 
[ لماذا كانت العلة أولى بكونها علة من المعاول ] 

فإن قال قائل : قد أوضحتم بطلان کون القائم بالنفس علة » وزعتم أن العلة 
هو العنی لقانم من له الحم منه » کالم والقدرة والارادة ونحوها » وزعتم أن 
العلم علة لكون عله عالما » فيم تتکرون على من قلب عليكم مرامکم » وحمل العلة 
معاولا » والمعلول علة » فيقول : کون العالم عالما[هو العلة » والعلم معلول على الضد 
من قو . ورعا آوضح السائل سؤاله وقال : الاقتراق وجوبا متحقق () من 
الطرفین جمیدً » فل كان أحدهما أولى بكونه علة من لاف ؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول : ذات الع حادثة بالقدرة » والقدرة مؤثرة فى 
إحدا ما » ومن ضرورة الحادث كونه شیناً ثابتا موجودا » ويستحيل مسع ذلك 
أن يكون موجباً عن علة » وقد ثبت بالقدرة حدوثه . والحدوث ليس ال زائد 
على الذات » فكيف یتعلق الثىء بالقدرة وإيحاب العلة !! 

فاستحال من ذلك کون ذات العلل معلولا . وأما الال فلا توصف بکونبا 
شيئًا » فيازم وصفبا با حدوث . 

وهذه الطريقة تقوى » إذا لم نجمل المعاول بالقدرة . ونما جعلنا العلة بالقدرة 


* فى الأسل : متحققا‎ )١( 


4۹۷ 


2۹۸ 


۰ نت 


والءلول نالتلة . وهذا. ما اضطرب فيه الحققون . وسنعقد فى ذلك فصلا إن 
شاء الله . 


وسلك القاضى فى « النتقض الكبير » طر ر يفتين : [حداهیرا أنه قال : هذه المطالبة 
راجعة إلى ألفاظ لاعصول ها » إذ مقصدنا شك العلة والمعاول ورسم ذاته] » 
الا عن إقترآان معاومين ا وازوماً برش لا يتقدرفالمعقول 0 
دون لتاق . م آحد العلومین شىء ء والأخر ل بثىء » فتواضع أهل التحصيل 
عل تسمية الشیء موجبا » وا لال الى ليست بثىء موجبا . ولا اعتراض على 
التواضع « وإنما الغرض ف العنی تلازم المعاومين » وإقتضاء كل واحدمنم) الاف. 
وهذه طريقة سديدة » إذا <كنا بأن الاحوال تقع بالقدرة » کا أن الذوات 
پا 


والطريقة اخری أنه تال قد سق الیل عل بطلان کون العدم علةء 
وال تشارك العدم ف آنا ,لست 2 شىء . وهذه الطريقة فيبأ نظر عندی . فانه ا 
استجال کون العدم علة » فکذاك يستحيل کون العدم كا معلولا . ۱ 


فصل 
[ف آن امک الواحد لا بلست بعلتين | 


"فد قدمنا أن المكين لا شتان بالعلة الواحدة على تفضيل استقصيناه . و 
ان نريد.تذكر أن امک الواحد لا ينبت بعلتين لانتلفتین ولا متعاثلتين. واعلبوا . 
أن انحل إذا اتسيف 6 عالما بثیء » فبذا الحكم لا يشت إلا عن علة واحدة .. 

والدليل عليه أنا لو قدرنا ثبوته عن علتين » ولم يخل القول | فيهماء: إما أن يقال 
هما مثلان » أو خلافان . ويطل كو ما مثلان لقيام الدلالة على تضاد کل‌مثلین »" 
عل ما سنوضحه فى باب التضاد . ون قدرناهییا خلافين غير ضدين ؛ فإن كان 
كل واحد منهما لو [نفرد » لاستقل باثارة الحكم وإ ابه » فلا فائدة فى الثاتى إذاً . 
بعل شوت الحكم حدهما : 


٩۸ =‏ بت 


ومبذه الطريقة ة نحي| ل کون العام بالسواد ءالا سین > لد بحر قود القول ی 
ذلك إلى إثبأت عل غير مفيد؛ وجوده وعدمه بمثابة واحدة ¢ ولو قدرنا الحم 
الواحد معنيين » وزعمنا أن أحدهما لو انفرد لم يوجب الك . 


وإبطال ذلك هو الغرض بعقد هذا الفصل » وهو من أعظم الآركان ف العلل. 
وهو الذى أطلقه الآئمة فى مصنفا تم وقالوا ۾ : العله العقلية لا تتركب » ولا هی 
SENT‏ 0 عل ذلك أنا إذ قدرتا صفتين وعابنا أن [حداهها 
لو قدرت منفردة » ۸ توش فى اقتضاء ء الحم ؛ ء فاذا (نضم إلا غيرها » فذلك الغيد 
ا" . إذ العرض لابوجب العرض وصفاً 
فاذا بطل خروج الوصف النی قررناه مفرداً فى حقيقة جلسه عن يجاب السك 
پنفسه » ووضح أن انضمام غيره إليه لا يغير صفته > و جاب السلة المعاول من 
صفة نفس العلة > وصنفات النفس لا تختلف بالانفراد والانشمام > فلو جعلشاه 
مؤثراً مع غيره - لاثبتنا له صفة نفس لم تكن » ومذا حال . فیتینی أن يقال : 
ما لا يؤثر عند نفراده »لا یزار مع غيره » ووجوده فى الثانية , مثا ية عدمه . 
والنى يوضم ذلك أن السواد مالم بۇ نز فی کون العام الا alî‏ ¢ 
فكذا استحال تأثيره مع غيره . إذ إيحاب العال من حکام أجناسها » وأحكام 


الاچناس لا تتفير الانفراد والاتضمام ٠‏ فبذا وجه (ضاح التصد من _ 
هذا الفصل . 


فصل 
[:هل بت f>‏ ص ین بعلتين مختلفتين. | 


إن قال قائل : هل جوز أن ثبت حك بعلة » ثم یثبت ذلك الحع بعينه 
بعلة أخرى تخالف العلة الاول ؟. وهذا من أغبض الآسئلة » وهو بقية 
أحكام العال . 


34 


ااه 


ورا يقول السائل فى إيضاح السؤال : إن قلتم يحواز ذلك ۰ فا يؤمنكم | أن 
ي وجب کون العالم عا تارة العلم » وتارة القدرة . هذا لو جوز إثبات حم 
بعلتين مختلفتين . قالوا : وإن منعتم ذلك » جرک إليه أصام . فإن الرب سبحانه 
عالم بسواد مين پکون الواحد منا الا به» ثم عابه مخالف علناء فقد ثم حکا 
واحدآ(۱) بعلتين مختلفتين . 


وامعترلة تتوصل مذا السوال فى ظنبا وتوهمبا إلى صد أهل الإثبات عن إثبات 
الصفات بطر بق العلل . فان ما ثبت معللا شاهداً ۰ فسبيل طرده أن يبت غائباً 
معللا بمثل اللة التى تلبت شاهداً . قالوا : وقد امتدم علیک إثبات علة غائ تماثل 
العلة شاهداً . وهذا قادح فى طريق الاستدلال » وهذا من عظم تمويهاتهم . 
وكذلك القاضى فيه جوابا بشفى » ولكنه يستقدى السؤال» ولايغرق فى الجواب. 
ونحن » بعون الله » نستقصی القول فيه إن شاء الله فنقول : إذا اتصف الرب 
سبحانه وتعالى يكونه عالماً بشیء » واتصف الواحد منا بكونه عالً به » فلايتصف 
الحکان حقيقة الال والاختلاف لا أوضحناه فى الاحوال يكونها لاتتصف يكونها 
أشياء . والاختلاف والقاثل من صفات الوجود » ولكن يقدر فييما القاثل 
والاختلاف . فهما اختلفت العلل » قيل فى أحكامها : إتها فى حك الختلفة . فإذا 
وضح ذلك » فنقول : فى کون الرب تعالى عالماً بالثىء » أنه فی<ک اخالفة لكوننا 
عالمين به » إذ لو كان فى حم المماثلة » لقاثل الموجبان لا عالة » وأفضى ذلك إلى 
[ثات علم حادت لقدم . 

فإن قيل : لیس اجماع الشيئين فى أخص آوصافیا » أو فى أخص آوصاف 
آحدهی| » لوجب ۳3 ون نعلم أن أخمن أوصاف علا بالسواد 6 کو نه 
علا به . وقد تحقق هذا المعنى فى على القدیم . وهذا ما قدمنا الجواب عنه على 
الاستقصاء فى كتاب د القاثل والاختلاف » . 


)۱( فى الأصل : واحد 


فان قيل : السؤال باق علي » وإن ثبت لكم تقدير الاختلاف فى ا کین 
عل خلافها ؟ الجواب : إن العلين » وإن اختلفاء فجمعم) کونهما ءلين. وكذلك 
إن یت سکیم|تقدیر الاختلاف » فيجمعم] أن كلا منهامتعلق بمتعاق و احدعل‌وجه 
واحد 5 فاذا لست على شاهدا » وانتذى ذلك | کون ماقام به عالما ء فلا شت 5 
جامح له فى هذا الوصف مالفا له فى هذا الحكم » منحيث أنه لاعلم إلا و بقدضی 
هذا الحکم . فبذا مانقصده بالجمع . 


والنی بوضح الق فى ذلك أن العلم الحادث إنما خالفاجمع القدم من حيث 
كان عرضا حادما جائز الوجود » مستحيل البقاء » والعلم القدم يتنه عن ذلك » 
والصفات الى عالف العلم الحادث بها العلم لدم »لا أثر لثىء منبا فى جاب 
کون امحل عالما . فان العلم لم يوجب ذلك لامحل صدثه » ولا لجواز وجوده » 
ولا لكونه عرضاً » وإئما أوجب البحل الحكم لكونه عالا . وهذه الصفة ثابتة 
العام القديم یوما العام الحادث . وا الاختلاف وراءها . 


فالذى وقع المع فيه بين الشاهد والغائب لاختلاف فيه . والوجوهالويتحقق 
الاختلاف فما غير مقصودة با مع » ولامؤثرة فى الحم .ولو ذهل عنهاالجامع» 
أو ذهلبا » | يقدح ذلك فى جمعه . وهذا مثل أن يعتقد المعتقد أن العلم شاهداً 
ليس بعرض ؛ أو ليس حادث . فبذه الاعتقادات لاتصده عن الوصول إلى أن 
العم يوجب کون عله عالا . فالذى وهو مقصود باجمع لاإختلاف فيه » والذى 
فيه الاختلاف غر مقصود بالجمع » فاندفع السؤال ووضح الانقصال . 

واللی عقق الحق فى ذلك : أنهم إستدلوا على وجود الرب بفعله > وزسموا 


أن الطريق فيه الإستشهاد بالشاهد . فکا لا يصدر الفمل شاهداً إلا عن موجود » 
لرم القضاء بمثله غائ 200 . 


(۱) ف الأصل : حل وإذا 


سب لمحيو 


قيل لم : وجود ألبارى يخالف وجود ما قالوا ف جوابه [و ] لا اختلاف 
فى صفة الوجود . والنی يوضح ذلك أيضا إتفاق الحققين على جع العلوم فحقيقة 
واحدة » مع العلم باشتال العاوم على الختاف والتاثل » ولكن العنلوم ‏ وإن 
اختلفت ‏ فحقيقة العلبية جامعة لا .و |نما إختلافبافى صفاتزائدة عل ما إجتمعت 
فيه من حقيقة العامية . فإذا لم متدح ذلك فى المقائق » لم يمتدع فى العلل . 


وما پوضح ما قلثاه » أن المعتدلة ‏ ون خالفونا فى أحكام العلل لم 
يخالفونا فى قضية الشرط » وحکوا بوجوب طرد الشرط شاهدا وؤائياء وقالوا:| 
إذا كان کون الواحد متا عالما شاهدا » مشروطاً بكو نه حياً » فكذلك کون القديم 
تعالى خيا رطق كرنه عاما قادرا . 


ش فال ۸ م : كون القديم تعال'حيا نى حكم الخالفة لكون الواحد منا حياء . 
رات کون عا . ثم ساوى کونه عا ما » » کون الواحد منا عالما »فى أنه مشروط 
1 56 . فإذا لم يعد ذلك » مع تقدیر الاختلاف فى حكم الشر ط »یدق 
ا . فقد وضح إندفاع السؤال من كل وجه. 2 ' 


| فإن قال قال : قد ممسكتم فى دفع أعظم الا باجتاع العلم الحادثو القليم: 
فى الءلبية ؛ فبلا سلکتم هذه الطريقة فى السؤال الذی وجه قاس » حيث قال :, 
إذا جاز أن پفید العل الواحد أحكاماً فى حكم الاختلاف » فا اماع من أن تو جب 
الصفة الوإحدة حكم القدرة وال والحياة ؟ قالوا ۽ هلا استوحتم فى دقع هذأ. 
السؤال إلى مثل ما قدمتموة 6 وقلتم, : آ<کام العلوم » ون تبايات » فحقيقة 
العامة جامعة شا و ی آن يخنيكم هذا الکلام عن الاسیرواح إل السمع 2 
والأعتزاف ناه لین ق قضية ال ما يدقع هذا السؤال ؟ 


قلا : قد سك بعش من صل عم هذا لباب يما ذكره السائل » وهو 
غير مرضى عندنا فى دفع السؤال الأول » ولیس كل ما يتجه فى موضع جوايا ». 


جه فى عیره . 


سا وړ 


ونحن الان نوضح ذلك » ليزداد الفضل الاخير وضوحا » ويستبين بطلان 
. القسك به فىدفع السؤال الأول . وذلك النی مثلنا عنه آخرا وجبه أنه قبل لنا: 
إذا كان الواحد منا عالما بالسراد لله »فم يحب أن يكون القديم عالا بالعلم » 
وكونه عالما خلاف کوننا عالمين » وعله عند مثبتى العم حلاف علنا ؟ فقلنا 
جسان : 


الوجه الذى اقتضى العم من أجله کون من قام به عالا » ليس ختلف فيه 
۱ العليان » فحسن الطرد من حيث لم يتحقق الإختلاف فى الوجه الموجب الحكم : 
. وهذا واضح جدا فى دفع السؤال . ولو رمنا مثله فى السؤال الاول» لم پستقم . 
فإنا لوقلنا فى الجواب عنه , أحكام العلوم جما | حقيقة العلمية » كان ذلك ویب 
منا . وذلك أن کون العام عالما بالسواد » ليس موجبه تجرد کون العلل علما حتى 
يستقم . فالاجماع فى حقيقة العم إسناد اة الاحکام ال ءل واحد » إذ لوإستقام 
ذلك اوجب مثله فى العلل المأدث من حيث تثبت له حقيقة العلمية ۰فنطل إذآً 
الاسترواح إلى ذاك » ول بق لذوى التحصيل غير مسلكين , أحدهما ماحکیناه 
عن الاستاذ أف سبل الصعلوك » وأنه يثبث لكل: حكم علة . والمسلك الآخر : 
الإستشباد بالسمع » و إثما أعد هذا الفصل حتى لاضخاط السوال الا رل بالثانى » 
و سب أن سبیل الجواب عنها واحد . فبذا واضح لكل متأمل : 
فهذه جمل مقنعة فى العلل وأحكامما وصفاتها » ل نغادر فیها نكتة على كثرة 
۱ (عتنای بتصفح أحكام العال عاماً منى بأنها أصل الصفات وعمدتها » وسبيلالوصول 
. اليما . والذى ذكر ناه منطو عل جیع‌ماذکره ال نمة »وق ربناهيضروب منالايضاح 
لم بوردها الآثئمة إستسبالا منهم لبعض الفصول » أوركونا إلمعض الاتفاق. ونحن 
الآن تعقد بابا فما بعال ومالايعال . 


ذكر القاضى » رضی الله عنه ؛ فى الباب فصولا مثفرقة ۽ نمه ثلاثة أقننام . 
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أحدها : پشتمل‌عل‌ذکر مالایصح تعالله . والثانى : يشتمل على ذکر مايصب تعليله. 
والثااث ۰ ۽ إشتمل عل ذكر كام أوقفبا القاضى عل الدليل » ف م بقطعفیبا ۷ شات 
ولان . ون ن ندا بذكر جمل من الاحکام عع تعايلبا . 


فصل 
فيا لايعال 


فا صدر القاضی الباب به أن قال : لاتعال الذات فى کونبا ذاتا . والدليل 
على ذلك » أنها لو علات فى كونها ذاتا بعلة » لسکانت العلة ذاتاً أيضا » ولوجب 
تعليلبا » م یفضی ذلك :إل السلسل . 

ولوقال قائل . هلا عم الذات ال لاذات ؟ 

قلنا : هذا متذع . فإن الذوات تختلف أحوالها » ويلزم من ذلك » أن تدکون 
علة كل ذات E‏ حم الخالنة لعال سار اإذوات » والذوات فى كوبا ذوات 
لاتختاف » فیفضی ذلك إلى تعليل حكم واحد | بعال مختلفة . وهذا ما قدمناالدليل 
على استحالته » وسنریده بسطاً فى أثناء الباب . 


وما يستحيل أن يكون معلولا : العدم والانتفاء » و کل مايؤول إلى صفةئق. 
ومذا من آم الفصول » فد روه 8 


وكل مادل على امتناع کون العدم عاة موجية » من حيث كان نفياً محضأءفبو 
بعينه يدل على إمتناع کون العدم موجبا . ومن الدليل على ذلك أنا لوقدرنا 
عدم السكون » مثلا » علة لتحرك جوهر » أو قدرناعدم الجركة علة فى سکون 
جوهرءلأفضى ذاك إلى حال . وذلك لان عدم السكون » لو أوجب کون ذات 
ف ؛لما (ختص بذات من الذوات . فإن ماانتن عن ذات » انتن‌عن‌کل‌ذات. 
إذ العدم لعدملا [ختساس ص‌له.و قد وضح أن f>‏ العلة إنما ختص بذات لاختصاس 
العلة ا »وهنا أصل سبق [يضاحه 5 
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فان قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن عدم السكون عن جوهر بمینه 
بوجب إتصافه بكونه متحركا » وعدم السكون عنه مختص به ؟ وأوضحوا ذلك 
بأن قالوا : لا زعم أن الحركة الموجبة لكون علبا متحركا » علةفى هذا الحكم » 
وشرطتم فيها (ختصاصا » ثم لم ترجعوا فى الاختصاص إلى أ کار من قيام العلة بما 
له سکم منبا . كا يتحقق الاختصاص على زعمكم بوجود ارگ لجوهر بعينه؛ 
فكذاك إذا عدم عنه سكون بعینه بعدما عبدناه فيه . فقد نحقق إختصاص العدم 
به على معنى أنه عدم عنه » وم ببق بين القولين فصل فى الاختصاص » إذ [ لو ] 
عدم السكون عنه » ولم يعدم عن غيره ؛ لا وجدت الحركة به وم توجد تاك 
الجركة بغيره . 

الجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى ذكرثم ‌تببین الاختصاص » باطلمن 
وجبين : أحدهما : أن السكون إذا عدم عن جوهر » فلا معنى لاختصاص العدم 
به » إذ العدم انتفاء يناقض صفات الإثبات . فلاخرق بين قول القائل : عدم 
السكون عن جوهر » وبين قوله : ليس فيه سكون . 


ونجن نعل قطعاً أن السکون الذى عدم » فك أنه غير موجود نى هذا ابجوص 
فكذاك هو غير موجود فى وقت عدمه فى شىء من الجواهر» وإضافة الى إلى 
یع الجواهر بمثابة واحدة . والسكون الذى ليس فى الجوهر المعين » ليس فى 
غيره أيضا . والذى ذكره السائل من أن السكون | كان قائما به » فعدم عنه» 
لاوجب اختصاص النفى . وإثما الذى خيل إلى السائل » اختصاص السكون » 
إذ كان موجوداً نحله » وذاك الإختصاص راجع إلى الوجود » زائل بالعدم . 
فيطل إدعاء الاختصاص فى العدم . 


م نقول ‏ يأزم من ذلك تمرك الاعراض » من حيث انثفى عنما السكون. 
وذلك يفضى إلى استحالة قدمئاها فى صدر الكتاب ۰ 


والوجه الآخر : أن الذى لم يخاق فيه السكو نأصلامتحرك » وإن لم يقدرفيه 
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سكون ولا حت إذا عدم » قيل : إختس عدم السکون به . فاو روعى معی 


الاختصاض على الوجه الذى رامه السائل » للزم أن يقال : إذا لم تعمد فى الجوهر 


سکونا » فلا یسکون متحرکا » إذ لم يعدم عله سكون وجد به قيل. فيطل ماقالوه 


"من کل وجه . 


واعملوا أن الذى مپدناه پرشد إلى أصول ف‌الدبانات » إستدلالا وانفصالا . 
فاول مافه امه ی عن سؤال الدهرية أذ الوا : ذالم دقدا ل البارى ¢ ول ا ت فى 
أزله 2 وجب أن يقال : 5 بفعل لعلة . وهذه الطلبة منوم فى تعليل النتیی . 


و بین مبذه اجملة الرد عل العترلة 3 حيثقالوا : إماكان المدرك مدرک لکونه 
حياء لا آفة به . فجعلوا ثبوت حكمالحياة وانتفاءالافات موجباً حكم الادراك. 


فيقال لهم : لاتخلون فيا نموه : إما أن تقولوا : إن كونه حيا » هو العلة فى 
کونه مدركا 6 وإما أن تقواوا : الأوجب لذاك » انتفاء الافة “وإما أن تقولوا . 
الموجب لذلك » حم الحياة مع إنتفاء الافة ٠‏ ما فرضنا الكلام فى حكم الحياة 
دون نفس الحياة » لآنهم زعموا أن المؤثر فى الإدراك کون الجى حاءلاالحياة. 
ولذلك وصفوا القدم بكونه مدركاً ون نفوا عنه الحياة من حيث وصفوه 
بكونه حياً . 


وباطل أن يسكون حكم الحراة على حياله موجبا للإدراك . إذلو كان كذاك؛ 
لادرك کل < بی » و باطل آن E‏ الآفة » هو الموجب سکم الإدراك ۸۰ 


1 قدمناه من أن الانشاء لاد ون عاة » إذ انتفاء الأفات لو كان 1 0 ی إقتضاء 
۱ الإدراك > لادرك العرض ؛ من حيرث ث التفت عنه الآفات ۰ 


وان ذعموا أن الموجب لذلك » » كونه حيا مع | نتفاء الأفة ءا لى اجمع » فهو 
باطل لا سبق من آحکام العلل » من أن الموجب للحکم»لابسوغ‌تر کبه .وأ وضحنا 
أن مالايؤثر عل انفراده و ی إجاب لابؤثر مع غيره أيضا ٠‏ وقد وافقنا القوم 


00 ی امتناع .تركب الغلة او سق جوابا لخالفة فى ذلك : 


فإن قالرا : بم تتکرون على من يزعم أن کون الحى حي » مع انتفاء الافة ۳ 
لا يساك به مسلك العلل » فتلزم شرا ثطبا ؟ 

قيل لحم :هذا فرار منک » إذ کنبکم مشحوز نة بأنالعلة فى کون المدركمدركاً » 
كرنه ما لآق به . سا هس بلزومالسؤال » قدرتم ما فرط منكم جوز 
ثم لا یننیکم ذلك » إذ المقصد تنيع العای . و نحن نعل نکم جعلم ما ذکرثا » 
موجباً لكون المدرك مدركا » فا يغنيكم سلبكم عن الوجب وصف العلة » 
وإئما وجب إيحاد العسلة من حيث كانت موجبة . فاذا تحقق الا مجاب فما فيه 
كلامنا » فيذبغى آن‌پستحیل ال کیب » سواء مى الموجبعلة ‏ أو لم يسم ونحن. 
لم تمدع تركب العلة يتسميتنا إباها علة > ونما منعنا ذلك » لاستحالة تعلق 
إيماب بموجيين . 


فان قالوا : تمن #ءل السبب موجباً » و إن کان قد بر کب . 


قلنا : الرد عليكم فى السبب کلرد عليكم فى الذى تن فيه . فا زدم إلا ضم 
فاسد إلى فاسد . 

فان قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن الموجب للإدراك حكم الحياة » 
ولكن ذلك مشروط بانتفاء العلة ؟ 

قلنا : هذا قدح منک أصل عظم » ؛ اتفقنا عل بطلانه » وهو أن العلة يستحيل 
أن يكون اما مشروطاً بشرط . وقد عقدنا فى ذلك فصلا . ثم مرجع هذا 
الكلام بؤول إلى أن الوصف الواحد » لا ستل بالإيماب › حى تی عنم له . 
وهذا عند التحصيل عاند إلى الت ركب . ۱ 

فان قیل : قد أوضحتم امتناع کون العدم علة » فا دلیلکم على استحالة کون 
المعدوم معلولا 3 


قانا : الدليل عليه : أن المعدوم لو کان‌معلولا بعلة » لم مخل‌القول فيبا : إما أن 
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تکون عدماً » وإما أن تکون وجوداً . فان كانت علة العدم موجودة » لم مخل ۽ 
إها أن تكون قديمة أو حادة . فان كانت قدية » لزم منها استمرار العدم » حتی 
لا یتصود | وجود ما قدر عدمه » ا پستحیل عدم القدم . وإذا وجيت العلة » 
وجب معلوما . ثم العدم ليس ما تصور القيام به » ولا تتخصص العلة القديمة 
عدم » ويلزم تعليل كل عدم بها » حتی بستمر العدم جملة » ولا حدث معدوم 5 

ون كانت العلةالّوردت » موجودة حادثة » استحالذلك لان ا لحادثمسبوق 
بالعدم » والمعلول لا يتقدم على العلة » كيف والحادث قد سبقه عدمه » فيلزم أن 
بعال عادث » م پنساسل القول » ويفضى إلى [ثبات حوادت لا نهاية لها . 

فإذا بطل تقديرعلة موجودة لعدمالمعدومات »۸ ببق إلا تقدير عاة معدومة ) 
وقد وضح بطلان ذلك ما فيه مقدح . وأيضاً : فإنالانتفاء إذا تحةق م نالطرفين» 
لم يكن أحدهما أولى بأن يكون علة من الآخر » وهذا يؤدى إلى خاط المقائق . 
ويؤول محصول الكلام إلى ما نذکره الان » وهو أن العدم ليس بذات » فيقال 
عدمان ؛ م يقال ذا تان . 

فإذا استحال تثبيت عدمين لاستحالة ابیز فى العدم ؛ فوول محصول القول » 
فى أن العدم علة فى العدم » إلى أن العدم ما كان عدماً » لآنه عدم . فإذا تقررت 
هذه الاصول ؛ وقيل لك بعدها :لم لم يسكن الجوهر ؟ قات :هذا إنباء عن 
انتفاء » فلا بعال . 


وإذا قال الملحد : ل لم يخاق الله ؟ كان الجواب كذلك . وکل ما رجع إلى 
نی » فبو مندرج تحت ما ذكرناه من امتناع التعليل . 


ومنه أيضاً قول القائل : لم" لم يكن العرض ام بنفسه ؟ ولم لم يكن الجوهر 
قائماً بغيره ؟ فطلب التعليل فى جميع هذه الا پواب » يرجع إلى انتفاء علةالننى . 


وما لا يصبح تعليله : صحة كونالمعاوم معلوماً » وذلك أنا لا نسلك فىذلك 


طريقة فى تقدير علة » إلا بطات . فإنا لو قلنا + علة صحة کون العلوم معاوماً » 
وجوده ‏ للزم منه أن لا يمل إلا الوجود . ولو قلنا ٠‏ العلة فيه العدم » لزم أن 
لا يعم الموجود . وسنوضح فى أحكام العلوم إن شاء الله » عز وجل » أن المعلوم 
معلوم » ونرد على متكرى ذلك . فلا نزال تسر صفات المعاومات › فلا نتمسك 
بصفة نروم نصبها علة » إلا انتقضت علينا . ون رمنا الیل بالعدم والرجود 
جميعاً » ليندرج تحت العلومات كبا » كان ذلك محالا . | فان صحة کون المعلوم 
معاوما » حكم واحد لا تباین فيه » فیمتنع تعليله بصفات متبايئة . 

فان قال قائل : بم تنکرون على من يقول : إن لصحة کون المعلوم 
معلوما ؛ علة لم تعثروا علیبا » وقصر سبرع وتقسيمكم عن درکبا ؟ 

قلنا ٠‏ هذا غير لازم » وتبطله قسمة بديبة . فإن الذى يقدر الذهول عنه ؛ 
لا خلو ۰ إما أن يكون صفة نن أو صفة إثبات . فان كان صفة نيفق » وجب 
اختصاص الحكم بالعدومات . وإن كان صفة إثبات » وجب اختصاص الحكم 
بالموجودات . وقد أوضحنا بطلان روم التعليل ببما . 


وإذا أحطت علا ذا الفصل » فقس عليه فى امتناع التعلیل » كل مايشترك 
فيه الوجود والعدم . واقطع عنم تعليله بمثل ما قطعت به فى صحة کون المعاوم 
معاوماً » فیمتنم‌ذلك ق‌صحة کون المذكور مذكوراً » والقدور مقدوراً» والمراد 
مراداً . فان جميع ذلك مما پشترك فيه الوجود والعدم . فأما صحة کون المدرك 
مدرکا » فلا يشترك فيه الوجود والعدم » فلا يبطل تعليلبا بالطريق الى قدمناها » 
ون بطل » بطل بغيرها . وستعقد فيبا فصلا من بعد إن شاء الله . 

فان قال قال : هذا الذى ذكرتموه فى صحة تعاق هذه الأوصاف بمتعلقاتها » 
فا توام فى تعليل نفس تعلقها منغيرتعرض للصحة » حتى إذا قال القائل : لم كان 
العلوم معلوماً ‏ والقدور مقدوراً » فل هذا مما يعلل ؟ 


قلنا : ما ارتضاه القاضى ‏ وهو السديد ‏ آن نفس التعاق لا بعال » کا 
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لا تعال صحة التعاق . وقد قدمنا من مذهب الاستاذ ی بكر أن المعلوم فى کونه 
معاوماً » معلل . وورد ذلك فى كتابه » وعظم الام فيه » وذهب إلى أن القاضى 
لم يتكلم عليه على تحقيق » وأغفل القسم الصحيح » وذكر ما عداه . والعجب منه » 
وقد ذكر أنه تصفح كتاب القاضى » ولم يلق فيه الرد على ما ارتضاه . ولو تتبعه 
متنبع » لوجده فى اکر من غرر موضحا فيقول : كو نالمعلوم معلوماً » يستحيل 
تعليله بصفة ترجع إلى المعلوم . فإتها إن كانت إثياتاً » انتقضت بكون العدوم 
معلوماً . وإن كانت نفياً » انتقضت بكون الموجود معاوماً . 


فان قيل : هلا قلم إن العلة فى کون الساوم معلوماً | العلل » وهذا 
ما ارتضاه الاستاذ أبو بكر » وهو باطل من أوجه : منبا : أن من شرط العلة 
قيامبا من له الحم منبا » على ما سبق (یضاحه . وليس من شرط کون المملوم 
معاوماً » قيام العلى به . والذى يحقق ذلك » أن المعلول ينتنى أن يكون زائداً عل 
العلة » إذ لو لم نقل ذلك » لأفضى إلى تجاهل لا يرتضيه عاقل » وهوأن يكو نالعم 
علة فى كونه ءابا . فبذا ضرب من الهذيان . 

فإذا وضح ذلك » رتبنا عله مقصدنا » وقلنا : کون معلوماً , ليس 
حال له زائدة على ذاته . مع القول بالاحوال » فا ظنكم والاستاذ من نفاتها ؟ 
ولو لم يلزم فيه إلا أن ينبت للرب حالا لعامنا بهء لكان ذلك أ كل وآرفم()عن 
ذلك . فتعلق العلم لايغير صفة ا علوم » ذ الشیء قبل أن يعلم عل‌صفته بعد أن يعل. 
فإذا لم يثبت العلوم بكونه معاوماً » صفة » إذ لو بت لدصفة ليع عليباء ولو 
يتت له صفة أخرى » لما عل ثانيا . وكذلك القول فى الثالث والرابع . وهذا 
مفض إلى النسلسل : فثبت أن من عال المعلوم فى كونه معلوماً » فانما يمال ذات 
العم فى كونه علاً بالسوادء بكونه ءابآ به . وأقمى تمسك الاستاذ بالنسية » 
وقد سبق فیا قول مقنح . 


(۱) فى الأصل : غير واضدة . 
)١(‏ ف الأصل : واثبتت 


5 


وأقل مایازمه عليه أن حمل كل شیء مسمى » علة فى ميته . فأما ڪون 
المسدرك مدرک فقطوع بامتناع تعايله » والدال عليه كالدال على امتناع 
التعليل فى کون العلوم معاوماً ٠‏ داوس جری کون اادرك مدرک جری صحة 
كونه مدرک . فافهموا ذلك ترشدوا 


فصل 
[ فى أن الفعل الواقع لا عتاج لعلة ] 


وعا لایصح تعالله » وقوعالفعل . إذ لوكانوقو عالفعل م اولاء لافتقرإلى علة. 
م لا يخلوالقول فى ذلك : ما أن يعال بذات الفاعل » فبارم منه أن لا يتقدم 
الفاعل على فصله » على ما قدمناه فى أحكام العلل » وكذلك إن عال بصفة 
من صفات ذاته . وإن عمال منى سوى ذات الفاعل وصفاته ۰ لم مل 
ذلك المعنى : إما أن يكون حادثاً أو قدعاً . فلو كان قدبما » استحال كونه علة 
فى حادث لامتناع تقدم العلة على المعلول . ولو كان حادثا » كان فعلا مفتقراً إلى 
التعليل » فيتسلسل ذلك . 


والاستاذ أبو بكر قال : الفعل علة فى کون الفاعل فاعلا » ولا علة الفمل فى 
كونه فعلا . وأصله جره | إل ذلك . فإنه نما يعول على النسمیات فى التعليل . 
وك أثر على أصله ‏ اافعل فى تسمية الفاعل » فكذلك کون الفاءل فاعلاینینی 
أن يؤثر فى تسمية الفعل . 

فإن قيل : ألستم قلت إن الفعل بقع بالقدرة » فلا جعلتم وقوعه 
معلولا ما ؟ 

قلنا : قد قدمنا فى ذلك ما فيه غنية »لا قلنا : إن من حكم العلة أن 
لا تسبق معاولها » وليس من شرط القدرة أن تقارن مقدورها الواقع بها » إذ 
لواجب تقدم القدرة المؤثرة فى الأ<داث على الحوادث . 


فان قيل ۲ مقدور العبد بقارن قدرته » فاجعلوا القدرة علة فيه ۰ 

قلتا : ليس بقع مقدورالعید بقدرته » وما بقع بقدرة ارب مبحانه و تعال . 

على أنا قد قدمنا فى شرائط العلل أن من شرطبا : قيام العلة من له الحم قار 
وأوضحنا أنالمعاول » هو الأحوال دون الذوات . و لیس يتقرر ذلك ق‌القدرة 
والقدور ؛ إِذْ لا مقدور للعباد إلا عرض » ويستحيل قيام القدرة بالاعراض ۲ 

فان قيل : بم تتکرون على من يزعم أن العلة فى حدوث الحادث : تعلق قدرة 
لدم به » لا نفس القدرة ؛ وتعلق القدرة مقارنللقدور غير متقدم عليه ؟ وهذا 
باطل لا أصل له » وذلك أنا ‏ وان أثبتنا الاحوال ‏ ۸ تجمل تعلق القدرة 
بالمقدور حالا زائداً على القدرة . فلا معنى لتعلق‌القدرة بالقدور » أكار من‌و جود 
القدور بها . وأما أن يتجدد البقدور وصف وحال لم يكن » فلا سبیل إليه . 

فان قال قائل : لو قال ما أنكرتموه قائل » فا النی بازمه ؟ 


قلنا : آول ما پازمه : نمت صفات اله تعالى بالتغير والتبدل » عن ما کانت‌علیه 


فى الازل . 
فان قيل : الست تصفون الرب بكرنه خالقاً فا لا يزال » وإن لم تصفوه 
فى أزله ؟ 


قلنا : هذا لا يفضى إلى تثبيت صفة زائدة الرب تعالى » إذ لا تلبت له حالا 

وصفة بكونه خالقاً »لم يكن منعوتاً بها فى أزله . ولكن إذا حدث الفعل . بت 
النسمية حادثة . فو ثبتت للقدرة حال لم تكن » فلا بد من أن تکون تلك الخال 
جائزة الثبوت والانتفاء ما بتأثير محدث » أو علة . إذ كل وصف ثبت » وجاز 

أن يثبت » فيستحيل ثبوته من غير جعل جاعل ولا [يحاب علة . وإذا لم يكن من 
ذلك بد » لم يخل المطالب من أحد أمرين : [ما أن يزعم أن الوصف الثابتالقدرة 

٠ه‏ ثبت | بالجعل » أو بالعلة . وباطل أن يقال : تثبت صفة للقدرة القديمة بالجعل . 


س 946 سے 


فإن الأحوالالمتجددة تن الحدوث ٠‏ فإذا لم يتصور فى الثىء حدوث » لم يتصور 
فيه وصف ييؤثر فيه الجعل . 


ويستحيل تقدير الجعل فى الخال على حالما » إذ الخال لا توصف بكوتما 
مجعولة » وكيف توصف بذلك » ولا توصف بکونما شا 11 ولكن إذا كانت 
النفس ذات الا حوال حادثة » فبقال : حدثت على أحوالها . 


ون ذم المطالب أن الخال التجددة » موجبة عن علة موجبة » فلا مخلو 
القول فى تلك العلة : ما أن تکون قدعة ‏ أو حادثة . فإن كانت قديمة » ارم أن 
پقارنبا الحال ولا يستأخر عنما ثبوته . ولو كانت الا حادثة » كان ذلك 
مستحيلا . فإن الحوادث هی الافعال » وبستحیل أن تكون الأفعال علا موجبة 
لأوصاف الرب إجماءاً . فإذا بطل کون نفس القدرة علة فى الفعل » وبطل تقدير 
حالمتجددة القدرة »لم يبق لما قالوه من نصب تعلق القدرة علة » معنى . فإذا وضح 
ذلك فى المقدور » وتبين استحالة کون القدرة علة ف وقوع الدور » فاطردوا 
ذلك فى كل صفة تؤثر فى متعلقبا » كالإرادة المقتضية تخصیص‌الراد » لا يقال فا 
إا علة فى تخصيص الراد م قدمناه فى القدرة . 

فصل 
[ فى أن أوصاف الاجناس لا تعال ] 

وما يستحيل تعليله أوصاف الاجناس . فاذا قال القائل : لم كان السواد 
سواداً والجوهر جوهراً ؟ 

قل : ليس ذلك عا يعال » فإنا لو عالناه » بطل كل ما يقدر فيه من سبیل 
التعليل . إذاو قلنا : نما كان سواداً لكونه معلوماً أو موجوداً أو عرضاً 
أو لوناً » لبطل جميع ذلك » ولا نتقض كل طريق ما ذكرناه بما لا خن مدرگ . 
وإن قلنا : إنه معلول بكونه متولداً » كان ذلك تعليل الشیء بنفسه . 


۱۱ 


حت 4٩‏ س 


فٍن قيل ؛ بم تتکرون على من يزعم أنه [نما كان سواداً اوجوده » ولا ازم 
عله كل وجود » فانا خصصنا قولنا بوجود السسواد » وجعلنا وجوده على 
الاختصاص علة ی كوته سواداً ؟ 


قلنا : لو كان وجو د السواد علة فى كونه سواداً » لازم أن يكون کل و جود 
سواداً. ولا يدفع السوال تخصیص الوجود بذکر السواد » فٍن الوجود منحيث 
هو وجود لا ختلف . ومن لا يسلك هذه | الطر بقة > بطل عليه القول بالعال 
والعلولات . والذى يحقق ذلك » أنا استدالنا على ثبوت العلم » الباری تعالى » 
موجباً لکونه عالاً ؛ من حيث ثبت کون الواحد متا الما موجباً بالعل . 

وحن نعلم قطعاً اختلاف العلبين » ووقوع حكميهما على تقدير الختلفین . 
ولكن لا اشترك العلمان فى کونهما علمين » اطرد سبيل التعليل عل ما سبق إيضاحه 
فى فصل مفرد . فإذا لزم الحع فى طريق العلل » بمساواة کون عل الله تعالى علا » 


' لكون علنا علا » فلآن يحب الحك عساواة وجود السواد لوجود البياض » 


وصرف الاختلاف إلى ما بعد الوجود من الصفات ؛ أولى . وهذا واضح 
لا حفاء 4 ۰ 


وان زعم السائل أن وجودالسواد عين کونه سواداً » فقد صرح بدن الحال. 
وقد أوضحنا استحالة التعليل » معالقول بنقالحال» فكيف يستقيم من ينن الحالء 
الكلام فى تفصيل العال » وليس يست له أصلبا ؟ فوضح بذلك امتناع تعليل 
صفات الاجناس ٠‏ 


وما تعلق مهذه املة تعليل الماثل والاختلاف ٠‏ وقد قدمئا تفصي ل المذهب 
فيه فى « كتاب القاثل والاختلاف ». 

والذى نرتضیه الان امتناع تعليل القائل والاختلاف . وق ذاك وجبان؛: 
أحدهها : أن منم کون القاثل حالا زائدة ء على ما ثبت للمثلين من صفات 


الأنفس . فإذا امتنع كونه حالاء امتذع التعليل فيه . 


ولو قدرنا القائل حالا فتعليله ممتدع أيضاً > وكذاك القول فى الاختلاف . 
وذلك أنا لو رمنا التعليل » بطل علینا ما نروم » والسدت مسالك العال . وذلك 
أنا نقول : إذا زعم المعتّلة أن القديم الف الموادث » وعلة الخالفة ما اختص 
به القديم من أخص آوصافه» وأخص أوصاف القدم القدم عند العتزلة . وإذا 
راموا تعليل الخالفةبذلك» لزمهم من‌طرده: أنلا حکنوا باختلاف حادثين أصلاء 
اذم يتخصص آحدهیا بالقدم . وتحقق انتفاء ما علاوا به الخالفة » بين القديم 
والحادث . وإذا انتفت العلة » انتنى المعلول . 


والنی يرضح الق فى ذلك : أن الاختلاف حم واحد لايتفاوت » منحيث 
هو اختلاف . والحم الذى لاتباین فيه » لستحيل ثبو نه بعال ا حك الاختلاف »؛ 
وهذا سبيل المعتدلة » إذا علاوا القاثئل والاختلاف . فانبم يعللون | عخالفة القدیم 0۱۲ 
للحادث بالقدم » ويعللون مخالفة السواد البياض بكونه سواداً » والفة الجوهر 
ما ليس من جنسه » بكونه متحيزاً ‏ والاختلاف حك واحدلاتباين فيه . وقد 
عالوه بصفات متبايئة . 

فان قالوا : نما مخالف الخالف لما هو عليه من أخص وصفه » وهذا العنی 
بطرد شاهدا وذائياً » فلا خالفة إلا بالاخص . ثم الصفات التى هى الأخص » 
تختاف فى أنفسها معإجتاعبا فى کونبا أخص » والقتضی لاختلاف ما فیپا من 
الاختصاص . قالوا : وهذا تحوقولنا : إن العلم يوجب کون العا ءالما » 
ثم يطرد ذلك فى كل ما جمعه وصف العلل » ون اختلفت وتبايذت آجناسه . وهذا 

الجواب عن ذلك » أن نقول : إن النی ذكرتموه من اجتاع الختلفات فى 
وصف »لا نذكره » وعليه بلينا جملا من كلامنا . ولكن کون الع ءلسا » حال 
ووصف ثابت تمتمع فيه العاوم الختلفة والمتماثلة . وذلك الوجه » هو الموجب 


ع 4؟ ~ 


لدم ¢ فكانالتعويل عليه » ولا اكثراث بماعداه 5 وقد بلغنا الكلام »هذا الفصل» 
مبلذاً؟لا مزيد عليه . 

وأما ما استروحوا إليه من اجتاع الاخصين فى صفة الاختصاص » فلا 
حصول له . فان کون السواد سواداً » حال . فلو کان كونه أخص حالا » لادی 
ذلك إلى إثيات الال للحال » وهذا يفضى إلى جبالة عظيمة ۳ 


إذ القائل أن بقول : لوكان لكون السواد سوادآء كو نه أخص الصفات حالء 
لكان حاله لا يخلو من : وصف خصوص ؛ أو عموم . ثم يلزم أن ينبت له حال 
أيضاً » ثم كذلك القول فى سائر الاحوال . 

وعندى : آنی‌قدمتاستقصاء ذلك فى كتاب«التمائلوالاختلاف» . وإذا بطل 
أن يكون الحال حال » خرج من ذلك أنه ليس لكون السواد سواداً بكونه 
أخص الصفات » حال . فامتنع على المعتزلة امتناع ما يقع بهالاختلاف فى صفة 
الاخص . ووضح أن ذلك ليس من قبيل ما ثلوا به من اجتاع العلوم امختلفة 
فى حقيقة العلبية . 

ولو تسف متعسف ومنع کون الاختلاف حکا واحداً » كان ذلك قدحاً منه 
فى الاحوال والعال والمعاولات . ولو جاز إدعاء | الاختلاف تقديرآً فى حم 
الاختلاف » لساغ إدعاء الاختلاف من وجه الوجود » حى يقال : وجود 
القدم » مخالف وجود الحادث » من حيث الوجود من غير تعرض لصفة سوی 
الوجود . وازم مثل ذلك فى الصفة الجامعة للعلوم » وااصفة الجامعة للأكوان 
والالوان » حتى يقال : الم بالسواد مخالف العلم بالبياض فى کونه ءل] ۽ والسواد 
يخالف البياض فى کونه لوناً » والمركة تخالف السکون فى کوتسا کوناً . 
ومذا ما لا سبيل إليه » اتفاقا من القسائلین بالاحوال ,. فسکذاك القول فى 
الا ختلاف والتمائل . 


وما بوضح امتناع تعلیل التماثل والاختلاف » على أصول المعتزلة خاصسة » 
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آنبم منعوا تعليل الواجب من الأحكام » على ما سنفرد فى ذلك فصلا إن شاء 
الله . ولذاك نفوا صفات القسديم تعالى » من حيث كانت الاحکام واجبسة 
له . فنقول لهم : 


کا يجب للقديم كونه عالاً . فكذلك يحب له كونه مالفا إلقه » قا لم 
عللتم مخالفته مع وجوبها لا در 5 لا خاس 
للمعتزلة منه . 


ومن أوضح الطرق فى مع تعليل المتاثل » أن تمدع کون القاثل حالا زائدة 
عل صفات الاجناس » فتقول () : إذا قلنا البياض ماثل للبياض » فالعتی بذلك 
آنبما حادثان » عرضان » لونان » بياضان . ولا نشير بالقاثل إلى صفة زائدة على 
أوصاف الجنس » وقد قدمنا امتناع تعليل صفات الآجناس + با فيه مقنع . 
والمعترلة توافقنا فى مدع تعليل صفات الأجناس . و إتما ناقشونا فى تعليل التماثل 
والاختلاف . ولا يثبت لهم ذلك إذا أثبتوا أن التماثل والاختلاف ؛ حالان 
زائدان على صفات الاجئاس . فطل علییم تعليل القاثئل من كل وجه. 


وهذا الذى وضح تا ید أله » بد أصعب آرکان العبزلة ی نو الصفات .فان 
من أعظم شبههم أن قالوا : لو أثبتنا للرب صفة قديمة » لكانت مشاركة لذاته فى 
أخص وصفبا 2 والاشتراك ف الاخص وجب الاشتراك فى سار الصفات . 


وقد أوضحنا امتناع تعليل الثلین أصلا » وسددنا يذلك هذا الباب علييم . 


وهذه جل كافية فى قه م | واحد من الأقسام الثلاثة الت قدمناها فى صدر 
الکتاب . وقد وضع فى هذا اقم مالا یل . وانطوى على الطرق الى يتوصل ہا 
إلى معرفة فساد العال . ولا خن عل من أحاط با قدمناه علماً » اعتبار غيره به . 


ویلتحق مذا القسم : امتناع تعلیل تضاد التضادین . والطریق فيه کالطریق 


(۱) فى الاصل : ونقول 


614 


همه وول سه 


فى القاثل » وفيه وجه آخر » وهو أن التضاد ليس يرجع إلى ثبوت جک وتقدر 
حال » ولا يوس به عن استحالة اجعاع . وذلك برجم إلى الننى اض » وقد 
قدمنا فى منح تعلیل الى ما فيه مقنع 0 


وما يلتحق بالقسم الأول تعليل الغيرين . والإحاطة با سبق ترشد إليه . 
ويلتحق به أيضاً امتناع تعليل کون العلة علة . فإن قائلا لو قال : لم كان الم علة ؟ 
قيل : كو نه موجباً من صفات جنسه » وصفات ال جناس لا تعلل . 

ويتضح ذلك بأنه لو عال کون العلة علة » لنسلسل القول . فإنه لو قدر لذلك 
علة » للزم مثل ذلك فى الرتبة الثانية والثالثة . وذكر القاضى » فيا لا .يعال » کون 
الأمور مأموراً , و کون الى ميا »> وهذا نعو امتناع تعليل کون المقدور 
مقدوراً > وكون المعلوم معلوماً وان أردتم حصر القول فما لا يعال » فسهيل 
إيحاد الفط فى ذلك أن نقول : ما متنع تعليله : أبواب كل ما يشترك فيه 
الوجود والعاوم ؛ كالمعلوم والقدور » ومنه العدم والانتفاء » ومئه صفات 
الأجناس ومنه كل صفة لا تنفرد ذات واحدة بالاتصاف بها کالقام 
والاختلاف » والتغاير والتضاد . فبذه الا لفاظ تحصر ما تن فيه التعليل . 

فصل 
[ فى الاحکام التى تعال ] 

وأما لقم الثاق من الباب » فهو“ ما يعال . وحصر القول فى الاحکام 
المعالة أن نقول : كل حم ثبت لذات قائمة بنفسها » عن معنى قام بها » فهو معلل . 
و ندرج تحت ذلك : کون العام عالا ؛ و کون القادر قادرآ؛ إلى غير ذلك . وإن 
حکنا بأن جملة الاعراض توجب أحوالا لمحالها » فيطرد ذلك فى جلتبا » وهذا 


هر اأصحيح ۰ 


)١(‏ ف الأصل : وهو 


امد ۱ س 


فصل 
[ ف أن الوجوب لا تنم تعليله ] 


أجمع أهل الق على أن الواجب من الأحكام لا يمتنع تيل | لوجوبه » يا 0۱۰ 
أن الجائد لايحب تعلرله لجوازه . فلا يدل وجوب ولا جواز على تعليل ولا عل 
منع تعليل : وإنما المنع عند أهل الق : الآدله المفضية إلى تجوز التعليل » 


أو منعه , 


واتفقت المعتزلة على أن الواجب لا بعال . ومن هذا الاصل ‏ قالوا : کون 
القديم تعالى » عالا » لما كان واجياً ؛لم يكن معللا . وكوته مریداً ؛ لا يكن 
. واجباً عندم » كان معلا بإرادة حادثة . وأما کون القديم متکلماً » فن صفات 
الأفعال عند المعترلة بمنزلة الخالق والرازق» وصفات الأفعال لا تعال . ثم طردوا 
ذلك شاهدا » وقالوا : المتكلم منا من فمل الكلام . وسنستقصى ذلك فى موضعه 
إن شاء لله تعالى . فحصول كلام المعتزلة : أن الواجب من الاحکام لا بعال » 
والجائز من الاحکام معال . 


فأول ما نفاتحهم به » أن نقول : لم زعم أن الواجب من الأحكام لا يعلل ؟ 
وم تنكرون على من يزعم أن الحم الواجب معلل بعلة واجبة » والح؟ الجائز 
معال بعلة جائزة ؟ : 


فإن قالوا : الدليل على امتناع تعليل الواجب ؛ أن الواجب يستقل بوجوبه 
عن الافتقار إلى العلة » وإنما الجائز هو الذى يقال فيه : جوز أن یثبت » وأن 
لا يثبت . فإذا تحقق مع تجوز انتفنه بدلا من ثبوته » فلا بد من مقتض يقتضى 
ذلك » ما اختيار مختار ۽ وإما علة موجية . 


قالوا : والذى قق ذلك » أن الذى باق بغيره مقسم : فنه ما يتعلق 
له اختراعا ڪو تعلق الحادت بالحدث 0 ومنه ما يتعاق 4 اماب ٤‏ عو تعاق 
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المماول بالعلة ٠‏ ثم عل أن الوجود المفتقر إلى الموجد » هو الموجود الجائز دون 
الواجب » فكذلك يب أن نفرق بين المع الجائر بطاب علته » وبين الحم 
الواجب . وأكدوا هذا بأن قالوا : لا وجب کون ابوهر جرهراً » وکون 
السواد سواداً ؛ استحال تعايل ذلك ٠‏ فبذه عمدة القرم ۰ 


فیقال لم : کل ما ذكرتموه » دعاوی . فآما النی صدرتم به کلامع من أن 
الواجب يستقل بوجو به » فبو غير ما تنازعنا فيه . فم تنکرون على من يقول 0 


فان قالوا : قد استشهدنا فى ذلك بالوجود» حيثأوضحنا أن الواجب | منه 
لا يفتقر إلى مقض » وال جار منه يفتقر . 

قلا : نم منازعون فى ذلك ایض فإنا لا نمنع‌وجودا واجباً متعلقاً عوجد 
على وجوب » كا لا تمدع ذلك فى الحم الواجب . 


فان قالوا : يم عرفتم إذأ غنى الله عنى موجد ؟ 

قلنا : هذا الان تعد منک لحد النظر » فإنا بعد ما صددناع عنم امک » ليس 
لك البحث عا نعتقده » وإنما عليكم إقامة الدليل فى الفرع والاصل . ثم لو خضنا 
فى ذلك مساعين ؛ قلنا : عرفنا غنى الرب عن فاعل » من حبت عرفنا قدمه ». 
وانتفاء الآولية عنه . ولو كان فعلا » لكان مبتدأ الوجود » وفاءله سايق له . فبذا 
يغنى فى إيضاح ما طليوا من الاعتسام بالوجوب والجواز . وأما الذى تمسكوا 
به من امتناع تعليل السواد » فى كونه سواداً » فالحع صحيح » وإسناد الحم 
بامتناع التعليل فما ادعوه من الوجوب ‏ متنازع فيه . فعلییم [قامة الدلالة على 
أن صفات الجناس إنما امتدع تعليابا لوجوبها . ولا يحدون إلى ذلك سبيلا. 

ثم كيف يستتب هم ذلك » وصفات الأجناس على مذهب أهل الحق بمثابة 
الحدوث » والمقتضى لإثياتها القدرة » وليس يتحقق فما الوجوب . 


وإ بات العز له ادماء الوجوب فيبا عل فأمبك أصلوم 2 إذ زعوا آن صفات 


ضعت ۱/۸۳ سم 


الا جناس تتحقق فى الوجود والعدم . وقد سبق الرد عليهم فى ذلك » 


فان تالوا ٠‏ الوجوب یتحقق على قضية ماک أيضا فى صفات الأجناس » 
فإنه إذا قدر وجود السواد ؛ فيجب س معتقدير وجوده عت ا 


قلنا + هذا تلبيس منک . ولا فرق على أصلنا بين أن يقول القائل : حب 
مع وجود السواد » كونه سواداً ۽ وبين أن بقول : يحب مع کون السواد 
سوادآ » وجوده . ثم لا بازم الحک بوجوب الوجود » وإن لازم کون السواد 
. سواداً » فكذلك لا بحب ذلك فى کون السراد سواداً . 


ثم لو ساعدنام جدلا فى الحم بوجوب صفات ال جناس ؛ فنقول :د 
eS‏ ا 


0000000 

فان قالوا : لسنا نعرف وجبا سواه | o1۷ ٠‏ 

۳ : عدم معرفتک لا ينتصب دليلا . ون طالبونا باظبار وجه آخر 4 ل 
پازمنا ذلك فى حك النظر . فقد وضح مين یلیم واضطراب کلامیم 

فان قالو! : الدلیل‌عل أن الواجب لا بعلل » أن الجائز بعلل » فلا كان الجائز 
مللا » وما دل على تعليله إلا جوازه » إذلا طريق بوصلنا إلى تعلیل کون 
التحرك متحركا بامرکه ؛ إلا أنا نعل أنه جوز أن يتحرك » وجوز أن ,سكن 
بدلا من التحرك . فإذا ‏ تخصص بأحد الحكمين »لم يكن ذلك إلا لمقاض . ثم 

بيت بطريق السبر أنه علة وأن الحكم معلول ما . فإذا استبان طريق العال 
1 و ] جواز أحكامبا » وافإذا عالت ا يفن أذلا بعال اراتك 
من -حيث وچب ۰ 


ق : هذا الذى عولم عليه ؛ باطل من آوجه : أقرمرا ۱ أن ماذکر نموه من 


ست ۱۵6 تب 


اعتبارا جواز فما يعلل » ليس يطرد ذاك لک . فانک أثبتم جملة الاحكامالجائرة » 
ول تعللوها ۽ منبا وجود الموادث» إذ الجوهر فى عسدمه جوهر » وهو غير 
متصف بالوجود » ثم يتصف بالوجود من غير علة تقتضى ذلك . 


فإن قالوا : تعلق الوجود بالفاعل » والفرض مما قلناه تعلق المكم ال جار 
شض 2 سواء كان ماعلا أو علة . 


قلنا : هذا تصرح بإيطال طرق العلة > ولسبب إل إفساد سبيل [ثبات 
الاعراض 6 ولا نبت لث العام إلا باثباتها 0 ولا نات الدليل عل الحدث » 
إلا بعد ثبوت الحدث. فن تعليق ما قلتموه بالفاعل » نق الفاعل . 


وبيان ذلك : آ:؟ إذا جوزتم أن تثبتوا الاتصاف بالوجود » مع تقدم کون 
الذات ذاتاً » ثم زعم أن الوجود ال جار يتجدد من غير استناد إلى عرض » فم 
تنكرون على منيقول , إن المتحرك |تصف يكونه متح رکا » لفاعل من غير إثبات 
حركة ؟ وهذا سم إثبات الأعراض » وقد سبق ذلك فى صدر الكتاب . 

وما ذكروه من اعتبار الجواز ف التعليل » بطل عليبم أيضاً بكون المدرك 
مدركاً » فإنه جائز غير معلل عندم . وكذلك کون الشاك شاكا » وكون الميت 
ميت » إلى غير ذلك ما ناقضوا فيه » فأمبتوا أحكماً جائرة » غير مستندة 
إل علل . 


ثم نقول لهم : لو سل لك ما ادعيتموه من تعليلالجائز من الاحکام » فل قلت : 
إذا عال الجائز » امتنع تعليل الواجب ؟ وهل هو إلا سك بعکس الادلة ؟ ! 
وليس من | شرط الآدلة انمكاسها بإجماع من الحققين . إذلو شرط فا ذلك > 
لدل عدم الاتقان على جمل الفاعل » کا دل الإتقان على عليه . ولدل عدم العالم على 
عدم امحدث » کا دل حدوثه على وجوده » إلى غير ذلك مما يطول تتبعه . وزیا 
إشبر ط الإتمكاس فى العا لالعقلية والحقائق 1 وجوازالحم ليس بعلة عند الم 3 


سه وول هم 


ونما هو دليل على التعليل . ثم المجب هنهم » حبث نقضا طرد الدلالة: فأثيتوا 
. أحكاماً جاترة غير معالة » وطاليوا بعكسبا . 

وما يوضح بطلان ما قالوه فى جميع ما قدموه : أنهم أعطونا وجوب الطرد 
فى الشرط » ول بفصاوا بين الجائر من الاحکام » وبین الواجب . فإذا جاز الحم 
عساواة الو اجب لجاز فى کون کل واحد منیما مشروطا » وم بوجب وجوب 
الواجب استقلاله دون الشروط » فبلا" وجب سلوك هذا السلك فى الءلة » وهی 
أولى بذلك من الشرط ؟ فإن العلة بشترط فيا الإطراد والانکاس » ولا يشش ل 
‌الشر طذلك » عل ماسئوضحه. 

وما قالوه ببطسل عليهم بالقائل والاختلاف ؛ فَإنهم اتفقوا عل تعلیایما » 
وجعلوا ذلك إحدى الذرائم إلى ننى الصفات ٠‏ م العم بوجرب تاثل المتاثلان » 
واختلاف الختلفان » فبذا نقض منم لا عولوا عليه . 


وقد تال آبو هاثم ومتبعوه j:‏ بتحیز الجوهر فى الوجود 1 لوصف هو فى 
سيه عليه » بوجب له التحيز ؛ وكذلك قوم فى حل الجوهر الأعراض ثم 
زعموا أن تلك ااصفة الى توجب کون الجوهر متحيزاً » خاملا الأعراض › 
لا تعال . فة د صرحوا بتقسم الواجب , إلى ما بعلل » ول ما لا يعال . 
فرعبوا أن صفات ی لا تعال لوجوببا » والتحيد :ول الاعراض 
بعللان » وإن كانا يحبان فى الوجود . وقد علل أبو هام كو زالقدیم تغالى عاط » 
وقال ؛ إنما كان عا ل ا أوجب 
:“له كو ئها tlle‏ قادراً . فقد صرح بأن کون القدم خا ۲ ا قادرا عا معلل 
حال . ثم ز عبوا أن تلك الحال ‏ الى مى الأخص - لا تعال ‏ فبذا واف قأهل 
الحق فى تعليل الحم الواجب » بيد أنه علله مال » ونحن عللناه | بصفة ثثابتة 
موجودة . فقد بان اضطرام وخبطبم فى الامتناع عن تعايل الواجب . 


ومن أوضح ما استدل به أثمتنا ی تعليل الواجب 4 أن قالوا : إذا قشف 
الواحد منا يكونه عالاً ۽ فقد زعم أن هذا الح معال بعلة . فلا تخلون : إما أن 
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تقولون : نما يعلل هذا الح لثبوته من غير تعرض لوجوب أو جواز .» فیارم 
تعليله فى حق القسدم , وإن قلع : إنه نما بعلل لجوازه »بطل عليكم ذلك من 
أوجه : حدما : ما قدمناه من إثبات جمل من ال جارات الى لا تعال . وما بطل 
,هذا القسمأيضا : أن الجوار إذا حقق ف‌مقصد المتكلمين + فيؤول معناه إلى تجوز 
الى وتقديره . فکازع تقولون : نما أوجب العلل کون الواحد منا عالاً ٠‏ لانه 
جوز أن لا يعم » وتجويز ضد العم » يستحرل أن يكون مقتضياً لثبوت العم على 
أنه نی جرد . وقد ذكرنا أن النق لا أثر له علة ولا معلولا . 


فإن قالوا : موز أن يكون ال شرطاً » فكأنا نشترط ف التعليل ما قلناه . 


قلنا : هذا قدح فى أصل متفق عليه وذلك لان أرباب التحصيل أجمعوا 
على أن العلة فى يحابا يستحيل .أن تفتقر إلى شرط . وقد سبق إيضاح ذلك . 
ولو جاز تقدير شرط عليه إإيحاب العلة الحم » لوج ب أن يقال : إنما [أ] وجب 
العم کون عله عالاً » إذا ثبت صحة معنى هو شرط فى إيجابه » ثم جر ذلك إلى 
ثیوت العم غير موجب لکون عله عالماً » من حيث لم يوجد شرط الإيحاب . 


٠‏ ومما نستدل به الرد علييم » أن نقول .: إذا منت تعايل الواجب من 
الاحكام ءلم يستقم لم [قامة الدلالة على استحالة كون القدعم سبحانه وتعالى 
:جوهراً: . وین ذلك عند توجيه الطلبة عليهم » فتقول لهم : ما الدليل على 
استحالة کون القدم تعالى جوهراً ؟ فإنقالوا الدليل عل‌ذلك أ لو كان جوهراً : 
موجزدا؛ لكان متیر مختصا ببءض الجبات » وإذا اختص ببعضها » افتقر إلى 
كون خصصه » ثم ذلك الكون حادث فيازم منه قبوله الحوادث:. 


ا فيقال لهم : لا آستقه لم هذه الدلالة من أوجه سبقسن . ومقصدنا الآن 
ذکر واحد منبا؛ وذلك أنم قل : الواجب من الأحكام لا.يعال ‏ فم تنكرون 
. .عل | بمن برعم أنه تعالى يختصن با قلتموه » وبحب له ذلك الحم لذاته لا لملة » 
فضطرع ذلك إلى نی الكون » الذى بتقدير إثباته توصلتم إلى ننى كونه جوهراً, 


سس ل حتت 


ولو ساغ أن تفصاوا بين الشاهد والغائب » وتحکموا بان کون الواحد منا عا 
معاول لعلة » وهذا الدج لا يعال غائبا » فیلزمک مثل ذلك فى الكون . وهذا 
ما لا مهرب منه . وقد قدمنا استقصاء القول فى ذلك عند نفيئا الجبات عن ذات . 
القديم سبحانه وتعالى . 


ولا يستقم لحم ایض نصب الدلالة غلل أن القديم ليس بعرض » فان المعول 
فى إثبات استحالة ذلك » على أنه كان عرضا ء لاستحال أن يقيض المعاق . وهذا 
يفضى إلى خروجه عن الاتصاف بکونه حا ءالما قادراً . وهذا لا يستقم على 
أصول العتزلة » مع صرفهم الصفات إلى النفس + ولا بعد فى أن تثبت العرض 


.ولو راموا سلوك ملك آخر فى إثبات استحالة کون القديم تعالى عرضا » لم 
جدوا إليه سبلا . وقد قدمنا لهم شیبا محاولون بها ثبات مرامبم ۽ وقدحنا ق 
جیعبا » و بيسنا اضطرابها على أصولهم عند ذكرنا استحالة کون القديم عرضا » 
وييشنا أن ذلك لا يستقم إلا على أصول أهل الحق » و تتبعنا كل طريقة تشبث با 
المعتزلة با لنقض والرفض . 

وما يقوى السك به ما ذكر ناه فى خال الکلام من استواء الحكمين شاهداً 
وغائبا» فى قضية الشرط » ولو آوجب( ام فى حك الشرط ؛ فامع فى حك 
العلة آول . ۱ 

ومن النکت الى تمسك [ بها ] الاستاذ أبو [سنحق فى و الجامع » أن قال : 
:لو كان الواجب غير معلل » لوجب أن يقال : إذا اتصف الواحد منا بكونه 
عالما » فلا يثبت له عل ٠.‏ فان الحم مع شوته » بستحیل تقدير انتفانه 5 فيجب 
أن بلتحق ذلك بالواجب من هذا الوجه . وهذا مضده أصلمن تواعدالعتزلت 


(۱) ف الأمل : ولأوجب * 


م ماه 


وبه پم المقسود . وذلك أنهم قالوا : الحادث أول حال حدوثه ليس مقدور 
ولا متعلق القدرة . ثم استرواجهم فى ذلك إلى أن أثر القدرة ]ما يطابالوجود » 
وقد تحقق الوجود. فى الهالةالاول » فلا حاجقلل تقدیر مؤثر مع وقوع| الا 
فبلا" قالوا : لا حاجة إلىالعلة » مع وقوعالمعاول » والعلة تتقدم على مءاولها بزمن 
فإذا تحقق معلوا » لم تتعلق العلة به ابا ؟ 

والذى يقرب ذلك على أصلبم أنهم جعاوا السببالمواد علة فى المسبب المتولد » 
مع تقدم السبب على المسبب » وهذا مالا مطمع لم فىالخلاص مله . 

فبذه طرق مقنعة فى (یضاح تعليل الواجب من الاحكام » والرد علمنكريه . 
ونحن ادن تخوض فى القسم الثالث ونذكر ما تردد فيه امصلون فى أحكام العال . 
فأما القمم الثالثفنذكر فيه ما اختلف فیه‌انحققون . فسلك بعضهم طريق التعليل » 
وسلك آخرون طريقاً غيرها . 


فصل 
[ القول فى الشرط والمصحح وما يتعاق با | 
أول ما نبدأ به : القولفى الشرط والصحع » وما تعلق بهما . 
اءابوا أن الشرط إذا أطلق » فالمراد به0) فى أغراض المتكلمين ما لا بوجب 
ثبوت مشروطه » ولكن تدع الشروط بانتفائه على الوجه الذى انتصب شرطاً . 
وسيلنا أن نذکر مثالا» ثم نحرر بعده فولا » فقول 2 الحياة شرط ف ثوت 


العم 3 فلا يتحقق العم دونبا EZE‏ ليست عوجية العم 6 إذ قل ص الحياة دون 
العم ؛ وان لم یسح العم دون الحياة . فكانت الحياة شرطا فى العم من حيث امتشم 


المم دونها » وم يمتذع تصورها مع انتفاء العم . وهذا على خلاف العلة » فإن العلة 


والمعاول ؛ مستبطانويتلازمان » فلا يتقرر ثبو تأحدهما دون الثانى » والمشروط 


(۱) فى الأصل : فلما المراد به , 


مس 6 ٩/4‏ عد 


پرثبط بالشرط » من حيث لا پتحقق دونه . ولا يرئيط الشرط بالشروط هن 
حيث بصور الشرط دون الشروط . 


وتحريرالعبارة فى ذلك أننقول : الشرط ما افتقر إليه المشروط » ول يتضمن 
شحققه اه ۰ ومذا مز عي ليس بشرط 4 ويتفصل عن العال الموجة ۰ 


“م اختاف المتكلمون ۽ فذهب جرورم إلى أن الخياة شرط ف العم » وأنكروا 
أن يكون الى شرطاً إلا أن ينى بذاك نفس المياة . 


وذهيت المعتزلة إلى أن الشرط : کون الى حياً . وراموا بذلك طردالشاهد 
شاهداً وغائياً ٠‏ ذ کون القدیم تعالى عالاً ؛ مشروطاً عندم بكونه حا . فقالوا 
لذلك : [ما شرط کون | الحى حا شاهداً . 


والعخب منهم » كيف شغفوا برعاية الموازنة فى الشرط ؛ حت لم يشبتوا شرطاً 
غائياً » إلا على الوجهالذى أثيتوه شاهداً » وسمحت نفوسهم بأن لا يطردوا العلل » 
وم عل مذاهب الكافة ألزم لمءاولاتبا من الشرط . ولذلك تحقق الارتباط بينالعلة 
والمعلول من الطرفين.؛ ول يتحقق ذلك ف الشرط والشروط إلا من أحدهها . 

قال القاضى : إذا نفينا ا حال » فالشرط هو الحياة . وإذا قلنا بالحال » 
فلو سثلنا عما هو شرط فى ثبوت الم ۸۰ يعد أن نقول : الشرط فى ثبوت العلم 
الحياة وكون الى حياً . إذ ليس أحدهما بأن يكون شرطاً » آول من التان . 
د [أ] ماحد الشر ط : ما قدمناه » وهو أن بتنع شوت الشىء > سی 
ستحةق غيره . 

قال : ونحن وإن أحلنا کون الحال علة » فلسنا نحيل كونه شرطا » وذلك 
0 العلة توجب » فجاز أن يتخصص ذلك با هو ذات فى الشرط ليس موجب 
لمشروطه . فلم يبعد کون الحال شرطا . 


فان قال قائل : الحياة. بمجردها لا يتحقق مها العم » حتى ینت أضداد العم من 


ص ۷۱4 س 


الثفلقوا ہل وغرر هما من الأضداد » فقد افتقر العلل معالحياة إلانتفاء الأضداد » 
فبلا جعلت انتفاء الاضداد شرطا أيضا ؟ 

عل أ: i‏ إذا لم تنكروا کون الحال شرطا » فلا آستبعدوا کون العدم شرطا . 
وقد اضطرب الاصحاب ف التقصى عن هذا السؤال . فصار معظمیم إلى أن العدم 
لا يكرن شرطا »> ولكن الحياة عند عدم الاضداد شرط . قالوا : ولا فسلك 
بالشرط مسلك العلل . فإنه ليس بموجب الشروط » حتی براعی فيه ما براعی 
فى العلل » ولکن الشرط صفة نات » فخصصناه ثارث موجود . 


قال القاضى : النی‌عندی أنه لا عتنع تقدير العدم شرطا » إذ الشرط ما تحقق 
الافتقار إليه » وهو غير موجب عدما كان أو وجودا » ثبوتا أو انتفاء ۰ فما 
أعطانا الخصم افتقار العلل إلى انتفاء الأضداد علرحسب افتقاره إلى ثبوت الحياة » 
ولا معنى فى کون الحياة شرطا فى العلل إلا افتقار العم ليبا ۽ فقد استويا إذاً » 
وآل التناكر إلى عبارة . ولو رددنا الم إلى العبارة » فلوس يستنكر فى إطلاق 
العبارة تسمية العدم شرطا » ا لا ندكر تسمية الوجود شرطا 

٠‏ فان قال قائل : جوز أن | يكون للشىء الواحد شروط ؟ 

قلنا : لا نتکرذلك » بل نوجب القول به . و لیس كالعلل » إذ العلة لا يسوغ 
فيها ار كيب کا سبق تقربره . وذلك لان العلة مؤثرة موجبة . ذاو لم تؤثر الصفة 
وحدها ء لم تؤثر مع غيرها . والشرائط ليست بمؤئرة » فل متاح فيها الى كيب . 
فان قيل : وإذا قلع ذلك ؛ فاجءاوا وجود انحل شرطا فى العلم به . 

قلنا + هكذا نقول فى اجملة فيه أن كل ما افتقر لمع إليه لكو ريا 
عنه » فهو شرط فى الک تعدداً و اتحد » عدما كان أو وجوداً . ثم عبر احصاون 
عن الشرط بکونه مصححا » فقالوا تارة * الحياة شرط ال توا أخر ی 
الحياة مصححة لعل . [ر] كا لا ستبعد أشياء شرطا لثىء واحد » فلا ستیعد آن 


يؤر الثىء الواحد فى تسحیح أشياء » وإن كنا أحلنا ذلك كله فى العلل ۰ فإنه کا 


س ۱۷/۱۱ سه 


يستحيل وجوب حك بعال » فكذلك يستحيل |مجاب العلة الواحسدة جملا من 
الأحكام الجائزة على تفصيل طويل قدمناه . فالحياة إذآ شرط ف العم والإرادة 
والقدرة وأضدادها الخاصة » وكل وصف لا يتصف به إلا الحى . وكذلكوجود 


قال القاضی » رضى الله عنه : لو قال لى قائل : هل تسمى الحياة بإطلاقها 
شرطا أملا تسميبا ؟ فإنسعيتباشرطا » لرمك تقيق تجوز الع عند تجرد الحياة . 
فإن الثىء إذا وجد شرطه » لم يعد تحققه » وازم القول بصحته . فيجب من طرد 
ذلك يخويز العلل مع أضداده . وان أنت لم تسم الحياة شرطا » فقد بطل ما تطلقه 
من افتقار الثىء إلى شروط . 


قال القاضى + أقول فى جواز هذا ء أنه بناقش فى عبارة » إذ مقصدنا أن 
نبين تجو بز افتقار الثىء الواحد إلى معلومات . وهذا المعنى متقرر لا خفاء به. 
ون طولبنا بعد ذاك بتسمية كل واحد شرطا » كان لنا أن نسمى انیم شرطا 
٠‏ واحداء وكن لا أن نسمی كل واحد شرطا . وإذا آلالاع إلى التسميات » 

" فالام سهل ء كيف » وقد نطق بقريب ما أطلقناه موجب الشرع . فإ نأرباب 
الشرائع سوا الطبارة شرطاً للصلاة » مع الع بأن الصلاة لا تصح بمجردها » 
أعنى الطبارة | » حى تنضم إليها شرائط آخر ۱ 
فصل 
[ هل العرض شرط فى وجود الجوهر ] 
فان قال قائل : آلست جعاتم امحل شرطا فى وجود الاعراض ؟ 
قلنا : أجل . هذا ما طلقه الحققون . ۱ 


فان قيل : کا بفتقر العرض إلى امحل » من حبتلا يتصور عرض دون امحل » 
فكذلك لا بتصور جوهر دون عرض » فاجعاوا العرض شرطا فى الجوهر ¢ 6 


o4 


سس ۷۱۲ مه 


جعائم الجؤهر شرطا فى العرض ‏ إذ كل واحد منیما پفتقر إلى الثانى . 


وقد رام بءعض الاصحاب انفصالا من ذلك » فقال . ما منعرض إلا وهو 
بفتفر ك الجوهر› وژن | يفتقر ك معين من الجواهر » فهو مفتقر إلى جذس 


إليه » إلا والجوهر غير مفتقر إلبه . 


oo 


ولا يبطل ذلك بأن يقول الس‌ائل : ما من جوهر إلا والعرض غير مفتقر 
إليه » بأن يقدر فى غيره بدلا عنه . وذلك لآن الغير المقدر » بدلا من جنس 
ما قدر الاستغناء عنه . والذی تقدر استغناه الجوهر عله من الا عراض > جوز 
أن لا يكون من جنس ما قام بالجوهر . فإن الجواهر جنس واحد » والاعراض 
تشتمل على اختلفات . 

قال القاضى : وهذا النی راموه صحيح فى أعراضهم » ولکن لو قال : إن من 
شرط وجود الجوهر قيام قبيل من الاعراض به » لم يكن مبعسداً فى مجارى 
الشروط » إذ لا معول فيها على التجانس والاختلاف » والاصح هذا الذى 
ذكره القاضى . 

فان قال قائل : هذا يؤدى إلى إثبات شيئين کل واحد منبنا شرط فى الثای » 
وقد امتتع السلف من ذلك » وشحنوا مصنفاتهم باستحالة کون الثىء شرطاً فا 
هو شرط فيه . والذى ذكره القاضى یفضی إلى ذلك . 

قلنا : هذا غلط » وذهول عن مراد المشايخ . فلا استنکار فى ثبوت شيئين 
مقار نين كل واحد منوما شرط ف الثانى » عل معنى أن يفتقر وجود كل واحسد 
منهما إلى الثانى . وإتما الذى أنكره الحققون تقدير شيئين مثرادفين متعاقبين » 
و کل واحد مشروط بتقدم صاحبه . فهذا هو المستحيل المدرك بطلانه ضرورة . 


وقد مثل الآئمة ذلك بمثالفقالرا : لو قال القائل من يخاطبه : لا أعطيكدرهها 


سه 1 ۷۷ مت 


حتی أعطيك قبله ديناراً » ولا أعطيك ديناراً حتی أعطيك قبله درهما » فلا صح 
على قضية الشرط » واحد منمها . و مثله لو قال من مخاطبه : لا أعطيك درهرا إلا 
مع دینار » ولا أعطيك ديناراً إلا مع درم » فلا امتناع فى ذلك ؛ ويصح آن 
يعطييما إياه معا عل حب القرط  ,‏ - 
فصل 
1 ف أن الشرط علة فى تصحیم اک وشرط فى تحفقه ] 
فال القاضى ؛ إذا تبين الشرط. » ووضح أن الشرط لا يوجب ااشروط » 
و لكن يتضمن تصحیحه , فلا يكون الشرط إذاً علة فى الشروط ۰ وهل كون 
علة ق تصحيح الحم حی يقال : إن الحياة » وان ل تکن علة فى العم » فهى علة فى 
صحته . راما جلينا كل ما قدمناه من الكلام الخوض ف هذا الفصل » ولا فلا 
تعلق الشرائط بالعال ونحن فى أقسام العال . 
وقد ردد القاضى قوله فى كتبه . والنی اختاره ها هنا أن الشرط عة فى 
تصحیح اطع ؛ وشرط فى تحققه ووقوعه . فن وجه كونه شرطاً » لم يوجب 
مشروطه . ومن وجه کو له علة » بوجب‌معاوله . فبو علة فى ااصحة موجب لها » 
و لیس بشرط ف الصحة » وهو شرط فى تحقق ما نک بصحته » ولیس بعلة فى 
التحقق والوقوع . فبذا مساق کلامه . وعل ذلك » بى شيخنا جواز الرؤية 
لا قال : إذا جاز رؤية بعض الحوادث ؛ فصحة الرؤية حك لا بد فيه من تقسدير 
موجب . ثم استوجب جملة الأفسام الىيقدر » موجبة لتصحيح الرؤية » وأثبت 
بطلان جميعبا إلا الوجود . وعوال فى ذلك على تعليل صحة الرؤية . 
وقد وافق المعتزلة شيخنا فى أن ذلك مما بعال . وإنما آنکروا تعليله بالوجود . 
قال القاضى : لو طالبنا مطالب بإقامة الدلالة على أن صحسة الرؤية من الاحکام 
المعللة » كان سينا فى ذلك أن تقول : کل<ع لو عال لم يبطل تعليله » واطرد 


o“ 


بت لقان 


وانعكس وسل عن القوادح فيه » فينبغى أن بعال يكون العالم عا . ولا استحالة 
فى صحة الرؤية بالوجود . 

فان قيل : قد عل الحم بما ليس بمعنى » وقد ذكرتم أن العلل » مسانف 
لا تقوم بأنفسها . 

لیا : إذا سلكنا هذه الطريقة 2 ل نقطع باحصار العلل فى المعاق » بل نعلل 
بكل ما | لا يستحيل التعليل به . وإنما شرطنا قيام المعنى الذى هو علة عا لالحک» 
لتليت العلة عل وجه من الاختصاص ۰ والوجود ا بصح أن ری ¢ ألزم من المعنى 
القائم به . وهذا ما ذكره القاضى » أوردنا لبابه وتركنا إطنابه . 

والذى يصح عندى + منع تعليل الصحة » إذ فى القول بتعليلبا » هدم أصول 
العلل من أوجه » نحن نوضحبا : 

منبا أنا إن قدرنا الحياة مصححة موجبة للصحة » كان ذلك عالا . إذ الحياة 
لا ستقل بالتصحيح » حتی بقدر معبا امل » وانتفاء الاضداد إلى غير ذلك عا 
سبق . فيازم من ذلك تركب العلة . 

وأعظم من ذلك أنا جعلنا ان م نالشرائط . وقد أبطلنا كو نال علة موجية 
أو مؤثرة فى الإيجاب . والذى يوضح ذلك أيضاً أن الصحة ليست بك وحال » 
وإنما هى إشارة إلى أنه لا يستحيل . فبذا ما يعقل من الصحة » إنما العلل حال 
باتفاق من الحققين . وقد أوضحنا فى غير موضع آن‌من نز الاحوال » فلا 


. يستقم له التعليل أصلا 5 وهذا ما صدر به القاضى الكتاب 3 فكيف ۳ 


ما أبيناه أولا ! 

ون لم يكن من تعليل الصحة بد" » فأقرب الاشیاء إلى التعليل صحة الرؤية » 
إذ لا يتجه فيه من السؤال » ما يتجه فى تصحيح الحياة العلل . زذلك أن صحة العل 
لا تستقل عجر د الحاة ؛ وصحة الرؤبة تستفیل عجر د الوجود وما بتو چه 


السؤال الآخير » وذلك أن قائلا لو قال ۽ صحة الرژية إشارة إلى نى 6 والنفى 
لا يعال . وهذا مما فستخير الله فيه . 


على أنه لو قبل : صحة الرؤية حال » ل يبعد . وقد يشير لبه القاضى فى خلل 
الكلام . والذى ذكره السائل من رجوع الصحة إلى النفى » فيه نظر . وذلك أنه 
نفى النفى » ونفى النفى إثبات . فإنا بالصحة ننفىالاستحالة » والاستحالة عبارة 
منبئة عن لروم الانتفاء , فاإصحة جعت إلى صفة إذآ . فبذا أقصى ما عکن 
في هذا الفصل . 


فصل 
[ هل يصح تعليل قبول الجوهر الاعراض ] 

وما اختلف فيه جواب أهل الحق فى تعليله » ورك تعليله 1 قبول الجواهر 
الاعراض . نیم من علله بتحيزه » ومنهم من أن التعليل | . 

وقد ردد القاضی جوابه فى كتبه » فتارة بقطع بالتعلیل » و تارة بقطع بنفیه 
وتارة مع جوابيه . واجملة فيه أنا لولم نحل التعليل بالحال »لم يكن فى تعلیل 
قبولا لاعراض بالتحيزاستحالة. فإنه لا بردعل التعليلوجه مابقدر فساداً إلاذلك 
وفيه بعد . إذ يفضى القول فيه إلى اختلاطالعلة بالمعلول » والمعاول بالعاة . [ذليس 
التحين بأن يكون علة فى القبول » أولى منأن يكون معاولابه . وقد قال القاضى » 
رضی الله عنه , هذا ما لا أقطع فيه جوا . ولا يقوى المتمسك فى منع تعليل 
ذلك بأن يقول القائل , قبول الأعراض من‌صفات الاجناس » وصفات الاجناس 
لا تعال » نحو کون السواد سواداً . وهذا فيه ضعف فإنه مسك بعبارة محضة . 
[ذ کون السواد سواداً لم عتنع تعليله » لان‌ذاك صفة جنس وإنما امتنعادلالة 
أقناها » لا تقوم مثلباف تعليل القبولبالتحين . فتمسكوا يقضايا القضية ؛ وجانبوا 
إلتشدث بالعبارات , 


o۷ 


ب ۷14 سه 


وما اختلف الحصاون فى تعليله , کون البارى تعالى باقباً . فعلله شبيخنا 
بالبقاء » وأباه المعتدلة » وقالوا , الباق باق بنفسه . وقد يميل القاضى إلى ذلك » 
وهذا من رات الكلام . وسيأاق شرحه فى باب مفرد » فى آخر الصفات 
إن شاء الله . 


[ وبعد » فقد ] تنجرت أحكام العال مشتملة على جميع الاسرار . واشتمل 
ما تقدم على نقل جمیع کلام القاضی فى كتا به موسوم « بالعلل» » وانطوى أيضاً 
على ما فرقه فى الکتب . وتخصص ما جمعناه بزیادات فى العاق من کلام ماش 
الأئمة » مع إثبات الإيحاز فى اللفظ . وقد بقی من نواقع العلل بابان : أحدهما: 
فى ذكر الصفات الحدوث ؛ والثانی , فى ذكر الحقائق والحدود » والله الموفق 
للصواب . 


كل الجرء الأول من الشامل لثلات خلون من شوال سنة عشر وستابة . كثبه 


003 العبد الفقير إلى الله تعالى : ربيع بن مود بن مرس بن حمود بن على الانصاری 
۸ این الخررجى . پتلوه فى الثانى القول [ فى بقبة ] الاحوال | ٠‏ 


ذو ر, د الأعلام 


مرب حسب امروف الا جد ر 


ع ۷۱4 عت 


۰۸-۲٤۹۵ ٤٥-4۱ ٩ ابباهي ( الرسول)‎ 

إيرقاس : ووم 

یلیس : ۲۹-۲۱ 

ابن أن ليل : ٣ه‏ 

این الإخشيد : ٣۹م‏ 

o : ن‌الاشعت‎ 

ان الامیر : ۸۸ 

إبن الجوزى : ٥۸‏ - هه 

إين الراوندی : ۲۵۹-۱۸۵ - وه 

إن السبكى : ۷۲-۷۰ 

إن السمعاق : ۷4 

إبن المرتضى : ۲۰ 

ابن تيمية : ۳-۵۸-۵۷ 

VE ۳4۲-4۱۳۳۸۵۲۵ : ین حثيل‎ 
10 =04-of ۰0۲-۵۱۰۵۰ 44- ۸ 

إين خلکان : وه - ۷۲-۷۰-۹۹ 

إن درید : ۰۲ 

إن سيناء : :۷ 

ان عياد ( الصاحب ) : ۲۳۷-۲۳۹ 

ان عباس : +>ه 

إن عساكر : ۷۱-٩۲‏ 


إن عقيل ۰ 1۵-6۸ 


لس ۷۳۰ ست 


إن عياش ° ع ۵ 6۰۵ 

نکلاب (عيد الله) : ۵۴ نوم مو وو لام زمه ¶ لمك 
۳۵۰-0۰ 

ابن كيسان الاصم ۱1۸ 

إن ماجه : ۳۵ 

إن مجاهد : ۲۸۷ ۳۲۷-۳۲۹۲ 


إن مسعود : 5ه 


أو اسحق الاسفراییی: ۱۱۳-۱۱۲-۷۳- ۱۳۷-۱۱6 ۱۹۴-۱۹6 ۲۱۲۰ 
۹ ۲۰-۲۹۷۲ ۳۰/۳۰۵ - ۰۳۳۵ ۳۵۰ سوم سا د ۲۹ 
۰ ۳۲ 4۸-4۳۸ كس ؟ 1س fof-fo‏ د لمع ۵ 
AY = 1۸۷۰ TA‏ ~1 0° = 0۱¥ = ۵۲ لازو 88م = -ofY‏ 
۷ ۵۷۲۰ = 1۲۲ = ۰۲4 - ۷۰۷ 

أبو الحسن الأشعرى : 4-۲4-۷۲ ملستسا هرمت مس مسامس اقم 
كك اسوك E‏ م 1= راك سك 13YAN‏ - 
٩‏ ۱۷۲ ۲-۱۷ الاسم الات اسه الات ۲۷۷ ۲۱۷۹-۲۱۷۸ 
YAY = ۲۸۱-۲۸6 = YAY 2۲۸۲۰ ۱‏ = ۳۳۷-۲۹۰ ۳۳۵ 
Ff =F A‏ ۲۱۱ 0۲۳۹۱۲۹۰۱۳۱۸۳۹۵۰ 
1 4-/اه ؟1- ۱4۵۸ - 10 £= اک ۵۱۳ 
۴ همه = 0071 = FY ۱۱ “OVE‏ = 101-4“ 
۷6 - ۷۱۳ 

أو الحسن التمیمی : ۹۵ 

أبو الحمسن على الطبرى : ۸ه 


س ۷۲ س 


أبو العباس اتأثىء : ۱۲۵ - ۱۳۷ - وعم 

أبو العباس بن سرج : o‏ 

بو القامم الاسفراینی : “ب .و - 4۹ 

أبو القاس الاسکافی : ۳ 

ابو احاسن ارجا : ۷۳+ 

أب بشر |تاعیل ابن اسحق : .> 

آبر بكرالبييق : ۷٤‏ 

أو بكر الصدیق : 0۳ 

أبو بكر بن عبد العريز : ۵ 

آپو بكر بن فورك ( الأشعرى ) : ۱۲۱ -۲۹۳-۲۱۲- ۳۸۷-۳٤۹-۴۱١‏ - 
۵۱۲-۲ 4۱۳4۱۳۱ 200 
۲ 1۹۲ - ۹۳ ۰ 

أو تراب الراغی : ۷6 

أو جعفر السسناق ۶ م 

أب جعفر الطحاوی : ۳۳ 

أو جعفر مد بن على بن مد الممراق : »۷ 

أبو حسان مدن أحد المرى : ۷۳ 

بو حشيفه النمان ۵ ۲۳-۲۲-۲۱ باس ولاس اماس بايا ملل سات 
۵۳-۳ 

أو ذر الغفارى : ۱۸ 

أبو زکریا التطیب : ۲۷۸ 

آبو سعد عبد الرحمن بنا لسن بن عليك : ۷۳ 


ااا 


5 سعدعيد الرحمن بن حمدآن التضوری : ۷۳ 

أبو عبدالرحمن مد بن عبد العز بز VY,‏ 

أبو عبدالته تمد بن براهم بنيحىالمزى : ۷۳ 

أبو تمد المصرى : V4‏ 

أبو عمد عبداله! جو یی (والد الامام) : ۷۱- ۷۲ 

أبو منصور الاتریدی : ۳۳-۲۹-۲۷ 

او موسی الأشعری : ۵4 

أبر مائم الجياق : ۱۲۱ - ۰۱۲۷-۱۲۲ ۰۱۳۰ ۱۷۸ - ۱۹۲ ۲۰۰ - 
PEA - ۳۳۲-۲۹۵ - ۲۹۳ - AY‏ ۷۲-۷۲۱۱۳۸-۳۰ 
(YY‏ سلا = تلاط - £VA= VY‏ 0 
EAE‏ = 4۸۵ 1۹6-4۸ 4۹۸۸۷ 4 بو دامه- 
O: f Oe =o‏ و 00V nO:‏ وت 0۱۵ ~ “OV‏ 
و ل سرت لوكس وده 101-100 محلا 

أبو هلال العسكرى : ۲٩-۷۵‏ 

أبو تیم الحافظ : ۷۳ 

آدم ( عليه السلام ) : ۲۸- 01۱-۵01۰ 

البخارى : ۲۷ 

البغدادی (الخطيب ) : ۳۰-۲۱- ۵۳-۳۵-۳۹ - ۷ه 

الازمری ( محمد بن آحد ) : ههه 

الاشناية : رب 

الاوزاعی : مم 


الباطنية : ۳۲۲۳۱۸۰۲۹۵۰۲۸۷ 


س ۳ 


الباقلاف ( أبو بكر ) * هام - ور سونو .ووه زول 
-14A- 4Y - ۱۵۹-۱۵۹۱ ۱4۲ - ۱۲۴-۱۲۲ - ۱۲۱ 2-۴‏ 
۲۲۱-۲۱ - ۲۲۳ - ۲۳۳ - ۲۷ - ۰-۲۷۰۱۰۲۱۳ مرو “VE‏ 
۰ ۲۸۲ - ۲۹۰-۲۹6 ۲۹۸ - ۲۹۹ -۳۱۱ ۳۱۵-۳۱۵۰ - 
“FE Fo PPV - ۳۳۱-۳۲۹ - ۲۲۷-۳۲۵ ۰۲۲: 2۳‏ 
PT = ۲۵۸-۲۵۰۱۸‏ ۱۵۵۲۹۹۹-44۸۵ 40۷ 
CAY £4: 4۸۵-4۷۸۱۹ ETA” 4‏ ££ - ۹۵ 
۵۵۵۱-۵۲۲-۵۱۸ ۵۵ لام OVA‏ - رم 6¥ - 
۵۸۵4۷ ° 1° =1 1° = 119 ۲۲-۱۲۱۰۱۱۸۵ 
6 اسل اسل م سس ۱۳۹ ل 10-161 - 
AVY ۰114-11۱ - 18۷ - 5‏ = راكد VV Vo‏ مده 
Af > ۲‏ - ۱۸۵ = 14۱-1۸۲ 4۲ ۷۰۹-۷۰۰ نلك 
۰۷۱۳۰/۱3۱ ۰۷۱۹-۷۱۵-۱۱۹ 

البلخی ؛ +4۱ 

الثنوية : ۲۹۲-۲۸۲-۲۲۷- ۲۹ 

الجباى ( أبو على ) : سس وب ۲۵۲-۲۳۹۰۲۷۰۰ ۲۹۲ - ۳۰۸-۳۰۷ 
EV ۳۸۳۰۹ ۳۰-۸۰۷-۲۹ ۹۰۳۱۱۰‏ = ۳-۷۲-۷۱ 
A: 4۱۹ 4۷۷۹‏ = ۷۹۵-۱۹۸ 


۸ ۵۰۰-4۹۹ ۰۵۰۱ ۵۱۲-۵۰۲ ونقد ققد انق 


نس ۷/۷6 ف 


۵۷۰۳۵۷ 

الجعد بن درم : Yo‏ 

الجنيد : ,ره 

الجوهرى ( أبو مد ) : ۷۳ 

الجوينى ( امام الحرمين ) : که ۱۹ ۳-۷۲۰۷۱۰۷۰ Vo VE‏ ۱۱۷-۷۹ 
۰۸۸۰۲۷۹۸ ۲۱۸-۸۸۸۳۸۲۰۱ ۲۸۲ 

احجاج ۽ وم 

ال حسن بن على ها 

الحسن بن جمد بن الحنيفية : ۲۲-۲۱-۲۰-۱۹ 

الحشوية ۽ 00-04-0-46 

٩۰۷ , الحواديون‎ 

الخاللى : ۸۸ 

الخباز (أبو عبد الله جمد بن على ) : ,4۸۷ 

اخوادج : ۲-۳۱-۲۱-۲۰-۱۹ ۵-۲ و وه 

الدهرية .لاوس سم رسا ات ۲۱۵-۲۱۲۰۹۲۰۹ ۲۷۲۳-۲۱۹-۰۲۱۷ 
ناسلل ۰۷۵۹-۲۵۲-۰۲۵ ۲۹۰ - YA) YY‏ - ۲۸۷ - 
۱ عم ° 1£- 1۸۸ 

۲٤٤ , الديصانية‎ 

الرافضة ؛ باه 

1۰٥-1۰۲-۵۸۹ : الروم‎ 

oo; ازجاج‎ 


. الرنادقة ۽ ٩:۹۳‏ 

الزهری + ۳۵ 

الزيدية ۽ مه 

السالية ۽ 0۲۷-۳6 

السامرة ۽ ٩۹ء٩‏ 

السبى ؛ ۷۱-۹۲ 

الموفسطائية : ,> 

الشحام : )۱۲ 

لشبي , ۲۰ 

ااشبرستای ۽ ۵-0۳-۲۳ 

٩۲۲۲ , الشيعة‎ 

الصائة , ۹ه“ 

الصاحب بن عباد : ۲۳۷-۳۲۹ 

الصالحى : ۱۳-۲۱۲-۲۰۵ لماع ا 
الصعاوکی ‏ ۷۳-۷۴ ۸۵-۷4 

۵. - 4۷ : الصوفية‎ ٠ 

الطبائعيون , ۲۲۷۲۷۵ -۲۳۷ ۷۲-۰۲۸۲ 1 
العلاف ( أبو اميل ) : ۱۹۷-۵۱ -۳۱۳ ۰۷-۳۳۸۰۳۳۷۰ o4‏ 
القامم بن حبیب ( النيسابورى ) : ۳۷ 

القدرية : 1۵-۳۱-۳۵ 

القشيرى : ۷۳-۷۰ 


. القلانسي : عام .هد لام A-o‏ 


بت ۷۷۷ س 


الكرامية , ۵۱۱۵۲۲۳۲۱۲۲۰۱۲۸۲ اه 
۰0۲۳-۷۷ )۵۲- ۵۲۹ ۰۵۳۱ ۵۳۷-۵۳۲۱۰۵۲۳ ۵۳۸ - ۵۳۹ 

الکعی : ۱۲۵ ۰۲۸۱۰۲۴۹۱۲۲۱۱۲۰۵ ۳۸۸-۳۱۹ - 141-۱۱۹ - 
۷ - 1۷۱ 


الكلابية : )0 وه ۵ ٩۵-۱۱۵‏ 

اشکلون : ۸-۱۷-۵۴ وا ٩‏ 

المتونية ( [حدى فرق الكرامية ) NT‏ 

“I 4۱۱۲ ۱۱-۰۳۸۷۰۲۹۱ ۷۹۰۰۲۸۸۰۲۵ : الجسمة‎ 
14۰-00) ۵۳۵ ۵۲۸۵۱۸ ۵۱ {Yo 14-4 

اچوس : ۰۲۲۹-۲۲۸ ۲۵6 

اجاسی : لزه که ۵۷ - ۵٩‏ - 1۸ 

المرجئة : مم 

الرقيونية : ۲۸۳۰-۲۲۷ 

المسيح ( عيسى بن ميم ) : 04۲۸۲۵ 0۸1 سه ONY‏ - 
۶ - ۰۸۵ ۰۵۸۸ ۰۵۹۱-۵۹۰-۵۸۸ 1-0۹471-040-0 
¥ سهد N= TV‏ 

مشه , ۳۵۱۲-۵۱۱۲۲ زوه 

EAN O EE EY رسب بوم مم وم‎ ۲۷-۱٩ ار ز‎ 
VY = - oO “TE Y~ I= فا‎ of =o) = 0° 4 
ولت‎ I= ۱۳۰۱۲۱ ۱۲۵ ۱۱۷-۱۱۵ - ۱۰۵-۸۰ ۸ 
۱۸ ۱۹۷ ۱۱۲۰۱۵۳ - ۱۵۲-۱۵۱ - 1! -؟؟‎ ۱۳۹- ۸ 
۲۲۱۲۱۵ ۲۰) ۲۰۲ ۲۰۱۰۳۲۰۰ ۰۱۹۷-۱۹۲ - ۴ 


د ضف 3 


- ۲۹۱-۲۸۱ YAY 2۲۷۵-۲۹۹-۲۵۸ ۷۵۲- ۲۸۹-۸ 
“YAN =o f الس‎ = 44-A د تقو‎ 1 
- ۳۵۰-۳۸۸ - ۳۸۷ - ۳۳۷-۳۳۳ ۳۲۳-۳۱۲ ززع‎ °۹ 
ب‎ ۳۱۷ )- ۳۷۲ - ۳۹۹ - ۳۹۸ ۰۳۹۷۳۹۹ ۳۵۹ = ۴۵۸۵۹ 
- ۳۹۹۰۳۹۹ ۳۹۲ - ۳۸۹ = FAA = FAY ۱۷۸-۸۲۷۷ ۰۹ 
معد زموه‎ EVENT flo == ۰۷-4۰۱ A 
- Vo VF = VY EVI A= EV = ETT E EV 
۹-۹6 = AF = EAE - EAD - EA* 1۷۹ EVV 
- ۵۲۸-۵۲۹۵۱۹۵۱ ۵۰۷ ۵۰۵۰۵ ۵ ۵۱۲-۱ 
۹و‎ - ۵۷۹ ۵4 ۵4۲-۵۲۹ ۵۳۹-۰۵۳۵۰۵۳۷ -۵۳۱-۹ 
4-16۲۰۱۱۲۹ لدو[ جد دولك‎ ۰ 
“VITO Eo ۸ 
- ۱۷۰۷-۷۰۲-۷۰۱۰ ۱۹۹-۹۹۸ ۰۱۹۷-۱۸۸-۹۸۵۲ AYY 
۷۱۲-۷۱۳۹ 

۲۹۰-۵6  هلطعلا‎ 

الملكية : ۲ ووه م۲ 


٩۰۵۹-۵۲٩ : النجمون‎ 

النجار ( أبو غبد الله ) : ۳۲۲-۲۹۳-۱۹۸-۵۲ 

اللسطورية : ۲-۵۹۹-۵۹1-۵۹۵-۵۸۱-۸۲ 0-0 

التصاری : ۵ع-۵۷۱-۰۵۷۰۵۱۱۸۲-۵۸ ۵۷۵-۵۱۷۲ الاة-الاة ۵۸۰ 


و۹٩‎ ۵۹۷-۵۹۵ ۵۹۲-۵۹۱-۵۸۷-۵۸- ۵۸۳-۵۸۲ - ۱ 
٩۱۱۹۷۱۰۸-۱۱۵ ۲ 


النصيى : ۱۳۹۱-۱۳۸-۱۷۲ 

“EE ۱۲ ۱۷۳-۳۷۲-۱۹۸-۱۱۲ ۱۷۱۰-۱۵۳-۱۵۸ ۱۸6 : النظام‎ 
9۸۷ ۵۱۹-۹۸۷4۸۱4۳-۵ ۲- ۹4 ۱-۸۳۹-۵ 

الاشمية ۽ مم 

٩۱۰09۰۲ ۵۹۹-۵۹۲-۵۹0-6۸۱-۸۲ : اليعقربية‎ 

اليبود : ۲۸۹-۱۹-۱۸ 

أم جميل : ۵۹۸ 

آهل لحق  :‏ ۲۰۲۲-۲۱ وم ۰۳۱ معرب وم و4 
OV = 071 - 00 = 0f “oO = ۴‏ -خه- + = |= لاد كله 
۵ ۱۲۵۰۱۱۹۰۱۱۵۰۷۱ ۱۳۲-۱۳۱۰۱۲۹۲ ۱۳۷ 
۱۵۴۸ كلد كله ۱۱۷ ۲۰ ۲۷۱-۲۹۹۰۲۱۹۱ 
AA = ۲‏ ۴۲۸-۳۰۸ - ۳۵۲ - ۳۵۵ ۳۷۸ ~ ۰۳۸۹ ۳۹۲ 
Cfo {Fo = fe) ۹F‏ = موعت ۵۷ oY GAV = AY‏ 
۱ ۰ ۱۳ ۵۳۹ ۵۷۱ - ۰۵۷۳ ۵۷۵ ۵۷۱ - ۲۱۱۷ - 2۱۱۹ 
۱ - ۰۰۱۲۹ ۲۱۳۱ ۱۲۱ سخ ۱4 ۱۵ ۵ 
2۷۰1 ۷۱۵۰۱۷۰۲ ۰ 

البان بن الرباب : ۳۱ 

شر المرسى : ۳۷ 

بشر بن المعثمر : وه 

عامه بن : ۲۳۸ 


جبريل ( علبه لسلام) ۶ ۴ ۰۱۲۰ ٩۰۸-۵۹۵‏ 


س ۷۲۹ ل 


جعفر الصادق : .م وم 

جوم بن صفوآن * ۲۵-۲۲ ۱۲۰۱-۲۹-۲۸ دوع ب عع - ممع 
۸ - ۵۰ - ۵۲-۵۱ - ۱۲۵ 

جولد تسیبر , ۳۲ 

حفص الفرد , ۲۳ 

حاد بنأى حنیفه:۳۱ 

داوود الجوارق : ۲۸۹-۲۸۸ 

داوود ن على : ۲۷ 

دیکارت : ۳ 

ربيع بن مود الانصارى : ۷۱۱-۸6 

زيد بن على : ۳۵-۲۹۲۲ 

سفيان الثررى : ۵۳ - ۵۲6 

صدقه بن الحسين , ۵۸ 

ضرار بن تمحرو ۽ ۲۳ 

" عاد( قوم عاد) : ١15‏ 

عباد بن سلمان الصمرى : ۳۲۷ - ۲۹۸-۳6۷ 

عبد الجبار القاضى , ۵۰۷ 

عبد السلام بن يوسف القروينى ؛ ۷ 

عبد الله بن سيأ + ۱۸ 


عبد ألله بن کر : ۳۵ 


— Ye 


عبد الله بن صبيغ : ۳۹ 

عبد الله جمد بن على النسابودی : ۷۳ 

عبد املك بن مروان : هم 

عيان بن عفان : ۰۱۸-۱۷ ۵۳-۱۹ 

على بن أفى طالب : ۱۷ - ۲۰-۱۹-۱۸ - الات ۳-۷-۳-۴ 
على بن أحمد الوحداق : ۷٤‏ 

عمر بن الخطاب : ۵۳-۳۹-۱۹ 

عبر بن عبد العز یذ : ۳۵ 

مرو بن عبید : ۲۹-۲۵-۲۲ 

غيلان الدمشق : مم 

فخر الدين الرازى : ۳۸۰-۳۷ 

فرعون : بم 

مالك بن انس : ۵۵۱-۳۵۰۲۳ 

مالك (خازن النار ) : of‏ 

عمد ( الرسول ) : ۳-۱۹-۱۸۱۷ ۵4۷ - ۵٩۸‏ 
تمد أبو زهره ( الشیح ) : .۳ 

جمد البافر : ۲۱ 

مد إن إدرس الشافعی : “۰-٥۳-۳۸ - ۳۷ - ۲٤‏ 
مد بن الحنيفية : ۲۰-۱۹ 

مد زاهد الكوثرى : ۳۱ 

مرم العذراء : £ - ۳-۲-0۹۳ 
معاويه : ۱۸ - ۱٩‏ 


نس ٩/۳‏ سن 


مهعید الجر ۳۶ - ۳6 

معمر بن عباد , ۲۵۵-۲۵۲ 

مقاتل بن سلمان : ۲۳ -۲۸۸ 

موسی ( عليه السلام ) :+7 - £۷ ۵۳۱-۸ - ٩۱۰۷-۵۵۷‏ 
نافع بن الازرق : ۳۱ 

فوح ( عليه السلام ) : 40 

هشام بن الج : ۱۳1-1۲۹ ۲۸۸ 4۰-4۱-۲۸۹۲ 
هلت كلوبفر , ۸٤‏ 

هيم : ۵۱۱ 

وال بن حجر : ٥٦٩1‏ 

وأصل بن عطاء : ۲۲-۲۰ - ۳۵-۲۵ 

ی النحوی : ۲۵۹ 


تم بتحمد الله » طبع هسد! الکتاب فى 
شركة الاسكندرية للطكيسامة والنشر 
تليفون ۲۵۸۲۱ 
السيد ابر اهیم محمد 
مدير شركةالاسكندربةللطياعة والنثب 
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